س ۵4 و وف 
بيت ما لبم نی وانرون 
دابا یدبع الونشسی 


هو ده ی هه 
دراسَه وخت‌ی 


ب 
حهزه ابوفت‌ارس 


کارالخ ® الج ىق 


س هه و 
هه البرون 
یی ان مب موم والفروق 


لار اهبس امد عي الونشرسى 


دَارالفبالإنتلاي 


جتميع الحقوق موش 
لاوت 


1990-1410 
دارالخکزت الاتلامت 


ص.ب : ۱۱۳۸/۵۷۸۸ 


جروت . لبتنان 


را و هم 
لک تا انبم سمُوع وافون 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله» وحده لا شريك لهء وأصلي وأسلم على أفضل الخلق سيد ولد ادم سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدیه. وسار على نهجه إلى يوم الدين. 

وبعد. فان الخزائن العامة والخاصة في كافة أنحاء العالم تزخر بكمية ضخمة 
من ترائنا الخالد. الذي ألفه سلف الأمة فكونوا لها به حضارة أصبحت مضرب 
الأمثال. في الوقت الذي كان فيه غيرهم يغط في نومه . 

ثم انعكس الأمرء فاستيقظ النائمون وسرقوا ثمرة هذا التراث. حين أهمله 
قومه. فأصبحوا مكان النائمين. وفي هذا القرن بدأت بشائر الصحوة تلوح» وبدأت 
الأنظار تتجه نحو التراث لتسترشد بهء فانقسم مثقفو المسلمين تجاهه ثلاثة أقسام : 

بعضهم كفر به ورأى أن مجرد الحديث عنه يعتبر تضییعاً للوقت» أما تحقيقه 
ونشره فهو عين الرجعية والتخلف. وفريق يذهب إلى إحياء هذا التراث غثه 
وسمینه. ولا هدف له سوی ذلك . وفریق ثالث. وهو آعدلهم في رأيي يرى أنه 
يلزم تحقیق ما یفیدنا في دیننا ودنیانا بعد تمحیصه على أن نجعله آساسا نبني عليه 
حضارتنا الاسلامية الجديدة. 

وعلی کل حال بدأ التحرك حثيئاً نحو تحقیق هذا التراث الذي فقد منه. في 
شرق الأرض وغربها. الكثير» ومع ذلك فقد بقي منه ما فيه خير وبركة. 

ومع آني لا آنکر أن بعض البلاد الاسلامية قد بذلت جهدها ‏ وما زالت تبذل - 
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نحو تحقيق جزء من من التراث لسنا بحاجة إلى ی تحقیقه ؛ ۳ إن 


ا العجب إذا عرفت أن بعض فطاحل العلماء يضيع وقته الثمين ليخرج 

حسبت أن القلم كاد يجرني إلى الخروج عما أردت الحديث عنه في هذا 
التمهید. لذا أعود فأقول: إن الشريعة الإسلامية تتعرض لحملة من المشككين 
يصورون فيها للشباب المسلم أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان. لأنها 
جاءت لعصر مضى وانقضى › مضت عليه السنون تفتح تفت أثناءها العقل الشري» 
وتقدم خلالها العلم» فلم يعد لهذه الشريعة لزوم E e‏ 
البلاد الاسلامية آناس تشربت عقولهم ما قاله الأعداء» فاعرضوا عن ذکر الرحمن 
فقيض الله لهم شياطين فهم لهم فرناء» فزینوا لهم آعمالهم. » فاستبدلوا بشر ع 
الخالق شرع المخلوقین. وفضلوا الناقص على الكامل ويحسبون أنهم مهتدون. 

ورغم أن الأيام بدأت تكشف زيف ما يردده أعداء الإسلام وتلامیذهم فانه من 
الواجب إخراج تلك | الكتب التي تبين أن الشرع الإسلامي أحكامه متطابقة مع العقل 
السلیم» وأن لها عللا وأنها مستقيمة م الأقيسة الصحيحة . كيف لا وقد أنزلها 
الذي يعلم السر وأخفى » وهو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس نه نقسه ‏ آلا له 
الخلق والأمر. 

ولقد اخترت مخطوطة تعنى بالفروق بين المسائل الفقهية التي ظاهرها 
الاتفاق. وجاءت أحكامها مختلفة. فيظن من ليس له علم أن الشريعة الإسلامية 
متناقضة وأنها مبنية على غير أساس . 

وقد تصدى للتأليف في هذا الموضوع رجال سخرهم الله للدفاع عن شريعته 
الغراء وهذه المخطوطة التي أقدم لها اليوم هي إحداها. وهي من تأليف الشيخ 
آحمد بن يحيى الونشريسي المتوفی سنة ٩۱۶‏ ه صاحب الموسوعة المعروفة 
بالمعیار المعرب . 


وقد جمع الونشريسي في کتاب الفروق آکثر من آلف ومائة فرق في آبواب 
الفقه e‏ وسماه «عدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع 
والفروق». حققت منه قسم العبادات» أي من أول الكتاب إلى کتاب الأيمانء في 
نطاق الماجستیر من قسم الدراسات الاسلامية بجامعة الفاتح بطرابلس ثم أنهيت 
بقية الکتاب بحمد الله فیما بعد . 


ولا يفوتني في نهاية هذا التقديم أ ن أقدم شكري لكل من ساعدني في تصوير 
النسخ» وفي الطباعة على الآلة الكاتبة أو في آي مساعدة آخری واخص بالشكر 
أستاذي الدكتور عبد 0 أبو ناجي الذي قام بمراجعة الکتاب كاملا حیث أخذ 


من وقنه جز كبراً. ازعو ايه أن يتغمد فقيدنا الأستاذ عبد الله الهوني برحمته 
0 


ولا بد لي 2 أن أشكر الاستاذ الحبيب اللمسي الذي قبل نشر هذا 
الکتاب ولا عجب في قبوله فهو معروف بسبقه في مضمار إخراج التراث النافع 
آینما وجد. 
القسم الدراسي 

المقدمة: تحدئت فیها عن الظاهرة السياسية والعلمية والاجتماعية في 
المغربين الأوسط والأقصی بعامف وفي تلمسان وفاس بالخصوص. 

الفصل الأول: فى بیان نسب المؤلف ونشأته . 

الفصل الثانى: فى بیان شيوخه. 

الفصل الثالث: فى مكانته العلمية وتلاميذه. 

الفصل الرابع : في آثاره. 

الخاتمة : دراسة مختصرة لكتاب عدة البروق ووصف النسخ التي اعتمدتها 
في التحقيق وعملي فيه. 


اسم الزراسی 


ط 
(و) أو (أً) 
(ظ) أو (ب) 


LE 


رمور استعملتها أثناء الدراسة والتحقيق : 
: طبعة 

: وجه. 

: ظهر. 

: جزء وما بعد الخط رقم الصفحة . 


: هحرية. 
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ا م 


وسأتحدث فيها بإيجاز غير مخل عن الظاهرة السياسية والعلمية والاجتماعية 
فى العصر والمكان الذي عاش فيه الونشريسى» باعتبار أن الحديث عن ذلك 
حديث عن عامل من العوامل التي آثرت في تكوينه العلمي. فأقول وبالله التوفيق : 

الحدیث عن عصر الونشريسي يستدعي الحديث عن الحالة في الجزائر 
والحالة في المغرب في القرن التاسع وبداية العاشر الهجري؛ ذلك لأن صاحبنا قد 
عاش من عمره فترة في تلمسان إحدى مدن القطر الجزاثري. والفترة الأخرى في 
مدينة فاس من مدن المغرب الأقصى . 

ومن غريب الأقدار أن يمضي المؤلف نصف عمره الطویل في تلمسان؛ 
والنصف الآخر في فاس( . 


الحالة السياسية في المغربين الأوسط والأقصى (الجزاثر والمغرب): 

لا نريد أن نتوسع في الكلام على الحالة السياسية في الجزائر إذ محل ذلك 
كتب التاريخ. وإنما نحن ذاكرون إن شاء الله مالا بد منه لمعرفة البيئة والتيارات 
التي كان لها الأثر - ولا شك على تحصيله وسيرته ورحلته عن بلاده. وذلك أولا 
لان أصحاب تراجمه لم يتعرضوا لتأثير الجو السياسي عليه إلا لمام رغم شهرته 
ومکانته. وثانياء لأن ما كتبه هؤلاء نقله بالکامل تقریبا من تعرض لدراسة هذا 


(1) عاش حوالی أربعين سنة (834 - 874) في الجزاثر (ونشریس وتلمسان) وآربعین أخرى في فاس 
(874 - 914 ھ) . 
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الشيخ "2 فليس لي أن أعيد إلا ما لا بد منه. 


ولد أبو العباس الونشريسى فى عهد الدولة الزيانية (بنی عبد الواد)» وشاء الله 
أن يكون ميلاده في تاريخ استلام أبي العباس أحمد الزياني (المعتصم با الملك 
سنة 866-834ه. وهو عهد 9 وحروب. إذ أن الجزائر (المغرب الأوسط) يحكمها 
سلاطین تبع للحفصیین. غير آنهم بين فترة وأخرى یحاولون الاستقلال فیژدبون» 
هذا إلى جانب المحاولات المستمرة للسيطرة علیها من قبل ملوك بني مرین في 
المغرب الأقصی ‏ والتي كان ھا س 827 هدر عدا تخلوا ها تهات : 

لنرجع إلى السلطان آبي العباس آحمد الزياني (المعتصم بالله) الذي ارتقى 
السلطة باسم الحفصيين سنة 834 ه. كما سبق لنا أن قلناء لم یلبث هذا أن حاول 
الاستقلال عنهم» » لكن أبا فارس الحفصي أسرع بجيشه قاصداً تلمسان للقضاء على 
هذا الانفصالء غير أنه توفي في الطریق» فرجع الج 2: ومع ذلك لم يستقر 
الأمر لأبي العباس. فقد فاجأته الأقدار من جهة أخرى., هذه المرة فوجىء بعصيان 
أخيه أبي يحبى » تسانده بعض القبائل» فحاصر تلمسان, ولما صعبت علیه. ذهب 
إلى وهران فاحتلها سنة 840ه" بغير قتال. وحاول أخوه آبو العباس ردعه ففشل 
بادىء الأمر» خصوصاً عند انشغاله بإخماد ثورة أخرى قام بها أبوزيان محمد 
(المستعين بالله) الذي ساعده الحفصیون. وكاد يحتل أغلبية البلاد لولا تدخل 
أبي يحبى صاحب وهران. فقضي على أبي زیان» فزاد خوف أبي العباس من م أخحيه» 
فقرر القضاء علیه. فدارت بينهما حروب انتصر فى آخرها أبو العباس على أخيه 
حيث خرج الأخير إلى تونس فبقي بها إلى وفاته0). 

ولم يستتب الأمر لأبي العباس طويلاً حتى ار ضده حفيد أخيه (أبوثابت)» 
فاحتل تلمسان» وعزل عم أبيه أبا العباس» الذي انتقل إلى ضاحية العبادء ثم أبعد 


(1) آنظر القسم الدراسي في کتاب ایضاح‌المسالكتحقیق أحمد أبي طاهر الخطابي الرباط 1400 ه ‏ 1980م 
من صفحة 7 إلى صفحه 41. 

(2) تاريخ الجزائر العام 2 دار الثقافة بيروت 1980 عبد الرحمن محمد الجيلاني . 

(3) نفس المصدر: 197/2. 

(4) نفس المصدر ۰197/2 198. 
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عنها إلى الأندلس. + ثم حاول الاستیلاء ء مرة أخرى على تلمسان. فلم یستطع ذلك» 
ثم كانت وفاته 0 

ولما رأى الحفصيون الخلاف والشقاق بين بني زیان. تحرك السلطان 
أبوعمرو عثمان الحفصي. فاحتل المدن الجزائریة. فاستقبل من قبل أهلها 
بالترحاب» فلجا أبوثابت إلى الاستشفاع بالعلماء لدى سلطان الحفصيين» فقبل 
منهم. ورجع إلى تونس © 

ولم يمض كثير وقت على ذلك حتى عاود آبو ثابت رفض الدعوة الحفصية 

مرة أخرى سنة 868 ه. فعاد الحفصيون إلى مداهمته. واضطر على أثر ذلك إلى 

بیعتهم كتابة هذه المرة مصحوبة بإهداء ابنته لأبي زکریاء یحی بن المولى 
المسعوده فقفل السلطان الحفصي حا إلى نونس وبقي آبو ثابت علی عرشه إلى 
وفاته سنة 2۵890( . 

وأثناء ذلك نجد الاسبان والبرتغالیین یخططون لاحتلال مدن السواحل 
المغربية لیعرقلوا النجدة من قبل سکانها لاخوانهم في الأندلس التي تلفظ آنفاسها 
الأخيرة. فاحتل الاسبان مدينة 97 (عنابة)» واستعد البرتغال للانقضاض على 
وهران ذلك يم ا 0 500 اي ان اهتماماً. 

في هذا الجو الا پات وهذه الحروب والفتر والقتل الذي یقع بین 
الأقارب تارة وبين الجيران تارة آخری ؛ ولد صاحبنا وترعرع. 
رحلته إلى فاس وسببها : 

وفي أول محرم 874 ه. © رحل إلى فاس ولرحلته هذه قصة لم تفسرها لنا 


(1) نفس المصدر: 198/2. 

(2) المصدر السابق: 198/2 -199. 

(3) المصدر السابق: 200/2. 

(4) المصدر السابق : 3/ 78. 

(5) آجمع الذین تحدئوا عن ذهاب الونشريسي إلى فاس على هذا التاریخ, وقد تحدث هو نفسه عن ذلك 
تضميناً آثناء کلامه عن فتواه في تضمین الرعاة إذ قال (وسئلت في عام أربعة وسبعین وئمانمائة اثر 
ورودي فاس. . إلخ) أنظر المعيار 341/8 . 
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الکتب التي ترجمت له. ولکنها أجمعت على ی 
الذي سلط عليه بعض الهمج . » فانتهیت داره. وفر هارب إلى فاس 1 /» ولا يزيدون 
على ذلك. وقد عبر صاحب الأعلام عنها بقوله : «ونقمت عليه حكومتها (تلمسان) 
آمراً فانتهبت داره وفر إلى فاس سنة 874( 

أما الدكتور حجي فيقول: ولما بلغ أحمد الونشريسي أشده وبلغ. أربعين 
سنة» وهو يومئذ 7 للحق» لا تأخذه في الله لومة لائم. غضب عليه السلطان 
أبو ثابت الزياني وأمر بنهب داره فخرج إلى فاس . وقال صاحب السلوة: وكان 
شديد الشكيمة في دين الله لا تأخذه في الله لومة لاثم ولذلك لم يكن له مع أمراء 
وقته كبير اتصال. ونزل - رضي الله عنه قاس ES‏ 
فيها من جهة السلطان» وانتهبت داره سنة 874ه- © , 

وقد حاولت الدكتورة وداد القاضي أن تفسرهاء فقالت: «ولعل لها علاقة 
بالوضع المحتل لسلطة بني زيان بتلمسان زمن سلطانها المتوكل أبي عبد الله محمد 
(الرابع) بن محمد الثابتي» ©) 

أما الأستاذ أحمد طاهر الخطابى فقد فسرها باحتمالین أحدهما: أن يكون 
الونشريسى غضب واستنکر على سلطان تلمسان استسلامه للأحداث ومواقفه 
المزرية تجاه العدو الصلييي الذي یأخذ المدن الاسلامية واحدة بعد آخری؛ 
تفه ات ما عن الحفصیین. وکیف یواجههم» فربما جهر 
بذلك. فکانت الحادثة سبب ذلك» أو أن الونشريسي كان متهما بمشايعة الحفصیین 


(1) جذوة الاقتباس لأحمد بن القاضي » الرباط 1973 ص 157؛ تاريخ الجزائر العام 3/ 76؛ البستان لابن مريم 
ص 53؛ عادل نویهض: معجم أعلام الجزائر ص 49؛ أحمد بابا السوداني : كفاية المحتاج مخط 
بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 14597 ورقة 21 (ظ) 22(و)؛ ونيل الابتهاج ص 87؛ 2.0 E.Amar /La‏ 
Touche VI‏ . 

(2) أنظر خير الدين الزركلي : الأعلام ج 269/1 دار العلم للملايين ط . الخامسة 1980م . 

(3) آنظر مقدمة المعيار ج 1/ج. نشر وزارة الأوقاف والشؤ ون الإسلامية بالمغرب 1981م . 

(4) سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتانى ط. فاس الحجرية 154/2. 

(5) أنظر مقال: المدرسة في المغرب حتى أواخر القرن التاسع الهجري في ضوء كتاب المعيار 
للونشريسي . مجلة الفكر التربوي الاسلامي (الكتاب الثاني) بيروت 1981م ص 120 . 
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ومبايعتهم › وربما كان أحد الذين رحبوا بالسلطان الحفصي عند قيامه بالحملة 
التأديبية عاقدين عليه الأمل أن يعمل على طرد العدو من شواطئهم بعد أن يئسوا 
وتيقنوا من عجز أبي ثابت وسلبيته إزاء الأندلس بل حتى إزاء بلاده© . 

ویری المهدي البوعبدلي آن الونشريسي لم یفارق بلاده الا مکره وهو شيء 
متفق عليه إلا أنه يضيف قائلا : وذلك أن ملكها أبا عبد الله محمد بن آبي ثابت 
المتوكل على الله الذي اشتهر بتشجيعه للعلماء ورعايتهم؛ إذ في عهده 
( 888-866ه) ظهرت تاليف قيمة. . (إلى أن يقول) ورغم ما اشتهر به فقد حاول 
إخضاع أحمد بن یحی الونشريسي فصادر أمواله› واقتحم عليه داره فهدمها وكان 
أمكنه التسلل منها فمر عليه الخطر بسلام حيث وصل إلى مدينة فاس . 


ولنستمع الآن إلى المؤلف نفسه يتكلم عن القصة بتلميح في مقدمة كتابه 
الذي س بصدد تحقیقه : آما بعد فاني قد كنت وضعت في الجموع والفروق 
مجموغا مطبوعاً وسميته بعدة البروق في جمع مافي المذهب من الجموع 
والفروق. ویستعان به على حل کثیر من المناقضات الوافعة في المدونة وغیرها من 
أمهات الروایات . . ثم إن بعض الهمج ممن له جرأة وتسلط على الأموال والمهج 
انتهبه فى جملة الأسباب منى. وغاب به عنى» فأدرکنی من ذلك غاية المشقة 
والحرج ©. ۱ ۱ ۱ 


ونخلص من هذا كله إلى أن المترجمين ين أجمعوا على أنه ترك تلمسان 
مكرهاً وأنه حصلت له كائنة من جهة السلطان» فانتهبت داره ونجا بنفسه إلى فاس 


سنة 874 ه. 


أما سبب هذه الکائنة فلم يذكرها هو وسکت عنها المترجمون» رغم أن 


(1) أنظر القسم الدراسي من كتاب إيضاح المسالك طبعة الرباط 1400ه 1980م ص 13. 

(2) المهدي البوعبدلي : الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الإمام أحمد بن يحيى الونشريسي . مجلة 
الاصالة الجزائرية ملحق خاص بالملتقى الرابع عشر للفكر الاسلامي, شعبان رمضان 1400ه 
يوليو- غسطس 1980م العدد 84/83. 

(3) مقدمة عدة البروق ص 79. 
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أبا العباس شخصية مشهورة آنذاك بدلیل استقباله في فاس والاحتفاء به (. 
وقد ذکرنا سابقاً بعض من حاول الاهتداء إلى السبب ولکنها تبقی تخمینات 
قد تکون صحبحة. وقد یکون السبب غیرها فالله أعلم. 


الحالة السياسية بالمغرب الأقصى : 


انتقل صاحبنا إلى فاس سنة 874ه. أي بعد قتل سلطانها عبد الحق بن 
بي سعيد بخمس سنين» أي في عهد أبي عبد الله الحفید محمد بن علي الادريسي 
الجوطي الذي عزل سنة 875ه. وبقیت فاس في يد أخت آبي الحجاج ۱ 
منصور بن زیان الوطاسي إلى أن تولی الأمر آبوعبد الله محمد الشیخ الوطاسي (© 
سنة ست وسبعین وثمانمائه۹». وأصبح المغرب الاقصی في غاية الاضطراب 
والانتکاس» حتی طمع في ملکه كل من كانت توسوس له نفسه بذلك, فقد استولی 
البرتغال على أصيلاء وکانوا قد استولوا على سبتة وقصر المجاز» وتم احتلال طنجة 
سنة 869ه. وانفا بعد ذلك بقلیل ۰۲5 وکثرت الفتن الداخلية والانحرافات والهرج 
والمرج. ومع هذا كله فقد حاول محمد الشیخ الوطاسي تدارك الأمر» فقد قاد 
بعض المعارك ضد المستعمرین إلى أن توفي سنة 910ه ©. 

وتولی بعده ابنه محمد البرتغالي» وکان نصاری سبتة وأصيلا قد احتلوا بلاد 
الهبط وضایقوا المسلمین. فعني محمد البرتغالي هذا بالجهاد والاجلاب على 
الكفرة. فشغل بذلك عن البلاد المراکشية. فکان ذلك سبباً لظهور الدولة السعدية 
بها سنة ۲-۵915. 


(1) ذکر ذلك آغلب من تعرض لترجمته فانظر المراجم السابقة. 

(2) الاستقصاء 100/4 ط دار الکتاب/الدار البیضاء 1955م . 

(3) المرجع السابق 117/4 وجذوة الاقتباس 211/1. 

(4) المرجع السابق : 120/4. 

(5) المرجع السابق: ۰110/4 116. 

(6) المرجع السابق: 140/4 لقط الفرائد ص 278 وجذوة الاقتباس : 211/1. 
0( الاستقصاء : 140/4. 
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الحالة الاجتماعية والثقافية في تلمسان وفاس في عصر الموّلف وما قار به : 

كانت الحالة في البلدین متشابهة إلى حد ما إذ كثيراً ما كانتا تحت حکم 
واحد. ما مباشر أو غير مباشر كما مر بنا في الحالة السياسية» ورغم أن هذا العصر 
كان عصر فتن واضطرابات وحروب بين الأقرباء وأحیانا بين الاخوة مما سبب ضعف 
الدولة وانحلالها. فاسرعت إسبانيا والبرتغال إلى ضرب السواحل الاسلامية بل إلى 
احتلال بعضها كما عرفناه» رغم كل ذلك. فان الحركة الحضارية بما فیها العلمية 
كانت على آشدها في کلتا المدینتین» وذلك راجع إلى آمور کثيرة متشاكبة منها: 

1 أن كلتا المدينتين كانت عاصمة سياسية يسكنها السلطان وحاشیته. وينفق 
الأموال الباهظة على حصونها وأسوارهاء ويقيم المصانع والمزارع ليكتفي بها 
ويشجع على العمران والتنافس فيه . 

2( الهجرات المستمرة من الأندلس» إذ حمل القوم معهم حضارتهم . 

3 استقرار كثير من العلماء في هاتين المدینتین لأنهما تمثلان عواصم العلم 
بالمنطقة . 


4 أراد المهاجرون من الأندلس أن يعوضوا الفردوس المفقود فبدأوا في 
تشييد العمارة المشابهة © . 

5) تشجيع کثیر من السلاطين للعلم والعلماء حتى في أحلك الظروف 2 
واتخادهم العلماء کمستشارین» وسأتعرض بشي ء من الایجاز لوصف الحالة 
الاجتماعية والثقافية في کلتا المدینتین . 
أولا - تلمسان : 

انتشرت المدارس بتلمسان فمن هذه المدارس مدرسة منشر الجلد 


ومدرسة ولدي الامام. والمدرسة التاشفينية» والمدرسة اليعقوبية» ومدرسة ابي حمو 
الثاني وغیرها. وکانت الدراسة فیها مجانا وإلى هذه المدينة كانت تشد الرحال في 


(1) أنظر جامع القرویین د/عبد الهادي التازي 562/2 فقد تعرض لمقارنة التصمیم بين الأندلس وفاس. 
(2) أنظر الجوانب المجهولة في حياة الونشريسي للأستاذ المهدي البوعبدلي مجلة الأصالة ع 83 84. 


19 


طلب علوم الطب والفلسفة وغیرها(. 
شهرتهم الافاق وبلغ رتبة الاجتهاد منهم في مختلف العلوم © : 

ابنا الإمام التلمساني (© والشريف التلمساني © صاحب مفتاح الوصول. 
وقاسم العقباني 27. وابن مرزوق الحفید. وابن مرزوق الخطیب. وابن مرزوق 
الکفیف ۲٩‏ ومحمد بن يوسف السنوسي (© وغيرهم. وأما الناحية العمرانية فإن 
بعضه إلى الآن © . 


ولنستمع الآن قليلاً إلى ابن خلدون يحدثنا عن تلمسان ومعلوم أن ابن 
خلدون توفي في أوائل القرن التاسع : 

«ولم يزل عمران تلمسان يتزايد وخطتها نتسع ؛ الصروح بها بالآجر والفهر 
تعلی وتشاد. إلى أن نزلها آل زیان اوغا دار لملکهم وکسا لسلطانهم 
فاحتطوا بها القصور المؤنقة والمنازل الجمیلة. واغترسوا الریاض والبساتین وأجروا 
خلالها المیاه. فأصبحت اعظم آمصار الغرب. ورحل إليها الناس من القاصیت 
ونفقت بها أسواق العلوم والصنائم؛ فنشأ بها العلماء واشتهر فیها الأعلام وضاهت 
آمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافية)اه. 


(1) عبد الرحمن الجيلاني : تاريخ الجزاثر العام 249/2. 

(2) المقري : آزمار الریاض 25/5. 

(3) هما آبوزید عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله التلمساني توفي سنة 743ه. وأبو موسى عیسی بن 
محمد التلمسانی توفى سنة 749ه. تعريف الخلف 2/ 209--221. 

(4) أبو عبد الله تدای د الشريف التلمساني توفي سنة 771ه. تعريف الخلف 352/2. 

(5) قاسم بن سعيد العقباني التلمساني توفي سنة 854ه . تعريف الخلف 90/1 - 92. 

(6) أنظر تراجمهم في تعريف الخلف 128/1 -- 150. 

(7) دوحة الاين مين 121. 

(8) عبد الرحمن ن الجيلاني : تاریخ الجزائر العام 2 251. 

)9( تاريخ ابن خلدون 78/7. 
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ونشطت حركة الجهاد والدعوة إليه من قبل العلماء وکانوا السابقین إليه والی 
المرابطة بالثغور الاسلامية التي هي عرضة للاحتلال» لحمایتها. 
تا فى فاس : 

لا تختلف الحالة في فاس عنها في تلمسان الا في آسماء العلمای فقد 
انتشرت المدارس» وخصصت الكراسي لأشهر الکتب. فهذا كرسي للتفسيرء وهذا 
آخر لفتح 00 3 ثالث للمدونة. . إلخ وکل ذلك ۳ لنصوص حبسية 
ورواتب جاربة( فاشتهر ثلة من العلمای منهم أبو عبد الله محمد الاي 
والقاضي 0 المتوفى سنة 783 ه» والقاضي المكناسي © 
والونشريسي. وزروق. وابن غازي9) وأبو عبد الله بن يجيش التازي© , الذي 
عرف بحبه للجهاد في سبيل الله والحث عليه وتحريض السلطان على ذلك(» 
والزقاق ® وعبد الواحد الونشريسي © وغيرهم . 

وفى هذا العصر ظهر بعض أئمة التصوف كما ظهر بعض الاأدعیای فتصدى 
لهم ایا عاملون ٩‏ . ومن الناحية المعمارية نجد أنه في عهد الدولة المرينية 
والوطاسية رممت الأسوار» وجلبت المیاه, وآقیمت الساعات للتوقیت حتی في 
الأماکن العامة. وأقيمت كذلك الأبراج» وأثیرت المساجد بالثریات» وکثر نسخ 
الکتب وتحبیسها على القرویین حتی من قبل السلاطین. وبذلك نشأت المکتبات 
لیستعین بها الطلبة والأساتذة ۲ . 


(1) آنظر تفصیل ذلك في بحث الدکتور التازي جامع القرویین 364/2 - 403. 
(2) أنظر فهرس المنجور ص 57 58. 

(3) أنظر آلف سنة من الوفیات ص 155 وجذوة الاقتباس 435/2 وما بعدها. 
(4) أنظر الفکر السامي ج 265/2 ترجمة رقم 651. 

(5) أنظر جذوة الأقتباس: 320/1. 

(6) آنظر دوحة الناشر ص 66 - 71. 

(7) آنظر الاستقصاء ۰112/4 113. 

(8) آنظر دوحة الناشر: ص 55. 

(9) آنظر فهرس المنجور 52ء 53. 

(10) أنظر الاستقصاء ۰163 164. 

(11) جامع القرویین 322/2 - 332. 
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اافصت ول 


فى بیان نسبه ونشأته : - 


اسمه : أبو العباس آحمد بن یحیی بن محمد“ بن عبد الواحد بن علي 
الونشريسي الأصل . التلمساني المنشأء والفاسي الدار والاقبار. وبلدة ونشریس بواو 


وقد ورد عند ياقوت بالألف بعد الواو وسينين معجمتین(۳) أطلق عليه اسم 
الجبل التي تقع عليه وهو جبل عال مازال يعرف بهذا الاسم حتى اليوم » وهي 
تقع بناحية بجاية» بين باجة وقسطنطينة. وقد أطلق هذا الاسم على إمارة بني 


(1) هكذا ورد اسمه في كثير من المصادر التي ترجمت له وبعضها يقتصر على أحمد بن يحبى» وبعضها 
يضيف بعد بحی محمد والبعض الآخر يضع عبد الواحد مباشرة بعد یحیی. ومنها من يحذف 
محمداً . ولم أجد في فهرس الفهارس ما أشار إليه الأستاذ أحمد طاهر الخطابي من أن الكتاني قد كرر 
محمداً مرتين هکذا أحمد بن یحی بن محمد بن محمد. فلعل محقق فهرس الفهارس قد حذف 
المكررء والله أعلم . 

أنظر فهرس الفهارس 0 ص ۰1122 1123 ترجمة رقم 633. 

(2) وقد أورد الدكتور حسين مؤنس أ نه يطلق عليها أيضاً ونشريش وورنسیس نقلا عن رينيه ياسيه. أنظر 
أسنى المتاجر تحقيق الدكتور حسين مؤنس: صحيفة الدراسات الإسلامية بمدريد لسنة 1957م 5ء 
ص 131 الحاشية رقم 2. 

(3) معجم البلدان 355/5 طبعة دار صادر بيروت 1399 ه 1979م . 

(4) أنظر المهدي البوعبدلي الجوانب المجهولة من ترجمة حياة الامام الونشريسي مجلة الأصالة عدد ۰83 
4 ص 20 شعبان رمضان 1400 ه يوليو أغسطس 1980م ملحق خاص. 
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توجين التي تكونت في أواخر القرن الرابع الهجري(*؟. ومعنی هذه اللفظف. لیس 
هناك أعلى منه» وفعلا ليس هناك أعلى من هذا الجبل في تلك المنطقة؛ إذ تصل 
أعلى قمة منه كاف عمار إلى 1980 مترأ. وقد نسب إلى هذه البلدة كثير من 
العلماء. والذي تكاد تجمع عليه مصادر ترجمته أن أصله من ونشريس البلدة 
السابقة. وهوالذي تو يذه النسبة» خصوصا وأنه صرح بها المؤلف فى مقدمة كتابه 
الفائقن». وذهب البغدادي في هدية العارفين©© والناصري في الاستقصاء) 
وكحالة في معجم المؤلفين إلى أنه تلمساني الأصل * . وتلمسان بكسر التاء 
واللام ثم ميم ساكنة وسين مهملة وألف ونون وبعضهم يقول تنمسان بالنون عوض 
اللام ) 
6 


مولده : 

کتب الذین ترجموا للونشريسي عن مکان مولده. ولم یصرح به ) أحد ‏ فیما 
أعلم - إلا المقري في أزهار الرياض وصاحب السلوة فانهما قالا: «الونشريسي 
المولد. إلخ» ۰ أو إميل عمار فإنه قال: «ولد في تلمسان سنة إلخ) لي وقد تابعه 
الأستاذ حجی فى مقدمة کتابه «آلف سنة من الوفیات» فقال: (ولد بتلمسان) ثم 
رجم عن ذلك في مقدمة المعيار2©. 


(1) المصدر السابق د/صابر الجيلاني : الونشريسي مهد كفاح بعيد وقريب ص 29 وانظر أيضاً أسنى 
المتاجر ص 131 الحاشية الثانية . 

(2) سيأتي التعريف بهذا الكتاب عندما نتعرض لمو لفاته . 

(6 ج 138/1. 

. 165/4 )4( 

.205 /2 )5( 

(6) ) وتبعهم محمد الزاهي في تحقیق فهرس بن غازي أنظر ص 28 حاشية رقم 5. 

(7) ) معجم البلدان (یاقوت الحموي) ۰44/2 45. 

(8) بالنسبة للذین نسبوا أصله إلى تلمسان لا شك آنهم یعنون أنه ولد فیها. 

(9) أزهار الریاض للمقري ۰65/3 سلوة الأنفاس للكتاني 2/ 153. 

E.Amar: La Pierre de Touche (Archives marocaines) ۷۰ XII, page: ۰ (10) 

(11) محمد حجي ألف سنة من الوفیات ص 4. 

(12) وقال أنه ولد بجبال ونشریس. أنظر مقدمة المعیار ج 1 ص (أ). 
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هذا بالنسبة للمکان. آما بالنسبة لسنة المولد فهي مجهولة. ولکن یمکن 
تحدیدها بحوالی سنة آربع وثلاثين وئمانمائة 834 هب يؤخذ ذلك من آخبار محمد بن 
قاسم القصار مفتي فاس بأن الونشريسي توفي سنة 914ه وعمره نحو ثمانين عاما 
على ما نقله صاحب البستان 29 ونیل الابتهاج © . 
نشأته وتعلیمه : 

نشأ صاحبنا في تلمسان» E‏ أنه انتقل مع 
أسرته في طفولته المبکرة. يؤخذ ذلك من أنهم لم يذكروا أنه ابتدأ أخذ العلم عن 
ين شیوخ تلمسان. ولا نعرف شيعا عن سبب مغادرة هذه الأسرة سواء قبل مولد 
المؤلف أو بعده لبلدهم الأصلي ونشريس» وقد حاول الأستاذ أحمد الخطابي أن 
يفسر لنا ذلك<) ولكنها تخرصات اجتهادية أما الحقيقة فتبقى مختفية» كما أننا 
لا نعرف شيك عن آسرته إذ لم یذکر المژرخون فیما وصل إلا شيعا عن والده 
أو جده. 

ويؤخذ من ذلك أنهما لم يكونا من العلماء كما أن المصنف نفسه لم يتعرض 
لهما. 

تفقه أبو العباس الونشريسي على كبار فقهاء وقته٩)‏ في تلمسان وم بكل 
العلوم التي كانت تدرس انذاك 1 تزوج» ولکننا لا نعرف شيعا عن زواجه بمی؟ 
وأين؟ ومتى؟ إلا أنهم أجمعوا على أن مولد ابنه كان في فاس» بعد رحيل والده عن 
تلمسان ولكنهم لم يحددوا لنا تاريخ مولده بالضبط فمنهم من يقول: إنه ولد 
سنة ۵874( أي نفس السنة التي وصل فيها والده إلى فاس» لكن صاحبي النيل 
والسلوة يقولان إنه ولد بعد الثمانين والثمانمئة © . 


(2) أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 88. 

(3) أحمد بو طاهر الخطابي : إيضاح المسالك القسم الدراسي ص 43. 

(4) سنتعرض بالتفصيل بعد قليل لشيوخه. 

(5) ابن القاضي : لقط الفرائد ص 264. 

(6) الكتاني : سلوة الأنفاس 2/ 147 أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ۰189 وقد تبعهما الأستاذ أحمد 
الخطابي في تحقيقه لإيضاح المسالك ص 45. والأستاذ عبد الرحمن الجيلاني في مقال له بعنوان : 
الشهيد عبد الواحد الونشريسي» مجلة الأصالة عدد رقم 84/82 ص 41. وقد قال الأستاذ الخطابي = 
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وأورد لنا صاحب السلوة تاريخاً مدققاً لوفاة عبد الواحد الونشريسي فقال انه 
ون قتي وذلك ليلة الائنین سابع عشر ذي الحجة الحرام سنه خمس وخمسین 
ات OS‏ عو انطو شعن سنة. وهذا يدل على أنه ولد حوالى سنة خمس 
وثمانین ونمانمائةه . 


ولا نعرف للونشريسي ولداً إلا عبد الواحد هذاء ولا بد لنا من أن نلقي نظرة 
سريعة على حياته إذ أنه الوحيد الذي عرفنا المترجمون به من عائلة أبي العباس 
الونشريسي فنقول: لم يكن في حياة أبيه في جد طلب. بل كان يؤثر الراحة» 
وزوحه أبوه سنة عشر أو إحدى عشرة فلما أعرس أطلق الفقيه القاضى المفتى 
أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله اليفرني المكناسي يذه علی الشهادة» وقال لأبیه 
أبي العباس هذه هدیتی لهذا العرس. يعنى الشهادة» وكانت عند هذا القاضى 
الشهادة بمزية كبيرة© . 


أخذ العلم عن أبيه وعن ابن غازي والهبطي والحباك وغیرهم. وكان رائق 
الخط يجيد الإنشاء والشعر وعقد الشروط والوثائق . تولى بعد وفاة أبيه تدريس 
المدونف كما درس ابن الحاجب الفرعی وکان یحضر درسه بعض کبار الفقهای 
منهم الزقاق وابن مجبر والمنجور واليستيني . ومن تاليفه شرح ابن الحاجب الفرعي 
في آربعة أسفار ونظم قواعد آبیه وغیر ذلك . 


= ص 45 حاشية رقم 11: واضطرب قول‌المنجورفي فهرسته. فذکر أولاً في ص 55 أنه ولد بفاس بعد 
انتقال والده إليها سنة 874ه. وعاد مرة أخرى فقال ص 54: ولا أعلم عام ولادته غير أن الغالب على 
ظني أنه في سن السبعين أوما يقرب منها أي سنة 870ه. . إلخ. وهنا يجب التنبيه على أن المنجور 
لم يضطرب قوله. بل إن الأستاذ الخطابي لم يدقق النظر في عبارة المنجور. إذ أنه لما تحدث عن 
الولادة للمرة الأولى لم يحدد تاريخهاء إنما قال بعد انتقال والده ولما قال : غير أن الغالب على 
ظني أنه في سن السبعين أو ما يقرب منهاء فإنه يتحدث عن سنه لما توفي وذلك واضح جداء ففهم 
الأستاذ الخطابي أنه يتحدث عن سنة 870ه فسبحان من لا يسهو. 

(1) 2/ 147 - المنجور: الفهرس ص 54 

(2) أنظر عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر ص 108. 

(3) أنظر أحمد المنجور الفهرس ص 52 53. 

(4) المصدر السابق ص ۰52 55 ونيل الابتهاج لأحمد بابا ص 189 والكتاني : سلوة الأنفاس ص 146, 147. 
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تولی القضاء ثم الفتیا بعد وفاة ابن هارون» وکان قوالاً للحق غير هياب 
لا تأخذه في الله لومة لائم ظ) 


وسبب آنه لما ا لوا محمد 0 اب فاس و 
ووعده وفنا 0 ا فارسل نهد من الا لإحضاره 00 
وبعد أن آنهی درسه لصحیح البخاري في جامع القرویین باغتته تلك الجماعت 
فأبى أن یطاوعهم فقتلوه في آحد الأبواب بجامع القرويين© . وقيل إن این قبل 
إلى الدرس. فقال له الشيخ عبد الواحد: أين وقفنا البارحة؟ قال على كتاب القدر. 
قال: فكيف نفر من القدر؟ إذهب بنا إلى المجلس © . 


نرجع الآن ۳ الكلام عن حياة أبي العباس أحمد الونشريسي بعد أن كدنا 


ولا تحدئنا المصادر التی اطلعنا علیها عن شىء من طفولته ولا عن آوائل 
دراسته. بل ینتقلون من اسمه مباشرة إلى کبار مشائخه. ثم لی الحدیث عن الكاثنة 
التي حدثت له من جهة السلطان وإلى فراره إلى فاس. 
ضقاتة الخلقية وال 
لذلك لانکاد نجد من تعرض لصفات الونشريسي الجسمية إذا استثنينا 
ما آشار إليه صاحب الدوحة أثناء وصفه لطريقة تاليف الونشريسي لکتبه من أنه كان 
أصلع الرأس إذ كان يكشفه© . 


(1) ابن عسكر: دوحة الناشر 53.52 . 

(2) محمد بن عسکر: دوحة الناشر ۰53 54. 

(3) عبد الرحمن الجيلاني : الشهيد عبد الواحد الونشريسي مجلة الأصالة عدد ۰83 84 ملحق خاص 
ص ۰42 43. ۱ 

ره دوحة الناشر 47 48. 
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آما بالنسبة لصفاته الخلقية فقد صرح بها مترجموه هنا وهناك فوصف بانه 
شدید الشكيمة في دين الله. لا تأخذه في الله لومة لائم ولذلك لم يكن له مع 
أمراء وقته کثیر اتصال ۳ , كما وصف بالورع والدين المتين 2) 5 


وكان جم التواضع فهو «مع جلالة قدره لما قدم مدينة فاس يحضر مجلس 
القاضي المكناسى©. وكان رحمه الله متقشفاً يعيش عيشة الكفاف. فقد كان ' 


يحمل آوراقه عند الذهاب إلى عرصته ۲٩‏ على حمار. فاذا دخل العرصة جرد ثيابه 
وبقي في قشابة صوف يحزم علیها بمضمة من جلد . 


ومما ی کد لنا فقره أنه كان یسکن دارا للحبس حتی وفاته» وقد سکنها ابنه 
من بعذه إلى أن تحسنت أحواله 9 فبنی بيت بالعقبة الزرقاء( ۱ 


( المصدر السابق 47 وانظر سلوة الأنفاس نقلا عن الدوحة 154/2. 

(6 شجرة النور 274/1 - 275. 

(3) جذوة الاقتباس: 156/1. 

(4) العرصة القطعة من الأرض ليس عليها بناء. المصباح. 

(5) دوحة الناشر: 47. 

(6) قلت: إلى أن تحسنت أحواله. لأن صاحب الدوحة بين لنا أن عبد الواحد هذا دعا ربه أن تحصل له 
ثلائة أشياء. منها وفرة المال وقد حصلت له. وهذا يدل على أنه لم يرث عن أبيه مالا ذا بال. أنظر 
الدوحة: ص 54. 

(7) فهرس المنجور ص ۰50 وسلوة الأنفاس (نقلاً عن المنجور) 154/2. 
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اف شین 


شیوخه : 

أخذ آبو العباس الونشريسي عن شیوخ تلمسان وسأذكر بعضهم معرفا بهم 
باختصار؛ لأن التلمیذ في الغالب أثر من آثار أستاذه وقد ضمنهم فهرسته في إجازته 
لابن عبد الجبار فمنهم : 5 

1 أبو الفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقبانيء أحد الشيوخ المحققين 
النقاد. أخذ عن والده الإمام ف عثمان وغيره. حصل له درجة الاجتهاد ولي قضاء 
تلمسان» وعنه أخذ خلق كثيرء منهم ابنه أبو سالم وابن زكري وابن مرزوق الكفيف 
والونشريسي الذي یصفه بشیخنا وشیخ شیوخنا له تعلیق علی ابن الحاجب 
الفرعي» ومختصر في أصول الدین. توفي سنة 854ه. 
الونشريسي بقوله : شیخنا الامام القاضي الفاضل . أخذ عن والده وغیره وتولی قضاء 
تلمسان توفی سنة 880 ©. 


(1) له ترجمة في : أحمد بابا: نيل الابتهاج ۰223 224 . 
الونشريسي : الوفیات: 144. 
الحفناوي : تعریف الخلف ۰90/1 91. 
محمد بن مخلوف : شجرة النور 255/1. 
ابن القاضي : لقط الفرائد 253. 

(2) الونشريسي : الوفیات ص 150. 
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3 آبوعبد الله محمد بن أحمد بن قاسم العقباني حفيد الامام أبي الفضل. 
أخذ عن جده الإمام قاسم وغيره » تولی قضاء مدينة تلمسان. توفي سنة 871ه(. 


4( أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عيسى العبادي © شهر بابن 
العبامسر 2 من أكابر علماء تلمسان. أخذ عن ابن مرزوق الحفيد» وقاسم العقباني 
وغيرهماء وعنه خلق. منهم: المازوني وابن زكري والتنسبي والكفيف وغيرهم. 
وصفه الونشريسي في وفياته ب (شيخ المفسرين والنحاة العالم على الإطلاق شيخ 
شيوخنا) 9 . توفي سنة 871ه_) . 


5) أبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم الأنصاري شهر بالمري» وصفه 
الونشريسي ب «شيخنا ومفيدنا المقدم» توفي سنة 864 . 

6 أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد بن محمد القوري» شيخ 
الجماعة بفاس» أندلسي الأصل. أخذ عن أبي موسى عمران الجاناتي» وابن جابر 
الخساني» روى عنه البخاري بسنده لمؤلفه. وأبي عبد الله الحاج عزوز وغيرهم» 


وعنه ابن غازي وأبو الحسن الزقاق والقاضي المكناسي والونشريسي مکانبة( توفي 
سنة 872 ه © , 


(1) له ترجمة في : أحمد بابا: نيل الابتهاج 57ء ابن القاضي : لقط الفرائد 266 وقد ورد خخطأ ص 224 أنه 
من وفيات 808 والصحيح أن هذا تاريخ مولده. الحفناوي: تعريف الخلف 10/2. محمد بن 
مخلوف: شجرة النور 265/1. 

(2) له ترجمة في : أحمد بابا: نيل الابتهاج ۰318 ابن القاضي : لقط الفرائد ص 262 الونشريسي : الوفيات 
ص 148. 

(3) آنظر المنجور الفهرس ص ۰12 50 والكتاني فهرس الفهارس ج 2/ 1122ء ترجمة رقم 633. 

(4) لا تثير هذه العبارة قلقاً بالنسبة لأحذ الونشريسي عنه» إذ قد صرح بمشيخته في مواضع من المعیار كما 
أن مترجميه كلهم تقريباً يذكرونه من مشائخه. 

(5) له ترجمة في : الونشريسي : الوفيات 148 محمد مخلوف: شجرة النور 1/ 264. 

(6) أنظر الونشريسي : الوفيات ص 145 وابن القاضى لقط الفرائد ص 258. 

(7) سأله عن مسائل فأجابه عنها أثبت بعضها فى المعيار فانظره 372/3 377. 

(8) له ترجمة في : الونشريسي : الوفيات 149. ٠‏ 

ابن القاضي : درة الحجال 295/2 296 جذوة الاقتباس 319/1. 
أحمد وان نيل الابتهاج ۰318 320. 
محمد مخلوف: شجرة النور 261/1. 
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7 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عیسی شهر بالجلاب. أخذ عنه جماعة 
منهم السنوسي . وصفه الونشريسي في وفياته ب (شيخنا المحصل الحافظ) توفي 
سنة 875ه_() . 

8 أبوعبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق عرف بالکفیف. ولد 
سنة 824ه. أخذ العلم عن جماعة منهم أبوه ابن مرزوق الحفيد. وعليه تفقه. 
وأبو الفضل ابن الامام والامام قاسم العقباني» وعبد الرحمن التعالبي» 
وأبو عبد الله محمد بن قاسم المشذالي وغيرهم. وأخذ عنه جماعة. وصفه 
الونشريسي في وفياته ب (شيخنا الفقيه الحافظ الخطيب المصقع). توفي 
سنة 901ه-© . 

٩9‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمسانی . أخذ عن الإمام 
ابن مرزوق وقاسم العقباني وأحمد زاغو. وعنه جماعة منهم: أحمد زروق» 
وابن مرزوق حفيد الحفید وابن العباس وغيرهم . من تاليفه» بغية الطالب في شرح 
عقيدة ابن الحاجب ومنظومة طويلة في علم الكلام. توفي سنة 899ه© . 

0) أبو عبد الله محمد بن محمد بن حرزوزة من آل عبد القيس يصفه 
الونشريسي ب (شيخنا الفقيه الأصولي الخطيب الأکمل)۵). توفي سنة ٩.۵883‏ . 

1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الیفرنی» شهر بالمکناسی 
قاضي الجماعة بفاس. نقلت إلينا كتب التراجم أن الونشريسي بعد وصوله إلى 
فاس» كان على الرغم من علمه» يحضر مجالسه. أخذ عن القوري وغيره. له 
7 تا اكان مان الأنفاس 116/2/ 118. 

(1) له ترجمة في : الونشريسي : الوفیات ص 149 أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 321 محمد بن مخلوف : 
شجرة النور 1/ ۰264 الحفناوي : تعریف الخلف 127/1 128. 

(2) له ترجمة في : الونشريسي : الوفیات ص 154 أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 330 ابن القاضي : لقط 
الفرائد ص ۰275 محمد بن مخلوف: شجرة النور ۰268/1 الحفناوي : تعریف الخلف 149/1. 


)3( له ترجمة في : الونشريسي : الوفيات ص ۰153 أحمد بايا : نيل الابتهاج ص ۰84 الحفناوي تعریف 
الخلف: 42/1--45., 


(4) لم يذكر أحد ممن ترجم للونشريسي. فيما أعلم. أن ابن حرزوزة من شيوخه إلا أنه يصرح في وفياته 
بأنه شيخه . 


(5) أنظر الونشريسي : الوفيات ص 151., ابن القاضي : لقط الفرائد ص 267. 
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تألیف في القضاء. توفی بفاس سنة 917ه أو 918ه_() . 


12( الغرابلي» ذکره کثیر من مترجمي الونشريسي في عداد شيوخه (2) ولم 

3 وقد ذکر الامام ابن غازي في فهرسته أن أبا العباس زروق © قد استجاز 
أبا عمرو عثمان بن محمد بن عثمان الديمي المصري له ولولده ولجماعة› ذکر من 
بينهم الونشريسي © . 

4) وانفزد صاحب الجذوة عن بقية المترجمين للونشريسي» فيما رأيت» 
فذكر أنه أخذ عن عيسى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن الامام وهذا وهم من 
ابن القاضي إذ أن عيسى هذا توفي سنة 750ه© . 

هو لاء هم شیوخه الذین وفقت علی آسمائهم وکلهم من بلده الذي نشأ فيه 
إلا عالمین» عدا من أجازه. وهما أبو عبد الله القوري» الذي كاتبه في فاس » حينما 
كان الونشريسى فى تلمسان» والقاضي المكناسي » الذي حضر له مجالس بعد 
وصوله إلى فاس 9 . 


(1) له ترجمة في : أحمد بابا: نيل الابتهاج ۰333 ابن القاضي : لقط الفرائد ۰282 محمد بن مخلوف: 
شجرة النور 275/1. 

(2) أنظر جذوة الاقتباس 157/1 البستان ص 53 وفهرس المنجور 250 ونيل الابتهاج ص ۰88 وسلوة 
الأنفاس 1542« وتاريخ الجزائر العام 76/3. ولم يذكره من شيوخه صاحب شجرة النور» كما ذهب 
إلى ذلك سهوا الأستاذ أحمد الخطابي في حاشية رقم 38 ص 53 من إيضاح المسالك. 

(3) أبو العباس آحمد زروق البرنسى الفاسى . توفى فى مصراته سنة 889ه. أنظر ترجمته فى درة الحجال 

91-1 نيل الابتهاج ص 84 87 عر النور: 1 وجذوة الاقتباس 128/1 — 131. 

(4) أنظر فهرس ابن غازي ص 128 تحقيق محمد الزاهي ط. دار المغرب - الدار البيضاء 
9 ه ‏ 1979م . 

(5) أنظر جذوة الاقتباس ص 156. وانظر ترجمة عيسى ابن الإمام في نيل الابتهاج ص ۰166 167. 

(6) ذهبت الدكتورة وداد القاضي إلى أنه أخذ عن السنوسي ونسبت مصدر ذلك إلى فهرس المنجور 
والحقيقة أن المنجور يتحدث عن أحد تلاميذ الونشريسي وهو ابن عبد الجبار الورتد غيري فقال: إنه 
انفصل عنه (أي عن الونشريسي) قبل تمام التاسعة وأخذ عن أهل تلمسان أيضاً كالسنوسي وابن زكري 
فظنت أن الضمير في وأخذ يرجع إلى الونشريسي فقالت: إن الونشريسي أخذ عن السنوسي ولم يقل 
ذلك أحد فيما أعلم . 

أنظر المدرسة في المغرب ص ۰119 وفهرس المنجور ص 51. ثم أحالت على صفحة 74 من = 
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ووجدت حديئاً وثيقة17) نقلت من خط الونشريسي » وهي عبارة عن تقریض 
ومدح للدرر المكنونة في نوازل مازونة مكتوبة علی نسخة من هذا الکتاب یقول 
ناسخه: إنه نقله من خط الونشریسی » وفی هذا التقريض يصف الونشريسي 
أبا زكريا يحبى المازوني بشيخنا ومفيدنا وملاذنا إلى آخره. ولم يذكره أحد في عداد 


= فهرس المنجور وليس فيها أي شيء يتعلق بارتباط السنوسي بالونشريسي إلا قوله ووفاته قريبة من وفاة 
شيخنا أبي محمد الونشريسي. وهو يتحدث عن ابن جيدة» ولم يستطع تحديد وفاته بالضبط فقال 
عبارته السابقة. والشيخ أبو محمد هو عبد الواحد بن أحمد الونشريسي كما هو معروف . 
(1) كان ذلك سنة 1964م بعد استقلال الجزائر اکتشفها المرحوم الشيخ نعيم النعيمي» إذ استعار نسخة من 
هذه النوازل من خرانة الشيخ عبد القادر بن يسعد بقرية الدية ناحية قلعة بني راشد. أنظر مجلة 
الأصالة 83 84, المهدي البوعبدلي : الجوانب المجهولة في ترجمة الونشريسي صفحة ۰26 27. 
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مکانته الصلممه وشلاسل؛ 


في هذا الفصل ساحاول أن أجيب عن ثلاثة أسئلة: كيف كان الونشریسی 
يقضي وقته بعد وصوله إلى فاس؟ ماهي العلوم التي كان یدرسها؟ كيف كانت 
مكانته عند علماء عصره؟ 


سبق أن تحدثت - أثناء الكلام عن الحالة السياسية في الجزائر عن رحيله 
إلى فاس» ولا نعلم سبب اختياره لهذه المدينة كمقر جدید. والذي يظهر كسبب 
معقول هو أن فاسا تتوفر له فيها ثلاثة أشياء: أولها قرب المسافة من تلمسان» 
خصوصا وأنه في ذلك الوقت كانت تنتشر الاضطرابات والفتن هنا وهناك ولا أقول 
إن بلدة فاس مطمئنة هادئة, ولكنها قريبة» فهي أقرب مدينة علم من تلمسان. 
ثانيها: كثرة العلماء بها" إذ يمكنه تعويض - ولو إلى حد ما جو بلده 
تلان 

الثها: أن شهرته هناك سبقته2) إذ قد سبق أن كاتب بعض علمائها عندما 
كان في تلمسان(. ولذا لما وصل مدينة فاس كانت ضيافته جاهزة) . 


(1) ويكفي أن نذكر منهم ابن غازي والقاضي المكناس وزروق. 

(2) أنظر المعيار ۰372/3 377. 

(3) أبو عبد الله القوري . راجع قائمة شیوخه في الفصل السابق. 

(4) يذكر لنا ابن القاضي عن شيخه أبي راشد «أنه لما قدم (الونشريسي) مدينة فاس نزل على الأستاذ 
محمد الصغير وعمل له في القرى مخفية من الكسكسو عليها الموز وهو السلوى على قول». جذوة 
الاقتباس القسم الأول ص 157-156 . 
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ثم بدأ يحضر مجالس شيخ الجماعة بفاس القاضي آبي عبد الله محمد بن 
عبد الله اليفرني المعروف بالقاضی المكناسي. وبدأ تدريس المدونة ومختصر 
ابن الحاجب الفرعي . وكان يدرس بادىء الأمر في المسجد المعلق بالشراطین ٩‏ 
قبل أن تسند إليه الكراسي الوقفية في أهم مساجد فاس ومدارسها©. 


ثم أسند إليه تدريس المدونة على كرسيها المخصص لها في المدرسة 
المصباحية ©») إحدى مدارس القرويين» واستمر على ذلك مع تدريسه لمختصر 
ابن الحاجب الفرعي لی آن توفي » فخلفه ابنه على دروسه الوقفية9»). وهذا 
الكرسي هو الذئ سمي فیما بعد باسم كرسي الونشريسي © . ولقد كان آبو العباس 
يتقن كثيرا من العلوم خصوصا النحو» ويظهر ذلك من فصاحة لسانه وقلمه. إذ نقل 
المنجور عبارته المشهورة «حتى كان بعض من يحضر تدريسه يقول لو حضره سيبويه 
لأحذ النحو من فیه»۲۹ والتي تناقلتها أكثر الکتب التي ترجمت له( . 


ولا بأس هنا أن أذكر بعض ما وصفه به العلماء سواء منهم معاصروه أومن 
جاء بعده. فأبدأ بما نقله صاحب الدوحة فقد قال: (ومنهم الشیخ الامام العالم 
العلامة المصنف الأبرع» الفقیه الأكمل الأرفع› البحر الزاخر. والکوکب الباه 
حجة المغاربة على أهل الأقاليم » وذخرهم الذي لا یجحده جاهل ولا عالم. . . 


(1) ولا زال هذا المسجد بالشراطين يصعد إليه بعدة درجات وهو مسجد صغير وقد زرته أثناء زيارتي لفاس 
مع بعض الأصدقاء الفاسيين. كما يوجد على يمين الداخل إلى المسجد البيت الوقفي الذي كان 
يسكنه الونشريسي وهو بيت لا زال على حالته. 

(2) آنظر جامع القرویین للدکتور التازي 2 وانظر فهرس المنجور ص 50. 

)6 هذه المدرسة شیدها السلطان آبو الحسن المريني ثم عرفت بالمصباحية؛ لان الأستاذ آبا الضیاء 
مصباح بن عبد الله اليالصوتي رت 750 ه) كان أول من تصدى للتدريس فيها. آنظر القرويين 
۸2 395 . 

(4) فهرس المنجور: 53. 1 ۱ 

(5) يرى الأستاذ أحمد الخطابي أنه سمي باسم أبي العباس أحمد الونشريسي تنويها لعلمه وتخليدا لذكره 
أنظر إيضاح المسالك ص 63. في حين يرى الدكتور عبد الهادي التازي أن هذا الكرسي قد سمي 
باسم عبد الواحد الونشريسي ؛ لأن آخر درس له كان على هذا الكرسي ليلة مقتله. أنظر جامع 
القرويين 379/2. 

(6) فهرس المنجور» ص 50. 

(7) نيل الابتهاج 7 سلوة الأنفاس 154/2» جذوة الاقتباس القسم الأول ص 157 البستان 53. 


34 


إلى أن قال مر يوماً بالشیخ ابن غازي بجامع القرویین. فقال ابن غازي لمن كان 
حوله من الفقهاء : لون رجلا حلف بطلاق زوجته أن أبا العباس الونشريسي أحاط 
بمذهب مالك وأصوله وفروعهء كان بارا في يمينه ولا تطلق عليه زوجته» لتبحر 
آبي العباس وكثرة اطلاعه وحفظه وإتقانه) ). 


وقد تناقل كلمة ابن غازي التي أوردها ابن عسكر أكثر من ترجم له . 
آما صاحب البستان فوصفه بالعالم العلامة حامل لواء المذهب على رأ 


المائة التاسعة(2 . ویقول فيه المنجور: «الفقيه الکبیر الحافظ المحصل 
النوازلی» ۵ . ويكرر نفس الأوصاف صاحب الكفاية (5) , 


وقد نقل صاحب السلوة نفس العبارات السابقة 49 وكذلك فعل ابن القاضي 
وزاد علیها فوصفه بالمفتي 27 وفيما نقلته من أقوال بعضهم کفایف فهي تدل على 
منزلته الرفيعة المعترف بها 

أرجع الآن إلى الکلام عن تدریسه وافتائه فأقول: لما كان يلقي دروسه 
- رحمه الله - كان يتوسع في النقل ويرجع إلى الأمهات ويكشف أسرارها ويستظهرها 


(1) دوحة الناشر ص ۰47 كما أن ابن غازي قال بعض العبارات الأخرى في رسالته المطولة التى بعثها إلى 
الونشريسي آنظر آزهار الرياض 66/3 - 83. ۱ ۱ 

(2) أنظر المصادر السابقة. وهنا يجب التنبیه على ما وقع لثلائة ‏ فیما اطلعت - ممن ترجم للملف من 
سهو فيما نقلوا عن صاحب الدوحة وهم د في مقدمة المعیار في طبعته الحجرية» وسلوة 
الأنفاس 2 والخطابي في القسم الدراسي من أوضح المسالك ص 64؛ إذ قالوا: قال صاحب 
الدوحة: ولقد رأيته مر پوت بالشيخ ابن غازي وذلك.. إلخ. وهذه العبارة يفهم منها أن صاحب 
الدوحة رأی الونشريسي وهویمر بابن غازي. وذلك بعید؛ لأن صاحب الدوحة ولد سنة 936 
ومعروف أن الونشريسي توفي سنة 914ه. 

وابن غازي توفي سنة 919ه. والحقيقة أن الضمير في رأيته یرجم إلى کتاب آوضح المسالك 
المذکور في الکلام السابق, وكلمة مر يوماً کلام مستأنف ذکره ابن عسکر عن غیره ولم یصرح 

)3( الیستان : ص 53. 

(4) فهرس المنجور: ص 50. 

(5) كفاية المحتاج لأحمد بابا ورقة 21 (ظ) و22 (و) مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 14597. 

(6) سلوة الأنفاس: 153/2. 

(7) جذوة الاقتباس ص 156. 
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بغيرهاء لا كما یفعل بعض معاصريه() » یساعده على ذلك قوة ذاکرته وفصاحة 
لسانه ووجود مکتبة تلمیذه الغردیس التغلبی 2 الحافلة بالذخاثر العلمية 
وما استوعبه من کبار شیوخه. مثل قاسم العقباني وابن مرزوق وغیرهما ممن سبق 
الحدیث عنهم . 

وکان - كما قلت سابقاً ‏ مشارکاً في کثیر من العلوم الا أنه أكب على تدریس 
الفقه فقط فیقول من لا یعرفه أنه لا یعرف غیره © . 

لذلك ازدحم عليه الطلبة لیغرفوا من هذا البح کل حسب جهده. اشتهر 
منهم جماعة سأعرف بهم باختصار. 

«تلامیذه» 

1 أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الورتد غيري الفجيجي. الفقیه المحدث 
الصالح. أجازه الونشريسي بفهرسته إذ آلفها باسمه٩‏ ثم انفصل عنه قبل تمام 
المائة التاسعة ورجع وعمر زاوية أبيه الشهيرة في فكيك مده طويلة بتدریس الفقه 
والحدیث() . توفى سنة ۵956( . 


2 ابراهیم بن عبد الجبار الفجیجی الورتد غيري. الرحالة المحدث. أخذ 
بمدینة فاس عن الأستاذ الصغیر. وعن ابن غازي وأحمد الونشريسي » ولقي 
بتلمسان شیوخا جلة کالسنوسي وابن مرزوق والعقباني وأخذ عن شیوخ بالمشرق. 
له قصيدة فى الصيد طويلة مشهورة. توفی بعد التسعمائة ببلاد السودان(. 


(1) راجع ما کتبه الونشريسي على طرة من کتاب الأبي فیما نقله المقري في آزهار الریاض ۰35/3 36. 

(2) سأتعرض لترجمته بعد قلیل عند ذکر تلامیله. 

(3) فهرس المنجور ص ۰50 وقد نقل هذه العبارة أو معناها آکثر من ترجم له. 

(4) فهرس المنجور ۰12 50 وفهرس الفهارسي 1122. 

(5) مقدمة المعيار الطبعة الجديدة ج 5/1 وفهرس المنجور ص 51. 

)6( لم أجد من ترجم له إلاصاحب الدوحة ص 132 ولكنه اختلط عليه الأمر فتكلم عن أخيه إبراهيم بن 
عبد الجبار» ثم قال: إنه توفي في أوائل الرابعة ببلاد فجیج (يقصد العشرة الرابعة من المائة 
العاشرة) . . 

(7) له ترجمة في جدوة الاقتباس القسم الأول 101-99 وقد نقلها صاحب تعریف الخلف 7/2 باسم 
ابراهیم بن أحمد الفجيجي . وقد ترجمت له الموسوعة المخربية ۰12/1 13 باسم ابراهیم بن 
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3 أبو محمد عبد الواحد بن أحمد 000 0 


ولازمه حتى فهمه. وتفقه عليه . قال عنه : سه 
على ورقتين© . توفى سنة 936ه-©) 


5) أبوعبد الله محمد بن محمد الغرديس التغلبي من بيت علم مشهورء لازمه 
كثيراء وانتفع به» وتفقه عليه توفي سنة ۲-۵897. بقرب الكهولة في طاعون 
سمورة . 

وقد استعان الونشريسي بخزانته الزاخرة بالكتب النفيسة في تأليف كتاب 
المعیار. فإنما تيسرت له تلك النوازل لا سيما فتاوي أهل فاس والأندلس من خزانة 
هذا الفقيه© . 


6 أبوزكرياء يحيى بن مخلوف السوسي أخذ عن أحمد الونشريسي إذ كان 
يبيت عنده وابن غازي وعبد الله بن جلال . ۳ إلى الجزائر ثم رجع إلى المغرب» 
وعنه أخذ جماعة منهم ابن مجبر وعبد الواحد الونشريسي واليستيني وسالم العضوني 
وابراهيم بن مخلد وغیرهم . توفي سنة 927 ٩‏ 


7 آبو محمد الحسن بن عثمان الجزولي ۲ تفقه على الونشريسي وانفصل 


عبد الجبار بن أحمد الفجيجي » وذکرت له مؤلفين هما الفرید في تقييد الثرید. وروضة السلوان 
وهي قصيدته الصيدية غير أنها أرخت وفاته بسنة 920ه. 

(1) تحدثنا عن حياة عبد الواحد في الفصل الأول أثناء الكلام عن أسرة أبيه وتعليمه. 

(2) فهرس المنجور 50 51 وانظر البستان 53 

(3) هذا التاریخ عينه ابن القاضي في اللقط وسماه ابن عباد بن فلیح اللمطي. آما في الجذوة فیسمیه 
أبا عياد بن فليح وقد سماه صاحبا البستان والنیل آبا عباد بن ملیح اللمطي . آنظر لقط الفرائد 293 
جذوه الاقتباس 7 البستان 53 ونيل الابتهاج 7 تاريخ الجزائر العام 77/3. 

فهرس المنجور 50 ولم أقف على من ترجم للمطي هذا ترجمة مستقلة. 

(4) ويذكر صاحب الجذوة أنه توفي سنة 899ه. 

(5) أنظر ترجمته‌في فهرس المنجور ص ۰51 52 وجذوة الاقتباس 1/ 244, درة الحجال 2/ 143. 

(6) أنظر: نيل الابتهاج ص 359 - فهرس المتجور 51 52. 

جذوة الاقتباس 544/2 . لقط الفرائد 278, ۰288 ۰307 310 درة الحجال 202/1. 

(1) وسماه في درة الحجال 1 الحسن بن عثمان التاملي وكذلك في اللقط ص 292. 
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عنه سنة ثمان وتسعمائة وشیعه آبو العباس بنفسه. وکذلك أخذ عن ابن غازي» ثم 
رجع إلى بلاد جزولة فانتفع به خلق کثیر توفي سنة 932ه_( . 


8( أبو محمد عبد السمیح © المصمودي» من جبل (درن)» تخرج علی 
الونشريسي في مختصر ابن الحاجب الفرعي» وقرأ عليه جماعة في بلاده© . 

9( أبو الحسن علي ين هارون المطغري 2 فقيه فاس ومفتيها. لازم ابن غازي 
تسعة وعشرين عاماء وتفقه عليه وأخذ عن الونشريسي» والقاضي المكناسي» 
وغيرهم . وعنه أخذ جماعة منهم عبد الواحد الونشريسي, وأحمد المنجور ويعقوب 
البدري وغيرهم توفي سنة 951ه © , 


0) أبو عبد الله محمد الكراسي الأندلسي . تولى القضاء بتطوان ولقي مشائخ 
غرناطة في صغره» منهم المواق» ولقي مشائخ فاس منهم الونشريسي وابن غازي . 
كان من العلماء الذین خرجوا إلى لقاء زروق عند قدومه من المشرق إلى فاس. من 
تالیفه عروسة المسائل فیما لبني وطاس من الفضائل. توفي سنة 0-۵964 . 


هؤلاء هم الذين اشتهروا بأخذ العلم عنه» ولم أر من ذکر غیرهم سوی 
صاحب الشجرة 297 فانه ذکر من تلامیذه محمد بن عیسو المغيلي 80 أو المنجور 


(1) ترجم له المنجور في الفهرس 51 وانظر المصدرين السابقين في الحاشية رقم «7». 

(2) کذا ورد بیاء وحاء عند المنجور 51 وابن مریم 53 وفي شجرة ق تور 1 عبد المسيح بياء وحاء وفي 
الجذوة والسلوة عبد السمیع بعين بعد یاء. 

(3) آنظر فهرس المنجور ص 51 ولم أجد من ترجم له فيما لدي من مصادر. 

(4) کذا عند أكثر من ترجم له بالطاء ومطغرة بلد بالمغرب الأوسط . آما صاحب الشجرة فیسمیه المضغري 
بالضاد . 

(5) له ترجمة في فهرس المنجور ص ۰50-41 نيل الابتهاج » 2 213 جذوة الاقتباس ۰477/2 
8 درة الحجال ۰254/3 لقط الفرائد 298. سلوة الأنفاس 82/2 - 84 شجرة النور ۰278/1 
الفکر السامی ۰267/2 دوحة الناشر 51ء فهرس الفهارس 2/ 1105. 

(6) انظر دوحة الناشر ص 21 ودلیل مزرخ المفرب الأقصى 423/2. 

() أنظر الشجرة ص 275. 

(8) وقد تبعته الدکتورة وداد القاضي في مقدمة بحثها فذکرته وأثبتت تاريخ وفاته سنة 933ه ونسبت ترجمة 
هذا التلمیذ للشجرة ص 264 والذي في الشجرة ترجمة لمحمد بن عیسی الجلاب شيخ الونشريسي 
المعروف. ووفاته سنة 875ه. والذي وفاته سنة 933 ه هو محمد بن عیسی المکناسي تلميذ 
الجزولي . أنظر الشجرة ص 264 ترجمة رقم 971. وقد تبع الأستاذ عمار الطالبي في مقاله» - 
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الذي قال: وتخرج على الشیخ أبي العباس أيضاً غير هؤلاء مشارقة ومغاربة (. 
0 

تفقت المصادر كلها ري على أنه توفي سنة 914ه_ © ؛ إذ أن هذا التاريخ 
0 يحدث رمو و مدینة ا وقد لد 6 9 د فقال 


مر وكذلك: ده ماعن e‏ ودفن بباب الفتوح قرب ضريح سيدي 


محمد بن عياد. وقد أشار الشيخ المدرع في منظومته إلى ذلك: 
والعالم العلامة المدقق الواصل المغرب المحقق 
أحمد الونشريسي الكبير حصن الشريعة المعظم الخطير© إلخ 
وقبره مشهور معروف بالمكان المذكور© . 
وقد رثاه الفقيه أبوعبد الله محمد بن الحداد الوادي آشی بقصائد ذكرها 
صاحب آزهار الریاض نکتفی منها بهذه الأبیات : 


الونشريسي » صاحب الشجرة فذكر من تلاميذه محمد بن عيسى المقيلي إلا أنه ذكر القاف بدل الغين 


وذكر أنه توفي سنة 875ه. ولا شك أن هذا شيخ الونشريسي الجلاب. ومصدر الارتباك هوقول 
صاحب النيل وأخذ شیوخ الونشريسي فجاء ناسخ التعريف -لان تعريف الخلف نقلعن النيل - 
وحرف العبارة فقال أخذ عن شيوخ الونشريسي وقد يغيب على المطلع كلمة شيوخ سهواً فتصبح أخذ 
عن الونشريسي والله أعلم. أنظر المدرسة في المغرب ص ۱۲۳ والونشريسي لعمار الطالبي ص 4. 

(1) فهرس المنجور 52. 

(2) ادا استثئنينا صاحب الدوحة الذي عادة لا يحرر الوفيات فإنه قال ص 48 توفي في أواخر العشرة 
الأولی » أي من المائة ئة العاشرة. 

(3) نيل الابتهاج ص 88 والبستان ص 54. 

(4) أزهار الریاض 307/3. 

(5) اسم امرأة لم آقف على ترجمتها. 

(6) اسم رجل لم أقف على ترجمته. 

(7) يشير إلى محمد بن عياد. 

(8) سلوة الأنفاس: 155/2. 

(9) وكون وفاته بفاس قضية مكنا عليهاء إلا ما ذکره صاحب هدية العارفين من قوله: التلمساني الأصل 
والوفاة ويعلق الأستاذ الطالبي على قول البغدادي بقوله: 
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آبعد ابن يحبى في الغرب عالم طبق بالفتیا المفاصل مثله 

ویعرف من فقه النوازل غاية یوقع منها ما به بان نبله 

وان جئت للانصاف لم يبق مثله وهذا الجلیل ليس ینکر فضله 

فان كان جاء الموت فالصبر والرضا علی‌ما قضی الخلاق فالحول حول( 

وبما أن آثار الشیخ تعتبر کامتداد لحیاته بعد وفاته. جعلت الفصل التالي 
للحدیث عنها . 


= واذا صح هذا فإنه یکون قد عاد إليها وتوفي بها. أنظر مقاله المذکور في مجلة الأصالة ص 47. 
(1) أزهار الرياض 306/3. 
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افص الرابع 


تاره 


لا شك أن عالماً كالونشريسي تصدر للافتاء» ووصف بأنه أحاط بمذهب 
الله اضر ورو ا ها ال وت من قبل عالم يشار إليه بالبنان» وكان 
تحت تصرفه مکتبة ابن الغردیس الذي توارئها عن رجال وبیوتات عرفوا بالعلم, 
لفك اد سكلف ثمارا يانعة نضجت خلال عمر لیس بالقصیر( . 

ولا بد لي قبل أن أذكر مؤلفاته من أن أنقل ما أورده صاحب الدوحة عمن 
عرف الونشريسي عن کثب. ولاحظ كيف كان يؤلف كتبه فقال: «حدثني غير واحد 
ممن لقيته أن كتبه كلها مورقة غير مسفرة» وكان له عرصة يمشي إليها في كل يوم 
ویجعل حمارا يحمل عليه أوراق الکتب. من كل كتاب ورقتين أو ثلاثة» فاذا دخل 
العرصة جرد ثيابه وبقي في قشابة صوف يحزم عليها بمضمة جلد ويكشف رأسه» 
وکان أصلع» ويجعل تلك الأوراق على حدة في صفين» والدواة في حزامه والقلم 
في يد والكاغد في الأحرى. وهو يمشي بين الصفین ویکتب النقول من کل ورقة. 
حتى إذا فرغ من جلبها على المسألة قيد ما عنده وما ظهر له من الرد والقبول» هذا 
شأنه» 02. وهذه آشهر کتبه : 

1) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس 
والمغرب. وهوأشهر کتبه» ومن عنوانه يفهم أنه يحتوي على نوازل في مناطق 
معينة» ويقول المؤرخون إنه نقلها من الكتب التي وجدها في خزانة تلميذه 


(1) إذ قد عاش حوالى ثمانين عاماً كماذكر مترجموه. 
)2( دوحة الناشر ص 47 ¢ 48 
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ابن الغرديس› ا فتاوي فاس والأندلس أما فتاوي أهل إفريقية وتلمسان 
فاعتمد فيها على نوازل البرزلي والمازوني فيما يظهر لمن طالعها( . 
لا بد لي أن أذكر أن المؤلف في هذا الكتاب لا يكتفي في كثير من الأحيان 
بایراد السوال - واجابته. بل یعقب عليه بر یه بالقول والاقتناع أو بالرد والدحض»› 
وقد یکون تعقیبه هذا سطراً أو اثنين وقد یتسم فیصبح کتاباً مستقلا(ه) . 

وبهذا الکتاب اشتهر المو لف حتی آصبح يعرف بصاحب المعيار» وقد آثنی 
العلماء على هذا الکتاب الا من شذ منهم ( . 


وقد طبع مرتين © وترجمت بعض فتاويه©) . 


وقد اختلط الأمر على بعضهم فظن أن المعيار كتاب. ونوازل المعيار كتاب 
آخر(7) » وقد اعتقد البغدادي أن أقضية المعيار في التاريخ وظنه كتاباً آخر9) . أما 


(1) أنظر نيل الابتهاج ص 88/87 والبستان ص 54 ومجلة الأصالة في مقال «الجوانب المجهولة من ترجمة 
حياة الامام أحمد بن یحی الونشريسي ص 19 - 28. 

(2) وفعلا استخرجت منه بحوث في شتی المواضیع بل آطروحات مختلفة. أنظر المدرسة في المغرب من 
خلال المعیار للونشریسی. وانظر کذلك مقال الأستاذ سعد غراب «کتب الفتاوي وقیمتها الاجتماعیت 
حوليات الجامعة التونسية كلية الآداب والعلوم الانسانية العدد 16 لسنة 1978م. ص 75. 

(3) أنظر ج 251/1. 

(4) مثل الشيخ المسناوي رحمه الله فإنه قال: «مؤلف المعيار يترك التعقيب على النوازل ويجمع بين غثها 
وسمينها من غير تفريق». والحقيقة أن أي كتاب لا يخلومن بعض الهنات ولا يؤثر ذلك فيهء فالكمال 
لله وحده. 

(5) الطبعة الأولى على الحجر في فاس سنة 1314 1315 ه في اثني عشر مجلداًء ثم طبع ثانية في دار 
الغرب الإسلامي في بيروت نشرتها وزارة الأوقاف والشؤ ون الإسلامية المغربية سنة 1401ه 1981م في 
اثني عشر مجلداًء كذلك وقد صدر أخيراً المجلد الثالث عشر للفهارس العامة. 

(6) ترجم أميل عمار بعض فتاويه مع مقدمة للتعريف بالمؤلف بعنوان: 

Consultations Juridiques Faquih du Maghrib. (Archives Marocaines. ۷۰2۵۲1 Paris. 1908).‏ 
(7) أنظر أعلام الجزائر ص 49 وأعلام الزركلي 269/1. . 
(8) إيضاح المکنون المجلد الأول ص 113 وهدية العارفين المجلد الأول ص 138. 
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سرکیس فجعل من المعیار ثلاثة کتب هي جامعة المعیان والمعیان ونوازل 
المعیا 
ار . 


وما هی الا کتاب واحد() . 


١‏ 2( إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك ذكره كل من ترجم له وذكر 
كتبه» وقد ذكره المؤلف نفسه فى كتابه عدة البروق() إلا أن البعض يذكره باسم 
المقواعد » مما جعل الأمر یختلط على البعض فيجعله كتابين 60 ؛ إذ قد صرح من له 
ادع بانیم کتاب 2 و الكتاب 1 مائة وثماني ۶ قاعدة من 


الكتاب © 


3 المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق باداب الموثق وأحكام 
الوثائق وهو كتاب مهم في صناعة التوثيق طبع على الحجر بفاس سنة 1298ه©, 


(1) معجم المطبوعات ص 1924-1923. 
(م) انظر ص 106. 
() الاعلام: 269/1. 
(4) فهرس المنجور 55 وسلوة الأنفاس: 155/2. 
(5) طبع بالمغرب سنة 1400ه 1980م بتحقيق الأستاذ أحمد طاهر الخطابي وقد طبع أيضاً بتونس بتحقيق 
محمد بن قويدر سنة 1985م وقد قال الونشريسي في تقريض هذا الكتاب (طویل) : 
عليك بإيضاح المسالك أولاً فقد ضم أنفاساً نفائس واعتلا 
وبرز في مجلي الجمال وجيدها وأحرز أشتات المحاسن واجتلا 
وأوضح إشكالاً جليلاً فما ترى 2 غموضاً وقل کل المناهج ذللا 
وهذب ألقاب القواعد كلها ورتب أنواع المباني وفصلا 
وقرب ماقد كان ينبو عن الورى وقيد ما قد كان في الكتب مسجلا 
جنى من ثمار العلم ما قد رأيته وحاز من السحر الحلال حلائلا 
عليك بحفظ ماحواه فإنه جليل مفيد قد أبان وحصلا 
وتدعو لعبد مذنب متذلل 2 عبيد الاله نجل يحبي عن الولا 
وصل وسلم ثم صل وسلمن على خير رسل الله ثمة من تلا 
تاريخ الجزائر العام 27/3. 
(6) وتوجد نسخ منه مخطوطة كثيرة منها في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (د-1354) و(د-889) 
وخزانة القرويين (21/80) ومكتبة الأوقاف بطرابلس (695) مبتورة من الأول والآخر والمكتبة الوطنية 
بتونس 15093 (3225) أحمدية . 
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وقد ذکره آکثر من ترجم له (). 

4 غنية المعاصر والتالي في شرح وثائق أبي عبد الله الفشتالي طبع على 
الحجر بفاس مرتين 2) على هامش وثائق الفشتالي . 

5) الوفيات نقل عنها كثير من أصحاب التراجم وهي معتمدة عندهم. وقد 
طبع ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات ( ذكر في هذا الكتاب وفيات العلماء من 
أول القرن الثامن إلى قبيل وفاته بسنتين. 

6 كتاب «الولايات» وهو کتاب يتحدث عن الخطط الشرعية. ذكره صاحبا 
الأعلام 6٩‏ ومعجم أعلام الجزائر). وقد قسمها المؤلف إلى سبع عشرة ولايةء 
وهو مطبو ع0 . 

7 «إضاءة الحلك والمرجع بالدرك على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين 
الراعي المشترك». ذكره المؤلف في كتابه عدة البروق بهذا العنوانء أما في مقدمة 
الكتاب نفسه فإن المؤلف يقول: «أما بعد فهذا كتاب ترجمته بإضاءة الحلك في 
الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك». وهو كتاب صغير في سبع صفحات 
طبع على الحجر في فاس ضمن مجموع. 

8 «أسنى المتاجر في بیان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر. 
وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر». وهي رسالة صغيرة عبارة عن فتوى في بیان 
أحكام الماكثين بأرض الكفر وهم يقدرون على الهجرة إلى أرض الإسلام وقد 


(1) أنظر بروكلمان الملحق 2 ص 348 والأعلام ۰269/1 إيضاح المكنون 552/3 وانظر الموسوعة المغربية 

3 وقد عنونه اميل عمار بالكتاب الفائق أنظر: 
Consultations Jurudiques P. VIII.‏ 

(2) أنظر الموسوعة المغربية 157/3 وتوجد منه نسخة مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط في مجموع 
تحت رقم (د- 1354) . 

(3) طبع بالرباط سنة 1396ه. 1976م . بتحقیق الأستاذ محمد حجي . 

4 الأعلام للزركلي : 269/1. 

(5) عادل نويهض معجم أعلام الجزائر ص 50. 

(6) طبع بالمطبعة الجديدة بالرباط سنة 1356 ه 1937م مع ترجمة فرنسية بعناية المحامي (هنري برونو) 
و (جود فروة دومنيين) عضوان بالمعهد الفرنسي بباریس. 
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أدرجها في المعيار0 . ثم أعاد نشرها محققة دونش مؤ نس ج صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية بمدرید2)» وقد نقلها الشيخ عليش في فار 


9 «تنبيه الحاذق الندس على خطأ من سوى بين القرويين والأندلس» وهي 
رسالة صغيرة آدرجها في المعیار فوا 


0) «تنبيه الطالب الدراك على توجيه الصلح بين ابن صعد والحباك» وهي 
رسالة في سك عشرة صفحة آدرجها في المعیار (5) ۰ 


1 «نظم الدرر المنثورة وضم الأقوال الصحيحة المأثورة على من تعقب 
بعض فصول جوابنا على نازلة السيفي وأبي محذورة» رسالة صغيرة أدرجها 9 
المعيار©) 

سای 


2 «مختصر آحکام البرزلي» مر فيه نوازل البرزلي المسماة ۶ جامع 
الأحكام ولا یزال مختصره هذا مخطوطا 00 


3 «الأسئلة والأجوبة» تحوي الأسئلة التي بعث بها المؤلف إلى أستاذه 


(1) ج 119/2. 

(2) المجلد الخامس عدد 2-1 سنة 1377 ه / 7 م وتتبعها فتوی أخرى تتعلق بنفس الموضوع» وقد 
شن الدكتور مؤنس في مقدمة تحقيقه هجوماً عنيفاً على الونشريسي بمناسبة فتواه هذه واتهمه 
بالجمود وعدم استعمال العقل» وأكثر من تطاوله على المؤلف والفقهاء ء في عصره» وقد تصدی للرد 
عليه الأستاذ عبد القادر العافية في مجلة المناهل المغربية العدد4 ص 316 -- ۰328 ثم تكلم على 

نفس الموضوع الأستاذ الخطابي في مقدمة تحقيق إيضاح المسالك ص 87 - 90. 

(3) أنظر فتح العلي المالك ج 375/1 - 387 طبعة الحلبي 1378 ه 1958م . 

.251/1 )4( 

.541/6 )5( 

(6) 574/6 وتوجد نسخة منها بخط المؤلف في الخزانة العامة بتطوان تحت رقم (147) أنظر مقدمة إيضاح 
المسالك «7». والموجود في طبعة المعيار أبي مدورة. 

(7) توجد منه انسخ كثيرة منها في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ( د - 1447) في مجموع و( ك 634) 
وانظر أيضاً إيضاح المسالك ص 82. 

)8( منها نسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (ك 2983) . 
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بعضها في المعیار() . 
4) «الأجوبة» وهي أجوبة عن أسئلة كانت قد وردت الیه. فاجاب عنهاء 
وهي لا تزال مخطوطة© . 


5 «المبدي لخطأ الحميدي» وهي رسالة صغيرة في الرد على فتوى في 
احدی مسائل النکاح) 3 


6 «الفوائد المهمة» ذکره محقق محقق ایضاح المسالك(4) . 


17( «تعليق على :. مختصر ابن الحاجب» قال صاحب الثیل 9 : إنه اطلع عليه 
في ثلاثة أسفار» وذكره أيضاً في جذوة الاقتباس ©) 


18( «القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب»» ذكره البغدادي 
وصاحب معجم أعلام الجزائر9 . 


19( «الدرر القلائد وغرر الدرر الفوائد» ذكره البوعزاوي فى مقدمة المعیار (8) 5 


0 «حل الربقة عن أسير الصفقة» ذكره ميارة في کتاب له بهذا 
الموضوع . 


1) «فهرسة» وهي التي آلفها باسم القاضي ابن عبد الجبار وقد ذکرها 


(1) آنظر ۰283/4 334/6. 

(2) منها نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (ك 684) في 175 صفحة بعضها ممحو تماما 

(3) وقد طبع علی الحجر بفاس ضمن مجموع. 

(4) وقال انه مخطوط توجد منه نسخة مبتورة الأول بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع تحت رقم 
رد 2197) 1ه ولقد اطلعت على هذا المجموع ولم آجد هذا الکتاب فلعل الرقم غیره. وانظر 
الموسوعة المغربية 158/3. 

(5) نيل الابتهاج : 88 

(6) جذوة الاقتباس: 157/1. 

(7) هدية العارفین: ۰138/1 ومعجم أعلام الجزاثر 50. 

(8) آنظر مقدمة الطبعة الحجرية 3/1. 

)9( طبع کتاب ميارة هذا في مجلة وزارة العدل بالمغرب في عدد نوفمبر 1983م . 
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المنجور) والکتانی 2) 3 ونقل منها صاحب السلوة © . 

22( «الواعي لمسائل الانکار والتداعي» ذکره المؤلف في کتابه ایضاح 
المسالك) . 

3 «تأليف فى التعريف بأبى عبد الله المقري» جد صاحب نفح الطيب» 
ذکره صاحب النفح (© وأحمد المکناسي ©) ۰ 
لبعض الفاسیین وهذا کتاب يرد فيه صاحبه بعض الاعتراضات التی اعترضها 
الجزنائي على القاضي عیاض وابن العربي وابن مرزوق في مسائل معينةء فعلق 
أبو العباس الونشريسي قبالة بعض الکلام الذي اعترض به الجزنائي . آورد صاحب 
الازهار بعضا منه(0 . 

25 تعلیق کتبه على رسالة ابن الخطیب «مثلی الطريقة في ذم الوثيقة) (© 
ذکرها المقري في نفح الطیب) . 

6 شرح الخزرجية في العروض توجد نسخة منها بالخزانة العامة تحت 
رقم (1061ق) من مجموع آولها يقول العبد الفقیر إلى الله تعالی أحمد بن يحبى 
الونشريسي خار الله له آمين قوله الشعر الشعر لغة العلم والفطنة قال الجوهري. . 
الخ00 . 

7) «عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق» وهو الکتاب 
الذي اخترت تحقيقه فى رسالتى هذه. 


(1) الفهرس ص 50. 

(2) فهرس الفهارس 1122/2. ۱ 

(3) سلوة الأنفاس 80/2 وانظر دلیل مو رخ المغرب الأقصى 311/2. 
(4) ص 270 وانظر مقدمة المعیار في طبعته الحجرية للبوعزاوي 3/1. 
(5) نفخ الطیب 5 280/5 5/ 340 

(6) آهم مصادر التاريخ ص 39. 

(7) أزهار الریاض 214-184/4. 

(8) طبعت هذه الرسالة فى دار المتصور بالرباط. 

١ .278/6 ج‎ )9( 

(10) هذا الکتاب یقع في ثلاث وستین صفحة بخط مغربي واضح. 
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الكلام كاب عده البروق 


قبل أن أنتقل إلى القسم التحقيقي. لا بد لي من عرض سريع للتعريف بهذا 
الكتاب» من حيث نسبته للمؤلف. وعنوانه» والهدف من تأليفه » ومحتویاته. 
ومصادره . 


1- نسبته للمولف: ذکر آکثر من ترجم للونشريسي أن له كتاباً في الفروق 
الفقهية( . ولم یذ کروه بعنوانه الكامل © › بل إن صاحب النيل يقول إنه وقف 
ع0 


2 عنوانه : ذكر المؤلف عنوان الكتاب في مقدمته فقال إنه سماه عدة البروق 
في جمع مافي المذهب من الجموع والفروقء وهذا العنوان يسير على نفس 
الطريقة التى سمی بها كتبه من حيث طول العنوان وسجعاته. وفي بعض النسخ © 
عدة اروق إلخ العنوان. وأما الطبعة الحجرية فإنها تحمل العنوان هكذا: 


(1) أنظر نيل الابتهاج ص 88 وجذوة الاقتباس ۰157/1 معجم أعلام الجزاثر ص 49 الأعلام للزركلي 
1 تعريف الخلف (نقلا عن النیل) 63/1 البستان ص 54 نقلا عن النيل» ایضاح المکنون 94/2 
كفاية المحتاج م و (14597) 21| وتاریخ الجزاثر العام 77/3 والفکر السامي ۰265/2 معجم المولفین 
2/ 205 . 

(2) الا الموسوعة المغربية فإنها ذكرت العنوان كما وقع في الطبعة الحجرية عدة الفروق في تلخيص 
ما في المذهب من الجموع والفروق. 

(3) نيل الابتهاج ص 88. 

(4) مثل النسخة رقم 4725. 

(5) وهذا سببه التصحيف إذ الباء والفاء متقاربان رسماً خصوصاً وأن المغاربة ينقطون الفاء نقطة من أسفل 
فتلتبس بالباء . 
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عدة الفروق في تلخیص مافي المذهب من الجموع والفروق» ولا آدري كيف 
3- تاريخ تألیفه: آلف الونشريسي هذا الکتاب مرتین. الأولی في تلمسان 
علی مایبدو وقد ضاعت نسخته فیما ضاع من متاعه عندما انتهب ©2, وقد صرح 
بذلك فى مقدمة کتابه . 
آما الأخرى فبعد انتقاله إلى فاس وقد ذکر فى آخر الکتاب أنه انتهی منه فى 
ولم يذكر في هذا الکتاب شيئاً عن کتبه الاخری. ولم يرجع القاریء إليها 
باستثناء ثلاثة کتب هي : إيضاح المسالك فا ذكره مرثين » وإضاءة الحلك مرة 
واحدة وتنبيه الطالب الدراك مرة واحدة أيضا . 
4- الغرض من تأليفه : 
يشرح المؤلف نفسه الغرض من تأليف كتابه هذا فى مقدمته فيقول: - 
يستعان به على حل كثير من المناقضات الواقعة فى المدونة وغيرها من 
أمهات الروايات . 
5 ملاحظات على الكتاب : 
أذكر هنا بعض الملاحظات على كتاب الفروق يستعين بها القارىء على فهم 
طريقة الونشريسي في کتابه هذا ولا آدعي آني أتكلم عن منهجه فمنهجه يحتاج 
1) يذكر أحياناً الفروق ولا ینسبها لاصحابها, تارةً بالكلية وتارة يذكر بعضهم 
ویعرض عن بعض» كما في الفرق 43 وقد صرح بقيتهم في المعیار 
1 179. 
2 قد يبني فرقه على حکم غير راجح في المذهب. كما في الفرق 62 في 
مسألة من هو في نافلة وتذكر الفريضت وقد عقد ركعة من النافلة» فقد ذكر 
المصنف أنه یقطم , والمذهب أنه لا يقطع . 
(1) أنظر رحلته إلى فاس وسيبها. 
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3) يبني أحياناً فرقاً على قول غير مشهور» ثم يبني فرقاً آخر في نفس المسألة 
على قول مشهور كما في الفرق 87 و89. 

4 إذا صرح باسم صاحب القول في المذهب فإنه يعني أنه على خلاف 
المشهور إلا إذا ذكر اسم ابن القاسم . 

5) يشعر في بعض الفروق أن التعليل غير قوي فيضرب عنه إلى القول بأنها 
مسألة اتفاقية » أو مسألة إجماع» مثل ما فعل فى الفرق 91. 

6 قد يحاول تعليل فروق يصعب تعليلها ظاناً أنه قد أقنع القارىء بما ذكرء 
والحقيقة أن العلة غير واضحة» والصحيح أن الشرع خصها بذلك» كما في 
الفرق 92. 

7 يضرب أمثلة لتوضيح الفرق» كما فعل في الفرق 145. 

8 قد يأتي بالفرق. ثم يجلب فرقاً آخر. ثم يرجح الأول مثل الفرق 155. 

9 قد یستعمل بعض التراکیب اللغوية الثقيلة مثل «بل الا» كما في الفرق 
9 . 

0 قد يستعمل تركيباً مرجوحاً عند النحاة كما فى إضافة عدد معرف إلى غير 
معرف كما في الفرق 446 عند قولة الثلاثة أشهر. 

1 قد يأتي بتفريق ويضعفه» ثم لايأتي ببديله» كما في الفرق 201 . 

2) استعمل مرات كثيرة «آم» المعادلة بعد «هل». والصواب استعمال «أو». 
وقد اكتفيت بهذه الملاحظة هنا عن التنبيه عليها فى الهوامش. 

3 قد يأتي بفرق بين قولين أحدهما ضعيف, ولا ينص على ضعفه. كما 
فى الفرق 234. 

4 إذا كان الفرق مفصلاً في المدونة لا يتعرض له كما في تفريقها بين 
الهدي والأضحية إذا عورت أو عجفت عند صاحبها. المدونة ۰4/2 5. 

5 قد يعبر بقالوا عما في المدونة كما في كثير من الفروق. 

6 عندما يذكر الكتاب فإنه يقصد مدونة سحنون الكبرى» وعندما يذكر 
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المدونة یقصد تهذیب البراذعي لها. وقد يشير إلى مدونة سحنون بالأم . 

7) قد يذكر نقل أحد العلماء عن المتقدمین » ثم یجزم بعدم وجوده في 
كتبه» وهذا يدل على تبحره وكثرة اطلاعه. كما في التنبيه الواقع في الفرق 375. 

8 قد يأتي بتفريق ذاكراً صاحبه» ثم يرد عليه ويبين سقوطه كما في 
الفرق 377. 

9 قد يذكر بعض القواعد ثم يعدد ما يبنى عليها من الفروع كما في الفرق 
468 . 
الفرق 490 . 

21) قد يكرر الفرق مع تغيير في الألفاظ لذهوله عنه كما في الفرقين 526 
و531. 

2 قد يذكر الفرق ثم يكرره في باب آخر وينبه على ذلك. كما فعل في 
الفرق 511 في كتاب المكاتب فقد أعاده في كتاب الخيار في الفرق 655 مع بعض 
زيادة . 
يطول حتى يأخذ صفحات مثل الفرق 824. 

4) كرر الفرق 656 إذ قد ذكره بعد الفرق 624 والفرق 654 هو نفس الفرق 
0 . 

5 قد یجمع في تنبيهات بعض الفوائد والمسائل النادرة في حكمها بالنسبة 


لبابهاء مثل المسائل الخمس التي تتوجه فيها اليمين على المدعى عليه من غير 
اعتبار خلطة. كما فى التنبيه فى الفرق ۰790 والتنبيه فى الفرق 806 حيث ذكر فيه 


6 قد يستدل بأقوال التابعین فقد استدل بأقوالهم في كثير من الفروق» وقد 
استدل مرة واحدة بكلام ابن حزم الظاهري واصفا إياه بالحافظ فى الفرق 4 . 
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6- قيمة الکتاب العلمية : 

لكتاب فروق الونشريسي قيمة علمية كبيرة وذلك يرجع - في رأبي - إلى 
ما يأتي : 

أ يعتبر هذا الكتاب مرجعاً مهما في مقاصد الشريعة الإسلامية باحتوائه 
على هذا العدد الضخم من الفروق التي تبين العلل في اختلاف الأحكام بين 
المسائل» وهو موضوع قل فيه التألیف بصورة عامة في الفقه الإسلامي » وفي 
المذهب المالکي خاصة. 
آلفت في الفروق الفقهية » فانی آذکر هنا من آلف قبل الونشريسي من المالكية فيه : 

1( القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المتوفى سنة 422ه. له کتاب 
الفروق فى مسائل الفقه© . 

2 أبو محمد عبد الحق الصقلى المتوفى سنة 466ه. له كتاب النکت 
والفروق© . 

3 شهاب الدين القرافى المتوفی سنة 684ه. له كتاب الفروق© . 

ولا أعلم غيرهم كتب من المالكية في هذا الفن. أما البقوري المتوفی سنة 
7ه وابن الشاط المتوفی سنة 727ه فان تأليفهما اختصار أو تهذیب لفروق 
القرافى . 

ب - يرجع المؤلف إلى أمهات الكتب في الفقه المالکي. منها ما هو مفقود 
لا نكاد نعرف اسمه لو لم يذكره المصنف . 


(1) أنظر الفروق للكرابيسي تحقيق الدكتور محمد طموم7/1--14طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية الکویت 1982م . ۱ 

(2) ذکر ذلك ابن فرحون في الدیباج ص 160. كما ألف تلمیذه مسلم الدمشقي کتابا في الفروق آیضا. 

(3) وهو لایزال مخطوط منه نسخة في الخزانة الملكية بالرباط» وذکر سزکین أن نسخة منه بخط 
الم لف في مدرید. ١‏ 

)4( وهو مطبوع متداول وقد طبع معه اختصار ابن الشاط. 
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ج - تنوع مصادره وکثرتها مما آغنی الکتاب. وسأتكلم في الفقرة الاتية 
عنها . 


7 - مصادره : 
اعتمد المؤلف في هذا الکتاب على مصادر كثيرة منها ما نقل منها آکثر من 
خمسین مرة مثل مختصر ابن عرفة الفقهي وجامع ابن يونس ومنها مالم يزد النقل 
على مرة واحدة مثل أحكام ابن سهل والمحصول للرازي والاعراب لابن حزم 
وغيرها. وسأذكر هنا أهم مصادره ولا أثبت إلا ما زاد النقل منه على مرة. 
1) المدونة . 
2 جامع ابن يونس . 
3 شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب. 
4) مختصر ابن عرفة . 
65 البيان والتحصيل لابن رشد. 
6 نوازل ابن رشد. 
7 تعليق التونسي على المدونة. 
8 تبصرة اللخمي . 
9 تعليق أبى الحسن الصغير على المدونة. 
0) تعليق القابسي على المدونة. 
1) التوضيح لخلیل . 
12( شرح التلقين للمازري . 
3 تعلیق ابن محرز على المدونة . 
4 نوادر ابن أبي زید. 
15 فروق القرافي . 
6 الذخيرة للقرافي . 
7) التهذیب لعبد الحق . 
8 تعلیق أبي عمران الفاسي على المدونة. 
19( شرح ابن بشیر للجلاب. 
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0 العتبية . 

1 القبس لابن العربی . 

2 مختصر ابن عبد الحکم. 

3 مختصر ابن الحاجب. 

4 التنبیهات لعیاض. 

5 تعلیق السيوري على المدونة . 

6 المتيطية . 

7) ابن الجلاب (التفریع) . 

8 شرح مختصر ابن عبد الحکم للأبهري . 
9 الموازية. 

0 تعلیق أبي محمد صالح على المدونة. 
1 مختصر ما لیس فى المختصر لابن شعبان . 
2) وثائق ابن العطار. 

3 مفيد الحكام لابن أبي زمنين . 

4) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية. 
5 مختصر ابن الوقار. 

6 أجوبة سحنون. 

7) المقدمات لابن رشد . 


8- نسخ الكتاب : 


وجدت لهذا الكتاب أربع نسخ في المكتبة الوطنية بتونس تحمل الأرقام 
التالية : - 04725 و 15087 و 14889 و 4859 ونسخة خامسة بالخزانة الملكية بالرباط 
(المغرب) تحمل رقم 1563 علاوة على طبعته الحجرية بفاس بدون تاريخ 


ولا علم لي بأية نسخة أخرى في مكان آخر. 


بواسطة القارئة وجدت أن النسختين 4859 و 1563 لا لزوم لطبعها على الورق. إذ 
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الأولى آکثرها غير واضح. وبها نقص كثير متفرق. والثانية بها آخطاء کثیرق 
ولا آکون مالعا إن قلت انه لا تخلو صفحة منها عن هذه أخطاء تخل بالمعنی 
فترکتها ولكني استعنت بهما في بعض الفروق بين النسخ التي اختلفت النسخ فیها 
اختلافً یه ولم أستطم الجزم بصواب بعضهاء فجعلت ما في هاتين النسختین 
عند وضوحهما مرجحا. أما الثلاثة النسخ الأخرى فطبعتها على الورق وتمت بهما 
المقابلة مع الحجرية إلى آخر الكتاب وفيما يلي نبذة عن جمیع النسخ المخطوطة . 

1) النسخة رقم 4725. مقاسها 20 × 14 مسطرتها 21 عدد أوراقها 176 لوحة 
كتبت بخط مغربي واضح بالمداد الأسود. إلا عناوين كتبه وبداية الكتاب واسم 
محمد - ية - وأما بعد وإنما التي هي بداية الفروق وكلمة تنبيه وفإن قلت قلت - 
وقال فانها بالمداد الأحمر. ٠‏ 


لیس عليها تعليق إلا نادراً تارة بالأزرق وتارة بالأسود. 
أكلت الأرضة بعض آجزاء من بعض الکلمات لا تأثير لها. 
خالية من اسم الناسخ وتاریخ النسخ. 

علیها تملکات آولها عام 8 ه واخرها 1210 ه. 


بها سقط واحد کبیر يبدأ من الفرق رقم 938 في کتاب الرهون إلى الفرق 
3 في کتاب الشفعة والقسمة. 


وقد جعلتها أصله بالرغم من هذا النقص وذلك لوضوحها وقلة أخطائها 


الان لا رما تفل أقدم تملك كما أن بقية النسخ لا تمتاز عليها بميزة 
تجعلها تتقدم عليها. 


وأشير إلى هذه النسخة بالأصل في القسم التحقيقي عند المقابلة. 

2) النسخة رقم 15087 كانت في الأحمدية تحت رقم 3203 مقاسها 21 × 15 
مسطرتها 19 عدد الأوراق 0 خطها مغربي جميل» واضح في أغلبه» بمداد آسود 
إلا قال الشیخ الفقیه رضي الله عنه . وبقية الکلمات التی ذکرت فى النسخة 
السابقة فانها کتبت بحبر أحمر. 
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لا تعلیق علیها إلا بضع کلمات لا آهمية لها خالية من اسم الناسخ وتاریخ 
اللسخ. علیها حبس آوائل صفر عام 1291ه. 

وهي نسخة بها سقط من الفرق 147 في کتاب الزكاة إلى منتصف الفرق رقم 
8 في کتاب الأیمان وأشير إلى هذه النسخة عند المقابلة ب (أ). 

3 النسخة رقم 14889 كانت في المكتبة الأحمدية بالجامع الأعظم تحت 
رقم 3204 مقاسها 22,5 × ۰16 مسطرتها 23 أوراقها 200 خطها واضح في غالبه 
بمداد آسود. إلا الحمد لله. وأما بعد. وبعض نقط تفرق بين السجعات فى 
الك وبعفن الفط عل انما وعلن انات الب وایضا وقال فلن ويه 
وبعض الكلمات التي يراها الناسخ مهمة فإنها باللون الأحمر وإلا كلمة سميته فإنها 
باللون الأخضرء خالية من التعالیق, ومن اسم الناسخ وتاريخ النسخ» كاملة ليس 
بها أي نقص مثل الاو إلا أن أخطاءها کثيرة جدا وأكثرها مغیر للمعنی شا 
في النصف الأول من الکتاب. علیها تحبیس بتاریخ عام 1268ه. 

وأشير إلى هذه النسخة ب (ب). 


4) النسخة رقم 9 مقاسها 31 × ۰21,5 مسطرتها 31 أوراقها 78 بخط 
مغربي بها نقص متفرق آهمه نقص يبدأ من کتاب القذف إلى آخر الکتاب عدا 
الصفحة الأخيرة فانها موجودة وقد کتب في آخر هذه اة «تم الکتاب للشیخ 
سيدي أحمد بن یحیی الوانشریسی بحمد الله وحسن عونه وتوفیقه . كاتبه أفقر 
(الوراء) وخدیم الفقراء الم دب أحمد بن سلام شنوشنان المنقیر الكبيري» غفر الله 
له ولوالدیه ولجمیع المژمنین والمژمنات, واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین 
سنة 1288 ه) . 

کتبت بالمداد الأسود إلا كلمة نما وتنبیه. فانها باللون الأحمر. 

والنسخة في آغلبها غير واضحت ولذا لم أستفد منها في المقابلة الا إذا 
توقفت في فهم المعنی من خلال النسخ الاخری. فاني جعلت ما فیها من 
المرجحات إن وجدته واضحا. 

5) النسخة رقم 1563 (الخزانة الملكية بالرباط) مقاسها 20,5 × 15 
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مسطرتها 25. آوراقها 188 وهي بخط مغربي رقيق واضح في غالبه» بالمداد 
الأسودء إلا کلمات منها: اسم النبي» وء وأما بعد. وکتاب وانما وتنبیه وبعض 
الأحيان قال فانها کتبت باللون الأحمر. أتت الأرضة على بعض الکلمات کاملة . 

خالية من اسم الناسخ وتاریخ النسخ» إلا أنه على غلافها بعض التملکات 
بدون تاريخ . بعض صفحاتها مکتوب منها جزء والباقي بیاض وهو لیس بنقص. كما 
یوجد بها نقص متفرق في کل مکان. 

أخطاؤ ها كثيرة جداً مخلة بالمعنی. ولذا لم آثبت فروقها الا عند الضرورة 
كما آشرت في الکلام على سابقتها وعندئذ آشیر إليها بحرف «م». 

6 الطبعة الحجرية: وهي طبعة فاس المشهورة المتداولة بدون تاريخ تحتوي 
على 296 صفحة. مقابلة على أصل واحد. كما ذكر في اخرها مصححة من قبل 
خمسة من العلماء الأفاضل هم : - 

العلامة آحمد الرسموكي» فالعلامة مولاي الطاهر بن الحسن الكتاني 
الحسني . والعلامة مولاي أحمد الشبيهي » ومحمد بن الطالب بن سودة. ومحمد بن 
سعید الدوكالي المکناسي . 

ورغم هذا التصحیح فان بها كثيراً من الأخطاء المطبعية وغيرهاء كما یلاحظ 
من يقرأ إثبات فروقها. 

ولقد استفدت منها في المقابلة في کثیر من المواضع إذ تتفق النسخ الأخری 
في بعض الأحيان في الأغلاط فاخذ الصواب من الحجرية. 

وأشير إليها آثناء [ثبات الفروق بين النسخ ب (ح ) . 


9 - ملاحظات عامة على كتابة هذه النسخ الخطية کلها: - 

قله افا إن خطها رب : وبالتالى فمعروف أن القاف ينقط واحدة من 
أعلى والفاء واحدة من أسفل . 

ب - تسهيل الهمزة إذا كانت وسط الكلمة وإذا كانت مكسورة أو ما قبلها 
مكسور فإنها تبدل ياء. 
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- الألف المقصورة تثبت ألفاً في أغلب الأحیان . 

د - الیاء لا تنقط إذا وقعت آخر الكلمة في آکثر الأحیان . 

ه ‏ کثیرا ما تکتب التاء المربوطة تاء مطلوقة وأحیانا يحدث العکس. 

ا قت بنسخ م الکتاب كاملا بالرسم الاملائي المتعارف عليه الیوم » ومن ثم 
ته ها له ادرف ايكون من الصورة الأصلية التي وضعها عليها المؤلف 
- رحمه الله - . 

ب - قابلت النسختین الخطیتین المذکورتین آنفاً والطبعة الحجرية علی 
الأصل وأثبت الفروق في الهامش. 

- آکملت النقص الموجود في الأصل من النسخ الأخرى ومن الحجرية. 

د - تخريج الآيات القرانية وإثبات إسم السورة ورقم الآية. 

ه- تخريج الأحاديث النبوية والآثار التي ذکرها المصنف والإشارة إلى 
أصولها من كتب الأحاديث المعتمدة. إذا استطعت العئور علیها وتكلمت على 
السند كلما لزم ذلك خصوصاً إذا تعرض له المصنف. 

و ترجمت للاعلام إلا الور متها دا فقد تركته إيثاراً للاختصارء مبینا 
آشهر شيوخهم وتلامیذهم ومؤلفاتهم - إن وجدت -. وسنة وفاتهم وذکرت بعض 
مصادر تراجمهم. ونبهت على الأعلام الذين لم أجد تراجمهم فیما أطلعت عليه 
من کتب التراجم 

ز - ترجیع المسائل العلمية التي احتواها الکتاب إلى أصولهاء كلما تیسر لي 
ذلك ا مسائل بو إذ أن الفروق e‏ التي 
يبحث في نفس موضوع هذا الكتاب الذي أقوم بتحقیقه . 

- عزو ااه الشعرية التي آوردها: في الحقيقة يورد تم 9 
لأحد فقهاء الشافعية, oT‏ 
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ط - شرح بعض المفردات اللغوية الواردة في الکتاب وترکت شرح 
المصطلحات الفقهية الا نادرا؛ إذ أن ذلك يحتا- شرح الکتاب کله. 
1 اج إلى شرح الکتاب 


ي - وضعت آخر الكتاب فهارس تفصيلية للآيات والأحاديث والأعلام 
والموضوعات والشواهد وئبتا بالمراجع التي اعتمدتها في قسم الدراسة والتحقيق . 
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و 


احطوطلات 
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رو و درد پم سل موز 
al e‏ رو مع ر 


اها الكماب وہ e‏ 


۱ عل : ا E‏ 
مسب لش 
i tt‏ ۱ ریت 

Hf, ۳ عمد‎ 9 


الغلاف واللوحة الأولى من مخطوطة الأصل 
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و 


سە !دە نو شم ىھ ص ١‏ لمه عا سید نادمه رعلی اله و 


ی 0 
a E‏ ا وال 
و ا لدو ماقا 
رجن ال راضاء الذین چوا ا 


زیر اعد ليم سلامايضيوجز جمصاحی 
اوري“ و e‏ 
اسر رسمینه بعد ة بو زمیج میم دام هب 
والددوويستعا زم علر تیزم رن 
روھ زام ھان ااباق تسم زجح ممزله جوأةوتسله 
علو موااء ال Re E‏ عادبه 
م ذال غابة المشفة وا بلدا لوال نب دیده «وفیعت 
د الود د لعج بها يم تاعادنه نج ید( المع 
مور بيد» علو جه ابعريزا بح واله‌اسالا ینلع 
ادسته ررجعبلہ دزی عرق ادبم 


“م و تالم ات م JE‏ 
4 


بت ها. رس هویه وره مروا یراز وتاي 
لد نوہ نه" 0 ۳ :تلز به وساو طذالذ !ل فاه 
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یواوه مزلم فار ومد رك لو 'قشع سا لمم 
زرو ما رذع بز یورین خدرساحه 
وثلاتةاهابع منهان‌نم برل افا وافة ' فا ازل "سا دید ۱ 
۱ تیزم ام مه إماالة ونکت اعابت ود 
ONE STE TAN‏ 
اس وا سا ی 
واھ ن س قالإيزييية مهال نع دزت بر کناب 


ار ولتم 0 ۳ ب ع ELS‏ 
بح فوله عاء :جد الفتابة يقد امةالمازروازفها بویت لنو و 
واا وا زد فال اله‌تهنی. 
مزا نلبد ون الفاتز فروع ملاعل جلا 
ا رو با سوت 
الا اسه تقال دعم را من وفا ابرا 
المسلف مرضباعندالعدفف زع لما یچ 
امنيا هغاد ابش لر فرالفعا وجا دمعاء ا بهن وب 
الفود نھان رورا .اموي افو مسا 
الاستعانة ذ ربعة الوإسهاى الد لد ابوج الما وذنم حطة الى 


1 وربةوفا! دا دشا فاعدة الدما مني لا دراد معام ' عدم 


اللوحة الأخيرة من نسخة الأصل 
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و در ج د وهرصرتاه دده ود ود اه اعدووتو ! بالسيق. ات 0 
تمظن ١‏ مسف اك نشا ماهتا 8 : 
۱ .ت نا وا دد د لوا | 

خالى هام < مامتقراز پا داواههک" 
SR SE‏ اا 


رر ذافنا م العفما زهښتاراغذالم الول موستب ذالد | 
اود عل افرص لاز یما ی 
EARS‏ ف پانهالیست 
9 موب اع باون 
عم هو ORO‏ ذ ما قوجهة الي العنات 
یذ نها راشدرد مالفا وله« 4 ی 
ع ہد نارمولازا دم د المنفة م لواو ايم وعو أله واه 
سی سکیم اب علا رسام هه هما يوب رازاب #من 
دمكه؛ امد ءواء دن ون عدم نهف له تعلرونا بيده فوخ امس تن 


اع تلع روا روط ي 
اعم مه کہ سس گید رعلل اله سم ولام سلما 
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O‏ ل ایو 


کح عوه 17 رو و ۱ 1 وم یی ۰۰۱ 


جلاء وصور = 2 
كوي سراد رانک ةا 


و 
و تف E 1 lL‏ و 
و 


لھا نے رتا ھچ با رید ی افرع ۳ مرج 
ا ی ده ده شل 2 

فهرل! نه رولا لها > هن : اندم ھا وي مد لمي وذ 3 ف و ص 
مد SE‏ ا ممه بان رد لطب یر و مه مه 


1 ےا لبرہ وك ينا به ارك 357 
فكسه بر 
عي ان ارز هر م رھ ھان ی یت 


2 ” ماد در سه‎ N ب لانخي أ‎ EE 
ق اض شال رایمه مضه لجار از ر رز ماک‎ 
اھا ب تسم !ی شه نام قرنه ءا مس ات وسار‎ ۰ ey 
EL a 552 ل و‎ 
راھر دایز راھ وہ زق ھا ا ی کے‎ 
تس 2 م‎ 5 0 8 1 


ةن ` لمعب 
مر ؟ مف E‏ 
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1 تب سوت 1 9 4 1 
الم عرپیم اک و ال سل 
حل وخر ملس ات ولو ول سل رل وال 
و وأعلنوا لملم ود مواعلم السنة مم لین 
لاوما وچمه حرو! لاب بارخ تدحت 
«رتموح ولو وزص ر عاس رعا رمت جنا نخان 
نمی وم و لت a‏ 
موی وت ار رات CREE‏ 


دم ۷ 5 0 مس 
لمعزوت ابا مامد و دی بر نیع الله وتاي )عر جه 
تما ننپ ڄ اه خي له كل سعومواتبله 
وسيل و یو ل 
همق دون 2 هتم نیم ال 0 
مر و ۳ 3 


ی 


اللوحة الاولی من نسخة «أ» 
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لط زین ریز 
0 با دب 
رای زیمت ری مر 
تن مزر لسن 
ود موم تيص اب وار ارو الوك 
وا ماوت باعمایص انش دحا هریت میج 
بسا وا اب و نییآ لوق وم والعةة/ وان 
ام زا ا رما ید 
و 55 :كانت متسه 
: ل اراو چ ر و 
باتوی 1 :زب سا اب 
الما مز مسنه ار تام ۳ رم 
۳ 


جنات وج 1 06 تاه تالم 


وله لیشد یز یتنا دواع مزج ز- 1 
وسا ریا اب او وی و رعا 
نض بو( اغلام ونوا تم باس مات 
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وید ری أل اسار ولمم ولرل 
مسر ال مهار ا E‏ ارم 


ا العا EAE‏ 3 
7۳ رتا او یار 


متس ماو مب نة 
بعلا + ئ < 
کے مات ونوکین رماو اا ایا 
رتام ما تسا 
واط: شا ارس جتان الو لاحره 
سوم ام ی ما 
ووا ولا زچه نی اعانه وتر مضه لای , 
ا IT‏ راداو" 


اريه عد ...2 چ 
4 ‌ 


اللوحة الأخيرة من نسخة «» 
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i رخ‎ > 


وه ۳ 
ور وا نسلل عل مرا ورل نار( جز بز ریخ | شرولا 
۱ هه رر تن كاج مر E‏ 
الل د وع( نو وإهكابه اتزبرصرل سبو 0 
رل غلل انشنة رعز ايه تلم شم ره در 
زعا تع وله ا وس 
عر التزوونة يع دا اد سلج را لزور نمار خلعل 
ُ ا 00 وي ماه رو 6 رای 1 
بنرا کچ موی وشنلیغ غ زارو رزرن اھ ندمل اتب | 
| منم وَغْذ؟ دج عنم جا درکن مرف نت غاية! دشن وا مزج جلیری ان 
١‏ دن تغطاز قرول وفرمث ناب( لقرح بعت الہ وی يل 1 نكر علد 
| وع زیر عا راہ رتا یرل لوطه نوی نزن را وأ لئان 
ازن ملي وتبمیل: ک رسع روا فتابه وخنهیلز 1ن ررد 
e ۱‏ 
باب زاء 


وا ره با ی 11 ics‏ : 


رفینج لر مخ ولا كزا له انتراج ف[ ل 
ETD E‏ پرا م بيك و 


سرخ + جلر :رمام لملرويا؟ بو نا شر فلیزو اس مد ۱ 


الصفحتين الأولى والثانية من المطيعة الحجرية «ح » 
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په 
|| ترمر ا دغل ولم بورد (كبترغر اجا لار اه لا مزید التي (: (نء ومن 
یرل عنلاي وا و مر 50 وت وَل 
دق نزو از اج نز ربب عررادازرفنیج زع ود عزرالئاءة 
مر ولا نش عجارم وان انها عت ریب شل 
| ناځځ رن قراخ دزد درو ا ينا اكتزلا ن رشق 
یت ره و رین <رواینی وكا رغ شل لزاه وف || 
يعقاع! يمي( هل و[ عرس ارو( (درو(بوبُوا ا ولا بعما وابهبعا | 
مر“ ماک دزم و( زر ولد لا ای لاتشلع : اغب بات در ررب نها | 
۱ یت( ( 6 لمرو وادن وادعزر میا هت اه نار را سیآ 
ماس( نیماد( چنا یه نجاضة ادع سرعلا زاژوا (درر( 
وبوا جا معتل بدا وكا (خى كنيمى فب شور[ كايا تزاف ( بت ر 
كينا اروب رانا تات نكي ون فلا نا کر زعتل بل 
رمتو رل ممم [ليْدلانة ني فا علزوي زد م رعضيفة ( قرز نتا ورک زع 
ای برعل تقر ند ۱د غات وو کی2 دوز > مدنا و دند لاز عم 
ونا فار ات ۱ 
ج و وشا قار ور ند هلكات 


را چن و( در[ خلفت مرخح ولا[ فش تن( دل ا - زلټر 


ری بار در 00 ماه ر 
| زج زا زا رچ رما يئر رین ری وم 
مر وزغل وأ ره ره يلغ پم (کلب( 11 سا فد 1 


| ا 1 
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خرن مین ردنا برشي درب 4 رنف 
وري ع لواب وافكسب) لاقل ع ااا ن دزد س 3 

ی قرا رداب مان هرسرس رامع ی 
HEEE‏ و جوم مه هب 


1 :رنج 
0 ن نې ارفا 
رم 
1۹ ماب 
یزاب ANTE:‏ ی 


مع ونه 
یش مر ام 0 ا 
a HIS‏ زرم 


الغلاف من نسخة «ب » 
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یت 00 ا 


چ سيتام 3 ۲ 


ان تن ۱ 
وان لات ولام کے سناوس رن زل بر زاغ 1 
را مد مب کز ادح ويح ۰ ليعوبه راک 8 
٠.‏ دوي" جمد نسم عليم رعش .إن واحعابم ]تر سوم | 
نم را مان ( ید لاح ونم یی عر 
هلا » ودرلا مل د اه این ۱ 
ان فرکنت رذعت بوا برع وانعوی 0 
5 نم 7 A‏ بحر وى مجعم الصو جنع 7 
اوح رابع ریه تعن به که مکی 1 خضبت (را م 7 
ارون حروم‌ها زات (وواطات شع کر 0 
لجو ة وتصطيه کے ورن »7 ریہ حف 0 

/ باب عل واب بم ےہا کے وة یماح (تشفع . 
راوع" ملهات الا 7 رین رزعت باب ال E‏ 1 
۳ 7 یت اه ب 

دماین مه N‏ مورس تیاس 
a ۱‏ ا ر 


رار IES‏ 4ا و به 


مما هو نریم نان م۳ لق تنعل ۆب [رصلخ لاكزدط 


اللوحة الأولى من نسخة «ب » 
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1 ۳ نب قاد برا زا وشرورة ويه ما ب انعم )لحن ممع 
J‏ شور كدب لينتة نا درما ع لان تا ني | دربا ۾ اجر it‏ 
تايا دصو و نا+( بلدا ناا ءاد 78 زا نا ست ہے دک ار 
)د و يرنه کے افا نالل ميت 20 
اب الب تسب مادط هيخ ع زرط 
5 وم عبت نادرم دار لان سب عزرلا جع 
مزررزلوی نمعاعن وا نكاس قب فسان ج وم ابرح رمل 
...رد تجدمشرو) و مرو بل 
ی واشايج | لن تچ بي انوعد رنزنيغضمونا سی 
ایففید: ولتو 0 لاخر وا زجلا تہ 
:وز وه رزد دینک وت بتلا بهیبی) e‏ 
* رن بت ميغ و زر روه 
7 ر 1 ونه وت ند مو ند الابصبان ودای 
2 لاجرل نتم E E‏ ر .#وايضافايستم 
و ل" 2 :أت جور اك #ظلهن TT‏ 


ا 4 ی 
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SIBE 37‏ عم مرک » ورعهم د لصف عم هسم ور دو 
سح همم رها اد کیت م نها ها رك برش 5 
دمح مس جع + ریب میڈ نو نما نكو جرم توه 
حو رک i O E‏ یرل لھ ر کہ 
له رمهم مانم مد هن رظم رهم نم را ا ستو رر 

لاه وانرعی(د قفا عم را صف مان ظا رلفرزيتة ور فر 
= 11 جد هيز ونيم وعدلطا اكرلم ارد (نعبر مارو لاتم ر ب 
gk‏ 4 ددري و کر اها ركم وی ماو عه لطر ره هرب 
مت ا رز مه لرا نل عي مق هر 9 وت , 
رمو هئم مره نطب زین بمب 
مرف كني هرا. E EE‏ :5 ارم 
وجه العغزيها رکید O E‏ 
A EL‏ چم سود 
0 دهم رال رز زورج اي 

+ برع بتر طا» وسالما خر هم وهای وو هدو . 
هم رنف ری ربعلوش ربز دهم نگ رار 
جنر کم رسع | ماو سم ول مرن هلجم 
و ود مس ۱ 

نم دمم ر 
۱ ردم ےہا یم 
د و .۸ گہ 
ور 
9 


اللوحة الأخيرة من نسخة « ب » 
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تن و ۰ 
یم مان دمم صمُوع والفروں 


لاو اباس مدږ چ ف لونشرستی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی ۰ الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم [تسلیما] ۵) 


(قال الشیخ الفقیه الامام آبو العباس آحمد بن یحی بن محمد بن 
عبد الواحد بن علي الونشريسي -رحمه الله تعالی ورضي عنه )© : 

الحمد لله الذي وسعت رحمته کل شيء. وعمت [نعمه] ‏ کل میت وحي . 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. الذي فرق بين الحق والباطل فأذهب 
كل ضلالة وغي. المبعوث لكافة الخلق. من آل لؤي» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الذین محوا بسيوفهم الكفر وأعلنوا الاسلام ونشروا أعلام السنة بعد 
الطي. صلاة فنتلاما یضیق عن حصرهما حرف الروي . 


آما بعد فإني قد كنت وضعت في الجموع والفروع مجموعاً مطبوعاً. وسمیته 
بعدة البروق) في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق. يستعان به على حل 
كثير من المناقضات الواقعة في المدونة وغيرها من أمهات الروايات. ثم إن بعض 
الهمج ممن له جرأة وتسلط على الأموال والمهج. انتهبه مع جملة أسباب مني © , 
وغاب به عني» فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرج» فلجأت إلى الله تعالى في 
تجديده» وفرعت باب الفرج» ففتح الله عز وجل بابه الكريم لاعادته وتجدیده 


(1) في (ح) وصلى الله. وفي (أ) و (ب) سيدنا ومولانا. 
(2) الزيادة من (ح) و(ب). 

(3) الزيادة من (ب). 

(4) الزيادة من (ح). 

(5) في الأصل الفروق. 

(6) في (ح) في جملة الأسباب. 
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فجاء بحمد الله وتأييده على وجه أبهى من الأول وأبهج . والله () أسأل أن ينفع 
بجملته وتفصیلی. كل من سعى في اقتنائه2) وتحصيله. إنه ولي ذلك. فنعم 


المولى ونعم المالك. 


(1) (ب) تعالى . 
(2) في (ب) إنشائه . 


50 


فروق کتاب الطهارة 


1 - وانما یکره أن يتوضاً بماء قد توضیء به مرة(۲, ولا یکره أن یتیمم بتراب قد 
تيمم به؛ لأن الماء لاا بد أن یتعلق2) به آوساخ. ولا كذلك التراب. قاله 
عبد الحق © وابن رشد © . 


(1) أنظر المدونة 4/1. 

(2) (أ): تتعلق . 

(3) أنظر النكت والفروق لمسائل المدونة ورقة 2؛ 3 مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 261, 
لابي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي» من أهل صقلية» تفقه بشيوخ القيروان» 
كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي وعبد الله بن الأجدابي. وشيوخ صقلية كأبي بكر بن 
العباس» وتفقه مع التونسي والسيوري» وحج فلقي القاضي عبد الوهاب وأبا ذر الهروي. وحج أخرى 
بعد أن كبر وبعد صيته فلقي بمكة سنة 450ه إمام الحرمين أبا المعالي فباحثه وسأله عن أشياء مشهورة 
بین الناس» نقلها الونشريسي في معياره . من تأليفه كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة. وهو كتاب 
مفید. وکتابه المسمی بتهذیب الطالب» وله استدراکات علی مختصر البرادعي » وله عقيدة رویت 
عنه وله جزء في بسط ألفاظ المدونة . توفي بالااسکندرية سنة 466ه. 

ممن ترجم له : 

ابن فرحون في الدیباج المذهب دار الکتب العلمية بدون تاريخ بیروت) ص 174 ومحمد بن 
مخلوف في شجرة النور الزكية (طبعة مصورة عن الطبعة الأولى 9ه) دار الكتاب العربي بدون 
تاريخ بیروت) ص 116. 

الحجوي : الفكر السامي 214/2 المكتبة العلمية المدينة المنورة 1397 ه ‏ 1977م . 

)4( أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالکي القرطبي » زعیم فقهاء وقته بالأندلس كانت 
الدراية أغلب عليه من الرواية. روي عن آبي جعفر أحمد بن رزق وعن ابي مروان بن سراج 
وأبي عبد الله ابن خيرة وأبي علي الغساني وغیرهم وعنه أخذ ابنه أحمد والقاضي عياض وأبو بكر 
الاشبيلي وغيرهم . له تألیف كثيرة منها البيان والتحصيل وكتاب المقدمات واختصر بعض الأمهات . 
توفي سنة 520ه. 
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2 - وانما لایطهر ناب الفیل بالصلق © على المشهورء ویطهر جلد الميتة 
بالدباغ © ؛ لأن تأثیر الدبغ” في الجلد آقوی من تأثیر الصلق في ناب الفیل . 

3 - وإنما آثر القلیل من النجاسة في الکثیر من الطعام» ولم يؤثر في الکثیر من 
الماء؛ لأن الماء له مزية التطهیر أي أنه يطهر غيره بخلاف سائر المائعات. 

4 - وإنما استحب مالك للمرضع أن تتخذ ثوباً للصلاة#)ء ولم یستحب لذي الدمل 
والجرح؛ لأن سبب عذر الأول منفصل عنه » وسبب عذر الثاني متصل به . 

5 - وإنما یستحب غسل الخارج من الجرح والدمل إذا تفاحش ويجب) غسل 
ما تفاحش من دم البراغیث © لأن ملازمة الدمل والخارج [منها] أكثر, لأنه 
لا یختص بزمن 0 النوم دون الیقظت ولا بزمن ۳ الیقظة دون النوم» فکان 
غسله لذلك آشق 0 . 


6 وإنما يعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها ۲12 ولا یعفی 


ممن ترجم له : - 
ابن فرحون : الدیباج ص ۰278 ۰279 أيو الحسن النباهي : المرقبة العلیا ص ۰98 99» محمد بن 
مخلوف : شجرة النور 1/ 129. 

() کذا في جمیع النسخ بالصاد والمعروف في اللغة السلق بالسین : الطبخ بالماء الحار أنظر القاموس 
والمصباح (سلق) . 

(2) هذا على غير مشهور المذهب بالنسبة لجلد الميتة ولو آن ذلك رأى جمهور العلماء أنظر المواق 
1 عند قول خلیل (وجلد ولودبغ) وانظر المدونة 91/1. آما بالنسبة لناب الفیل فان ذلك 
هو المشهور. ویری ابن الماجشون جواز بیعه آنظر مختصر ابن عرفة ج ۰۱ ورقة ۲ (و)» مخطوط 
بدار الکتب الوطنية رقم 10846 بتونس . 

(3) (ب) الدباغ . 

(4) المدونة 27/1. 

(5) في الأصل» (ب): به. 

(6) في الأصل. (ب)» (أ): منفصل عنه. 

(7) (أ): ويستحب. 

(8) المدونة 019/1 23 وانظر مختصر ابن عرفة ج 1 ورقة 4 (ظ). 

(9) ساقطة من (أ). 

(10) (ح) و(أ): بزمان. 

(11) (ب) آشد. 

(12) المدونة ۰20/1 21. 
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عما یصیبهما من غیرهما کالدم والعذرة؛ لأن الطرقات لا تسلم في الأغلب - 
من آرواث الدواب وآبوالها. فخفف ذلك للضرورة. والدم والعذرة لا بصیبان 
الطرقات إلا نادرا؛ إذ لیس شأن الناس أن یطرحوا ذلك فيهاء وأيضاً نجاسة الدم 
[والعذرة() متفق علیهك وأرواث الدواب وأبوالها مختلف فیها فکانت 
آخحف 2 . 

تنبيه : قید سحنون (© العفو بالمواضع التی تکثر فیها الدواب. وأما 
ما لا تکثر فيه الدوات فلا یعفی عنه . وظن بعض جهلة الطلبة أن تقييك سحنون 
لا یحتاج إليه ؛ لأنه عین( ما علل به مالك من مشقة التحرز منهاء ولیس كما ظن ؛ 
إذ لا يلزم من عسر التحرز منها في الطرقات وجود كثرة الدواب في محلها والله 
تعالى أعلم . 

7 - وإنما قال ابن حبيب © بالعفو عن الخف دون النعل؛ لأن المشقة في الخف 
أشد منها في النعل من جهة نزعه وإفساده. وهي في النعل أشد منها في 
الرجل . 

8 وإنما قال ابن وهب 6) ورواه عن مالك : ينضح بول الغلام ويغسل بول 

(1) ساقطة من (ح). 

(2) هذا التفريق لعبد الحق أنظر النکت ص 7. 

(3) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني . ولد سنة 160ه أو 161ه أصله 
من تنوخ. أخذ العلم بالقيروان عن مشائخها كأبي خارجة وعلي بن زياد وابن غانم وابن أشرس 
وغيرهم. ثم رحل إلى مصر فسمع من ابن القاسم وقرأ عليه المدونة وأعاد ترتيبها وسمع كذلك 


ابن وهب وأشهب وغيرهم . تولى القضاء بالقيروان» من تاليفه المدونة المذكورة والمشهورة لدى الفقهاء 
توفي سنة 240ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 160 161. 

محمد بن مخلوف: شجرة النور ۰69/1 70. بروكلمان تاريخ الأدب العربي 280/3/ 284. 

(4) في (أ) و (ب) غير. 

(5) أبومروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي . أصله من طليطلة» روى بالأندلس عن 
صعصعة بن سلام والغازي بن قيس وزياد بن عبد الرحمن» ثم رحل فسمع من ابن الماجشون ومطرف 
وإبراهيم بن المنذر الخزامي وغيرهم. ومنه ابناه وتقي الدين بن مخلد وابن وضاح وغيرهم. من 
تاليفه: الواضحة والجامع وفضائل الصحابة وغيرها. توفي سنة 238ه وقيل سنة 239ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون : الديباج 4 محمد بن مخلوف شجرة النور: 1 75. 
(6) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي. مولاهم الامای الجامع بين الفقه والحديث. روى عن - 
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الجاریة()؛ لأن الصبي خلق من تراب فإذا مسه الماء طابت رائحته والمرأة 
[خلقت] © من ضلع. فإذا © مسه الماء زاد نتتاً 


تنبيه : قال ابن بشير : وتفرقة ابن وهب بأن الذكر خلق من تراب والأنئى 
من ضلع ليس بشيء؛ لأن المخلوق من تراب ومن ضلع [هو] © آدم وحواءء 
وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة ومتغذ في الرحم بدم الحيض» فلا يقال 
فيه يرجع إلى الأصل . 

9 وإنما قال مالك في الإناء يلغ فيه الکلب. إن كان يغسل سبعاً. ففي الماء 
(وحده)“ دون الطعام (۲. مع أن الحديث© ليس فيه تخصيص الماء من 
غيره؛ لأن أواني الماء هي التي يجدها الكلاب غالباً ويبتذلها الناس, ولا تکاد(9) 
تصان 0‏ وأما أواني الطعام فشأن الناس التحفظ عليهاء وهي المصونة عن 


= خلق لایحصی. منهم الليث وابن أبي ذئب والسفيانان» ومالك» وصحبه عشرين عاماً. من تأليفه 
سماعه لمالك وموطاه الكبير والصغير وجامعه الكبير وغيرها. روى عنه سحنون وابن عبد الحكم 
وأصبغ وغيرهم. خرج له البخاري . توفي سنة 197ه. وكان مولده سنة 125. 
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ۰132 133. محمد بن مخلوف: شجرة النور 58/1 59. 

(1) في المدونة قال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء 27/1. 

(2) ساقطة من (ب). 

(3) في سائر النسخ: وإذا. 

(4) أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي كان من العلماء المبرزين في المذهب. 
تفقه على أبي الحسن اللخمي الذي كانت تربطه به قرابة» وتعقبه في كثير من مسائله في التبصرة 
وقد أخذ عن الإمام السيوري. ومن تآليفه كتاب التنبیه. وكتاب جامع الأمهات, والتذهيب على 
التهذيب, وكتاب المختصر ذكر فيه أنه أكمله سنة 526. ذكر أنه قتل شهيداء قتله قطاع الطريق في 
عقبة. وقبره معروف بها. قال صاحب الدیباج: إنه لم يقف على تاريخ وفاته . 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الدیباج: ص 87 محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور 
الزكية : ج 126/1. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) ساقط من الأصل . 

(7) المدونة 5/1. 

(8) يعني قوله ب : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم قليغسله سبعأً» متفق عليه أنظر فتح الباري 239/1 
0 والنووي على مسلم ج 182/3 183. 

(9) (أ) يكاد. وكذلك (ح) مصوبة في الهامش. 

(10) في (]): يصان. 
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الکلاب فى الأغلب. فحمل [مالك]) الحدیث على ما تجده الکلاب في 
الأغلب© . وأيضاً الماء لما كان یطرح غسل الاناء منه سبعاً. ولما كان الطعام 
ی کل ولا یطرح لم يغسل [الاناء] © منه سبعا. 

تنبیه : لم يرتض عبد الحق وغیره هذا الفرق٩)‏ من أجل أن © غسل الاناء 
سبعا في الأصل نما هوعبادة لا للنجاسة © ۰ فلا فرق في هذه العبادة بين 
طرح ما في الاناء وتركه. 

0 - وانما قال مالك فیمن صلی بثوب نجس أو على مکان نجس أنه يعيد فى 
الوقت(۲ » والوقت فى الظهر والعضر إلى الاصفرانن وفی المغرب والعشاء 
الليل کله؛ لان النهي [قد] © ورد عن إيقاع النافلة بعد الاصفرارء فاعادة 
الصلاة فيه يجري مجری © النافلة.» بخلاف الليل. فإنه لم يرد فيه نهي» 
فيعيد الصلاة في جميعه إلى طلوع الفجر. 


تنبيه : لم يرتض الشيخ أبو الحسن اللخمي 2929© رحمه الله - هذا الفرق 
وقال: لا يتم» لأن الإعادة بنية الفرض لا بنية النفل . 


(1) الزيادة من (ح). 

2( هذا الفرق لعبد الحق في النكت ص 3. 

)3( الزيادة من (أ). / 

)4( الذي لم يرتضه عبد الحق هو التفريق الأخير من قول المصنف وأيضا؛ إذ التفريق الأول له. أنظر 

اللکت ص 3. 

(5) في (ح) من أجل من . 

(6) (أ) و(ب): النجاسة. 

.۳۸/١ المدونة‎ 0) 

(8) سافطه من (ح). 

(9) (ب) تجري مجری. 

(10) آبوالحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» قيرواني نزل صفاقس. تفقه بابن محرز 
والسيوري والتونسي وابن بنت خلدون وغيرهی وبه تفقه جماعة منهم الامام المازري وأبو التضل 
ابن النحوي وابن منور وابن الضابط. له تعليق على المدونة سماه التبصرة مشهور معتمد في 
المذهب. توفي سنة 478ه بصفاقس » وقبره معروف بها 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ۰203 محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية 
ج 117/1. 
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1 - وانما قال مالك إذا لم یتمیز موضع النجاسة من الثوب يغسل جمیعه وقال إذا 
اختلط ثوب نجس وطاهرء ولم یتمیز الطاهر منهما یعحری ود لأن الأصل 
في کل واحد من الثوبين على انفراده الطهارة. فیستند اجتهاده إلى أصل. 
وليس كذلك في الثوب الواحد؛ لأن [حكم] ‏ الأصل قد بطل منه لتحقق 
حصول النجاسة فيه فيجب غسله. قاله الأشياخ , ولا يخفى ما فيه. 

12 - وإنما قال مالك إذا صلی بثوب نجس ثم( وجد غيره أو ما يغسله به يعيد في 
الوقت. وإذا طاف وفی ثوبه نجاسة فى الطواف الواجب أنه لا یعیده()؛ لأن 
الطواف لیس له وقت محدود فأشبه الصلاة الفاثتة . قاله ابن رشد. 


3 وانما تجوز بالظهر إلى وقت الضرورة. وجعل المكلف إذا صلاها بوب نجس 
أو بدن نجس أو على مكان نجس يعيدها إلى الاصفرار» ولم يجعل ذلك في 
العصر » بل اقتصر فيه علی وقت الاختيار؛ لأن الا عادة في الوقت إنما هي 
استحباب فأشبهت النفل. فکما أن النفل لا يوقع في [هذا]٩)‏ الوقت. کذلك 
ما آشبهه. فان قلت التفل نما يمنع [من]4) يعد صلاة العصر. لامن 
الاصفرار. قیل ذلك مسلم ولکن يتأكد المنع بعد الاصفرار ما لا یتأکد قبله 
وبعد العصر . 
- وإنما جاز تفریق النية على الاعضاء عند بعض آصحابنا © ولا يجوز تفریقها 
علی [عدد) © رکعات الصلاة وأركانهاء م آن کلاهما(7) عبادة تبطل 


(1) ساقطة من (). 

(2) في (ح) ووجد. 

(3) أنظر المدونة ۰38/1 39. 

(4) الزيادة من (ح). 

(5) راجع إيضاح المسالك ص 180 - 184. ونقل ابن عرفة کلام ابن بشیر في هذه المسألة وعلق عليه 
ونصه : «ابن بشیر وفي صحتها مفرقة على الاعضاء قولان» على طهر کل عضو بانفراده آوبالکل» 
وخرجها عز الدین على تعدد فعلات الوضوء واتحادهما. قلت: برید نفي شرطية مام الاجتماع 
ولزومهاء ولذا منع تفریقها على رکعات الفرض للاجماع على اعتبارها فیها». مختصر ابن عرفة ج 1 
ورقة 10 (وجه). 

(6) ساقطة من (ح). 

(7) في جمیع النسخ كلاهماء والصحیح کلیهما. وفي هامش(ح) كلا منهما أو کلیهما. 
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بالحدث ؛ لأن الوضوء يجوز أن یتخلله ما لیس من جنسه. ولا یفسده التفریق 
اليسيرء [فجاز تفریق النية على آرکانه 29. ولا كذلك الصلاة فانه لا يجوز أن 
یتخللها ما لیس من جنسها. ولا يجوز فیها التفریق الیسیر] ۰6۸ فلا يجوز تفریق 
النية على آرکانها وفیه نظر. 

أنه یجزیها وإذا نوت الجنابة لم یجزها؛ لان © الحیض اكد إذ موانعه أکثر؛ 
لأنه یمنع الوطء والصلاة والصوم ووجوب الصلاة. فكان حكمه أشد وأغلظ من 
حكم الجنابة» فإذا اغتسلت له أجزاها عن الجنابة» بخلاف العکس"* . 


تنبيه : خرج الباجي 69 نفي التأكيد بقراءة الحائض . 
-وإنما يجبر المسلم زوجته7 الكتابية على الغسل من الحیض. 
ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى 
تغتسل من الحیض. فلما كان الحيض مانعا من الوطء كان له إجبارها على 


(أ) أركانها. 

الزيادة من (أ). 

في (أ) فتقوى . 

(ب) كان. 

أنظر المقدمات 60/1 والمواق والحطاب 374/1. 

أبو الوليد سلیمان بن خلف بن سعد بن آیوب بن وارث الباجي » أصلهم من بطليوس» ثم انتقلوا إلى 
باجة الأندلس» أخذ عن أبي الأصبغ ومحمد بن إسماعيل وأبي محمد مكي وغيرهم . رحل إلى الشرق 
سنة 426ه فبقي يتجول في بلاد الشرق (13) سنة. سمع من المطوعي وأبي بكر سحنويه وابن محرز 
وابن محمد الوراق . ودرس في بغداد فترة . نتم من الفقهاء في بغداد كأبي الفل بن عروس » ثم 
رجع إلى الأندلس. تفقه به خلق كثير من أجلة العلمای منهم أبوبكر الطرطوشي وأبو عبد الله 
وجری بينه وبين ابن حزم الظاهري مناظرت . من تالیفه التسدید إلى معرفة التوحید. وسنن المنهاج» 
وأحكام الفصول في أحكام الأصول والاستيفاء شرح به الموطأء والمنتقى كذلك في شرح الموطأء 
وهو انتقاء لكتابه الأول» وكتاب الإشارات في أصول الفقه . توفي سنه 474ه. ممن ترجم له: 
ابن فرحون: الديباج ص 120 - محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية ج 120/1 --121 أبو الحسن 
النباهي : المرقبة العليا (دار الآفاق الجديد بيروت 1400ه 1980م ص 95)؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان 
2 408 — 409. 


7) (ح) زوجه. 
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الغسل ليستوفي حقه في(“ الوطی بخلاف الجنابة» فانها غير مانعة من 
الوطء» فلم يكن له |جبارها عليه© . 


7 - وإنما قال مالك يكرر الغسل. ولا يكرر المسح. مع أن الجميع طهارة؛ لأن 
الغسل موضوع على التثقيل فدخله التكرار؛ لأنه لا يخرجه عن موضوعه. 
والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأنه يخرجه عن موضوعه . 

8 وإنما لم يجز المسح على العمامة والخمار» ويجوز على الخفين© ؛ لأن 
المشقة في نزع الخف عند إرادة الوضوء لاحقة. ولا تلحق في مسح الرأس. 

تنبيه: خالف أبوحنيفة فقال: يجوز المسح على العمامة)» وحجته 
وجهان. الأول ما روي رآن © النبي - ية - مسح ناصيته وعلی العمامة ۹ , 
وذلك عندنا محمول على أنه فعله لعذر للدلائل الدالة على وجوب التعمیم 
وهذا الحديث حجة لنا على التعميم إذ لولا التعميم لاقتصر على مسح الثاصية 
والآخر أن العمامة حائل بينه وبين الرأس» فجاز المسح [عليها قیاسا] ”> على 
الشعر . 


(1) (ح) من . 

(2) آنظر المدونة 37/1. 

(3) المدونة 16/1. 

(4) أنظر هذا مع قول الكاساني : ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة. بدائع الصنائع 5/1. 

(5) (ب) عن . 

(6) متفق عليه أنظر فتح الباري 1 264 والنووي على مسلم 172/3. 

(7) ساقطة من (ب). 

(8) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي . أخذ عن أثمة المشرق والمغرب. رحل إلى 
الاسكندرية فلقي قاضي القضاة ناصر الدين من المنير» والكمال بن التنسي» وناصر الدين بن 
الأبياري» ومحي الدين حافي رأسه. والقرافي » وابن دقيق العید. وغيرهم. حج سنة 680ه ثم رجع 
بعلم جم» وتولی قضاء قفصه. أخذ عنه جماعة منهم: ابن مرزوق الجد والشیخ عفیف الدین 
المصري . له تاليف كثيرة» منها تلخیص المحصول في علم الأصول. واللباب في الفقه. والفائق في 
معرفة الاحکام والوثائق» والمذهب في ضبط مسائل المذهب. والنظم البدیع في اختصار التفریع 
والشهاب الثاقب شرح ابن الحاجب. قال صاحب الديباج: إنه لم يقف على وفاته إلا أنه كان حيا عند 
وصول أبي الحسن المريني » وقد أورد ذلك صاحب نيل الابتهاج قائلا إن أبا الحسن هذا دخل تونس - 
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فقلت له مولانا الواجب: نما هو مسح البشرة فلماتعذرت البشرة انتقل الحکم 
للشعرء والقاعدة الأصولية أن الحقيقة إذا تعذرت وکان لها مجاز واحد تعين 
الحمل عليهء وان كان لها مجازان آحدهما آقرب حمل على الأقرب [وذا 
حمل على الأقرب] ۲ لم يحمل على الأبعد والعمامة والشعر2) حائلان بيننا 
۳ البشرة» لکن المراد الشعر لأنه مجاز آقرب فیتعین ۲ الحمل علیه 
وإذا تعين الحمل عليه. لم يحمل على العمامة عملا بالقاعدق فنهض رحمه 
الله قائما وأجلسني بإزائه واستحسن ذلك غاية. 


- وانما قال مالك لا يعيد مسح رأسه إذا حلقه (5) ويغسل رجليه إذا خلعهما٩)‏ 


بعد أن مسح عليهماء مع أنه في كلا الموضعين ماسح على حائل دون 
البشرة؛ لأن شعر الرأس أصل بنفسه. وليس ببدل عن غيره» فإذا مسح عليه ثم 
زال فقد سقط الفرض عنه. كما لوغسل وجهه ثم سقطت جلدته. ولا كذلك 
الخفان لأنهما بدل من الرجلين والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله» وأيضاً الشعر 
إذا حلق [فقد]*) بقيت أصوله ملتصقة بالبشرة ة فلم تظهر البشرة ظهور © 
الرجل [عند] ©1) زوال الخف فلذلك لم یومر"" بالإعادة. 


سنة 748ه. أما صاحب الشجرة فقال إنه توفي سنة 736ه. وقد حضر جنازته ابن عرفة وابن عبد السلام 


(7 
(8) 
(9) 


وابن الحباب وابن هارون. 
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج المذهب 334. 
أحمد بابا: نيل الابتهاج (على هامش الديباج) ص 235. 
محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص 208-207 . 
ساقطة من (ب). 
كذا في الأصل بتقديم العمامة وفي سائر النسخ والشعر والعمامة. 
في (ح): ساتران للبشرة. 
(ح) و(ب): فتعين. 
المدونة ۰18/1 44 و14/1. 
(ب) نزعهما أي الخفين. 
(ب) بمسح . 
ساقطة من (ح). 
(ح) بظهور. 


(10) ساقطة من (أ). 
(11) في (ح) یامر. 
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تنبيه : آلزم بعض الشیوخ القاضي آبا الولید © القائل إن مسح الشعر أصل 
لا بدل © أن یسقط المسح على © الأصلع. كما یسقط الغسل عن الأقطع. 
ولا قائل به. 
- وانما آوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث» على 
المشهور. خلافاً لأبي یعقوب 0 ولم یوجبوا الفراق على من تیقن 
العصمة وشك في الطلاق؛ لأن الوضوء اسر الطلاق» واا أسباب نقض 
الوضوء متکررة غالا بخلاف أسباب الطلاق. 


تنبيه : لما قرر القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام 6 الفرق بمشقة 
الطلاق دون الوضوءء قال: ما آشار إليه فى المدونة من الفرق أحسن. وذلك 
أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط, والشك في الشرط شك في 
المشروط, وذلك مانم من الدخول في الصلاة. والشك في الطلاق شك في 
حصول مانع من استصحاب العصمة. والشك في المانع لا يوجب التوقف 
بوجه» والنكتة أن المشکوك فيه مطرح(۰ فالشك في حصول الشرط یوجب 


لم أستطع الجزم هل هو الباجي أوابن رشد» وقد مضت ترجمتاهما. 


في (ب) لا بد. 
کذا في جمیع ج والصواب عن. 
مالم يكن مستنکحا أنظر المدونة 14/1. 
أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن عبد الله الرازي» من كبار أصحاب القاضي إسماعيل, كان فقيهاً 
عالماً عابداً زاهداً . ولي قضاء الأهواز. وهو أحد كبار الفقهاء البغداديين في المذهب المالكي . توفي 
مقتولا وهو يقوم بواجبه في النهي عن المنكر. ابن الفهرست 283 عیاض : : ترتيب المدارك 
1 ۰17/5 18. 
ا ل RA‏ الجماعة بها. سمع آبا العباس 
البطراني » وأحذ عن أبي عبد الله بن هارون وابن جماعة وغیرهم. من تالیفه شرحه ۳3 مختصر 
ابن الحاجب وتقاييد أخرى . 

كانت ولايته القضاء سنة 734ه وتوفى سنة 749ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج المذهب ص 336. 

محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية ج 210/1. 

أبو الحسن النباهي : المرقبة العليا ص 161 - 163. 


)0( يوجد تعليق في هامش الأصل شبه ممحو لم أستطع قراءته . 
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01) 
(22 


طرح الشرط. ودلك یمنع الاقدام على المشروط والشك في المانع یوجب 
طرحه. وذلك موجب للتمادي . قال ابن عرفة2). رحمه الله: من تأمل 
وأنصف علم أن E‏ شرط» لكنه في مانع 
لأمر هوشرط في غيره» والمعروف أن الشك في المانع لغو [مطلقا]©, 

ویژیده قوله: النکتة أن المشکوك فيه مطرح ۲٩‏ والمشكوك فيه في مسألة 
الوضوء نما هو الحدث لا الوضوء. 


- وإنما قال إسماعيل القاضي) : یستحب الغسل للکافر إذا أسلم وإن كان 


في (ب) التمادي . 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي . تفقه على الإمام أبي عبد الله محمد بن 
عبد السلام» ومحمد بن هارون» ومحمد بن حسن الزبيدي» ومحمد بن الحباب» ۳ بن قداح 
وغیرهم . 


وأنحذ عنه كثيرون منهم البرزلي والأبي وابن ناجي وعیسی الغبريني وابن علوان والوانوغي 
وابن مرزوق الحفيد والدماميني وابن فرحون. لم يرض لنفسه الدخول في الولايات» بل اقتصر على 
الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة» وانقطع للعلم . له تالیف منها: تقييده لکییر في المذهب. وله كتاب 
في أصول الدین عارض به کتاب الطوالع للبيضاوي» وحدوده الفقهیت. ومختصر فى في المنطق. وتفسیر» 
وإملاء في الحديث. ولد سنة 716ه وتوفى سنة 803ه. 

و له: ابن فرحون: الدیباج الملعب ص 337 - 340. 

محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية ج 1» ص 227. 

ابن القاضى : درة الحجال ۰280/2 283. 
ساقطة من 0 
في هامش الاصل : قوله مطرح يقال فيه ما قيل في سابقه. 
أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ؛ بن حماد بن زيد بن درهم بن لامك الجهضمي الازدي» 
من بيت علم مشهور. كان إماماً في علوم شتی » محصلا لدرجة الاجتهاد, معدوداً في طبقات القراء . 
أخذ القراءة عن قالون. سمع أباه والقعنبي والطيالسي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وحجاج بن منهال 
وسلیمان بن حرب a‏ أبي شيبة وابن ن المديني وغيرهم. تفقه بابن المعذل العبدي . 

روى عنه موسى بن هارون وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل وأبو والقاسم البغوي وغیرهم . وتفقه 
به وروی عنه وسمع منه ابن أخيه إبراهيم بن حماد. وابنا بكير والنسائي وأبو الفرج القاضي وبكر 
القشيري ويحي بن عمر الأندلسي وقاسم بن أصبغ الأندلسي وخلق كثيرء به تفقه المالكية من أهل 
العراق وانتشر هناك المذهب. وكان في اللغة من نظراء المبرد. 

له تاليف كثيرة مفيدة» أصول في فنونها. منها: موطأه. وأحكام القرآن. والمبسوط في الفقهء 
ومختصره. وكتاب في الرد على محمد بن الحسن. وكتاب في الرد على أبي حنیفة. وكتاب في الرد 
على الشافعي في مسألة الخمس وغيرها كثير. 

91 


جنباً. لجبّ الاسلام ما قبله. ولم يقل باستحباب الوضوی مع أن مقتضی 

عموم الاسلام يجب [ما قبله] شامل لأسباب الطهارتین لأن الوضوء خرج 

بمقتضی عموم قوله تعالی : «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواه وبمقتضی 

عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقبل الله [صلاة]*) أحدكم إذا أحدث 

حتى يتوضأ» © فبقي۹) الغسل داخلا في العموم الأول ولم يعارضه شيء. 
قاله شيخ شيوخنا 7 أبو عبد الله بن مرزوق» رحمه الله تعالى" . 


2 وإنما شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؛ لأن العرب من 
عادتها ألا تعمل التراب على رأسها إلا لحزن أو لامر طاریء والرجلان 


3 أصله من البصرة سکن بخداد» وولي القضای ثم قضاء القضاة إلى أن توفي سنة 282ه. وكان 

مولده عام ( 200ه) . 
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص 92 - 95. 
محمد بن مخلوف: شجرة النور: ج 1» ص 65. 
أبو الحسن النباهي : المرقبة العليا: ص 36-32. 
محمد بن إسحاق النديم» الفهرست ص 282. 

(1) ساقطة من (ح). وهذه قطعة من حديث رواه أحمد في مسنده ۰93/1 94. ورواه مسلم في حديث 
طويل بلفظ «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله». النووي على مسلم 2 /138. 

(2) في الأصل و( أ): الطهارة والتصويب من (ب) و (ح). 

)3( المائدة/ 6. 

(4) ساقطة من (أ) مضافة في الهامش. 

(5) متفق علیه. وهذا اللفظ لأبي داوود 14/1 وانظر فتح الباري 1 / 206 والنووي على مسلم 104/3 . 

(6) (ح) : فیبقی . 

(0 ()۰ (ب) الشیخ. 

(8) آبوعبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفید 
العجيسي التلمساني . وصفه صاحب النيل بأوصاف كثيرة لم يصف بها إلا القليل. آخذ عن أئمة منهم 
آبو محمد عبد الله ابن الامام الشریف التلمساني وسعید العقباني وابن عرفة وغیرهم. وعنه جماعة 
كالثعالبي والقلشاني وابن العباس وقاضي غرناطة ابن أبي يحبى وأخوه آبو الفرج والقلصادي والمازوني 
وابن زكري وابن مرزوق الکفیف والحافظ التسي وغيرهم . له تاليف كثيرة في فنون مختلفت وله 
فتاوي مختلفة نقل منها الونشريسي في معیاره والبرزلي في نوازله . توفي سنه 842ه. 

ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج 293 299: 
الحفناوي : تعریف الخلف (عن النیل) 128/1 --140. 
(9) أنظر تفصیل هذا الفرق في المعیار 41/1 - 46. 
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23 


(1) 


2( 


سم 


(6) 


0) 


لا یمسح علیهما بالتراب؛ لأن محلهما بالتراب بكرة وعشیاٌ. قاله الشاشی 

في محاسن الشريعة۵). وایضا وضع التراب على الرأس علامة من 
الحبیب. والله عز وجل حبیب العارفین» ولا تکون بینهما فرقة. فلذلك لم 
يمر به. قاله القشيري© في كنز الیواقیت . 

- وإنما لا يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة على المعروف من المذهب 6 
خلافاً لما في الكافي ©) عن بعضص الأصحاب› معلل بالقیاس [علی 7(۲) معتده 


أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الفقيه الشافعي الكبير. ولد سنة 291ه بشاش 


وراء نهر سیحون. رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام» وعنه انتشر المذهب الشافعي في بلاد 
ما وراء النهر. ممن أخذ عنهم ابن جرير الطبري. من تالیفه أصول الفقه. ومحاسن الشريعة» وشرح 
رسالة الشافعي . توفي بشاش سنة 365ه. وقيل 366ه. من أشهر تلاميذه الحاكم النيسابوري . ممن 
ترجم له: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ج 303/3 ۰ الزركلي : الأعلام ج ۰274/6 ابن هداية الله 
الحسيني : طبقات الشافعية ص 88, 89 فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ج 187/2 -- 188. 
«والتيمم على الوجه واليدين دون الرأس والرجلین. لأن وضع التراب على الرأس مكروه في العادات 
إلا في المصائب ونحوها. والرجلان لا تخلوان من أن تكونا قد علق بهما تراب في أكثر الأحوال» 
ووت الوجه یقع به التعظيم لله في السجود في الصلاة ويقع مثل هذا في العبيد للسادة إذا قبلوا 
الارض وأظهروا الخشوع بالسجود. وليس في تتريب الرجلين هذا المعنی». أنظر محاسن الشريعة 
للشاشي » مصورة خاصة في مكتبة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني باب ذكر طهارة التيمم ص 22. 
لم أستطع معرفته. وأغلب الظن أنه أبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري الصوفي الشهیر» 
صاحب الرسالة المتوفى سنة 465ه. الا أن أصحاب التراجم لم يذكروا له كتاب كنز اليواقيت. فالله 
أعلم . . ممن ترجم له: ابن عساكر: تبين كذب المفتري ص ۰271 الزركلي : الأعلام 75/4. 
كتاب للقشيري لم أ جد أحداً ذكره ذ 1 فيما توفر لدي من مراجع الا صاحب الكشف ولم ينسبه لاحد. 
في المدونة 50/1 (وقال مالك في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم طلع عليه رجل معه ماء قال: 
يمضي في صلاته ولا يقطعها). 
الكافي كتاب في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي الحافظ . 
تفقه بکثیر من العلماء منهم أ بو الولید ابن الفرضي » وابن المکوي. وخلف بن القاسم المي وغيرهم . 
وأجازه جماعة منهم الحافظ عبد الغني بن سعید. وأبوذر الهروي . وعنه أخذ خلق كثير م: منهم أبو علي 
الخساني وأبو عبد الله الحميدي وابن حزم وطاهر بن مفوز الشاطبي . من تاليفه نید في شرح 
الموط والاستذکار كذلك. والكافي في فقه أهل المدينة والاستیعاب وغیرها. 

توفي بمدينة شاطبة سنة 463ه. ترجم له: ابن فرحون: الدیباج ص 357 - 359 محمد بن 
مخلوف: شجرة النور 119/1 القاضي عياض : ترتيب المدارك 127/8--130, مصطفى العلوي 
ونما الكرى + ا باک 
ساقطة من صلب الاصل. مضافة في الهامش. وساقطة في (أ). 
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الشهور تری دماً آثناء عدتهاء ومال إليه سحنون . قال في الكافي : وهو صحیح 
نظراً واحتياطاً ۲0 وتبطل في حق العریان یجد ثوبا في الصلاة» وذاکر صلاق 
وناوي الاتمام ومن قدم عليه وال فى صلاة الجمعت لأن العریان لا بدل له 
والذاکر مفرط » وتسبب 2) ناوي الاتمام» وتقرر العزل بالنزول لا بالوصول في 
الاخیر(* . 

على معتدة الشهور تری دما أثناء عدتها فان٩)‏ نظیر [الدم]9) أثناء العدة وجود 
الماء أثناء التیمم» ونظيره في الصلاة وجود الدم بعل حلية التزویج» وهو جواب 
معارضة المعروف ف التیمم بالمعتدة © . 


4 - وإنما لزمه قبول الماء إذا وهب له ولم يلزمه قبول ثمنه؛ لأن المنة في الأول 


ضعیفة. بخلاف الثانی » فان فيه من المنة ما لیس فى الماء 9 . 


تنبیه : قال ابن [عبد] © السلام» رحمه الله : إذا كانت الهبة إنما [هي] © 
لأجل تحصيل الماء» حتى إن الموهوب له لوشاء صرف الثمن في غير الماء 
منعه الواهب من ذلك فكأنه إنما وهبه الما فلم لا يلزمه القبول؟ ويحتمل 
أن يقال في هذه الصورة إنها غير جائزة كما لووهب له ثوبا وشرط عليه ألا يبيع 
ولا يهب. 


فإن قلت: هذا لازم (© في الماء ؛ لأنه إذا وهب له للطهارة لم يجر 


أنظر الكافى ج 1/ 184. 


(ب) سیب : 

سائر النسخ الاخر. والمثبت من (ح)» وانظر المعيار 66/1 وإيضاح المسالك ص 268 - 269. 

كذا في جميع النسخ والصواب بان المناسب لكلمة ورد. . 

ساقطة في الأصل› ومثبتة في بقية النسخ. 

أنظر مختصر ابن عرفة ج 1 ورقة 20 (أ) مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 10846 . 
في (ب): في الثاني» وفي (ح): في الأول. 

ساقطة في الأصل . 

في جميع النسخ: هذا لازم. والذي في ابن عبد السلام : هذا الأمر لازم جزء 1 ورقة 35 (و) . 
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للموهوب له صرفه في غيرهاء ففي هبة الماء من الحجر [ما] ٩‏ في هبة 
الدراهم والثوب . 

قلت: الحجر المانع من نقل الملك في الهبة هو أن لا یکون للموهوب له 
من التصرف في الموهوب مثل ما للواهب» وفي هبة الماء قد ساوی الموهوب 
له الواهب. ألا ترى أن الواهب لو اضطر إلى الماء مثل اضطرار الموهوب له 
لما جاز له إخراجه عن ملكه بهبة أو غیرها © . 

تنبيه : قال سيدي ابو عبد الله بن مرزوق [رحمه الله] © : السؤال في غاية 
القوق والجواب في غاية السقوط ؛ اد لا يتم إلا في واهب عرض له من 
الحاجة إلى الموهوب کحاجة٩)‏ الموهوب له إليه؛ لانهما حینئذ یتساویان 
[وهو]© قد قال : لا يصح للواهب في هذه الصورة إخراج الماء عن ملکه ببیع 
ولا هبة» فمتى يصح فرض المسألة؟ فقد ظهر أن تقدير ثبوت هذا الجواب 
يؤدي إلى رفعه. وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه محال فهذا الجواب محال. 
وظهر آیضا أن ما سبق إلى الذهن من الاعتراض (على)) هذا الجواب بانه 


22 - وانما لزم شراء الماء بالدین» ولم يلزم اقتراض الثمن ليشتريه ۳ › والجامع أن 


في کل منهما عمارة الذمة في الحالین؛ لأن الشراء بالدین لا منة [فيه] (؛ إذ 
هو أحد أنواع البيع» وقرض الثمن فيه المنت فلا يلزمه تحملها. وهذا الفرق 
شبيه من بعض الوجوه بالفرق بين هبة الماء والثمن. 


6 - وإنما منعوا المحرم من لبس الخفین. وان( رفع عليه في النعلين» وأجازوا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 


ساقطة من (ب) . 

أنظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب ج 1 ورقة 35 (و). 

ساقطة من (ح). 

(ح): لحاجة. 

أنظر تفصيل ذلك في القاعدة الثامنة عشر والمائة في إيضاح المسالك ص 405 406. 
ساقطة من (أ). 

()» (ب): ليشتري به. 

في هامش الأصل تعليق غير مقروء. 
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للمحدث التيمم | إذا رفع عليه في ثمن ٠‏ الماء؛ لأن المحرم مختار للبس الخف. 
ولوشاء لمشى من غير خف. وفي التيمم هو مضطر غير مختار. فكان أعذر. 
قاله عبد الحق © . 

وإنما يقطع الصلاة من سقطت جبيرته فيهاء ولا يقطع من طرأ عليه الماء في 
أثناء الصلاة. مع أن المسح على جبيرة القرحة مشروط بكونها على القرحة إذ 
لو مسح على الجبيرة وهي بالأرض ثم وضعها على القرحة بعد المسح لم يجزه 
باتفاق» والصلاة بالتيمم مشروطة بفقدان الما والشرط قد بطل في كلا 
الصورتين فيلزم بطلان المشروط؛ لأن مسألة الجبيرة المشروط فيهاء 
وهو المسح. قد انتفي عن العضو انتفاءً حسياً. ضرورة سقوط الجبيرة التي 
باشرها المسح عنه. فیلزم انتفاژه حكماً؛ لان موضعها حيئئذٍ لمع ومسألة 
التیمم المشروط فیها هو" التيممء ولم ينتف عن العضو حساًء وانما النظر 
الآن في حکمه هل یبطل أم لا؟ ولا يلزم من بطلان حکم المشروط حيث أن 
المشروط منتف حسا بطلان حکمه حيث هو غير منتف حسا. 


وانما )٩‏ سقوط الجبيرة بمثابة قطع اصبع ونحوها من بعض أعضاء التیمم 
في الصلاة؛ لأنه حینشذ ينتفي المشروط وهو التیمم عن) تلك اللمعة 
حساً ليقاء موز وت ی ای ات ات 
في 'الخريرة © . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
0) 
(8) 


توضأ 1 أن a‏ طهارة حدثية ؛ لأن الماء | 
نجاسته بالحواس. والصعيد لا يعلم ذلك فيه» وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد. 


لم أجد هذا الفرق في النكت فلعله ذكره في كتاب آخر. 


كذا في جميع النسخ والصواب كلتا. وفي هامش الأصل تعليق غير مقروء. 
في الأصل 0 وهو. 

سائر النسخ وأما والمثبت من (ح). 

في الأصل على . 

أنظر المعيار ج 66/1. 

المدونة 41/1: 48. 

في الأصل : إداء وفي (أ) ساقطة. 
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فإذا تيمم باجتهاده فقد أدی") فرضه ولو آمرناه بالتیمم على أرض آخری 
لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر. قاله آبو بكر النعالي © . 


هت هلا الق روت سا لان القدر© الذي یتوصل إليه بالحواس 
ولأن الاجتهاد في المياه تجویز © طرو النجاسة. التي لم تغيرها© . علیها 
ممكن تجويزه في الارض أيضاء مع أن ما تحل فيه النجاسة من الأرض في 
جنبة الطاهر منها قلیل. وهو في الكثير غير معتبر» مع أن اعتبار التجويزات بغير 
علامات لا أصل له في الشرع» وهومن الوساوس © . 


9 وإنما قالوا فيمن افتتح الصلاة بالمسح على الخفين تبطل صلاته إذا بدت قدمه 
في الصلاة. وقالوا فيمن وجد الماء في صلاته بالتيمم إنها لا تبطل؛ لأن من 
افتتح الصلاة بالمسح على الخفين نما بطلت ببطلان المسح الذي قام مقام 
الغسل. وصارت القدم [لا]٩‏ مغسولة ولا ممسوحة» ولا كذلك وجود الماء؛ إذ 
ما یجب بوجوده بطلان الصلاق ألا تری أن المریض يتيمم مع وجود المای 
ولا يجوز له أن يصلي بالمسح مع ظهور القدمین وعدم غسلهما على 


(1) (آ) و (ب) ودي. 
(2) في جمیع النسخ آبو بكر الثعالبي والتصویب من (م). ۱ 
وهو محمد بن سليمان. وقال بعضهم محمد بن إسماعيل» وقال اخر محمد بن بكر بن الفضل 

النعالي » نسب إلى عمل النعال. أخذ عن أبي إسحاق بن شعبان. وأبي بكر بن رمضان» وبکر بن 
العلاء القشيري وغیرهم . وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن القروي» وعبد الغني بن سعيد الحافظ 
وأبو بكر بن عقال الصقلي. وأبو عبد الله بن الحذاء. جالسه القابسي وأثنى علیه. توفي سنة ثمانین 
وثلائمائة للهجرة. ترجم له القاضي عیاض : ترتيب المدارك: ۰202/6 203. 

(3) في الاصل و( العذر. 

(4) ساقطة في الأصل . 

(5) في (أ) تجدیر طرو الماء النجاسة. 

(6) (ب) تغير مما. 

(7) يوجد تعليق في هامش الأصل لكنه غير مقروء. وفي (ب) و(ح): من الوسواس. 

(8) ساقطة في (ب). 

(9) في (): وجد أن. 
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حال . قاله ابن القصاره . 


0 وانما جاز المسح على الخفین عقب الطهارة [المائية ولم يجز عقب 
الطهارة] © الصعيدية 6٩‏ مع أن الجمیم طهارة تستباح بها الصلاة؛ لأن التیمم 
لا یرفع الحدث) فلم يجز له أن یمسح بلبسه؛ لأن برو ية الماء یلزمه غسل 
رجلیه. ولیس كذلك الطهارة المائية» فانها ترفع الحدث. فهي أقوى من 
التیمم فافترقا. 

1 - وإنما [لا]© يجوز القصر والفطر والتنفل على الدابة الا في السفر الطویل* 
ویجوز التیمم في كل سفر على أحد القولین؛ لأن الخروج عن محل الاقامة 
مظنة عدم المای فصح التيمم حيئئذٍ. ولا كذلك القصر والفطر؛ لأن الحكم 
فيهما منوط بالمشقة» ومظنتها الطول المقيد باليوم ونحوه أو ثمانية وأربعين © 
ميلا ونحوها ۰۳ فيفترق البابان . 


() في الأصل: على کل حال. 

(2) آبو الحسن علي آحمد البغدادي المعروف بابن القصار. قاضي بغداد» تفقه بأبي بكر الابهري 
وغیره. وبه تفقه أبوذر الهروي والقاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وغیرهم . له کتاب کبیر في 
مسائل الخلاف توفي سنة 398ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 9 محمد مخلوف: شجرة النور: 92/1. 

(3) ساقطة من (أ). 

(4) المدونة: 45/1. 

(5١‏ هذا هو القول المشهور في مذهب مالك. قال في المقدمات 00 «والتيمم لا يرفع الحدث 
الأكبر ولا الأصغر عند مالك رحمه ال وجمیع أصحابه» وجمهور أ هل العلم» 0 لسعيد بن 
المسيب 0 في قولهما أنه يرفع الحدث الأكبر لا الأصغرء وخلافاً لقول أ بى سلمة بن 
عبد الرحمن في أنه یرفع الحدئین معا حدث الجنابة والحدث الذي ینقضص الوضوء» . وقد أورد 
بعضهم على عدم رفعه للحدث إشكالات» وأجيب عن بعضها وبنوا على الخللاف فروعاً. 

أنظر لباب اللباب ص 15 وحاشية البناني على الزرقاني عند قول خليل دولا یرفع الحدث» 
7/1 . 

(6) المدونة ۰81/1 ۰113 114. 

() في الاصل» ( (): وأربعون. ويجب التنبیه هنا على آن حکم الفطر منوط بالسفر نفسه باعتباره وصفا 
مناساً للحكم لظهوره وانضباطه» ولیس منوطاً بالمشقة لعدم انضباطها واختلافها باختلاف أحوال 
الناس وظروفهم ووسائل سفرهم . 

(8) في الأصل : ونحوهما. 
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- وإنما لم یوجبوا الاعادة آبداه على من نسي الماء في رحله وصلی 
بالتیمم 222 ومن نسي رقبة ظهاره ونحوه © ولم یتذکرها حتی صام أنه لا یجزیه 
صومه) ؛ لأن التیمم قد يجوز مع وجود الماء للعذر في استعماله. فقد جوز 
ترك الماء مع وجوده على وجه. والصوم لا يكون مع وجود الرقبة على وجه 
وأيضا التیمم روعي فيه وقت الصلاة» ولیست الرقبة معلقة9) بوقت یخاف © 
فوته » فمتی وجدت الرقبة فهو وقت لها فوجب أن لا يجزيه الصوم 
كوجود الماء في الوقت. لأنه كان في حين الأداء واجدا للماء ‏ والوقت» فلم 
يجزه ما أدى. قاله ابن يونس . 

تنبيه : هذا الذي قاله ابن يونس يحسن إذا قلنا بأن الكفارة على التراخي, 
وأما إذا قلنا بأنها على الفور ففيه نظرء والله أعلم. 
- وإنما قال مالك تصلى النافلة بتيمم الفريضة. ولا تصلى الفريضة بتيمم 
النافلة0 »مع أن الكل صلاة؛ لأن الأصول مبنية على أن النوافل تبع 
[للفرائض ؛ لأن الفرائض آصول. فلما كان الأصل1© كذلك. جاز أن تصلى 
النافلة بتيمم الفريضة لأنها تبع] ° لهاء ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم 


ساقطة من (ب) . 
أنظر المدونة: 50/1. 
من كل ما يجب فيه ترتیب أنواع الکفارة. 
المدونة 1/ 47. 
(ح): متعلقه . 
في ساثر النسخ بخلاف والتصویب من (ح). 
هذا الفرق ذکره عبد الحق فى اللکت ص ۰10 11. 
29 واجد الماء: (ب) واجد للماء 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي كان فقيهاً فرضياً. أخذ عن أبي الحسن 
اهاري ن اح القرفى وره القت كايا في انش انش وكا يناه نوتم اعا نها 
غيرها من الأمهات وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة. توفي سنة 451ه. 
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 274. محمد بن مخلوف: شجرة النور 111/1. 


(10) المدونة 51/1. 
(11) (ح): الأمر. 
(12) ساقطة من الأصل ومن ). 
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النافلة ؛ لأن ذلك خلاف الأصول؛ إذ تصير الفريضة حینئذ تبعا للنافلة . 


4 وانما قال مالك : لا یمسح علی الخفین الا من لبسهما على طهارة بالماء 
كاملة» ویمسح على الجبائر والعصائب وان شدت بغیر طهارة؛ لأن لبس 
الخفين ( موقوف على إرادته واختیاره بخلاف لبس الجباثر والعصائب فانه 
غير موقوف على اختياره» فإنه قد يحتاج إليها وهو على غير وضوء. 


5 - وإنما صحت طهارة غاصب الخف إذا مسح عليه كالصلاة في الدار 
المغصوية© 2 والحج بالمال الحرام» والمتوضىء بالماء المغصوب» والصلاة 
بالئوب المغخصوب ‏ والذبح بالسکین المغخصوب› ولا يصح میج المحرم 
العاصى بلبس ) الخفين ؛ لأن المحرم مخاطب في طهارته بالغسل ولم یات 
به» فلم تحصل حقيقة المأمور به» وغاصب الخف أتى بحقيقة المأمور به» 
ولکنه جنی علی صاحب الخف. وکذلك ما بعدها من المسائل المأمور به قد 
وجد فیها والعلة في المجاورة ۲ . 


تئبيه: قال ابن عرفة [رحمه الله تعالى] © : «لا نص في الخف 
المغصوب. وفيه [نظر] 7). وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله اكد. وقياسه 
على مغصوب الماء يتوضا به. والثوب يصلى به. والمدية يذبح بهاء والكلب 
يصاد به. والمال يحج به » والصلاة في الدار المخصوبت يرد بأنها عزائم, 
لا من باب الرخص. فلا تقاس الرخصة - وهي المسح - على العزائم» . ورد 


(1) (ب) الجبيرة. 

(2) (ب) الخف. 

(3) للفقهاء في حکم الصلاة في الدار المخصوبة حلاف مبني على خلافهم في قاعدة هل النهي بقتضي 
الفساد أو لا؟ آنظر فروق القرافي 82/2 -- 86. 

(4) () و (ب) يلبس. 

(5) (ح) و (ب) المجاور, وهذا الفرق للقرافي في فروقه فانظر ج 2/ 85. 

(6) ساقطة من (ح). ۱ 

() ساقطة من (أ). 

(8) المختصر ج 1 ورقة 28 (ظ) وسيأتي تعریف الرحصة والعزيمة عند التعلیق على الفرق (90). 
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الشيخ أبو العباس بن إدريس البجائي*) قياس القرافي2) في المسح على 
الخف المغصوب على المتوضىء بالماء المغصوب بأن© الماء 
[المغصوب]22. بنفس استعماله في الوضوء فات وتعلقت قيمته بذمة 
الخاصب» وبطل وجوب رد عينه» سواء قلنا كل عضو يطهر بانفراده أم لاء فما 
حصل الوضوء به الا حالة فواته وتعلق قیمته بلع ع لا حالة وجوب رد 
عينه 6 . 

وأجاب القاضي أبوعبد الله بن عقاب التونسي() عن اامناقضة بالفرق بين 
النهي العام والنهي الخاص» وذلك أن المحرم النهي في حقه نهي خاصء 
وهو لبس الخف وقت الاحرام بخصوصيته. فقويت المنافاة بين الإحرام ولبس 
الخف. 


(1) في (ح) البجاوي. أبو العباس أحمد بن إدريس البجائي. كبير علماء بجاية في وقته. أخذ عن 
جماعة. وعنه أخذ أبوزيد عبد الرحمن الوغليسي وأضرابه كيحي الرهوني. ذكر ابن فرحون في 
الديباج أنه راه بمكة. وذكر أنه توفي بعد سنة 760ه. له شرح على ابن الحاجب نقل عنه كثيرون. 

ممن ترجم له: ابن فرحون : الدیباج ص 81 الحفناوي : تعريف الخلف 34/1 محمد مخلوف 
شجرة النور 1 / 233. 

عادل نویهض: معجم أعلام الجزاثر ص 18 الطبعة الأولى 1971 المكتبة التجارية بیروت . 
ابن القاضي : درة الحجال 80/1 تحقیق الأحمدي آبو النور الطبعة الأولى 1390ه- 1970م دار التراث 
القاهرة - المکتبة العتيقة. تونس. 

آحمد بابا: نيل الابتهاج 71. 

(2) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المصري, الفقيه الأصولي . أخذ عن عز الدین بن 
عبد السلام وابن الحاجب وشرف الدين الفاكهاني وغيرهم. ألف كتبأ عديدة. منها كتاب الذخيرة في 
الفقه وكتاب الفروق وشرح التهذيب وشرح الجلاب وشرح محصول الرازي والتنقيح في أصول الفقه 
والأجوبة الفاخرة والأمنية وغيرها توفي بمصر سنة 684ه. ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص 267/62 
محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور: 188/1 - 189. 

(3) في سائر النسخ فإن. والتصويب من (ح). 

(4) ساقطة من الأصل ومن (ح). 

(5) (ح): بالذمة. 

(6) أنظر المعيار: 71/1. 

(7) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عقاب التونسي. قاضي الجماعة بتونس وخطيب الجامع الأعظم . أخذ 
عن ابن عرفة وأجازه الإمام سعيد العقباني» وأخذ عنه جلة منهم القلصادي ومحمد بن عمر القلشاني 
وابن مرزوق الكفيف وغيرهم . له أجوبة مفيدة توفي سنة 851ه. ترجم له: محمد بن محمد مخلوف: 
شجرة النور: 246/1. 
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والمتوضیء النهي في حقه نهي عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف 
المخصوب وقت الوضوء وقبله وبعده فلا منافاة بين لبس الخف والوضوء 
بخصوصیته. فيتنزل الأول منزلة 30 المطابقت والثاني منزلة و 
وقل علم من مذهب ابن القاسم ©) أن النهي العام أخف من النهي الخاص 2 
لما قاله فيمن لم يجد إلا ثوبين حريراً ونجساً أنه يصلي بالحرير 0 
وما ذلك إلا لأن الحرير النهي [عنه]9» عام في الصلاة وفي !5 غيرها. 

فالمنافاة بينه وبين الصلاة بخصوصيتهاء والنهى عن النجس خاص 
بالصلاة فقویت المنافاة بینه وبيتها بيصا فقد یفرق بان النهى في حق المحرم 
من حق الله [تعالى ])7 وفي حق الغاصب من حق الادمي والأول آشد. 
واضا فالمحرم عاص بلبس الخف من حيث کونه خفاً لا بذي صفة زائدت 
والغاصب لم یعص بلبس الخف من حيث کونه فا بل من حيث وصفه 
العارض لهء فلا يلزم من منم الأول منع الثاني ©. 

6 - وإنما قال مالك إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وعدمت الماء تتيمم وتصلي» 

ولا يطأها زوجها بطهر التيمم©). مع أن الحيض مانع من جميع ذلك؛ لان 


(1) ساقطة من الاصل وثابتة في (ب) وموجودة في كلام ابن عقاب الذي نقله المصنف في المعيار ۰70/1 71. 

2( أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي » من أصحاب مالك وأثبتهم عنه. خرج 
له البخاري عنه. وروی عن اللیث وعبد العزیز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغیرهم. . أخذ عنه 
جماعة منهم أصبغ ویحی بن دینار والحارث بن مسکین ویحی بن يحبى الليثي. وقد روی عنه سحنون 
المدونة التي رجح القاضي عبد الوماب مسائلها وتبعه من بعده. وبالجملة فهذا الرجل علمه مشهور 
وسیرته معروفة مدحه کثیر من الأئمة منهم النساتي . توفي سنة 1ه. وکان مولده سنة 132ه و128 ه. 
ممن ترجم له: ابن حجر: تهذیب التهذیب 252/6-- 254 ابن فرحون الديباج 147-146 
محمد بن محمد مخلوق شجرة النور ۰58/1 ابن النديم : الفهرست ۰281 ابن عبد البر الانتقاءه ص ۰50 
51. 

(3) في (ب) كما قاله. 

(4) ساقطة من (أ). 

(5) في بقية النسخ وغيرها. 

(6) ساقطة من (أ) ومن (ح). 

(7) أنظر كلام ابن عقاب في المعيار ۰71/1 72. 

(8) المدونة 53/1 . 
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التيمم طهارة ضرورة سوغها الشرع لاستباحة الصلاة احتياطاً لها أن تفوت» 
ولا کذلك الوطء؛ إذ لا ضرورة تدعو الیه. لانه لا یفوت . وأيضاً بملاقاة الختان 
ينتقض التیمم وتعود إلى حالتها الأولى. فلم يجز أن یستباح الوطء بالتیمم . 
7 وانما تقضي الحائض الصوم() ولا تقضي الصلاة وکلاهما عبادة بدنية» لأن 
المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتکررها فلو آلزمت القضاء لشق ذلك عليهاء 
ولأنها متی تشاغلت به تعطلت عن آشغالها وعما یصلح من شأنهاء ولا کذلك 
الصوم. إذ لا مشقة في قضائه؛ إذ هو غير متکرر في السنة © وربما حاضت 
فيه وربما لم تحض . 
تنبيه : قال في القبس : «نكتة: ومن الغريب أنه سئل بعض الأشياخ لم 
لا تقضي الحائض الصلاة كما تقضي الصوم۲ وکلاهما فرض؟ فأجاب عن 
ذلك قال: نعم. لأن حواء رضي الله عنها ‏ أتاها الحيض وهي في الصلاة 
فسألت آدم عليه السلام» عن ذلك فأوحى الله إليه أن مرها تترك الصلاة. 
قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمة فتركت الصيام قياسا على الصلاة ولم تسأل 
عن ذلك فأوحى [الله]) إلى ادم أن مرها تقضي الصيام عقوبة لترك السؤال. 
قلنا هذه دعوى فارغة طويلة عريضة لا برهان عليها ولا أثر ولا خبرء وهي من 
أعظم حجج أهل الظاهر في إبطال القياس» 7 . 
- وإنما جاز للحائض أن تقرأ©2. ولا يجوز للجنب أن یقر مع أن حدث كل 
منهما © موجب لغسل البدن كله؛ لأن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح 


() في الأصل: ولم. 

(2) في «ب» في الصلاة. 

(3) كتاب شرح به ابن العربي موطأ الإمام مالك وقد حقق في دار الحديث الحسنية من قبل الأستاذ علي 
آیات علي » بإشراف الدکتور التهامي الراجي. وستأتي ترجمة ابن العربي قريباً. 

(4) في (أ)» (ب) الصیام . 

(5) (ح) ان. 

(6) في (ب) ساقطة . 

)0 أنظر حجج أهل الظاهر في إبطال القياس في أحكام الأصول لابن حزم 53/7 وما بعدها. 

8( في المقدمات قراءة القران ظاهراً اختلف فيه قول مالك 59/1. 

(9) (ح): کل واحد منهما. 
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ما لا يبيح غيرهاء والضرورة داعية إلى قراءة الحائض. لأنها متی منعت من 
القراءة آدی ذلك إلى نسیانها لطول أمرهاء ولأنها( لا یمکنها رفعه عن نفسها» 
بخلاف الجنب فإنه لا ضرورة به إلى ذلك لأنه يمكنه رفع ذلك عن نفسه. 

9 وإنما قال مالك یتوضاً الجنب إذا أراد النوم © .ولا تتوضاً الحائض. مع أن كلا 
المانعين موجب للغسل؛ لأن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال. فلما ترك 
غلظ عليه بالوضوء. ولا كذلك الحائض. لأنها غير قادرة على رفع حدثهاء فلم 
يتوجه عليها 29 تخلیظ. لأنها معذورة بترك الاغتسال. 


(1) في (ب) وإنها. 
(2) المدونة 34/1. 
(3) (ب): عليه. 
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فروق کتاب الصلاة 


0 - وانما قال 22 مالك في الغالط في القبلة يوم الغیم يعيد صلاته في الوقت © 
والغالط في الوقت يعيدها أبداً؛ لأن الغالط في القبلة لا يؤمن عليه من 
الغلط (3) في القضاءء كما لم یو من عليه [من الغلط ] ©) في الأدای والغالط 

فى الوقت إذا دص وی و نه صلی المغرب قبل غروبها فانه (© 


إذا آداها بعد الغروب أمن (من) الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه [في] (© 
الآداء. 


1 - وإنما لم يجز© تقليد أحد المجتهدين للآخر فى القبلة والأوانى » وجاز ذلك 
في غيرها من المسائل الفروعية )؛ لأن الجماعة في الصلاة مطلوبة للشارع 
صلوات الله وسلامه٩)‏ عليه» فلو قلنا [بالامتناع] © من الائتمام خلف من 
يخالف في المذهب لأدى إلى تعطيل الجماعات. إلا في حالة القلةء أو قلة 


(1) (ح) قالوا. 

2( المدونة 92/1. 

(3) (ح)» (ب) الخطأ. 
(4) الزيادة من (ب). 

(5) في (ب)» (ح) فإنها. 
(6) ساقطة من (ح). 

(7) الزيادة من (ح). 

(8) في (ب) لم تجز. 
(9) في (ب) الفرعية. 
(10) سقطت من الأصل . 
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الجماعات. وإذا منعنا من ذلك في القبلة ونحوها لم يخل ذلك بالجماعة لندرة 
وقوع هذه المسائل. وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع. قاله عز الدین بن 
عبد السلام ۳ الشافعى رحمه الله © . 
تنبيه : سئل [الامام] © الشافعي  »9‏ رحمه الله عن هذه المسألة فقيل 
له: لم جاز أن يصلي الشافعي خلف المالكي والمالكي خلف الشافعي. وان 
اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع» ولم يجر لواحد من المجتهدين في 
الكعبة © والأواني أن يصلي خلف المجتهد الآخر؟ فسكت ولم يجب عن 
ذلك. وأجاب القرافي بما آثبته في كتابي الموسوم©» بإيضاح المسالك إلى 
قواعد الإمام أبي عبد الله مالك فراجعه فيه . 
2 - [وإنما قالوا من اجتهد فأخطأ القبلة أعاد اتفاقا]۰۲0 وإنما اختلفوا(9) هل يعيد 
في الوقت أو أبداء أو الفرق بين أن یستدبر فأيداً وبین0 أن ینحرف ففى 


(1) عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي» من أكابر فقهاء الشافعية» يلقب بسلطان 
العلماء. ولد في دمشق سنة 577ه. زار بغداد» ثم رجع إلى دمشق وغادرها إلى مصرء فاستقر بها 
إلى أن توفي سنة 660ه. من تألیفه قواعد الأحكام في مصالح الأنام والإشارة إلى الإيجاز. قرأ الفقه 
على ابن عساکر. والأصول على الآدمى . 

1 ممن ترجم له : ابن هداية الله الحسيني : طبقات الشافعية 222. 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 209/8 - 255. 

(2) أنظر كلامه في فروق القرافي في الفرق السادس والسبعين 2 /100. 

(4) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. أحد الأئمة الأربعة. ولد في غزة بفلسطين سنة 150ه وحمل 
إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها. روى عن الإمام مالك ومسلم بن خالد وغيرهما. وروی عنه 
أحمد بن حنبل والحميدي ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. من تاليفه الرسالة والأم وغيرهما. أفردت 
ترجمته بالتأليف. توفى بمصر سنة 204ه. 

ممن ترجم له: ابن هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية 14-11 ابن النديم: الفهرست 
4 - ۰296 ابن حجر: تهذيب التهذيب 25/9 - ۰31 ابن عبد البر: الانتقاء 65 وما بعدها. 

(5) في الاصل : القبلة والذي أثبتناه ما في سائر النسخ وإيضاح المسالك ص 155. 

(6) في سائر النسخ المرسوم والمثبت من (ح). 

(7) أنظر إيضاح المسالك ۰160 161 وفروق القرافي 2 /101. 102. 

(8) من أول الفرق إلى هنا ساقط من (ا) و( ب). 

(9) (ح)۰ (أ) اختلف. 

(10) سائر النسخ أو بين» والمثبت من (ح). 
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فاتم مكانه» ثم أخطأ ظنه أنه لا إعادة علیی مع أنه قد تبين خطأ کل من 
الاجتهادین ۲0 ؛ لأن الذي 2 تبين له الخطأ في القبلة إذا أعادها يعيدها على 
وجه أتم من الأول وأكمل. ولا كذلك من أخطأ ظنه في فراغ الإمام ؛ لأنه (3) 
لا یمکن أن يأتي بها على وجه أكمل من الأول لفراغ الإمام . 


3 وإنما فر الشيطان من الأذان. ولم يفر من الصلاة۵) مع أن الصلاة) أعظم ؛ 
لأن الأذان بمثابة دعاء الملك لخاصته لحضور میزه٩.‏ وإذا دعا الداعي 
تميزت خاصة الملك من غيرهم. وأيضاً فراره من الأذان لكلا يشهد به 
للمؤذن؛ إذ لا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة2, وكأنه من فرط حسده 
يروغ عن الشهادة له. ون علم أنه مستغن عنهاء كما ترى الحسود يتلكأ (© 
في الشهادة لمن حسده بفضيلة أو حق» وان كان في غنى عن شهادته لقيام غيره 
بها. وأيضاً المؤذن داع إلى الخير والشيطان داع إلى الشرء فالضدان 
لا يجتمعان. وهو(10) مليح رشيق. وأما تخصيص الأذان بالشهادة له فيمكن أن 
يقال إن ذلك لأنه دعاء إلى الله تعالى وإقامة حجته على عباده. فاحتيج إلى 
الشهادة على التبليغ » كما احتيج إليها للفصل بين المتحاكمين» فهذه الشهادة 


(1) في (ح) المجتهدین. 

(2) (ح) قد تبين. 

(3) في سائر النسخ: لم یکن. والمثبت من (ح). 

(4) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري «أن رسول الله » ية » قال: إذا نودي للصلاة 
أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذین. فإذا قضي النداء آقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبرء 
حتى إذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن 
يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى «أنظر فتح الباري 69/2 والنووي على مسلم 91/4. 

(5) (ح) شأن الصلاة. 

(6) (ح) عیده والذي في المعيار 178/1 سره. 

(7) جاء في البخاري «فانه لا یسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . 
آنظر فتح الباري 72/2 ,73 والموطاً 76. 

(8) راغ يروغ يذهب يمنة ويسرة في سرعة خديعة فهو لا يستقر في جهة. آنظر المصباح مادة روغ . 

(9) تلكا علیه: اعتل» وهو المراد هنا. أنظر القاموس مادة لکاْ. 

(10) في المعیار : وهذا. 
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كشهادة الأمة يوم القيامة بتبلیغ الأنبياء إلى الأمم على ما جاء في الحدیث "۲ . 

وأيضاً طاعة الله تعالى بالجملة محاربة للشيطان وجهاد له والعدو إنما يفر 
عند كشف الغطاء وبلوغ الغاية في المجاهدة© بالعداوة. وليس في 
العبادات (3) أبلغ في هذا المعنی من الذان ویو كد هذا قوله 45 : «ساعتان 
تفتح لهما ابواب السماء ول داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة 
والصف في سبیل الّه»٩۰۲‏ يعني آنهما ساعتا جهاد© . 

4 - وانما قال ابن القاسم : یحکی الأذان في النافلة دون الفریضة ۹ مع أن كل 
منهما صلاة؛ لأن النافلة أخفض رتبة من الفريضة» فجاز فیها مالم يجز في 
الفريضة . 

تبیه : هذا الفرق يقضي © بأن الشروع لا يصير غير الواجب واجباًء وان 
صير فتبقی رتبته دون رتبة الواجب الأصلي . 

5 وانما قال في المدونة: ومن سمع المژذن فلیقل کقوله. وان كان في نفلت 
وقال: لا يصلي المعتکف على جنازة» وان انتهی إليه زحام المصلين© , 
أنه في كلا (9) المسالتين قد أدخل عمال علی عمل آخر هو(10) فيه ؛ لأن 9 


1 


(1) روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال برسول الله - َة - : «یدعی نوح 
يوم القيامة» فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم . فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون ما آتانا من نذير. فيقول من يشهد لك فیقول محمد وأمته ا أنه قد بلغ . .» الحديث. 
فتح الباري 0130/2 131. 

(2) کذا في جمیع النسخ والظاهر آنها تصحیف لمجاهرة. 

© (ح) العبادة. 

(4) هذا الحديث رواه مالك في الموطاً (ص 7) عن أبي حازم موقوفاً ولكن ابن عبد البر قال إنه روي 
مرفوعاً من حديث مالك وغيره. أنظر الاستذكار 101/2, 102 والزرقاني على الموطأ 145/1 146. 

(5) وقد صرح في المعيار 177/1 - 179 ببعض أصحاب هذه الفروق. 

(6) المدونة 63/1. 

(7) في الأصل : يقتضي بان (ح) يقتضي أن. 

(و) أنظر المدونة 198/1. 

(و) کذا في جمیع النسخ والصواب کلتا. 

(10) في الاصل : وهو. 


108 


الجنازة كك على الكفاية» یحملها ۲ بعض الناس عن 2) بعض» ولیس 
تختص ( ؟ بكل إنسان وتلزمه بعینه, فلم ينبغ له أن يدخل على نفسه عملا 
لیس يتوجه عليه في عينه» وحكاية المؤذن [تلزم كل أحد) في خاصته 
لا ينوب في ذلك أحد عن أحد. قيل وهذا يحسن لو کانت حكاية الأذان] 9) 
واجبة» وهي لا تجب على المشهور. وان حكاية المؤذن ذكر من الأذکان 
ومن جنس ما هو فيه مما یفعله في أضعاف صلاته, وصلاة الجنائز لیس هي ©) 
من جنس ما هو فيه المعتکف. NS‏ وأمر 
الجنازة يطول الاشتغال () فيه. قاله عبد الحق ذ في التهذيب 8 


6 و انما جوزوا الأذان للصبح قبل وقتها (9) دون غير 0 ب لأن الصبح يدرك الناس 
نیام يحتاجون للتأهب لها وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغلیس. وسائر 


الصلوات() تدرك الناس متصرفین [فی آشغالهم فلا یحتاجون ] 7 أكثر من 
0 03 بوجوبها4- قاله ابن یونس . 

- وانما قال مالك: برد المصلو السلام إ (شارة ولا يرد المؤذن والملبي 
إشا رة050, مع آن کل منهما ممنوع من الرد نطقاً ؛ لأن المصلي من من 


(1) (ح) يحملنا. 

(2) (ح) على . 

(3) (ح) تخصيص. 

(4) (ح) واحد. 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) سائر النسخ هوء والمثبت من (ح). 

(7) (ب) الاستعمال. 

(8) كتاب تهذيب المدونة لعبد الحق الصقلي وهو كتاب نافع مفيد لا يزال مخطوطاً منه نسخ في خزانة 
القرویین . 

(9) ساثر النسخ : الوقت. 

(10) ففي المدونة 64/1 «وقال مالك لا ینادی لشيء من الصلوات قبل وفتها إلا الصبح وحدها». 

(11) في ا( الصلاة . 

(12) ساقطة من (أ). 

(13) في (أ) و (ب) أعمالهم. وهو سهو. 

(14) في (ب) موجوبها. 

(15) أنظر المدونة: 62/1 98. 
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الكلام في الصلاة ومن تكلم عامداً بطلت صلاته. فجعل رد السلام اشارة 
بدلا عن النطق ) . الذي 2) متى وجد بطل ِ الصلاة. والأذان والتلبية 
لا یفسدهما (3) الکلام إذ (4) لو تکلم كلاماً عفنا لم یفسد آذانه ولا تلبیته» 
فلم یجعل٩)‏ له بدل. وأيضاً لما كانت الصلاة شأنها يطول جعلت الاشارة 
للمصلي عوضاً من الكلام . والأذان والتلبية لا يطولان. فيرد بعل الفراغ من 
ذلك © قال في اللکت(7 : وقد يعترض (8) هذا التفريق بمن كان في آخر 
الصلاة 0 أه. انشا لما كان الأذان عبادة لیس لها في النفوس موقع 
کالصلاة فلو أجزنا فيه الإشارة لتطرق إلى الکلام بخلاف الصلاة فان عظمها 
في النفوس يمنع التطرق فیها من الاشارة إلى الکلام. وأيضاً لما كان الأذان 

لا ال 2 وانما هو مکروه فیه. وکان رد السلام وا لم يجر له أن 
پرده ۱ فصار a‏ قد أدخله بسلامه في الكراهة فنهي 3 يسلم 
عليه» کمنع القاتل المیراث لاستعجاله ذلك قبل وقته. وقد قال 
النبي . بيا" » للذي سلم* عليه وهويبول «إذا رأيتني في هذا الحال 
فلا تسلم علي فإنك إن فعلت. لم أرد عليك»<0. فهذا مثله. قاله 
ابن يونس . 

(1) في (ب) النظرء وهو سهو. 

(2) (ح) التي . 

(3) () مما. 

(@ () إذا تكلم. 

(5) في جميع النسخ فلم يحصل» والتصويب من (ح). 

(6) هذا الفرق نقله عبد الحق واعترض عليه. أنظر التكت ص 13 

(7) النكت والفروق لما في المدونة والمختلطة لعبد الحق الصقلي منه نسخة مخطوطة في ؛اخزانة الملكية 
رقم 261 بالرباط. وأخرى بمدريد رقم 78. 

(8) (ح) يعرض - (أ) یتعرض . 

(9) أنظر النكت لعبد الحق ص 13. 

(10) سافطة من (ح). 

(11) (أ) عليه الصلاة والسلام. 


(12) باقي النسخ يسلم . 


(13) عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي كَل وهو يبول. فسلم عليه فقال له رسول الله كل: «إذا = 
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تنبيه : قال عبد الحق وغیره: الأولی في التفریق بين ذلك أن یقال: الأصل 
في جميعهم أن لا يسلم عليهم ولا يردون للعمل الذي حصلوا فيه فخصت 
السنة() جواز ذلك فى الصلاة خاصة بالاثر الذي ورد عن النبيی بي » حين 
كان يسلم عليه» وبقي ما عداء © على الأصلء والله أعلم©.. 

فائدة: قال في العارضة): سمعت بنازلة سنة تسع وثمانين © 
بدمشق ۰1۹ وهي أن رجلا جاء آبکم وهو يصلي فكلمه بالاشارت فرد عليه 
الأبكم الجواب إشارة» فقال نصر بن ابراهیم) : صلاته باطلة؛ لأن کلامه 
إشارة بمنزلة من تکلم وقال الطاوسي2 » وکان بها معتکفا في الجامع» هي 


= رايتتي على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فانك إن فعلت ذلك لم آرد عليك» رواه ابن ماجه بإسناد 
ضعیف. لکن ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: «مر رجل على رسول الله کلف وهو یبول» 
فسلم عليه. فلم يرد عليه». انظر ابن ماجه 127-126/1 وجامع الأصول 393/7 وسنن البيهقي الكبرى 
99/1 , 
إلي إشارة» وقال: لا أعلم إلا أنه أشار باصبعه». أنظر عارضة الأحوذي 162/2 والموطأ ص ۰141 142 
وابن ماجه 1/ 325. 

(2) (ح)۰ (أ) من. 

(3) أنظر النكت ص 13. 

)4( عارضة الأحوذي كتاب لابن العربي المعافري شرح به سنن الترمذي طبع وصور عدة مرات في ثلاثة 
عشر جزءا. أنظر هذه الفائدة في العارضة 1/ 163 وستأتي ترجمة ابن العربي . 

(5) آي أربعمائة وتسع وثمانين . 

(6) في (ح) و(ب): وهو. 

(7) في (أ) و (ب): جاء وهو أبكم يصلي» وهو سهو في التقديم والتأخير إذ لا يستقيم المعنى بذلك» 
والذي أثبته يعضده ما في العارضة. 

)8( أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن ابراهیم بن داود المقدسي . شيخ الشافعية في عصره في الشام . 
تفقه عند سلیم الرازي والكازروني» وسمع العلم والحديث بدمشق وغيرها من جماعة . من مصنفاته 
الانتخاب الدمشقي » الحجة على تارك المحجة والتهذیب والمقصود وغیرها. تصدر للتدریس بدمشق 
وبها توفي سنة 490ه. 

ممن ترجم له: السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 351/5- 353 طبعة الحلبي القاهرة. 
ابن هداية الله الحسينى : طبقات الشافعية ص ۰181 ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص 2286 
الزركلي : الأعلام 8 / 20. 

)9( في جم النسخ الطوسي وفي ۹ و (م) الطاوسي والذي في العارضة 2 163 وقال الطرطوشي وكات 

بها معتكفاً. إلخ ولعله الصواب. 


111 


48 


49 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 


إشارة فلا تبطل صلاته. وهو الصحيح أه. قلت لقائل أن يقول الصحيح قول 
نصر بن ابراهيم لأن إشارة الأخرس 27 لا يزاحمها إمكان ما هو أدل منها من 
غير نوعها بحال. فكانت ©) كصريح الکلام بخلاف دلالة الإشارة من 
القادر. فانه يزاحمها ما هو آدل منها من غير نوعهاء وهوالنطق. فلذا © لم 
تكن في حقه کالصریح. ويؤيده أنهم جعلوا الإشارة المفهمة للطلاق من 
الأحرس7 كالصريح» ومن القادر كالكناية فتأمله. 

وإنما ألزمت المرأة بالتلبية ولم تلزم بالإقامة ©2؛ لأن التلبية إجابة والإجابة لازمة 
لكل من لزمه فرض الحج [والمرأة منهم. وأيضاً التلبية داخلة في إحرام 
الحج. كالسورة التي مع © أم 0 في الصلاة] ۰۲8 والإقامة خارجة عن 
الصلاة. قاله ابن ِ 


ت وإنما قال مالك : يؤدذن على ©) غير وضوء ولا يقيم إلا علی وصوی مع أن 
الجميع آذان؛ لأن الإقامة تعقبها الصلاة فاشترطت الطهارة لها لثلا يحتاج إلى 
خروج للطهارة 10 بعد الإقامةء وذلك مما لا ينبغي» ثم مع ما في ذلك من 


وهو أبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن آیوب الفهري المعروف 
بالطرطوشي وبابن رندقة . نشأ بالأندلس وصحب ابا الوليد الباجي . وسمع منه مسائل الخلاف . رحل 
إلى المشرق فحج ودخل بغداد والبصرة . وتفقه عند أبي بكر الشاشي وغيره من أئمة الشافعية» وسكن 
العم مدة ودرس بهاء وأخذ عنه الناس هناك علماً كثيراً. من تألیفه تعليق في مسائل الخلاف وكتاب 
فی أصول الفقه وكتاب في البدع والمحدثات وكتاب في بر الوالدين وكتاب سراج ج الملوك. توفي 
بالاسکندرية سنة 520ه مولده سنة 455ه. ممن ترجم له: ابن فرحون: الدیباج 6 - 278. 
ومحمد بن مخلوف: : شجرة النور 1 - 125. 
(ح) الأخرس . 
(ب) فكأنه. 
سائر النسخ یکن والمثبت من (ح). 
(ح) و (ب) الأخرص 
في المدونة 63/1 وقال مالك : ليس على النساء آذان ولا إقامة وان آقامت المرأة فحسن 
في الأصل هي. والتصویب من (ح). 
ساقطة من (آ) و (ب). 
في الأصل من. والتصويب من باقي النسخ . 


(10) في جميع النسخ الطهارة والتصويب من (ح). 
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إيقاع الصلاة منفصلة عن الاقامة إن كان إماماً أوفذاً. ولیس شرعيتها هكذاء 
بل متصلة الا لضرورة. 

0 - وإنما قال مالك يتنفل قاعداً( ولا يتنفل مضطجعاً؛ لان الجلوس أحد أركان 
الصلاة حال الاختیار. فجاز التنفل به. ولیس کذلك الاضطجاع؛ آنه ليس 
برکن من الصلاة حال القدرة. 

تئبیه : قد یمکن أن یقال: ذلك رخصة. ولم ترد في الاضطجاع فتقصر 
على [حسب]© ما وردت. 

1 - وانما قال ابن عبد الحكم© : لا يتنفل في السفينة الا إلى ) القبلة» ویتنفل 

على الدابة إلى القبلة وغيرها؛ لأن الاستقبال في السفينة متيسر وعلى الدابة 


متعذر أو متعسر. 
تنبيه : قيد ابن التبان (5) مذهب المدونة وابن عبد الحكم بمن يصلي في 
السفينة إيماء©. وأما من يركع ويسجد فهو كالدابة» وخالفه٩)‏ الشيخ 


(1) في المدونة 80/1 قال مالك ولا باس أن يصلي النافلة محتبياً وأن يصلي النافلة على دابته في السفر 
حيثما توجهت به. وقال مالك 17/1 ويدورون إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدروا. 

(2) ساقطة من الأصل وفي بقية النسخ على حساب. والتصويب من (ح). 

(3) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث مولى عثمان بن عفان. ولد بمصر سنة 150ه. 
وقیل سنة 155ه. والیه أوصى ابن القاسم وأشهب وابن وهب. وسمع من مالك الموطاً. وروی عن 
ابن وهب وابن القاسم وأشهب كثيراً من رأي مالك الذي سمعوه عنه. صنف کتاب المختصر الکبیر 
اختصر فيه تلك الأسمعة. ثم اختصره في كتاب صغير معروف بالمختصر الصغيرء وعليها يعول 
البغداديون من المالكية. توفى سنة 210 ه_أو214ه. له ترجمة فى: ابن عبد البر: الانتقاء 253/52 
3 ابن النديم : الفهرست ۰281 ابن فرحون الدییاج: 034 فؤاد سزكين: تاريخ التراث 
العربي ۰136/3 محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 59ء ابن حجر: تهذیب التهذیب 5/ 289 - 290. 

(4) في (ب): آن. 

(5) أبو محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان. كان من العلماء الراسخين» والفقهاء المبرزين» 
من أئمة المالكية» ضربت إليه أكباد الابل. أخذ عن ابن اللباد وغيره» وعنه أبو القاسم المنستيري 
ومحمد بن إدريس بن الناظور وأبوعبد الله الخراط وغيرهم. ألف كتاباً في النوازل. توفي سنة 371ه, 
وكان مولده سنة 311ه. له ترجمة في : ابن فرحون: الديباج ۰138 محمد بن مخلوف: شجرة النور 

96/95 /1 

(6) (ح) بالامام في السفينة. 

7) ح) و (ب): فهي 

(8) (ح) وخالف. 
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أبو محمد (1) 2 


2 وأنما یکبر2)حین 3) الشروع في الخفض والرفع الا في قيام الجلوس الأول. 
فانه لا يكبر حتى يستوي قائماً؛ 0 التكبير الذي في الخفض والرفع في في 
ميدأ 0 تلك الحال الى يؤتى به فيه» وقد كبر الذي قعد في اثنتين 
حين رفع رأسه من ا وهي الرفع من السجود إلى الجلوس؛ 
والنهوض من الجلسة ليس هومن الركعة الثالثة» [بل هو بقية [الرفع] 9) من 
السجدة. [وسبب] 2292 يؤدي إلى أول الرکعة] © الثالثة» وأولها القيام» فإنما 
يكبر في أول القيام للركعة الثالثة. قاله القابسي 29 , واستحسنه عبد الحق . 
وأيضاً إذا كبر قبل أن يستقل قائم فكأنه كبر تكبيرتين في رفع واحد؛ لأنه كبر 
حين رفع رأسه من السجود. والرفع من السجود , بعض الرفع إلى القیام» وكون 
الجلوس قد تخلله, لا يرجه عن ذلك. وأيضا القيام إلى الثالثة بمثابة صلاة 


سم العلم كثير الحفظ والرواية. e‏ ا ا د 

بي الفضل القيسي . وأخذ عن محمد. وسمع منه خلق كثير. تفقه به جلة. منهم أبو بكر بن 
00 والبرادعي وابنا الأجدابي وغيرهم ١‏ له تاليف مشهورة كثيرة منها منها: الرسالة والنوادر وتهذیب 
العتبة والتنبيه وغيرها. توفي سنة 386ه. له ترجمة في : ابن فرحون: الديباج 6 ابن النديم : 
الفهرست 3 24 محمد بن مخلوف: : شجرة النور 56/1 بروكلمان: تاريخ الأدبي العربي 
3 6 2900. فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي 154/2 --160. 


(2) في (أ) یکره. وهو سهو. 

(3) (ب) حال. 

(4) في الاصل : مبدا. 

(5) (ب) الذي . 

(0) (ح) يؤمر. 

(7) بياض في (ب). 

(8) (ح): السجود. 

(9) ساقطة من (أ). 

(10) بو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابي الحسن القابسي سمع من کثیرین منهم 
آبو العباس الأبياني وابن الدباغ وحمزة بن محمد الكناني وأبو زيد المروزي . كان واسع الروایف عالما 
بالحديث» من آشهر أئمة المالكيةء» وكان أعمى لكن كتبه كانت صحيحة ضبطاً وتقييداً . عليه تفقه 
أبو عمران الفاسي واللبيدي وغيرهما. من تاليفه الممهد في الفقه. والمنقذ من شبه التأويل» والمنبه - 
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انیت وهذه التكبيرة بمثابة تکبيرة الا حرام لما جاء (أن الصلاة فرصت مثنی 
مثنى). الحديث (. . . 


3 وانما بطلت الصلاة بعمد 2) الکلام دون سهوه» وبطلت بالحدث مات لأن 
الكلام غير مناف للصلاة كما هو" الحدث مناف لها. 


4 وإنما لم يصح إيقاع السلام قائماً» وصح إيقاع التكبير للإحرام وهو منحن عند 
من حمل المدونة على ذلك. لأن في ٩‏ السلام أوقعه في حالة لا يصدق عليه 
أنه جالس27. وفي الركوع يطلق عليه القيام» لصحة وصفه بكونه قائما غير 
مستقيم القيام وانظر الفرق بين کونه9» لوشرك © بين تكبيرة الإحرام 
والركوع صح. ولو شرك 29 بين سلام الفرض والسنة لم يصح . 

5 وإنما قال: ابن القاسم: إذا أحرم معه أجزأه. وإذا سلم. معه لم يجزه؛ لأن 
المساواة في الإحرام إنما تنشأ عن رغبة واعتناء بالدخول, فلا يجعل ذلك 
[سببا] #) للبطلان. والمساواة في السلام [مشعرة بنقيض ذلك» فلا يلزم من 
اغتفار المساواة في الاحرام اغتفارها في السلام]© . قاله زين الدين 9" . 


= للغطى. وكتاب المعلمين والمتعلمين وغيرها. توفى بالقيروان سئة 403ه وكان مولده سنة 324ه. 
5 ترجم له: ابن فرحون: الدیباج 9 - 201 محمد بن مخلوف: شجرة النور ۰97/1 فؤاد 
سزکین : تاريخ التراث العربي 162/2 - 163. 

(1) أخرج الشيخان عن عائشة أم المؤمنين قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضره أنظر فتح الباري 398/1 والنووي على 
مسلم 5. وأما الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف فلم آجده. والمعنی واحد. وقد ورد عن 
النبي بي : «صلاة الليل مثنى مثنى» أنظر فتح الباري ۰397/2 398. وهو غير ما استدل به المصنف. 

(2) (ب) بعد. 

(3) الأولى : كما أن الحدث مناف لهاء وما أثبته هو کذلك في جميع النسخ. 

(4) كذا في جميع النسخ. وكلمة «في» لا معنى لها فلعلها زيادة من النساخ. 

(5) في الأصل جلس . 

(6) (ح): قوله . 

(7) في الاصل: شرط. 

(9) ساقطة من (ح) و (ب). 

(10) في (ح) عز الدين. 
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تنبيه : قال بعض الشیوخ: ما أبداه من الحكمة فرقاً ينتج لو تأمله العكس » 
فإن الرغبة والاعتناء في طرف الدخول یکون حاملا علی السبقية» وهي قادحة. 
وعدم وفور الرغبة في طرف السلام يكون حاملا على التأخر (1) » وهو مصحح . 


6 - وانما قالوا في من صلی النافلة مأموما يرد على الإمام وعلى من على يساره 
فساووا بين النافلة والفريضة وفی الجنازة یسلم واحدة 2)؛ لأن النافلة لما كان 
فيها (من العمل) ° ما في الفرض من ركوع وسجود وغير ذلك» كان سلامها 
كسلام الفرض؛ إذ أعمالها مستوفاة كأعمال الفرض. وأما صلاة الجنازة فليست 
مستوفاة الأعمال كأعمال الفرض› إذ لیس فیها رکوع ولا سجود» فكان السلام 
منها أخفض وأنقص من الفرض والنفل . [قاله عبد الحق في التهذیب. 

ا + (4) قيل : وهذا الفرق ظاهر ويستدل به بأن سجود التلاوة لما كان 
ناقصاً9) عن الصلاة اکن من نقصان عمل صلاة الجنازة سقط السلام منها 
بالكلية لسقوط الاحرام وهو جل المقصود. فشرع لكل عبادة من هذه 
العبادات ما يليق بها.ء وكلما كثر عملها قوي السلام فيها. 

- وإنما9» أجمعت الأمة على أن الإمام إذا أحدث في الصلاة غلبة أو ذكر 

7 وزين الدين هو آبوالحسن علي بن محمد بن منصور الشهير بابن المنير زين الدين الجذامي 

شارح البخاري وأخو ناصر الدين صاحب الحاشية على تفسير الكشاف. 
تولى القضاء بعد أخيه الناصر» وعنه أخذ وعن ابن الحاجب. وعنه أخذ جماعة منهم ابن أخيه 

عبد الواحد والعبدري . 
من تالیفه : حواشي علی شرح ابن بطال وضیاء المتللیء في تعقب احیاء الغزالي » زيادة على 

شرحه للبخاري. قال صاحب الدیباج: إنه لم يقف على سنة وفاته. وقال آحمد بابا إنه توفي 

سنة 695ه. 
له ترجمة في : ابن فرحون: الدیباج 214 آحمد بابا: نيل الابتهاج ۰303 الحجوي: الفکر 

السامي ۰235/2 محمد بن مخلوف: شجرة النور 1/ 188. 


(1) (ح) التأخیر. 

2) المدونة: 1/ 170. 

ره) ساقطة من (ب). 

(5) (ج): من. 

رم) في هامش (ح) وفي نظم ابن عاشر: وبطلت لمقتد بمبطل * على الإمام غير فرع ينجل 
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الحدث أن صلاة المأموم لا تفسد وإذا ذکر صلاة [في صلاة] () فإنه یقطع 
ويسري ‏ البطلان والفساد إلى صلاة المآموم في رواية ابن القاسم عن © 
مالك وإليها رجع مالك والجامع أنه ذکر لما هو شرط في صحة الصلاةء 
أولما هو من سنة الصلاة؛ لأن الامام إنما قطع © إذا ذكر صلاة لخلل في 
نفس الصلاة؛ لأن ترتيبها يرجع لعينها وصفتهاء فالإمام إذا قطع لخلل يرجع 
إلى نفس الصلاة قطع معه المأموم كما في خلل الإحرام والقراءة» ولا كذلك 
ذكر الحدث, لأن الطهارة ليست من نفس الصلاة» وإنما هي شرط خارج عن 
ماهيتهاء ولا تختص بصلاة معينة فتكون م منها. قاله ابن راشد. را 
الوقت سبب. والطهارة شرظ» والسبب اقوى من الشرط. فناسب آن يسري 
البطلان إلى المأموم إذا ذکر الامام صلاة منسية؛ لأن الوقت قد استحقته© , 
والوقت سبب. ولم يناسب إذا ذكر الحدث؛ لأن الطهارة شرط. والسبب أقوى 
من الشرطء وإذا صح الفرق بين المحلين لم يصح الإلحاق. قاله الامام 
التونسي © الكبير بالإسكندرية. 

8 - وإنما أوجبوا قضاء ما فات حال السكر من الصلوات» ولم يوجبوا قضاء ما فات 
حال الإغماء من الصلوات؛ لأن السكران لما كان عاصياً بشرب ما أسكره غلظ 
عليه حتى ألحق بالصاحي, بخلاف المغمى عليه. 

9 وإنما اتفقوا على قتل من امتنع من أداء الصلاة الوقتيه» واختلفوا في قتله 
بامتناعه من قضاء ما فات منها؛ لان الفائتة مختلف في وجوب قضائها( . 


(1) في (ب) ساقطة. 

(2) (ب): ويسر في . 

(3) المدونة 125/1 وقال في إمام ذكر صلاة نسيها قال ابن القاسم قال مالك أرى أن يقطع ويعلمهم 
ویقطعوا ولم یره مثل الحدث . 

(4) في (ح): یقطم . 

(5) في الأصل استحقه. 

(6) في (ح) و (م) التنسي. وفي (ب) التنيسي . 
ابن راشد القفصي . أنظر ابن راشد : لباب اللباب 315 آحمد بابا: نيل الابتهاج 235 محمد مخلوف 
شجرة النور 1/ 207 (722). 

(7) في هامش (ح) وممن قال بعدم وجوب قضاء الفائتة ابن حزم الظاهري, ورد عليه ابن العربي في - 
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وأيضاً فقد أجاز مالك تأخيره لشغل» ولیس © كذلك الأداء. قاله المازري © . 


- وإنما يحمل الامام الفاتحة عن (3) المأموم , ولا يحمل عنه تكبيرة الإحرام. مع 

أن الجميع ركن قولي 4 ؛ لأن الإمام إنما يحمل عن (5) مأمومه © وقبل تكبيرة 

1 - وإنما يسجد بعد السلام إذا قدم 0 على التكبير في صلاة العيدء 3-7 

وكير 00 وإذا قدم السورة على أم القران فرجع فقرأ أ م القران» ثم قرأ 

السورة أنه لا يسجد؛ لأن الذي ۰ السورة 1 - قرآنا 7 قرآن» فم 
جنس 000 

تبیه : قال عبد الحق © وهذا الفرق لیس بشيء؛ لان العلة في مسألة 

العیدین طول القیام كما قال سحنون. [وهي ]© موجودة فيمن قدم السورة على 


> القواصم والعواصم. وهذا الخلاف من باب: وليس كل خلاف جاء معتبر: إلا خلاف له حظ من 
النظر. مصححة. 
(1), في بقية النسخ: ولا كذلك. 
(2), أنظر شرح التلقين للمازري ج 1» ورقة 24 (و). 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الإمام المالكي المعروف» وصل رتبة 
ا كان يفزع إليه في الفتوى كما يفزع | إليه في الطب. وكان رغم وصوله هذه المرتبة لا يفتي 
بغير المشهور. أخحذ عن اللخمي وعبد الحمید الصائغ وغیرهما. وأخذ عنه من لا يعد كثرة» منهم 
عبد السلام البرجيني وابن الفرس وابن تومرت وغیرهم . . واستجازه القاضي عياض وغیره . LL‏ 
المعلم بشرح مسلم وشرح التلقین وشرح البرهان وکتاب الرد على الاحیاء للغزالي وغیرها. توفي 
بالمهدية ودفن بالمنستیر سنة 536ه. 
ممن ترجم له: ابن فرحون : الدیباج 279 --281, ابن قتفد: شرح الطالب 62 محمد بن محمد 
مخلوف: شجرة النور 127/1 - 128 الحجوي: الفكر الإسلامي 221/2. 
(3) في (ح): علي . 
(4) في (ح) وتقوى. وفي (ب) عقلي . 
(5) في (ب) و(أ): علي . 
(6) في (ح)» و(أ): مأموميه. 
(7) المدونة 156/1. 
(8) أنظر النكت والفروق ص 13. 
(9) ساقطة من (أ). 
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أم القران ورد ابن رشد الفرق بأن المزید واحد» وهو قرآن» ورد ابن عرفة. رد 
ابن رشد بأن معنى الفرق المذكور أن الشيء في غير محل نوعه أشد مباينة منه 
في محل نوعه» وبأنها في العيد أكثر [من] 0 أم القرآن وسورة. ولذا قال 
ابن يونس عن سحنون فيها يسجد لطول القيام لا للقراءة. 
- وإنما كان من ذكر صلاة نسيها وهو في فريضة. عار 

0 وإذا ذكرها في نافلة» وقد صلى منها ركعة أنه يقطع © ؛ لأن 
التمادي على النافلة إكمال لهاء فيصير ذكره للفائتة لا تأثير له إذا بقي على 
ما دحل عليه وأتم ما کان فيه ولا كذلك الفريضة› فانه وان ات بركعة أخرى 
ليجعل ما هو فيه نفلاء فهو قاطع لما دخل فيه؛ لأنه لم يكمل أربعا كما دخل 
عليه » فصارت الفائتة التى ذكرها قد أثرت هذا التأثيرء وأزالته عما عقده وابتدأ 
علیه٩)‏ , ۱ 

63 - وإنما يتم النافلة لج يي لوس يول E‏ 
فوات ركعة مع الامام 29 وإذا أحرم بنافلة وذكر أن عليه فريضة فإنه يقطع إن 
لم يعقد ركعة. وإن عقد فقولان؛ لأن من أقيمت عليه صلاة الجماعة. ولم 
يخش فوات ركعة إذا أتم النافلةء أدرك الفريضة وفعلها على وجه التمام 
مع الإمام »ولم يكن في ذمته ما يمنعه التمادي. بخلاف من ذكر فريضة فان 
الوقت قد استحقته ©).» وهی متخلدة فى الذمة. 

ثنبيه : لم يرتض ابن عبد السلام رحمه الله » هذا الفرق فقال: الظا 

(1) ساقطة من (أ). 

(2) وإنما يضيف إليها أخرى ويسلم. المدونة 122/1. 

)3( أنظر هذا مع قول المدونة 1 «قلت أرأيت من نسي صلاة مكتوبة فذکرها وهو في نافلة» يصليها؟ 
قال: إذا لم يكن صلى منها شيئاً قطعهاء > وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم یسلم. قال 


وقد كان مالك یقول أيضاً يقطعم» وأحب إلي أن یضیف إليها آخری» فقد جرى المؤلف في هذه 


المسالة على قول مالك المرجوع عنه. وعلی. مشهور المذهب لا فرق. وانظر الزرقاني على خلیل 
/229. 


(4) هذا الفرق لعبد الحق آنظر اللکت ص 19. 
(5) أنظر المدونة 97/1 
(6) د في الحجرية استحقه . 
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أنه یقطع في النفل في الموضع الذي یقطع فيه [في]( الفرض» بل أحرى» 
وما يقوله أهل المذهب والاعتذار عن هذا معلوم ولست آرضاه . 


4 - وإنما قالوا فيمن صلى بنجاسة أنه يعيدما لم تصفر الشمس» وفيمن نسي الصبح 
حتى صلی الظهر فانه يصليها ويعيد الظهر ! إلى الغروب. مع أن كلا من 
النجاسة © والترتیب واجب مع الذكر؛ لان القول بوجوت:الترثيب: شرطا أقوى 

من القول بوجوب ززالة النجاسة شرطا فروعي القول الأقوی بأن جعل زمان 
الإعادة فيه آوسع منه في مسألة النجاسة. قال [معناه] ©) الشیخ الفقیه 
بو يحبى © [أبو بكر] © بن القاسم بن جماعة © . 

تنبيه : قال ابن عبد السلام : وهذا الفرق ضعيف كما تراه لأنا لا : 
القوة المذكورة. لا نقلاً ولا دلیلا؛ لان القائل بوجوب إزالة النجاسة شرطا 
[هو] 27 ابن وهب. والقائل وجرت ال تیب شرطا هو این الماجفنوق ٠©‏ 

فلا ترجیح. بل الشافعي وغيره يوجب© إزالة النجاسة كما قال 


(1) ساقطة من الاصل. 

(2) يغني إزالة النجاسة. 

(3) بياض في (ح). 

(4) في ()» (ب) ابن یحی 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) أبو د يحيى أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهواري فقيه مالكي . أخذ عن آثمةالمشرق والمغرب. منهم ۰ 
ابن دقيق العيد وابن واجد. وأخذ عنه ابن عبد السلام . ألف في البيوع تأليفاً قيمأء وتوفي 0 

ممن ترجم له: محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ۰205/1 206 الونشريسي : الوفيات: 
101 . 

(7) الزيادة من (ح). 

(8) آبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. كان فقيهاً فصيحاًء دارت 
عليه الفتوی وعلی أبيه من قبل ١‏ فبيته بيت علم وحديث بالمدينة. تفقه بأبيه وبمالك وغيرهما. أثنى 
عليه العلماء ء كثيراً. وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحنون وابن .٠‏ المعذل. توفي سنة 212ه-/وذکره ابن قنفذ 
في وفيات سنة 213ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 154-153 محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 
1 ابن قنفذ: شرف الطالب 40 ابن عبد البر: الانتقاء 57 58. 
(9) في (ح) يوجبان. 
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[ابن وهب] ۰۲ ولا يكاد يوجد موافق لابن الماجشون في هذه المسألةء وأما 
النظر فأدلة القول وجرت إزالة النجاسة كثيرة قوية في ¢ محلها. ولا علم لول 
ابن الماجشون دلیلا بت ویمکن الفرق علی المشهور جريا علی أصله من غير 
نظر إلى مراعاة قول أحد بأن الطلب فى الترتیب اكد منه فى إزالة النجاست 
فوجب أن تكون الإعادة كذلك. ألا ترى أنه عند ضيق الوقت يقدم الفائتةء 
وعند ضيق الوقت عن غسل النجاسة يصلي بهاء فكان رعي الترتيب أكد من 
إزالة النجاسة. فوجب أن يكون زمان الإعادة في الترتيب أوسع منه في الإعادة 
بالطاهر . واعترض ابن عرفة قوله لم يقل بوجوب الترتيب غير ابن الماجشون 
بأنه قال به مالك وابن القاسم ومطرف ©) وابن حبیب. واعترض تفریقه) بما 
ذكر اشا بأنه نفس ما أنكر 9) على شیخه ابن جماعت. قصاراه )٩(‏ أنه بين 
سببه» ثم قال: وقد يفرق بأن ترتيب الصلاة راجع لزمنهاء وهو لازم وجودها 
لذاتهء والطهارة راجعة لها بواسطة فاعلها() ؛ لأنها صفة له واللازم 
لا بوسط (8) أكد مله بوسط وبأن الشارع لم يرخص في تنکیسها بحال» 
ورخص في النجاسة اضطراراًء وبأن مفسدة التنكيس أشد للزوم تعلقه بصلاتین 
والنجاسة بصلاة واحدة . 
5 - وإنما نتبع الامام في سجود السهو إذا كان یری خلاف ما نرى نحن» ولا نتبعه 
إذا كبر على الجنازة خمسا؛ لان السجود لما كان فعلاً [يرى]© ویشاهد لم 

(1) سقطت من (ح). 

(2) (ح) في الظاهر. 

(3) أبومصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ككل ومطرف هذا 
هو ابن أخت مالك بن أنس وكان أصم . روي عن مالك وغيره» وعنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري» 
وخرج له في صحيحه . قال أبو حاتم توفي مطرف سنة 220ه» وقال غيره سنة 214ه بالمدينة . 

ممن ترجم له: ابن عبد البر الانتقاء 258 ابن فرحون الديباج 5 346» محمد بن محمد 
مخلوف: شجرة النور 57/1. 

(4) (ح) تفرقة. 

(5) (ح) أنكره. 

(6) في جميع النسخ قصاری. والتصويب من (ح). وفي هامشها: أي غايته. 

() الأصل (ب)۰ لأنه والتصويب من ()۰ (ح). 

(8) في (ب) لا بواسطة . 

(9) ساقطة من (). 
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ينبغ أن یخالف فيه الإمام» والتکبیر خمساً إذا لم یصنع مع الامام هوشيء 
يخفى» ولا يدخل فى ذلك ما اتقاه مالك فى قوله اتبعوه فان الخلاف شرء 
وكره©) مخالفة الامام في السجود لهذا. وأيضاً السجود وان كان يرى فيه 
خلاف ما نری فنحن نتفق على أنه لا بد من سجود(3) اما قبل 6٩‏ السلام وإما 
بعده والمکیر خمسا هذا قد زاد عندنا تکبيرة لا نری نحن بها أصلا . وأيضا 
الخلاف في التکبیر خمساً ضعيف» ولیس بقوي© قوة الخلاف فى 
الج بل صارت الزيادة شعار أهل البدع. قال في البيان© : وانعقد 
الإجماع على ذلك في زمن عمر رضي الله عنه . 

6 وإنما يعمل الظان على ظنه فى الصلاة على المشهور, ولا يعمل على ظنه فى 
استباحة الصيد إذا ظن أن المعلم القاتل على المشهور؛ لان الظن في الصلاة 
تعلق بعين الحكم الشرعي وفي الصيد تعلق بسببه لابعینه. والظن في 
الأحكام ©) الشرعية كالقطع وفي أسبابها لا. 

7 - وإنما اتفقوا على أن الركعة الأولى إذا بطلت على المأموم لا تصير الثانية عوضاً 
منهاء بل تبقى ثانية على حالها واختلفوا في الفذ والامام [لأن صلاة 
المأموم] 00 مبنية على صلاة الامام وركعات الإمام باقية على رتبتها, فوجب 
مثل ذلك في ركعات المأموم» بخلاف الفذ والامام. قاله 
ابن عبد [السلام] 09 . 


(1) في الأصل: تحت في ذلك وهي مقحمة. وفي (ح): لا يدخل بدون واو. 

(2) في الحجرية فكره. 

(3) في الأصل لا يؤمر بسجود وكذلك (أ) و(ب) والتصويب من (ح). 

(4) في الأصل أما ما قبل السلام . 

(5) سائر النسخ لأنا لا نراها ممن أصلٌ والمثبت من (ح). 

(6) () يقوي . 

(7) هاذان التفریقان الأخيران لعبد الحق آنظر النکت والفروق ص 24. 

(8) فى الاصل : التبیان. وهو تصحیف وهذا الکتاب هو البیان والتحصیل لما فى المستخرجة من التوجیه 
والتعلیل شرح به ابن رشد العتبية وهو موسوعة فقهية. وانظر ما نقله المؤلف عن البيان في ج 2/ 215. 

(9) في (أ) أحكام تحريف. 

(10) ساقطة من (ب). 
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وانما قالوا إذا أخل بسجود الركعة الأولى وبرکوع الثانية لم تجبر الأولى بسجود 
الثانية» وعلله في المدونة بأنه نوی بالسجود الرکعة الثانية ۲ . وقالوا فى الرکعة 
الاولی ! ا م ره 
فیبطل ببطلان متبوعه. قاله 5 

9 - وانما اتفقوا على السجود لسهو©» جهر السر. واختلفوا فى السجود لسهو ترك 
الجهر» مع أن کلا منهما ستة؛ لآن فعل ما ركه سنة هوآشد من ترك ما فد 
سنة» 3 «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) © . 

وإنما تكره إمامة الأشل والأقطع دون الأعمى ۵؛ لأن ما نقص من الأعمى 
00 له في أفعال الصلاة» بخلاف الأشل والأقطع لنقصه بعض أعضاء 
السجود . 

71- إنما تكره ! إمامة الخصي » ولا تكره إمامة العنين» مع أن تمرح كل وال مهم 
نقصا لأن العنة9) مما تخفی» ا بخلاف غيره . 

2 - وانما قالوا إذا صلی خلف من بظنه مسلماً أوذكراً فاخلف) ظنه, وکذلك 
الخنثى المشکل فانه تلزمه الإعادة» ولوصلی خلف من يظنه طاهراً من 
الاحداث فاخلف) ظنه أنه 0 الاعادة؛ لأن الکفر والأنوثة لا یخفیان 
غالبا وكذلك الخنوثة. من جهه أن الخنوثة أعجوبة خارقة للعادة. والدواعي 


متوفرة على إشاعة الخوارق ا ولذلك لا يوجد خی مشکل في بلد 
من البلدان إلا كان مشهوراً عند الناس. 


(1) في (ح): بأنه السجود الركعة الثانية» وهو تحريف. 

(2) () بالسهو. 

(3) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة وبقيته «وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه» أنظر النووي على مسلم ج 100/9 101. 

(4) في المدونة قال مالك «أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون إماماً تا وقال: لا بأس أن يتخذ الأعمى 
إماماً راتباه 1/ 85. 

(5) في الأصل العنية. 

(6) في الأصل فاختلف, وهو تحريف. 
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3 - وانما آوجب آشهب () الاعادة بدا على من صلى خلف من لا یری الوضوء 
من القبلة ولم یوجبها على من صلی خلف من لا [یری] 2) الوضوء من مس 
الذکر؛ لان الدلیل الدال على نقض الوضوء بالمس غير قطعي. ولا کذلك 
القبلة عنده. فان الدلیل الدال على نقض الوضوء بها قطعی . قاله 
المازري © . 


تنبيه: ولما لم يقو هذا الفرق في نظر الشيخ أبي الحسن اللخمي» خرج 
الخلاف في ائتمام الشافعي بالمالكي وعکسه من 1 أشهب. وما قاله 
صحیح. ومن أين لأشهب دلیل قطعي على وجوب الوضوء من القبلة؟ وقد قال 
الامام فخر الدین٩‏ في محصوله 7 : الدلائل السمعية لا تفيد اليقين الا بنفي 
تسع © احتمالات. وما أظن ذلك بموجود. نعم إن مراتب الظنون تختلف() 
بالقوة والضعف أه. 


0 أبو عمر آشهب بن عبد العزیز بن داود بن إبراهيم يم القيسي العامري» ویقال اسمه مسکین وآشهب لقب 
له . ولد سنة 140ه على ما لابن عبد الب وقال صاحب الديباج سنة 150ه من أصحاب مالك» روی 
عنه» وروی عن الليث والفضیل بن عیاض وجماعة. روی عنه بنو عبد الکریم وسحنون وجماعة. 
ألف كتاباً في الفقه., رواه عنه سعید بن حسان» توفي بمصر سنة 204ه بعد الشافعي بثمانية عشر 
وم 

ممن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء 51» ۰52 ۰112 113 ابن فرحون: الدیباج 98» 99 
محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 1/ 59. 

)0 ساقطة من الأصل . 

(3) قد مضت ترجمته ص 78. 

(4) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري الامام فخر الدين الرازي 
ابن خطيب الري اشتغل بالعلم على والده. وكان من تلاميذ البغوي. ولازم الكمال السمعاني ومجد 
الدين الجيلي وغيرهما. اشتهر بالعلم الغزيرء فرحل إليه الناس من الأقطار صنف كتباً كثيرة في 
مختلف العلوم» منها مفاتيح الغيب والمحصول والمطالب العالية ونهاية العقول والبرهان وعيون 
المسائل وإرشاد النظار. توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة 606ه. 

ممن ترجم له: ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 81/7 -- 96. ابن هداية الله: طبقات 
الشافعية 216 - 218 ابن خلكان: وفیات الأعيان 248/4 - ۰252 الصفدي : الوافي 248/4. 

(5) المحصول کتاب للإمام فخر الدين الرازي في اصول الفقه. حقق وطبع في المملكة السعودية في 
ثمانية أجزاء . 

(6) كذا في جميع النسخ والصواب تسعة. 

(7) في الأصل : مختلف. 
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- وانما منعوا من المساواة في الاحرام» ولم یمنعوا منها في سائر الأركان 
ا والسجود؛ لأن الائتمام لما حصل له ولا باحرامه بعده جازت له 
المساواة في الأرکان» وهذا لم يحصل له الائتمام قط فافترقا. 


تبیه . لا يقال: قول ابن القاسم بجواز المساواة في الاحرام أصح» قياسا 


على سائر الأرکان كما زعم بعضهم ؛ لأنا نقول یمکن أن يقال بجواز أن یتأخر 
المشروط عن شرطه وأن یقعا خا فلذلك أجاز ابن القاسم المساواة لا لما 


ذكرتموه من القياس . 


5 وإنما قال 00 قبل إمامه يكبر بعده ولا یسلم ۰۲ ولو أحرم بالظهر 


قبل الزوال أو كان قد صلاها ثم أحرم بها فذكر وهو في الصلاة فإنها تنعقد 
نافلة فيهماء وكان ينبغي أن تنعقد صلاة هذا © نافلت وإذا انعقدت فلا ينبغي 
اطسو ار 1 لس لس ل مي 
ذلك لم تنعقد في حقه نافلة ولا كذلك 0 قبل الوقت» والمحرم بصلا 

قد كان صلاها ونسي. وإنما هذا بمنزلة من أحرم اليا ل 
على جنازة . 


6 - وإنما قال سحنون فيمن أحرم قبل إمامه يسلم ثم يحرم بعده» وإذا أحرم رجل 
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خلف آخر ظناً منه أنه في الصلاة فكشف الغيب أن الإمام قد سلم فإنه 
يتمادى» وكل منهما نوی الائتمام ؛ لأن هذا لم يحرم قبل الإمام. والامام هناك 
يراعي» وإنما أحرم بصلاة يظنها صلاة إمام فكشف الغيب أن ظنه فاسد 
بخلاف مسألتنا . 


- وانما قال آشهب إذا أدرك المسبوق الامام راكعاً فقد أدرك تلك الرکع 


والقیاس المطرد على أصله أن وضع الیدین على الرکبتین عقد للركعة ألا 


(1) المدونة 67/1 «فقلت لمالك: أرأيت هذا الذي كبر قبل الإمام للافتتاح» ثم علم أن الامام قد كبر 


بعده آیسلم ثم یکبر بعد الامام؟ قال: لا بل يكبر بعد الإمام ولا يسلم. 


(2) في جمیم النسخ: وكان. سهوء والتصویب من (ح). 
3 أي الذي أحرم قبل إمامه. 

)4( في دح): هذه . 

(5) في (ح): الا آن . 
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(2) 


یکون مرکا إذا آمکن يديه من رکبتیه كرفع رأسه على قول ابن القاسم ؛ لأن 
المدرك إذا رفع إمامه فاته الرکوع معه» بخلاف إذا آدرکه راكعاً. فقد أدرك معه 


الركوع» فیکون مذركا للركعة على [كل] () 0 لا سيما والمسألة مسألة 
إجماع فيما حكى القاضيان أبو بكر بن العربي 2) وأبو الدعائم سند بن عنان 
المصري © . 

- وإنما يجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والخوف والاستخلافء 
ولا تجب في غیرها4)؛ لأن صلاة الجمعة من شرطها الجماعة» ولا تصح إلا 
بهاء فلما كانت الجماعة من شرط الصحة افتقر إلى القصد إلى ما هو شرط في 
الصحة. ووجبت النية فيه» وأما صلاة الخوف فانما آوجبوا ذلك فیها؛ لان 
الامام یقسم الصلاة [فیها]0) بين الطائفتین وینتظر الطائفة الثانية» وهذا لا یکون 


ساقطة من (ح). 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري 
ال شبيلي . كان أبوه من فقهاء إشبيليةء سافر مع ابنه القاضي إلى الشرق حيث سمع الأخير من علماء 
في مصر والشام وبغداد. منهم أبو بكر الطرطوشي وأبو حامد الغزالي وغیرهما. له تصانیف كثيرة منها 
آنوار الفجر وأحكام القرآن والعواصم من القواصم والقبس وعارضة الأحوذي وقانون التأویل والناسخ 
والمنسوخ وغیرها کثیر. سمع منه خلق کثیر منهم القاضي عياض . 

توفي بالقرب من فاس في منصرفه من مراکش سنة 543ه وکان مولده سنة 468ه. ممن ترجم له : 
ابن فرحون : الدیباج 1-- 284 المحقري : آزهار الریاض 62/3 وما بعدها. محمد بن محمد بن 
مخلوف: شجرة النور 1/ 136 - 138. النباهي : المرقبة العلیا. ص 105. 
أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأسدي المصري. سمع من آبي بكر الطرطوشي. روی عن 
أبي طاهر السلفي وغيره. وعنه أخذ جماعة. منهم أبو الطاهر | [سماعیل بن عوف. ألف کتاب الطراز 
في شرح المدونة. ينقل عنه كثير من أئمة المالكية من بعده. توفي بالاسكندرية سنة 541ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 127-126. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 
125/1. ۰ 


)4( لم يذكر المؤلف صلاة الجمع وهي من الصلوات التي تجب فيها نية الإمامة كما هو معروف . وفي 


هامش (ح): : وزاد في عمدة البیان الجمع والجنائز قائ وضابط ذلك ثلاث جیمات وخاءان أه وراجع 
شرح ابن عاشر تقف على نفس الذخاثر ولکاتبه في تلفیق هذا: 
ونية تجب للإمامة و في الجمع والجمعة E‏ 
والخوف واستخلاف لا في دونك هنا منظومة يا قاري 
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الا مع القصد والعلم. وأما الامتخلاف فان الامام إذا أحدث فاستخلف افتقر 
إلى قبول المستخلف للاستخلاف وقبوله ذلك یتضمنه( . 


9 وإنما يعيد 2) المنفرد مع الامام الراتب اتفاقاً» ولا يعيد مع واحد غیره على أصح 
القولین؛ لان الامام الراتب قصد أن يصلي في جماعة فیکون له آجر صلاة 
الجماعة إذا فاتته وصلی وحده وإذا ترتب على صلاته أجر الجماعة ثبت أن 
صلاته وحده کالجماعة. فتعاد معه الصلاة ولا يعيدهاء ولا كذلك غيره. قاله 
ابن راشد © . 


تنبيه : لا يقال يلزمكم أن يكون من قصد الجماعة وفاتته وصلى وحده أن 
تعاد معه ولا يعيدها هو في جماعةء لأنا نقول الفرق بينهما أن هذا ملازم 
للمسجد لأجل الجماع والملازمة لها تأثير فافترقا [والله أعلم] ©. 


0 وإنما يقطع المغرب من أقيمت عليه [وإن عقد منها ركعة» ولا يقطع غيرها إذا 
أقيمت علیه]٩)‏ وعقد منها ركعة29, وليشفعها؛ لأن المغرب لو لم يقطعها 
لأدى تماديه إلى التنفل قبلها والتنفل قبلها مكروه أو ممنوع. قاله بعضهم . 

وأيضاً إنما دخل بنية الوترء فلوسلم من ركعتين للزم عليه أن تنوب نية 
الوتر عن نية الشفع وهو أصل مختلف فیه . قاله الباجي ۲ . 


1 - وانما لا يعيد المغرب من صلاها منفردا© ويعيد غیرها: لأن المغرب وتر 


(1) (ح): لذلك يتضمن. 

(2) (ح) و(ب): وإنما قال. 

(3) في (أ) ابن رشد. 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) المدونة 87/1 (قلت: فان دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فأقيمت الصلاة؟ قال: يقطع ويدخحل 
مع الإمام . قلت: فإن كان قد صلى ركعة؟ قال: يقطع ويدخل مع الامام) وفيها: (قلت أرأيت لو آن 
رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر؟ قال: يضيف إليها 

(7) أنظر المنتقى 234/1. 

(8) في (ح): وإنما لا يعيد من صلاة المغرب منفردا. تحريف. 
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صلاة النهار. وأيضاً لو آعادها لزم أن تکون إحدى ( الصلاتین نافلة ولا یتتفل 
بثلاث . 


2 وإنما قال مالك : إذا أقيمت عليه الصلاة التي هو فيهاء فان عقد رکعة شفعهاء 
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(8) 


وان لم يعقد قطعها© , وان أقيم عليه غيرها تمادي مالم يخف فوات ركعة» 
لأن المصلي إذا قطع في الأولى فإنه يأتي بها على( صفة أكمل من التي كان 
فيهاء فلا يضره القطع. وإذا كان في غيرها وقطعها فقد أبطلها"» وصار متليساً 
بصلاة يعرف أنه يعيدها بعد إعادة التي كان فيهاء فكان التمادي عليها أولى إلا 


أن يخاف فوات ركعة الإمام فيتعين القطع لدخوله في النهي . 


- وإنما قال مالك في الموازية يعيد من ائتم بشارب الخمر أبداً9), لأن الخمر 


في جوفه ول © يوجب عليه هو إعادة صلاته» مع أن التعليل بوجود الخمر 
في جوفه حاصل فيهما؛ لأن الشارب لما حضرته © الصلاة وهوفی حال 
لا يمكنه [فیها]٩)‏ رفع تلك النجاسة وجب عليه فعلهاء فصار بمثابة من 
حضرته الصلاة فتضمخ© بالنجاسة وليس معه مای فلا يترك الصلاة لذلك 
بل يفعلها ويكون مأثوماًء وكذلك من حضرته الصلاة وهو على غير وضوء ومعه 
ماء فأراقه فإنه يتيمم ويصلي. لكنه يكون مأثوماء ولا كذلك غیره. فانه مستغن 
عن الائتمام به . 


- وإنما يستخلف إذا ذكر الحدث ولا يستخلف إذا ذكر صلاة نسيهاء بل يقطع 


ویقطعون؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه» فوجب إذا بطلت على 


في الأصل: أحد. 


في (ح): قطع وكذلك في () و(ب). 

في الأصل: في صفه. 

في (ح): بطلهاء وهو تحريف. 

وفي المدونة 84/1 «وقال مالك: لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد». 
في (أ): لم یوجب. بدون واو. وهو سهو. 

في (ح): أحضرته» وهي تحریف. 

ساقطة من (ح). وفي (أ) و (ب) فیه. 


(9) أي تلطخ: آنظر المصباح وفي الاصل و(أ) فتصبح, وهو تحریف. 
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الإمام [الصلا:] 29 أن تبطل على من خلفه هذا هو الأصل. فخرج من هذه 
الجملة الاستخلاف بالأحداث © بالسنة © وبقي ماذكر على الأصل في 
وجوب قطعه وقطع من ائتم به. 


5 وإنما قالوا إذا ذكر الإمام بعد فراغه أنه لم يقرأ في جميع صلاته يعيد الصلاة 
هو ومن خلفه أبدا©»2. وإذا ذكر أنه [كان] () جنبا أو غير متوضىء فصلاة ) من 
خلفه تامة؛ لأن القراءة من نفس الصلاة والوضوء والغسل ليسا من نفس 
الصلاة. وأيضاً القراءة يحملها الإمام عن المأمومين, وإذا تركها أفسد علیهم 
والوضوء() لا يحمله عنهم . وأيضاً الأصل كان إذا فسدت صلاة الإمام فسدت 
صلاة من خلفه» فخرج بالسنة من ذکر أنه كان محدثا وبقي 8) ما سواه على 
أصله. قاله آلأبهري © . 


() في (ب) ساقطة. 

(2) في و (ب): في الأحداث. 

(3) فقد أخرج مالك في الموطا ص 57 أن عمر بن الخطاب صلی بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه 
بالجرف فوجد فى ثوبه احتلاماً فقال: لما أصبنا الودك لانت العروق» فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه 
وعاد لصلاته. ومعناه أعاد صلاته. وقد فسرت بهذا في آثار أخرى أخرجها مالك في الموطا ص 57 
8 وانظر التمهيد 178-173/1. 

(4) المدونة 68/1. 

(5) ساقطة من (أ) . 

(6) في جميع النسخ صلاة والتصويب من (ح). 

(7) في (ب) الوضوء وهو سهو. 

(8) في (أ) و (ب): من سواه. 

(9) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الابهري. مولده بابهر سنة 287ه. أحد أئمة المالكية 
سكن بغداد. وحدث بها عن جماعة منهم آبوعروبة الحرالي» وابن أبي داوود» وأبوبكر بن الجهم 
وأبي زيد المروزي» رخات جه جماعة منيغ 2 إبراهيم بن محل وابنه إسحاق: والقاضي اللتوجي 
والدارقطني والباقلاني والقاضي عبد الوهاب» وخرج عنه جماعة لا تحصى . ألف كتبا كثيرة منها شرح 
المختصر الكبير والصغير لابن عبد الحكم وكتاب الأصول وكتاب إجماع أهل المدينة وغيرها. توفي 
سنة 375ه وقال صاحب الديباج إنه توفي سنة 395ه. 

ممن ترجم له: ابن النديم : الفهرست ۰283 ابن فرحون: الديباج 255 - 258, ابن قنفد: شرف 
الطالب 65 الحجوي : الفكر السامى ۰118/2 محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور 91/1 قؤاد 
سزکین : تاريخ التراث العربي 152/2 - 153. 
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6 - وانما قال ابن حبیب في المستخلف بعد العذر إن بني علي صلاة الامام في 
الثالثة 9» بطلت. وإذا صلی الامام بکل طائفة من الرباعية ركعة وأتمت ما بقي 
لنفسها آنها تصح للطائفة الثانية والرابعة؛ لأن الطائفة الشانية والرابعة 
كالمسبوقين» بخلاف المستخلف الباني على صلاة الامام في الركعة الثالثة 
لترك السورة والجهر إن كانت الصلاة جهرية . 

7 - وانما یستخلف المسافرون مسَلّماً منهم إذا أتم 2 بهم مقیم لتعذر المسافره) 
أو ) جهل الامام المستخلف ٩‏ ولا یستخلف المقیمون من یسلم بهم إذا 
صلوا خلف المسافر؛ لأن المسافرین دخلوا على إكمال صلاتهم خلف الامام 
والمقیمون إذا ائتموا بالمسافر دخلوا على أن الامام تنقضي صلاته قبل 
صلاتهم فليس لهم استخلاف بعد كمال صلاته . 


8 - وإنما یمنع المسبوق غير المستخلف من تأخیر السجود القبلي إلى آخر 
صلاته. ولم ) یمنع منه إن كان مستخلفا؛ لأن المسبوق غير المستخلف 
ممنوع من مخالفة الامام والامام في مسألة المستخلف المسبوق مقصود 
فافترقاء وفیه مع هذا بحث؛ لأن الامام [اٍن] 7 لم يكن موجودا حسأ فهو 
موجود حكما بوجود نائبه. ألا ترى أن المستخلف إنما يتم صلاة الأول حتى 
كأنه موجود. في قراءته وجلوسه» فكذلك ينبغي أن يراعى حكمه في سجود) 
الس 


(1) في (أ) و(ب): الثانية» وهو تصحيف . 

(2) (ح)» (ب) إذا ائتم وهو تحريف وفي (م) بیاض. 

(3) في (ب) المسافرين . 

(4) في (ح) وجهل . 

(5) هذا الفرق بناء على قول ابن كنانة وهو ضعيف» والمعتمد في المذهب أنهم ينتظرونه حتى يسلم 
فيسلمون بسلامه وهوقول ابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة وهذا القول المعتمد هو الذي ذكره 
في الفرق التاسع والثمانين. أنظر الدسوقي على الشرح الكبير ۰356/1 357 وانظر البناني علي 
الزرقاني 36/2. 

(6) في سائر النسخ : ولا. 

(7) ساقطة من الأصل ومن (أ). , 

(8) في الأصل وجود والتصويب من بقية النسخ. 
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9 - وإنما ینتظر المآمومون) المستخلف المسبوق حتی یسلم فیسلمون بسلامه 
ولا ینتظر المسافرون المستخلف المقیم بل یسلمون لاأنفسهم ولا یستخلفون 
مسلماً منهم ؛ لأن المسبوق لم يقم لشيء ء لم یدخل عليه إمامه فناسب أن 
ينتظروه؛ لأن2) السلام من بقية الصلاة» بخلاف المستخلف المقيم » > فإنه قام 
لما لم يدخل المسافر عليه ؛ لأن المسافر لما دخل على السلام من ركعتين 
ناسب أن يسلم ولا ينتظره© . 

0 وإنما قيل بوجوب ) قصر الصلاة في السفر الطويل ولم يقل بوجوب الفطر 
فيه» والجميع رخحصة سببها السفر الطویل؛ لأن تخيير © المسافر بين 
الصوم والفطر وتفويض ذلك إلى مشيئته لا إسقاط فيه والعبادة ثابتة» وإنما 
خير المكلف بين تعجيل يستفيد) منه طيب نفسه لمساواة ‏ المسلمين في 
الصوم. وتأخير يستفيد منه تخفيف مؤونة السف بخلاف رخصة قصر الصلاة 
فى السفرء فإنها إسقاط عدد. وحقيقة الاسقاط من العدد تنافي إكمال(© 


(1) في الأصل و( أ) المأموم وفي (ح) المأمون والتصويب من (ب). 

(2) (ح) ولآن. 

(3) (ح) ینتظروه. 

(4) مشهور المذهب أن القصر سنة مؤكدة» وذكر ابن الجهم أن آشهب روى عن مالك الوجوب وذهب 
إليه إسماعيل بن اسحاق. وهذا هو الذي عبر عنه المؤلف بقيل. وقد رد ابن رشد نقل ابن الجهم 
رواية آشهب بان الموجود في روايته إنما هو (فرض المسافر رکعتان) وهذا غير کونه فرضاً. أنظر شرح 
الأبي على صحیح مسلم: 345/2, ومقدمات ابن رشد: 139/1. 

(5) الرخصة في اللغة الیسر واللین والمسامحة» واصطلاحاً الحکم المتغیر من حیث تعلقه بالمکلف من 
صعوبة رسا ب ا ات كما إذا تغیر من حرمة الفعل أو الترك إلى 
الحل. وغير الرخصة عزيمة وهو مالم يتغير أصلا أو تغير إلى سهولة لا لعذر. أولعذر لا مع قيام 
السبب للحكم الأصلي» ولغة القصد المصمم قال عبد الله العلوي في مراقي السعود: 

والرخصة حكم غيرا إلى سهولة لعذر قررا 
مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي 
أنظر نشر البنود على مراقي السعود 55/1 56. 

(6) في (ح) تخيرء وهو تحریف. 

(7) في (أ) يستفاد 

(8) (ح) طيب نفسه بمساواق وهو أقرب. 

(9) في الأصل: كمال. 


131 


المعدود. فکان ظاهر اسقاط الشرع لبعض العدد وجوب الاقتصار على الباقي 
منه؛ لأن العدول عن إيجاب الاقتصار لا یمکن إلا برد الاسقاط واسقاط 
الشرع لا سبیل إلى رده. 

0 إلى رأي العبید إنما هو الاسباب من سفر أو إقامة» وأما 
الأحكام فلا يصح أن تفوض إلى رأيهم 2 ومشيئتهم ؛ لأنها تکون کنصب 
شريعة من قبل العبد 2 » والتفويض إلى مشيئته تمليك ‏ والعبد لا يملك إقامة الشرع 


1 - وإنما تقصر الرباعية دون الثلاثية والثنائية؛ لأن التنصيف إنما يكون في عدد 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(65) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


الزوج وأما عدد الفرد فإنه لا يتنصف إلا بتبعض الواحدء ولم يقم دلیل على 
ا تبعیض الرکعة الواحدة فتنصف. كيف وقد أشعر الشرع بأنها في 
حکم الجزء الواحد وان كانت ذوات أفعال مختلف. والجزء الواحد لا يصح 
تنصيفه. وقد جاء الشرع بكون العبد على النصف» من الحر في أحكام 
شتى» ولما نصف طلاق العبد جعل طلقتین٩)‏ لما لم يمكن تنصیف الطلقة 
الواحدة7) > وكذلك عدة الامة قرءان لما لم يمكن أن تنصف. ولو جعلت 
المغرب رکعتین* وأكمل الواحد المنكسر لزادت على الشطر © 0 
وخرجت عن حد التخفيف المراد. وبالجملة فإن هذا مما لا یلزم تعليله 

والاتفاق عليه يغنيٍ عن اطناب القول فیه . وأما الثنائية فان ردها إلى 1 
ولولم يكن مستحيلاً09 عقلاً فإنها خففت(عن صلاة الرباعية» والسفر جاء 


هذا الفرق بناه على أن الصلاة او أربع ركعات فاقرت في الحضر ونقصت في السفر والمسألة 


خلافية والذي تؤيده السنة العکس . أنظر الفرق رقم 52 والتعلیق عليه في الهامش. 
في (ب): إلى آرائهم 
سائر النسخ العبيد ا من (ح). 
زيادة من (ح). 
في (ح) الضعف» مصوية في الهامش. 
في ساثر النسخ طلقتان» وهو تحريف» والتصویب من (ح). 
في (ح) الواحد. تحریفه . 
في كل النسخ رکعتان. تحریف. والتصویب من (ح). 
في (ح) الشرط وهو تحریف. 


(10) في کل النسخ مستخلفاء والتصویب من (ح). 
(11) في (أ): حفيفة» وهو تحریف. 
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بالتخفیف والحذف من العدد. والتخفیف والحذف إذا دخلا () الأصل روعي 
أعلى مبالغة» وأعلى ل الصلاة الرباعية» فإذا شطرت كانت كالثنائية 
الأصلية من الفروض© > وصار التخفيف في العدد متناسباًء وإن كان في 
الصبح*) ألا وفي الرباعية طارئاً . واا تقرر الإجماع على أن الصلاة فى في 
حال الأمن لا يقتصر فيها على ركعة واحدة . 


2 - وإنما يقصر المكي وغيره في خروجه لعرفة ورجوعه وإن©) لم يكن طويلاء 
بخلاف غيره؛ لأن عمل الحاج لا ينقضي إلا في أكثر من يوم وليلة مع الانتقال 
اللازم فيه» فجری ذلك مجری مشي الأربعة برد. وأیضا الخارج من مكة إلى 
عرفة ومنی لا بد له من الرجوع إلى مكة بحکم الشرع. فصار في مجموع 
السیر والرجوع مقدار ما تقصر فيه الصلاة 9 . 

تبیه : لا يلزم على هذا من خرج إلى خمسة وعشرین ميل قاصداً إن 
بلغ أن يرجع إلى حيث خرج منه؛ لأن رجوعه هناك لیس © بلازم وفي الحج 
الرجوع لازم فكان السير والرجوع يقدران تقدير سير واحد في وجهة ٠0‏ 
واه 


(1) في (ح): دخل. 

(2) في الاصل و(): مبلغ و(ب) مبالغة. 

(3) في الاصل المفروض . 

(4) في (ب) الصحیح. 

(5) قال ابن حزم في مراتب الاجماع 25/24 «واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن رکعتان في 
السفر والحضر.... ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه؛ لأن جماعة من 
التابعين يرون الفرض في صلاة احرف يجزىء بتكبيرة واحد فقط) . 

(6) في الأصل: إن لم. 

0 المعروف إن المسافة بين مكة وعرفات اثنان وعشرون كيلوا مترا ذهاباً ومعنى هذا أن المسافة ذهاباً 
وإياباً أربعة وأربعون كيلو متراً ومسافة القصر ثمانية وأربعون ميل أي أربعة وثمانون كيلو متراً تقريباً 
ذهاباً فقط فكيف يسوغ تشبيهه بالمسافة بين عرفة ومكة حتى ذهاباً انا اللهم إلا إذا كان المصنف 
يرى أن الميل ألفا ذراغ والصحيح عند المالكية أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع. 

أنظر الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل 1/ 358. 

(8) في (ب) : مايلزم. 

)9( ج هنا. 

(10) في الأصل: جهة . 


133 


3 - وانما يتم من ردته الریج إلى المکان الذي خرج منه, إن كان وطنه اتفاقاًء 
وان لم يكن وطنه فكذلك على المشهورء خحلافا لسحنون» ولورده غاصب 
لكان على القصر في رجوعه وإقامته في غير وطنه اتفاقاً إلا أن ينوي الإقامة؛ 
لأن المردود بالريح لما كان على شك في أول سفره في رد الریح» كان حكن 
الإتمام لما لم يصح منه الفرض( بالشك. والفرض 7) إذا لم يصح بقي على 
الأصل وهو الاتمام» وصار كمن تقدم أصحابه لا يسير إلا بسيرهم . 


تنبیه : يؤيد صحة هذا الفرق قول المالكية في الجيش ببلد الحرب أنه( 
يقصر ولوعزم على مقام أربعة أيام© ؛ لأنه لا يملك المقام هنالك وليس على 
ثقة منه» فجعلوا عدم الثقة ها هنا یرفع الحکم . aT‏ 
آمرها لم یتحقق السفر مع الشك فيهاء بخلاف المکره٩)‏ فانه لا حکم لفعله. 


4 وانما يعيد مريض جمع خوف ذهاب عقله فسلم. ولم يعد من جمع للمطر 
ولم ینصرف إلى الشفق» مع ظهور فوت علة الجمع فیهما؛ لان المریض صلی 
فذا فیتلافی ما فات من فضل الوقت. [والآخر صلی جماعة فناب فضل 
الجماعة مناب فضل الوقت](۲» فصار كمسافر أتم فذا یعید» وخحلف مقیم 
لا يعيد. قاله ابن رشد رحمه الله © . 


5 وإنما يبطل الجمع في السفر عند تقديم الثانية إلى الأولى إذا نوى الإقامة في 
أثناء إحداهما ولا يبطل إذا ارتفع المطر بعد الشروع لأن المطر لا تؤمن 
عودته ‏ بخلاف السفر» فإنه تومن عودته. 

6 - وانما تجب الجمعة على العبد إذا أذن له السید [فی أحد القولین عندناء 


(1) سائر النسخ الرفض » والتصویب من (ح. 

(2) في الأصل: إذ يقصر. 

(3) ففي المدونة 116/1 قال مالك: لو أن عسكراً دحل دار الحرب فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين 
أو أكثر من ذلك فإنهم یقصرون. 

(4) في (ح) المكروه. وهو تحريف. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) أنظر البيان والتحصيل 423/1. 
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وتجزیه عن الظهر. ولا يجب عليه الحج إذا أذن له السید] © ولا یجزیه عن 
حجة الإسلام إذا عتق © يوماً ما لأن الجمعة بدل من الظهر وليست بأصل في 
الوجوب ۲3 بخلاف الحج فانه لا بدل له . 

7 - وانما اشترط©» إذن السلطان في إقامة الجمعة على قول الحسن) 


والأوزاعي 9» وأبي حنيفة ویحبی بن عمر ^ مناء ولا یشترط إذنه في ساثر 


(1) ساقطة من (ب). 

(2) (ح)» (ب) أعتق. عتق العبد بفتح لفین: والتاء في الماضي یعتق وبکسر التاء في المضار ع صار عتیقا, 
فعل لازم ولا يبنى للمفعول مصدره عتقاً بکسر العين وفتحهاء أو بفتحها المصدر وبالکسر الاسم»› 
وعتاقة وعتاقاً بفتح العين فيهما. أنظر القاموس والمصباح مادة عتق» وانظر الحطاب في شرحه على 
خليل في كتاب العتق 324/6 فقد أطال النفس في الكلام عن هذا الفعل ومشتقانه . 

(3) هذا صحيح» » فكون الجمعة بدلاً من الظهر في الوجوب مسألة تفاقیة. لكن الفرق مبني في نظري 
على كون الجمعة بدلا عن الظهر في الفعل لا فرض یومها. وهي مسألة خلافية في المذهب. 
والصحيح أنها فرض يومهاء إذ هوقول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك وقال ابن نافع إنها بدل عن 
الظهر في الفعل. وقد فرعوا على الخلاف فروعاً. أنظر حاشية الدسوقي على مختصر خليل 383/1. 
وقد صرح القاضي عياض في الاعلام ص 19 بأنها بدل عن الظهر. 

(4) في الأصل: اشترطوا والتصويب من بقية النسخ. 

5 الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ء ولد سنة 21 ه/ بالمدينة» ثم رحل إلى البصرة. روى عن 
كثير من الصحابة. كان فقيهاً متكلماً. وکان شجاعاً لا یخاف في الله لومة لائم. توفي في البصرة 
سنة 110ه. له ترجمة في ابن حجر: تهذیب التهذیب 269/2 - 271 أبو نعيم : اة الأولیاء 
2 -- 161 الرازي : الجرح والتعدیل 40/3 - 42. 

(6) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي . ولد سنة 88ه صاحب مذهب في الفقه» كان منتشراً في 
الشام» وله أنصار في بقاع أخرى من الأرض إلى أن احتل المذهبان الشافعي والمالكي مكانه 
فانقرض . 

روی عن عطاء وقتادة والزهري وغیرهم. وروی عنه خلق کثیر. منهم مالك وشعبة والثوري 
وابن المبارك . قال ابن الندیم إن له کتاب السنن في الفقه وکتاب المسائل في الفقه أيضاً توفي ببیروت 
سنة 157ه. 

ممن ترجم له: ابن الندیم : الفهرست 318 ابن أبي حاتم: الجرح والتعدیل 184 - ۰219 
أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء 135/6--149» ابن حجر العسقلاني: تهذیب 
التهذيب 238/6 --242. بروكلمان: تاريخ الأدب العربي 307/3--308. فؤاد سزكين: تاريخ 
التراث العربي 220/2 -222. 

(7) أبو زكرياء يحبى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني أندلسي من أهل جيان. سكن القيروان واستوطن 
سوسة. سمع ابن حبيب وسحنون والحارث بن مسكين وابن بكير والبرقي وغيرهم. وتفقه عليه خلق ے 
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الصلوات؛ لأن الجمعة من الأمور العامة ومایتعلق بعموم الناس یکون 
السلطان فيه شرطا لکون < الولاية إليه دون غيره» کالحد الذي يرجع 
صلاحه إلى عموم الناس وأخذ [الزکا:]ه) التي [هي]) لعامة الفقرای 
وکذلك سائر الامور العامت لأن العامة إذا اجتمعت وکثرت لم تصلح إلا 
بسایس. ولیس الا السلطان الذي له القهر بالسیف. والحجة لا تقهر العامة . 


98 - وإنما أحلوا ظهر الجامع محل 5) غيره» فلا تجزي عليه الجمعة© ¢ وأحلوا 


ظهر البيت محل داخله 7 في الأيمان والسرقة؛ لأن الحنث في الأيمان يكون 
بالأقل. بخلاف الصلاة فان مبناها علی الاحتیاط فهي تشه البر» فلو حلف 
ليدخلن بيتاً لم يبر بقيامه على ظهره © فلم يجعل ظهره0) في البر كبطنه © . 


99 - وزتما قل بصحة صلاة الصي الفرض بالبالنین في غیر و الجمعقه 


(1) 
(2 
23) 
(4) 
(5) 
(6) 


(0) 


(8) 


ولا تصح في الجمعة؛ لأن الإمام في الجمعة شرط في صحتهاء وغيرها من 
الصلوات ليس الإمام شرظاً في صحتها. 


كثير منهم أخوه محمد وابن اللباء وأحمد بن خالد وغيرهم . له مؤلفات كثيرة منها مختصر المستخرجة 


سماه المنتخبة وكتاب الميزان وكتاب فضل الوضوء والصلاة وغيرها. مولده بالأندلس سنة 213ه ووفاته 
بسوسة سنة 289ه. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص 351 - 2353 محمد بن محمد مخلوف: 
شجرة النور ۰73/1 القاضي عیاض : ترتيب المدارك 357/4--364. 

في (أ) و(ب) وتكون (ح) ولكون. 

في جميع النسخ كالحر والتصويب من (ح). 

ساقطة من (أ). 

ساقطة من (ب). 

في (ح) في غيره. 

عدم الأجزاء على سطح المسجد هوقول ابن القاسم» وهو الذي شهره ابن شاس» ومقابله قول 
بالصحة وإنما یکره ابتدای وهو لمالك وأشهب وابن الماجشون: أنظر حاشية الدسوقي على خليل 
1 وفي هامش (ح) يعني أن الجمعة لا تصح في سطح المسجد فسطح المسجد ليس كالمسجد 
هذا بالنسبة للجمعة. وهي كالمسجد في الأيمان والنذور. 

سائر النسخ داخلها والمثبت من (ح). وفي هامشها: قوله: لأن الحنث. إلخ ولكاتبه في نظم هذه 
القاعدة : 

ويحصل الحنث بنذر آبدا والبر بالكشر كما قد عهدا 
في جميع النسخ ظهرهاء والتصويب من (ح). 


(9) في جميع النسخ کبطنها. والتصويب من (ح). 
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- وإنما قال ابن حبیب تصلی الجمعة خلف الامام الجاثر الفاسق بلغ فسقه 
وجوره ما بلغ» ولا تصلی سائر الصلوات خلفه؛ لأن الجمعة متی لم تصل 
وراء الإمام الجائر أدى إلى الخروج عليه وإثارة فتنة» فلهذا أباحه في الجمعة 
دون غيرهاء وإن كان القياس أن يكون اعتبار العدالة في الجمعة اكد 
لاشتراط الإمام فيها واشتراط صفات فيها لا تشترط في غير الجمعة [من 
الصلوات . 

1 - وإنما اعتبرت الجماعة () في صحة صلاة الجمعة] » ولم تعتبر في غیرها؛ 
لأن الجمعة أقيمت على صفات قصد بتلك الصفات التى خصت بها 
المباهاة © وإظهار معالم الشرعء وإذا كان الأمر كذلك ظهر فائدة تخصيص 
الشرع هذه الصلاة باشتراط الجماعة٩)؛‏ إذ الواحد الفذ لا تحصل به المباهاة 
والاظهار. فلو صح أن يقيمها الفذ في نفسه لبطل المعنى المقصود بهاء 
ولهذا المعنی خصت بالجهر دون صلوات النهار» لأن الجهر اكد في الاظهار 
والإشاعة. والاسرار ضرب من الإخفاء. والإخفاء ينافي الموضوع الذي قصد 
بها (5) . 


2 - وإنما اختلفوا في الوالي يقدم على وال [اخر]9©» في صلاة الجمعة أو بعد 
الخطبة وقبل الصلاةء هل بصلی الثانی بخطبة الأول أم ۳ وینوه على 
الخلاف في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه هل ببلوغه للرسول كَل » 
أو ببلوغه للمکلفین ۲7 ولم يختلفوا في أنه لوقدم الثاني بعد أن فرغ الأول 

(1) في (أ): الجمعة. 

(2) ساقطة من (ب). 

(3) في (أ) و (ب) الماهية وهو تحريف. 

(4) في (ح): الجمعة. مصوبة في الهامش. 

(5) قد يعترض هذا الفرق بصلاة العيدين فإنها قصد بها المباهاة وإظهار معالم الشرع وجهر بالقراءة في 

صلاتها ومع ذلك لم تكن الجماعة فيها واجبة ويمكن دفع هذا الاعتراض بأمرين. 
(أ) الأمر الأول ان المعاني المذكورة متمحضة في صلاة الجمعة دون صلاة العيدين. 
0 الأمر الثاني أنها في صلاة الجمعة اكد وأقوى منها في صلاة العيدين» ولذلك تكررت فرضيتها 


في كل أسبوع. 
(6) ساقطة من (أ) و(ب). 


(7) اختلفوا هل يستقل الحكم في حق المكلفين بنفس وروده. أي تبليغ جبريل النبي كل . إياه وقبل ‏ 
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من الصلاة أن الصلاة ماضیة") لا تعاد(۲2. مع أن طرد هذا الأصل يقتضي 
جریان الخلاف ولو فرغ من الصلاة إذا كان الوقت باقی كما [أشار] © إليه 
عبد الحق٩)‏ عن بعض شیوخه؛ لأن الفراغ من صلاة الجمعة يحل محل 
تقضي [الوقت] . وهو لو قدم بعد تقضي الوقت لم تفسد باتفاق فکذلك 
هن وفيه نظر لقول آکثر الرواة فيمن لم یذکر فائتة حتی فرغ من صلاة 
الجمعة أنه يعيدها ظهراً 9) فلا يكاد یستقل فرق محقق() في المسألة فانظره. 


3 - [وإنما] © لا يسلم ولا يرد ولا يشمت المستمع للخطبة يوم الجمعة» ويتعوذ 
إذا ذكر الخطيب النار. ويصلي على النبي كلل إذا جرى ذكره أو الصلاة 
عليه» ويؤّمن إذا دعا الامام [مع ]© أن الجميع كلام ؛ + لأن التعوذ وما ذکر 
معه کالم( للخطیب. ألا تری [أن]©) الخطيب إذا كلم أحداً فانه یجیبه 
ولا يعد لاغیل ولا سیما إذا وقف الخطیب فى فقر©) الخطبة کالمتطلب 
للتأمين» ولا كذلك [السلام]© وما ذر0 معه. قاله ابن عبد السلام0. 


= بلوغه الأمة؟ والذي عليه الجمهور واختاره ابن الحاجب والسبكي أن الناسخ قبل تبليغه بي الأمة 
لايثبت في حقهم. وانبنى على هذا الخلاف فروع كثيرة. قال الشيخ عبد الله العلوي الشنقيطي هل 
يستقل الحكم بالورود: أو ببلوغه إلى الموجود أنظر نشر البنود على مراقي السعود 299/1 --300 
وإيضاح المسالك 268 - 269 ومختصر المنتهى 201/2 وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 90. 
(1) (ح) تامة - (ب) إن ماضية. 
(2) في (ح) لا تعود. مصوبة في الهامش. 
(3) ساقطة من (أ). 
(4) أنظر النکت والفروق ص 23. 
(5) ساقطة من (أ) و(ب). 
(6) في (أ) ظهور. 
7) في سائر النسخ فرقاً محققاً والتصويب من (ح). 
(8) (ح): فقه. 
(9) بیاض في (ح). 
(10) في (ب): ذكره. 
(11) أنظر ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب الفرعي ج ١ء‏ ورقة 102 (و). 
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فروق کتاب الزكاة 


4 وانما ضمت الأرباح إلى أصولها في الزکات ولم تضم الفوائد ٠؛‏ لأن أصل 
الضم في الأرباح الشبه المحقق بينها وبين السخال© حيث كان حول أمهاتها 
حولاً لها والفوائد لا شبه بينها وبينها. وأيضاً الأصل ترتب المشروط على 
شرطه وتأخره عنه. وکذلك المسبب مع سببه ولا يصح وجود مشروط بدون 
شرطه. ولا مسبب دون سببه» فحيث وجدنا في الشريعة شيئاً من ذلك كما 
فى السخال قدرنا الشرط» [وذلك الحول» وچا حفظا للقاعدة» وهي 
تقدم الشرط] على المشروط والسبب على المسيب» فكان الحمل على 
مثل هذا يضعف من حيث الخروج عن الأصل إذا قوي الشبه» كما في 
الربح» وبقيت الفوائد على الأصل الذي يجب اعتباره حتى يوجدء 
وهو الشرط الذي هو الحول. 


- وانما تسقط الزكاة عن . @ حلي القنية والتجمل (5)» ولا تسقط في النعم 


(1) أنظر المدونة ۰222/1 ۰223 وانظر فروق القرافی 199/2 - 203 الفرق الثامن والمائة . والمقصود 
بالأرباح الأموال التي تتحصل عند الاتجار بالاموال, والفوائد هي الأموال التي تتحصل من غير ذلك 
المال مثل الهبات والصدقات والميراث وغير ذلك مما لا علاقة له بالمال الأول. فالأرباح تضم للأصل 
وحولها حوله. والفوائد يستقيل بها. 

(2) السخال جمع سخلة وهي أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. المصباح. 

(3) ساقطة من (ب). 

(4) في الأصل: على . 

(5) أنظر المدونة 211/1. 
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المقتناة» وان كانت غير سائمة0)؛ لأن النعم تنمو بنفسها. وان لم تكن 
سائمة» بخلاف الحلي فإنه لا نماء فيه مع القنية. 

6 - وانما يضم الأخير إلى الأول في الاقتضاء إذا اختلطت أحواله» وفي الفوائد 
العکس يضم الأول إلى الأخیر؛ لان الأصل في الدين أن یزکی لمرور 
الحول. ولذلك قال كثير من العلماء بالزكاة وهوعلى الغريم» لكن إنما منع 
من إخراجها على المذهب خوف عدم القبض. فإذا قبض كان ينبغي [أن 
يرد] إلى الحال الذي كان عليه وهو على المدیان. فإذا حصل الاختلاط 
ضم 6 الأخير إلى الأول. 

7 - وإنما لا يقوم المزكي ماشية التجارة ) وثمر الحوائط إذا كانت نصاباًء ويقوم 
إذا كانت غير نصاب. لأن زكاة رقاب الماشية وعين الثمرة هو الأصل 
فلا يعدل عنه إلى غيره. 

8 وإنما كان الدين مسقطاً لزكاة العين وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية. [مع 
أن الكل زكاة؛ [لأن زکاة]٩)‏ العين ترجع © إلى آمانة المزكي» بخلاف 
الحرث والماشية] ۰۲7 فإنها ليست کذلك. والامام يخرج لها السعاة © فكانت 
التهمة تلحق في التي يخرج الإمام لهاء فلم يصدقوا لذلك. بخلاف 
العين. وأيضا السنة إنما جاءت فى المال المحبوس المضمر0) »وأما الماشية 
والثمار فقد بعث النبي . ككل » والخلفاء بعده الخراص والسعاةء فخرصوا 


(1) السائمة من النعم هي التي ترعى بنفسهاء (المصباح) وغيرها المعلوفة وهي التي تعلف في البیوت . 

(2) ساقطة من (أ) و(ب). 

(3) في جميع النسخ رد» والتصويب من (ح). 

(4) أنظر المدونة 1/ 268. 

(5) ساقطة من (ح). 

(6) في (ب) تخرج» وهو تحريف. 

(7) ساقطة من (أ) مضافة في الهامش. 

(8) في (أ) و(ب): للسعاة. 

(9) في (ب): فلا. 

(10) (ح) المحبوس المضمء والمضمر معناه المحبوس أو الغائب ويقال مال ضمار. أنظر المصباح 
(ضمر). وقد ورد في المدونة 235/1 بلفظ المال الضمار. وقد فسره فيها بالمال المحبوس. 
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على الناس وأخذوا منهم زكاة ما بأيديهم. ولم يسألوهم هل علیهم دين أم 
لا قاله ابن القاسم© . وأيضا زكاة الحرث والماشية لم يؤتمن عليها 
أربابها فلو قبل قول آربابها أن عليهم دیونا لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة 
فحسم الباب» وزكاة العين موكلة © إلى آمانة أربابها. قاله البغداديون. 
وأيضاً الحرث والماشية أموال ظاهرة» وليس كذلك العين» [لأنه]) یخفی. 
فخفف زكاته بإسقاط الدين لما يخفى إخراجها على أربابه . وما لا يخفى 
لا تسقط زكاته لئلا یتساهلوا0» في إخراج الزكاة إلى إظهار الديون فيمتنع 
من إخراج زكاة ماظهر من أموالهم. قاله ابن بشير وغيره. وأیضا العين 
لا ينمو بنفسه بخلاف غيره فلو لزمت الزكاة في العين مع الدين للحقت © 
المشقة. قاله في منتخب الإفادة , 


9 - وإنما لم يختلفوا في اعتبار[عدد]ما عليه من الدین واختلفوا في اعتبار 
عدد ماله من الدين أو قيمته2» فى جعل الدين فيه: لأن ماعليه من الدين 
لا بد من قضائه. والذي له لا يملك اليوم إلا قيمتهء إلا أن يكون حلا 
على *" موسر غير ملد(" فيكون ما عليه في عدد [ماله]. [قاله] 09 


(1) أنظر الحديث الطويل الذي رواه البخاري وما نقله ابن حجر عن الخطابى من أن الخرص عمل به 
النبي يل حتى مات ثم أبوبكر وعمر فمن بعدهم. فتح الباري ۰271/3 272 وانظر المدونة 1/ 235. 

رم آنظر المدونة 235/1. 

(3) (ح) مکولة. مصوبة في الهامش بموكولة وفي الأصل : موکلولة» وهو تحریف. 

(4) ساقطة من (أ) و (ب). 

(5) (ح)» (ا) آربابها. 

(6) (ح) یتساهلون. 

(7) في (ح) زکاتها ظهر» تحریف. 

(8) في (ب) لخفت» تصحیف. 

(و) الافادة کتاب للقاضي عبد الوهاب ولم أستطع معرفة صاحب منتخب الافادة. 

(10) سافطة من (). 

(11) في (أ) و (ب): وقيمة. 

(12) في (ح): وعلی . 

(13) الشدید الخصومة. المصباح. 

(14) ساقطة من (ب). 
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أب و (سحاق(). وایضأً المدیان لومات آوفلس لحل المؤجل © مما علیی 
فقوي © ذلك وصار کالحال وأما ماله من الدین الحال فحسب) عدده. 
والمنجم قيمته؛ لأنه لو مات أو فلس لبيع المنجم منه لغرمائه إن شاءواء وانما 
یجعل دینه في کل ما يبيعه عليه الامام لو فلس قاله ابن يونس . 
- وإنما لا يسقط الدين زكاة المعدن7). ويسقط زكاة العين الحولي» مع أن 
الكل عين» لأن العين المعدني لا يخفى كما يخفى العين» فكانت التهمة 
تلحق معه كما تلحق مع الزرع» وقيل لشبهه بالزرع. 

تنبيه : اعترض هذا بشبهه بالعين» فلم غلب أحد الشبهين؟ وأجيب بأن 
شبهه بالزرع آقوی. 

1 - وإنما تسقط الزكاة نفقة الولد إن قضي بها اتفاقاً. وفي سقوطها بنفقة الأبوين 
إن قضي بها قولان؛ لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده. 
وانضا نفقة الأبناء لا تسقط عن الأب الملي مذ كانوا حتى یبلغوا ٩‏ » ونفقة 
الأنوية كانت منافظة عقه»-وإنها تلرمة الها , 


(1) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي » تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي, 
ودرس الأصول على الازدي . وبه تفقه حماعة منهم : : عبد الحمید بن سعدون» وعبد الحمید الصایغ . ۱ 
له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة . امتحن سنة 438ه. وتوفی فی القيروان 
سنة 443ه. ع 

ممن ترجم له: ابن فرحون : الديباج 88 / ۰89 الحجوي : الفكر السامى ۰207/2 محمد بن. 
محمد مخلوف : شجرة النور: 108/1 - 109. 

(2) في الأصل: الأجل. 

)3( في الأصل : فقوم وهو تحريف . 

(4) سائر النسخ بحسب والمثبت من (ب). 

(5) أنظر المدونة 247/1. 

(6) هذا بالنسبة للذكور أما بالنسبة للاناث فلا تسقط إلا بالدخول أو بالدعوة إليه. 

(7) المدونة: 236/1. 

(8) کذا في جمیع النسخ» والظاهر أن بالعبارة سقطاً وأنها: وإنما لا يجعل . إلخ. وهو ما يفيده التعليل 
بان الدین لا يسقط زكاة المعدن. 

9) ساقطة في الاصل. 
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(6) 


المائة () المزكاة لذي مائتين» مائه محرمية ومائة رجبية» عليه |حداهما 2 ؛ 
لذن (3) الدين لا يسقط زكاة المعدنء فهي 4) كماشية . قاله ابن يونس . 


- وإنما يسقط دين الآدميين الزکاة ولا يسقطها دين الزكاة9) ؛ [لأن دين 


الزکاة]٩)‏ طالبه غير معين فضعف لذلك» بخلاف دين الآدمي . 


- وإنما لم يسقط دين الكفارة الزكاة بلا خلاف» وأسقطها دين الزكاة على 


المشهور. لأن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل وإن منعها أهل 
بلد قاتلهم عليهاء [بخلاف دين الکفارة]() . والله علم . وأيضاً الكفارات لها 
بدل. والزكاة لا بدل لها. فکانت آقوی. وأيضاً الزكاة أضافها الله إلى 
مستحقیها بقوله تعالی : نما الصدقات للفقراء4 . وقد قیل إن اللام 
للملك. وقد اختلف عندنا هل الفقراء شرکاء أم لا؟ ولا كذلك الکفارات 
فكانت أضعف من الزكاة فلا يؤثر الدين في إسقاطها. [والله اعلم]. 
567 الزکاة على الفور انقجاغا والكفارة مختلف فيها أهي 19) على الفور أم 
على التراخي؟ 

تبيه : الفرق بأن دين الزكاة تتوجه المطالبة [یهع(1 من الامام العادل 
بخلاف دين الكفارات لا یخلص. لقول اللخمي [إن]"" الکفارات(7) حکمها 
حكم الزكاة في مطالبة الإمام بهاء وإجبار الناس علیها. والفرق بأن د 07 
الفور تعماعا مالفا حلت فيها أنه لا يخلص لقول اللخمي أيضا 


في (ح) المال تحريف. 


في جميع النسخ أحدهما والتصويب من (ح). 

في (ح): لأنه. 

في (ح): فهو. 

هذا على القول غير المشهور في المذهب. إذ أن ابن القاسم يرى أن دين الزكاة يسقط الزكاة. أنظر 
المدونة 235/1 - 236 وانظر الفرق الآتي رقم 114. 

ساقطة من (ب) . 


(7) الزيادة من الأصثل . 
(8) التوبة: 60. 

(9) ساقطة من الاصل. 
(10) في اناصل : هل هي . 
(11) ساقطة من (أ) و (ب). 
(12) في الأصل : الکفارة. 
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والخلاف في الکفارات هل هي على الفور آوعلی التراخي نما هو في 
حق من كان یعتقد أنه يخرجهاء فأما من علم منه جحودها وأنه یقول لا شيء 
على فانه لا یو خر بها( . 

5 - وانما قال ابن القاسم یجعل الدین في قيمة المدبر © عبداً ۲٩‏ » وقال في من 
تصدق بکل ماله [لا شيء علیه] © [في] مدبره() ؛ لأن وجوب السنة 
اكد من وجوب الاقتراف © . کقوله فى المدونة: «من أعتق جنین أمة بيعت 
في دينه الحادث بخلاف أمته الحامل من ابنه؛ لأن هذا عتق سنة لا اقتراف. 

6 وانما قال سحنون: لا یجعل الدین في رقبة المدبر) ولا في خدمته. وقال 
فيمن تصدق بکل ماله یتصدق بخدمة ثلث مدبره؛ لأن التقدیر(0 ينافي 
الغرر"" دون الصدقة . 


7- وإنما خص الشرع المواشي بالأوقاص !"دون النقود؛ لأن النقود تتجزأ من غير 
ضرر فلم يعتبر فیها(13) الوقص بعد الوجوب. أصله الحبوب. 
تنبيه : آبوحنيفة يقول بأن الوقص يدخل النقدين كالمواشي 4© والحجة 


(1) في (ب) وإنما هي . 

(2) هذا الفرق مأخوذ من جواب أبي عبد الله نن عقاب. وقد نقل الفرق عن ابن رشدء ذكر ذلك المؤلف 
في المعيار ثم فرق المؤلف نفسه بان الکفارات غير منحصرة في المال. لأنها تكون بالصوم والعتق» 
فليست مالية محضة اتفاقاًء بخلاف دين الزكاة فإنه مالي محض اتفاقاً. أنظر المعيار 1/ 403, 404. 

(3) في جميع النسخ المدين وهو تصحیف والتصويب من (ح). 

(4) أنظر المدونة 234/1. 

(5) ساقطة من (ب) و(ح). 

(6) ساقطة من (آ). 

(7) أنظر المدونة 325/3. 

(8) اقترف يقترف اقترافاً فعل واکتسب. وفي التنزيل «ومن يقترف حسنة» الشورى /21. 

(9) في (أ) و (ب) المدين. وهو تصحيف. 

(10) في (ح): التقویم» وفي (أ) و (ب): التقدیم. 

(11) في (ح): الغرم . 

(12) الوقص ما بين الفریضتین من نصب الزكاة ولا زكاة فيه . 

(13) ساثر النسخ فيه والمثبت من (ح). 

(14) أنظر قول آبي حنيفة والدفاع عنه في بدائع الصنائع 17/2- 18. 
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عليه الحبوب. ولیس له عمدة یعتمدها. فان قیل: عمدته ماروي عن( 
النبي » كله . أنه قال: «إذا زادت الدراهم على مائتي درهم فليس فیها شي ء 
حتى تبلغ أربعين)» قلنا: قال ابن العربي في هذا الحدیث: يرويه 
الحجاج ؛ بن المنهال©) وهو ضعيف وعبادة بن قيس (3) عن علي ولم يبلغه ؛ 
فالحدیث دار بين ضعیف ومقطو ع *) ۱ 


- وإنما تزكي العين الموقوفة للسلف© . بخلاف المغصوب والمدفون؛ لأن 
الموقوف للسلف غير معجوز عن تنمیته؛ لأن العجز المتوهم فيه نما هو في 
غير المالك له. وعجز غير المالك عن تنمية المال لیس بمسقط للزكاة وإن 
المسقط العجز عن التنمية بالنسبة إلى المالك. والمالك هنا غير واحد. آعنی 
المالك الذي يزكي المال على ملکه, وهو الذي وففه. لانه يكين وقفه للسلف 
ترك تنميته أبداً اختياراً منه لا عجزاً. إذ لو شاء أن ينص على تنميته ويوصي 


(1) في (ح) عنه. 

(2) أنظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 206/2 207. 

(3) أنظر ترجمته في الإصابة ۰268/2 269 والجرح والتعديل 95/6. 

(4) هذا الحدیث رواه الدارقطني في سننه ۰93/2 94 من طریق المنهال بن الجراح عن حبیب بن نجیح 
عن عبادة بن نسي عن معاذ الحدیث. وعقب عليه بأن المنهال بن الجراح متروك الحدیث, وأن 
عبادة بن نسي لم یلق معاذاً. من هذا نفهم أن الونشريسي اختلط عليه الأمر في هذا الحدیث فیما 
نقله عن ابن العرين +" ]ذ لم یذکر ابن العربي آن الراوي: كان الحجالةين المنهال: إذ الحجاج بن 
المنهال من رجال البخاري وهو ثقة. ولم يذكر عبادة بن قيس عن علي إذ عبادة بن قيس هو عبادة بن 
الصامت أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدرا فما بعدها فكيف لم يلق علياً. وإنما جاء الخطأ نتيجة 
لتصحيف اسم الراوي وهو المنهال بن الجراح إذ أن ابن إسحاق كان يقلب اسمه عندما يروي عنه. 
وعبادة بن قيس جاءت من تصحیف عبادة بن نسي . . ولا باس أن نورد کلام ابن العربي في العارضة 
3 لتتم الفائدة فقد قال مانصه: «ولست أعلم في الباب حدیثا الا ما آخبرنا الازدي آخبرنا 
الطبري آخبرنا الدارقطني حدثنا سعید آبو سعيد الاصطخري حدئنا محمد بن عبد الله بن نوفل حدثنا 
أبي حدثنا يونس بن بکیر حدثنا إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجیح عن عبادة بن 
نسي عن معاذ أن رسول الله . ی أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاء إذا كانت 
الورق مائتي درم فخذ منها خمسة ۳ ولا تأخذ فيما زاد شيئاً حتی يبلغ أربعين درهماً. فإذا 
بلغت أربعين درهماً فخذ منها درهماً. بو العطوف المنهال بن الجراح متروك وکان ابن إسحاق إذا 
روى عنه يقلب اسمه عبادة بن نسي : يلق معاذاً. فالحديث معلول والمسألة خبرية ليس للنظر 
فيها طريق. آه». 

(5) , أنظر المدونة 285/1. 
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بذلك لفعل ۰ وینزل کونه الآن بيد من هو موقوف © في يده منزلة3) کونه 
بيد وکیل ربه» ولا يسقط زكاة المال کونه بيد وکیل ربه» ولا يقال فيه والحالة 
[هذه) 4) إنه معجوز عن ثنميته » فلذلك يزكى ما دام موقوفا نبل مرن هو فقوت 
على يديه لم يستسلف 7). [فاذا استسلف نظر لعدد الأعوام فانه يزكى لعام 


واحد على حكم زكاة] )٩‏ الدين 7ء بخلاف المغصوب» فان مالكه © عاجز 
عن كنميته مقهور على ذلك غير مختار "© , 

وانما [یجور] )10( 5 القاتل خطأ من الزكاة إذا كان ينا والجناية دون 
الثلث» ولا يجوز أ ن يعطي في قتل [العمد] (11) إذا قبلت منه الدية وکان 
عديماًء مع أن الجميع دية وجبت عن 2 قتل 01؛ لأن قتل العمد معصية 
فلا يعان بالصدقة في ذلك؟ لأن الغارم نما یستحق چا من الصدقة إذا كان 
دينه من غير معصیة( والقتل خطأ لا معصية فيه. وأيضاً دية الخطأ على 
قله(15) , 


(1) جميع النسخ: الفعل» والتصويب من هامش (ح). 

(2) (ح): موقو» وهو سقط. 

(3) في الأصل : بمنزلة. 

(4) الزيادة من (ح). 

(5) في الأصل یتسلف. 

(6) ساقطة من (أ). 

(7) في الأصل: العين» وهو تحريف والتصويب من باقي النسخ. 

(8) في الأصل: ملكه. وهو تحريف. 

(9) هذا الفرق أورده المصنف في المعيار للقاضي أبي عبد الله بن عقاب في جواب له عن سؤال يتعلق 
بهذا الفرق. وقد اختصره المصنف. أنظر المعيار 402/1 403. 

(10) ساقطة من الأصل . 

(11) ساقطة من (ب). 

(12) (ح): على. 

(13) في الأصل : عن القتل العمد. وهو معصية. وفي (أ) و (ب) عن قتل العمد وهو معصيةء والتصويب 
من (ح). 

(14) في (ب): إذا كان ديته غير معصية» وهو تصحیف. وفي (ح): من غير معصية. 


(15) (ح) قبلهم. 
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0 - وانما آوجبوا الزكاة على المعري ۲ ۰ ولم یوجبوها على الواهب مع أن 
الجمیع تبرع؛ لان المعري يجوز له شراء العریة) بخرصها والواهب 
ممنوع من شراء هبته بخرصهاء والله أعلم . 

1 - وانما قیل باجزاء الرقبة المعيبة فى الزكاةء وأجمعوا فى الرقاب الواجبة فى 
الکفارات على اشتراط السلامة من العیوب المانعة من الاجزاء؛ لأن الزكاة قد 
آخرجت كلهاء ولم یتمسك منها بشيء لأجل [العیب]() فأجزأته» والعتق عن 
الکفارة وجبت عليه رقبة غير معیبة۲0. فوفر على نفسه فافترقا. قاله بعض 
شراح الجلاب () . 


تنبيه : آجمعوا على أن الزكاة تعطی للحر الناقص فى خلقته. ولعل لهذا 
أجزأ المعیب من الرقاب. والله أعلم . ۱ 

2 - وإنما لم تجب الزكاة في غير الأنعام من سائر الحیوانات وتجب فیها: لأن 
النعم هي المعدة للنماء غالباء وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار 
والأوبار, وغيرها من الحيوانات لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصورة. 
وأيضا فقد اختصت بالنص دون غيرها. قاله ابن بشیر ٩‏ . 


3 - وانما قال آشهب فى حلي القنية والميراث إذا لم يقصد به التجارة لا زكاة فيه 
كالعرض [فاذا نوی به التجارة أورصد به حوالة الأسواق فالزکات ومقتضى 
كونه كالعرض أن لا زكاة فيه ون نوی به التجارة7. فلا تؤثر فيه النية 


(1) ففي المدونة «قلت: زكاة العرايا على من هي؟ قال: قال لي مالك: على الذي أعراها» 277/3. 

(2) في (ب) العارية . 

(3) ساقطة من (أ). 

(4) في جميع النسخ: غير معينة» والتصويب من (ح). 

(5) كتاب مختصر في فروع الفقه المالكي شرحه أكثر من واحد يعرف بالتفريع اشتهر باسم مؤلفه 
أبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب وقيل أبو الحسن. فقيه أصولي من أهل العراق تفقه 
بالابهري وغيره» وكان أحفظ أصحابه وبه تفقه القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة توفي منصرفه من 
الحج سنة 378ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 6 محمد بن مخلوف: شجرة النور 92/1. 

(6) أنظر التنبيه لابن بشير ص 200 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ق 397. 

(7) في الأصل» (ب) المستأجرة. 
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کالعرض]()؛ لأن أصل العين تجب فيه الزكاة وجوهریته تقتضیه بخلاف 
0 
- وانما قالوا فيمن از شترى الثمرة مع أصولها قبل طيبهاء ثم باع الثمرة أنه( 
ھا حولا كفائدة على 0 وإذا ابتاع عبداً للتجارة بماله ثم 
انتزعه فانه يستقبل به اتفاقا؛ لأن مال العبد تابع له وملك له ولا يدخل في 
ملك السيد إلا بالانتزاع» فكان كفائدة. ولا كذلك الثمرة فإنها وان كانت“ 
لام ني بعر بتري ل 
۳ وإنما 1 يبرأ f‏ © من ميز 00 وأخرجها به بعد 91 ۳ إذا ضاعت» 
وتضيع » 0 أن 1۳ ۷ منهما قد تعدی مت بذمته ؛ لان المودع 
مؤتمن على حفظها فلما ردها فقد جعلها في آمانته. ويده في حفظها 
كيد ربها9. ولا كذلك رب المال فى الزكاة فإنه أؤتمن ® فى التمييز عند 
الي على حفظها لتبقى تحت يده فافترقا. 
وإنما لم يكتف في جزاء ‏ الصید وفي الشقاق بين الزوجين إلا بحكمين 
0 واكتفى فى الزكاة بخارص واحد؛ لآن حكم اج شرع لبيان09) 
ما تبرأ به الذمة العامرة, والخرص*) لبیان ما یعمر (12) به الذمة الخالیف وأیضا 
(1) ساقطة من (أ). 
م في الأصل وا إنها. 
3( في الأصل به . 


(4) في (ح) كان. 

(5) ساقطة في (ب). 

(6) في الأصل لم ير -( ب) لم يبر. 

(م في الأصل : کید ربها ولا ولا كذلك -(). (ب): أولاً وکذلك. 
(و) (): امتحن ‏ (ب): امن. 

رو (ح) أجزاءء مصوبة في الهامش. 

(10) (أ): لتبان. 

(11) ()» (ب): والخارص. 

(12)() : ما 


148 


الجزاء سبب اکتساب محرم. والزکاة سبب كسب حلال. وأيضاً الصید في 
آمان الله وحرمه. والعداء عليه عظیم وذلك یوجب الاهتمام والتحفظ عليه 
أكثر من غیره. 

وانما قالوا إذا اختلف الخراص() فالروایات يؤخذ بقول الجمیع مالم يكن 
ی فبقوله فقط . وقالوا فى الشهود إذا زاد بعضهم على بعض فالعمل 
على شهادة من زاد؛ لأن الخارصض کالحاکم. ولذلك قال بعض الأشياخ : 
الظاهر أنه إنما يعمل بقول الجميع إذا اجتمعوا في الخرص. وأما لو کانوا 
۳ بعد واحد لعمل على قول الأول؛ لأن خروج من بعده في غير محل . 
ولو اجتمع خارصان فقال أحدهما: أربعة أوسق. وقال [الآخر: ثلاثة] ۰ فقال 
بعض الأشياخ : تتخرج © على قولین . 


- وانما ينتقل عرض التجارة إلى القنية بالنية» ولا ينتقل عرض القنية إلى 


التجارة بالنية؛ لأن الأصل في العروض القنية» والتجارة طارئة» فوجب أن 
يرجع إلى أصله بأدنى الم وهي النية ۵ ولا ينتقل عن أصله إلا بالفعل . 
کالمسافر الذي ينتقل عن السفر بالنية» ولا ينتقل [إلى السفر إذا كان مقيما 
بالنية [بل] حتى يضعن9 فينتقل إلى الأصل بأدنى الأمر» ولا ينتقل]”” عنه 
إلا بأقوى الأمر. - قد يقال إن الأمر فيهما واحد. وذلك أن ما كان أصله 
التجارة ©8) , » لا نسلم أنه ينتقل إلى القنية بالنية خاصة. بل بنية مقارنة لعمل» 
وهو إمساك العرض وترك تقلبه فى التجارة» وكذلك ماکان أصله للقنية 
لا ينتقل بالنية إلى التجارة حتى يتصرف بالبیع والابتياع» قالهما عبد الحق". 


(ح) الخوارص . 

الزيادة من (ح). 

في الاصل : تخرج. 

(ح) القنية» تحریف. 

ساقطة من (ح). 

كذا في جميع النسخ» والصواب یظعن . 
ساقطة من الأصل . 

في (ح) للتجارة. 

أنظر النكت والفروق ص 32. 
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إنما لا يزكى العين الموروث يقيم أعواماً لا يعلم به. وتزکی الماشية 
والحرث ون لم يعلم بهاء والكل مال موروث؛ لأن من عنده ماشية وثمار 
وعليه دين يغترقها ماشية مثلها أو ثمار لم يمنع المصدق () ذلك من أخذ 
زكاتهاء ومن عنده عين لا مال له غيره وعليه دين مثله. عين أوعرض لم 
تلزمه زكاة© , والذي يرث الدنانير لا تصير0© في ضمانه حتى يقبضها. قاله 
انق توا :اهنا السنة إنما جاءت في المال الضمان4) وهو المحبوس عن 
التنمیة؟. قاله سجرن وايضا العین لآ تنمو. بتفسها؛ والماشية والثمار 
اد قاله اللخمي . 
اسف نفقة الزوجة الزكاةء ولا تسقطها” نفقة الولد والوالد؛ لأن 
نفقة الزوجة عوض من الاستمتاع بالبضع الذي أخذه. ونفقة الولد والوالد 
لاعن عوض. فکانت أضعف بهذا . وا نفقة الزوجة إذا عجز الزوج 
عنها طلقت عليه الزوجة. إذا شاءت ذلك. ولا يعذر بالعسر. ونفقة الولد 
والوالد إذا عجز عنه كانوا في صدقة المسلمین. فلما كان يتعلق الحكم في في 
نفقة الزوجة بالعسر على ما وصفنا كانت نفقتها 0) اكد وأوجب من نفقة الولد 
والوالد. قالهما عبد الحق 02 . 


(1) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة. 

(2) في (ح) منه الزكاة. 

(3) في الأصل ولا تصير تحريف. 

(4) في جميع النسخ الضمان بالنون. والصواب الضمار أي بالراء» والمال الضمار بکسر الضاد هو المال 
الذي لا يرجى عوده. 

(5) في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من «ح». 

(6) أنظر المدونة 235/1. وقول سحنون: «السنة إنما جاءت في المال الضمار»» يعني ما رواه مالك في 
الموطأ في باب الزكاة ص 204 عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال 
قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك 
بكتاب أن لا یو خذ منه لا زكاة واحدة فانه كان ار 

(7) في (ب) تسقط . 

(8) في (ح) ینفقه . 

(و) في الاصل لهذا. 

(10) في الأصل و (ح): بنفقتها. 

(11) أنظر النكت والفروق ص 35. 


150 


1 - وانما قال في المدونة فيمن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أنه 
یعطی من الزکات وإذا كانت له دار وخادم يجب عليه أن یکفر بالعتق 
أ و بالاطعام © إذا كانت عليه کفارة يمين» ولا یکفر بالصوم © ۰ فجعله غنيا 
باعتبار الكفارة» وفقيراً ۵ باعتبار الزكاة ؛ لأن الکفارة حق عليه» وأخذ الزكاة 
حق له لدع و ی و ی 
ما یعیش به الأيام» هو وأهلهء ویعطی من الزکاةت لأنه فقیر ومسکین . قاله 
أبو الحسن الصغير“ . 

2 - وإنما قال المدنیون والمصریون أن زكاة ماشية القراض على رب المال» 
مه لا من غيرهاء وتطرح قيمة الشاة المأخوذة من أصل المال» ویکون 
ما بقي رأس المال. وزكاة الفطر على رب المال فى عبید) القراض» وهي 
كالنفقة ملغاة. ورأس المال العدد© الأول؛ لان الماشية تزکی من رقابها 
والفطرة مأخوذة من غير العبید() . قاله ابن حبیب. 

3 وإنما قال في المدونة : إذا باع الماشية قبل الحول أو بعده وقبيل مجيء 
الساعي : أنه يزكي الثمن لأول حوله من يوم آفاده, وإذا اشترى الماشية بالعين 
[فإنه يزكي الماشية لحول من يوم الشراء» وكان الواجب على هذاء أن يزكي 


(1) في (ح) أو الطعام. 

(2) أنظر المدونة ۰253/1 44/2. 

(3) في الأصل وغنيا. سهو. 

(4) ا بو الحسن على بن محمد بن عبد الحق الزرويلي الصغير من أئمة المالكية أحد الأقطاب الذين 
علیهم الفتیا. أخذ عن جلة منهم : راشد بن أبي راشد وا بي الحسن وابن مطر الأعرج» وعنه جماعة 
منهم عبد العزیز الغوري» قید عنه تقيداً علی المدونة وعلي بن عبد الرحمن اليفرني ومحمد بن 
سلیمان السطي » وله تقایید علی التهذیب والرسالة. . توفي سنة 719ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الدیباج ۰213-212 الحجوي: الفکر السامي 237/2. محمد بن 
محمد مخلوف : شجرة النور 1/ ۰215 الكتاني : سلوة الأنفاس : 147/3. 

(5) في الأصل عيد. 

(6) في الأصل: المفرد. تحريف. 

7) في الأصل العيدء تحريف. 

(8) أنظر المدونة 271/1. 
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الثمن إذا باعها ليوم الشراء؛ لأن بيع الماشية بالعین]() یتهم فيه بالهروب من 
الزكاة» ولا تهمة عليه في اشتراء الماشية بالعین. إذا كانت زكاة العين موكولة 
إلى أمانة أربابها . قاله في المقدمات© . 
- وإنما قال مالك وأصحابه إذا مات رب الماشية عن نصاب ماشية بعد حولها 
وقبل مجيء الساعي أنه لا زكاة على الوارث .۲٩‏ وإذا مات بعد طيب الحبوب 
والثمار وجبت عليهم 9) > لأن الله تعالى قد أوجب زكاة الحبوب والثمار 
بالطيب لقوله تعالی : إواتوا حقه يوم حصاده9#4) فإذا مات بعد الطياب» 
فقد مات بعد وجوب الزكاة علیه. وأوجبت السنة أن لا زكاة فى الماشية الا 
بعد حول( وبعد قدوم الساعي (8) ؛ فإذا مات قبل قدوم الساعي فقد 
مات قبل وجوبها, وکما لوماتت الماشية بعد الحول وقبل قدوم الساعي أنه 
لا يجب عليه زكاتهاء فکذلك موته حينئذ؛ لأنه [مات] © قبل حولها. قاله 


ابن يونس . 
- وإنما كان مافرط فيه من الزكاة وأوصى به يكون فى الثلث مبدأء وكان 


(1) ساقطة من (ب). 

(2) أنظر المقدمات 292/1 -293. 

(3) المقدمات الممهدات كتاب لأبي الوليد بن رشد الجد قدم به للمدونة لحل بعض مشكلاتهاء وقد طبع 
آکثرها عدة مرات مع مدونة سحنون ومستقلاً عنها وقد طبعت أخيراً متكاملة . 

(4) أنظر المدونة 276-275/1. 

(5) آنظر المدونة 288/1. 

(6) الانعام /۱6۱. 

(7) في (ب) أو بعد وهو سهو. 

(8) أما بالنسبة لورود السنة بأنه لا زكاة في الماشية إلا بعد حول فهذا شيء متفق علیه. وقد وردت 
أحاديث كثيرة تصرح بذلك. أنظر الموطأ ص 198 والدارقطني 2 /90. وأما شرط قدوم الساعي فقد قال 
به مالك رحمه الله في المدونة 276/1 واعتمده أصحابه من بعده بشرط وجوده. وقد أخذ هذا الشرط 
مما كان يجري على عهد الرسول يكل ومن بعده الخلفاء رضي الله عنهم . قال ابن عبد البر في 
الكافي 311/1 «وكان مالك يراعي مجيء الساعي وعلى ذلك خرجت أجوبته فيما سئل من ذلك عنه 
وذلك لأنه كان 0-8 السعاة معهوداً عندهم في وقت لا يختلف في الأغلب وكان من أداها قبل 
خروجهم ضمنوه وأما أهل العلم اليوم فانهم لا يراعون مجيء الساعي وإنما يراعون كمال الحول». 

(9) ساقطة من الأصل . 
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ماحل عليه في مرضه من رأس المال0)؛ لأن ما فرط فيه لا یعلم صدقه فيه 
من كذبه» ویمکن أن یکون آخرجه وآراد الضرر بالورثة باخراج الصدقة من 
رأس ماله وهو لا سبيل له إلى رأس ماله في مرصه فمنغ ۴ من ذلك 
وجعلت في الثلث مبدأة» وقوي أمرها على سائر الوصايا لاحتمال © صدقه. 
ولوعلم صدقه يقيناً لكانت من رأس ماله ولا کذلك ماحل عليه في مرضه 
فإنها من رأس ماله لتبين صدقه. 


6 - وإنما كانت الزكاة مبدأة على ما أوصي به من عتق بعينه ۳٩‏ مع أن كلا منهما 
موصی به؛ لأن الزكاة لازمة له على كل حال إذ لو صح لم يكن له العدول 
عنهاء بخلاف الوصية بالعتق فان له الرجوع فيها. 


7 - وإنما أخرت الزكاة الموصى بها عن المدبر فى الصحة وصداق المنكوحة 9) 
في المرض. مع أن مخرج الجميع من الثلث؛ لأن الزكاة لا طالب لها 
معين» بخلاف الصداق والتدبير في الصحة. 


8 - وإنما بدئت الزكاة التي فرط فيها على كفارة الظهار والقتل ٩‏ مع أن الجميع 
واجب؛ لأن الزكاة لا بدل عنهاء وعدم البدل يدل على شدة الطلب 
والاعتناء. ولا كذلك الکفارتان, آما كفارة الظهار ففيها عتق وصيام واطعام 
وأما كفارة قتل النفس ففيها عتق وصيام . 


9 - وانما أخرت كفارة7 اليمين بالله عن كفارتى القتل والظهار. وان كان 


(1) أنظر المدونة 276/1 4/ 309. 
(2) في (ح) فیمنع . 

(3) في (ح) بالاحتمال تحريف. 
(4) المدونة 276/1. 

(5) أنظر المدونة ۰187/1 186/2. 
(6) المدونة 276/1. 

(7) في (ب) کفارات . 
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الجميع بنص القرآن 60؛ لان کفارة اليمين فيها تخییر2) » وكفارة © الظهار 
والقتل لا تخییر) فیها() . 

0 وانما أخرت کفارة المفطر في رمضان منتهكاً©) عن كفارة اليمين بالله؛ لان0) 
[کفارة] ۲8 المفطر9) فى رمضان وجبت بالسنة 0 ء وكفارة اليمين بالله بنص 
القران . ۱ 

1 - وإنما يبعث الإمام لزكاة الحبوب والمواشي » ولا يبعث لزكاة العین ؛ لأن زكاة 
المواشي والحبوب يتعذر حملها وي يشق كثيراً على أهلهاء فلو کلفوا حملها 
لظلموا. قاله ابن المواز<“ . 


(1) فكفارة اليمين في قوله تعالی : «لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة تهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام » المائدة / 91 وکفارة القتل وردت في قوله تعالى ل ل له 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا). . إلى قوله تعالى : «إفمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعین » النساء /91 وکفارة الظهار في قوله تعالی : #والذین یظهر ون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالواک الآية المجادله/3. 

(2) في (ح) تخیر . 

(3) في (ا) کفارتا. 

4) (ح): لا تخیر. 

(5) في الاصل : فیهما 

(6) (ح) وانما أخرت كفارة المفرط منتهکا في رمضان. وهو تحریف. 

) () لاعن. تحریف . 

(8) كلمة غير واضحة في الأصل ولا بقابلها شيء في باقي النسخ فقدرناها بما آثبتناه. 

(9) (ح) المفرط. 

00 نقد وود فين لان a‏ دايا مر وكيا عه قل جما تسدري ی ی 111205 
الله كلق . هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: 5 7 تون ميظع اف تم اه لزن لا 
قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: 2 إلخ الحديث» متفق عليه واللفظ للبخاري ي أنظر فتح 
الباري 141/1- 149. 
وابن عبد الحكم وغيرهم وروی عنه ابن قيس وابن أبي مطر وغيرهم ألف كتابه المشهور بالموازية. 
رجحه القابسي على سائر الأمهات. توفي سنة 269ه. وقيل سنة 281ه. ومولده سنة 180ه ممن ترجم 
له: ابن فرحون: الديباج 232 - 233, الحجوي : الفكر السامي 101/2. محمد بن محمد مخلوف: 
شجرة النور 68/1. 
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تنبیه : قيد مالك هذا بمن () ترده السعاق وأما من لا ترده السعاة 
لبعدهم. فعلیهم أن ینقلوا ما علیهم إلى المدينة آو یصالحوا بقيمتهاء ولم 
ير بأخذ القيمة فى هذا بأسا. 

2 - وإنما قالوا في الموصى له معينا بجزء من الزرع قبل طيبه أنه كأحد الورثة 
فيعتبر حظه فإن كان فيه زكاة زكاه والا فلاء ولوحبس زرعاً على معينين قبل 
الطيب لكانت الزكاة على الجملة على قول المدنيين وسحنون وعليه حمل 
ابن رشد المدونة؛ لأن الموصى له بعينه إذا أنفق على الزرع كان كأحد 
الورثة» وقد طاب على ملکه. فالزكاة على ملكه» والمحبس عليهم لم تطب 
الثمرة على ملکهم بل على ملك المحبس وان كانوا معينين» إذ الرقبة على 
ملك المحبس . قاله أبو عمران ) 1 


3 2 وإنما قال ابن أخي هشام : إن لم يكن في حب الفجل زیت فلا زكاة فيه 
كالخضر. وقال في الزيتون الذي لازيت له. والعنب الذي [لا]©) يزبب» 
والرطب الذي لا يتمر يزكى ؛ لأن حب الفجل إذا لم يكن فيه زیت لا ی کل 
بخلاف ماذكر فإنها تؤكل وإن لم تصل © إلى حالة الكمال©, ولا أخرج 


(1) في الاصل : فيمن. 

(2) في الأصل: من. 

(3) أنظر المقدمات 248/1. 

(4) آبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي . استوطن القيروان» وكانت له رئاست 
ورحل إلى الشرق. تفقه بابي الحسن القابسي وأخذ عن الباقلاني. وسمم من المستملي وأبي ذر 
وغیرهم . كان من أحفظ الناس للحدیث وللمذهب المالكي» وکانت إليه الرحلة. له تاليف في الفقه 
والحدیث وتعلیق على المدونة لم یکمل توفي سنة 430ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الدیباج 4 - 345 محمد بن مخلوف : شجرة النور ۰106/1 
الحجوي : الفکر السامي 205/2 - 206. 

(5) أبو سعید خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام من أهل القيروان» تفقه بابن نصر وسمع منه 
وابن اللباد. تفقه به أكثر القرويين في وقته منهم ابن شبلون. قال المالكي كان يعرف بمعلم الفقهاء 
توفي سنة 391ه على رأي صاحب الديباج أما صاحب الشجرة فيذهب إلى أنه توفي سنة 373ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ۰110 111 محمد بن مخلوف: شجرة النور 96/1. 

(6) ساقطة من (أ) و(ب). 

(7) غير واضحة في (ح). 

(8) في الأصل المكال. 
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من الزیتون زیت . 


144 - وانما يعتبر قدر النصاب في الحبوب والثمار بالیبس؛ وفي العنب کونه تا 


ولا یعتبر اليبس في الزیتون على المشهور, خلافاً للسليمانية۵ ؛ لان الثمرة 
تتم المنفعة بها إذا يبست» وأما الزیتون فالمنفعة فيه نما هي في زيته» 
وعصره بأثر جمعه وقبل تجفیفه أحسن» وانما يتأخر عصره لتعذر المعاصر © 
e‏ لا طلاً لزيادة قصل فيه . 
إنما كانت فائدة الماشية إذا صادفت سانا قبلها تضم إليه ولو بیوم قبل 
مجيء الساعي » وفائدة 3 یستقبل بها حولا وان صادفت نصاباً قبلها؛ لآن 
الماشية موكولة إلى © الساعي» فلو لم تضم الثانية إلى الأولى لأدى 
ذلك إلى خروجه مرتين» وفيه حرج بخلاف العين» فإنها موكولة إلى 
أمانة أربابها© . وأا الماشية لوبقى كل مال على حوله لأدى ذلك إلى 
مخالفة النصب 7 التي قدرها النبي كله ® ۰ مثال ذلك أن يكون لانسان 
أربعون) شاة قد مضى لها نصف حول ثم استفاد أربعين [ثم أربعين] 0 
آخری. فلوبقي كل مال على حوله لأدى إلى أن يخرج عن مائة وعشرين 
ثلاث شیاه اه ارود ايو انا لما 
كانت زكاة الماشية موكولة للسعاة فلو لم نقل أن الفائدة تضم ٠‏ لأدى إلى أن 


(1) في (ح) زیتا. 
2( کتاب لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان. يعرف بابن الکحالت من أصحاب سحنون سمع من 


ی و وحدث عن محمد بن مالك بن أنس بحكاية عن أبيه. . سمع منه 
خلق کثیر منهم أبو العرب . له تاليف في الفقی تعرف كتبه بالسليمانية . ولي قضاء باجة ومظالم 
القیروان وقضاء صقلية . توفي سنة (281)ه. ترتیب المدارك 3/4 


(3) في (ح) العاصر. 
(4) في الأصل: للساعي . 
(5) في (ح) خرج. تحريف. 


(6) 


في (ب) و(أ) آربابه ومعنی هذا التفريق في النكت لعبد الحق ص 34 . 


ر في (ح) النصاب. 

(و) في (ح) قدرها عليه الصلاة والسلام. وفي (أ) و (ب) النبي عليه الصلاة والسلام . 
و) في (ب) آربعین . 

(10) ساقطة من (ب) . 

(11)في سائر النسخ: لا تضم والتصویب من (ح). 
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يدعي کل شخص أنه قد استفاد بعض مابیده لتسقط الزکاة. بخلاف 
العین(۲. فان التهمة فيها منتفية؛ لأن زكاتها موكولة إلى أمانة أربابها . 
- وإنما تقضى زكاة الفطر ولا تقضى الأضحية إذا خرجت أيام النحر؛ لأن 
الاجماع منعقد أنه لا يضحى بعد أيام النحرء والقرب إنما © [هي] ‏ على 
حسب مارتبها9) الشارع. وأصل زكاة الفطر أنها تجب بحلول ليلة الفطر 
ویومه. كزكاة الأموال التي تجب بحلول الحول. وان أخرها ضمنها؛ لأن 
الصدقة تنفع المساكين متى تصدق بها عليهم. قاله أبوعمران وأيضاً الله عر 
وجل خص الأيام المعلومات بها لقوله 0): «ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام74). فلا يذبحه في غيرهاء 
ولا حق فیها للمساکین [فیصل إليهم نفعها متی أخرجت» وزكاة ا 
مخصوص بها المساکین] © . كزكاة الأموال» فمتی أخرجت إليهم نفعتهم 
قاله ابن يونس . 

إنما تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته على المشهور» خلافاً 
لابن شاس(0 ولا تجب [عليه]0 الأضحية عنها على المشهورء خلافاً لابن 


(1) في الأصل: بخلاف زكاة العين. 
(2) في (أ)» (ب): ربها. 
(3) سائر النسخ إنهاء والتصويب من (ح). 
(4) ساقطة من الأصل . 
(5) في (ح) مراتبها. تحريف. 
(6) في (ب) لقوله تعالی . 
(7) في جميع النسخ ليذكروا اسم اللهء والتلاوة ما أثبتناء» سورة الحج آية 28. ولعل المصنف أراد أن 
یثبت قوله تعالى: «ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام که الحج/4". 
(8) کذا في جميع النسخ» والصواب يذبحها. 
(9) ساقطة من 0 
(10) في الأصل و (م): ابن آشرس 
وابن شاس» هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي. نجم الدین» 
فقيه مالكي . . سمع منه الحافظ المنذري. ألف كتابه المشهور: الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة . توفي مجاهداً فى دمياط سنة 610ه. له ترجمة فی 
ابن فرحون : الديباج ص 141 ابن قنفد: شرف الطالب ص 69 محمد بن مخلوف: شجرة النور 
1 الحجوي : الفكر السامي : 230/2. 
(11) ساقطة من الأصل . ِ 
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دینار() + لان صدقة الفطر قد جاء فیها2 الحديث2© : «آدوا زكاة الفطر عن 
كل من تمونون»). والأصل كان أن لا یحملها أحد عن أحد في الجمیع» 
فخرجت صدقة الفطر بدلیل وبقي ماعداها على الأصل. قاله 
أبو الحسر: (5) : 


تنبيه: استحسن الشيخ المحدث أبوعبد الله بن رشيد الفهري 
السبتي © رحمه اش هذا الفرق, ولو جرح هذا الحديث أهل الصحة. 
وأجيب بأنه وإن لم يخرجه أهل الصحة» فهو من أحاديث الفقهاء التي 
يحتجون بها في الترجيحات . لا يقال إن الفقهاء يتسامحون فى الحدیث؛ اد 
لايبحثون بحث المحدثين» مثل الكثير [السهو]© » فإنهم لا يقبلون منه 


(1) محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني. من أصحب مالك. توفي سنة 182ه. أنظر ترجمته في : 
عياض : ترتيب المدارك: 18/3 ابن فرحون: الديباج ص ۰227 ابن عبد البر: الانتقاء ص 54. 

(2) (ح): في الحديث. 

(3) من هناك انقطاع في النسخة (أ)» إذ انتقلت تتكلم عن باب اليمين. 

(4). لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ الا في بداية المجتهد 254/1. وقد أخرج الدارقطني 2 140 ران 
النبي بء فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثئى» والحر والعبد ممن تمونون». أنظر 
التعليق المغني على الدارقطني ۰140/2 وسنن البيهقي الكبرى 161/4. 

(5) (ب): قال الشيخ أبو الحسن. ۱ 

(6), آبو عبد الله محمد بن عمر الفهري السبتي» یعرف بابن رشید المحدث الرحالة. أخذ القراءات عن 
أبي الحسن بن. ربيع » دخل إفريقية ومصر والحجاز والشام . أخذ عن كثير من الأئمةء منهم الحافظ 
المنذري وأبو الحسن علي المقدسي وابن عساكر وغيرهم. له تاليف كثيرة منها: إفادة النصيح. 
ومشيخته في أربعة مجلدات» وترجمان التراجم» والستن الأبين» ورحلته وغيرها. وعنه أخذ كثيرون 
منهم : ابن جزي» توفي بفاس سنة 721ه. أنظر ترجمته في : 

ابن فرحون: الديباج ص ۰310 الاستدعاء الصغير (ملحق برحلة ابن رشيد الجزء الثاني 

ص ۰)417 الصفدي: الوافى بالوفيات 284/4 الاستدعاء الكبير (ملحق برحلة ابن رشيد 
ج 463/3), ابن القاضى : جذوة الاقتباس ۰189/1 ابن العماد: شذرات الذهب 56/6 الداوودي : 
طبقات المفسرین 29/2 محمد بن مخلوف: شجرة النور 216/1. 

(7) (ب): خرج» وکذلك في (ح) مصوبة في هامشها بقوله (جرح آوولو یجرح) والاخیر سهو صوابه 
أولم يخرج. 

(8) في الأصل: إن مخرجه. وفي (ب): لمن يخرجه. 

(9) بياض في الأصل . 
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رايس زره E‏ 
«صيانة العلم أشد من تحصیله) . وأنشدوا© : 


فلو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما © 


8 - وإنما قبل قول الوصي © في دفع زكاة الفطر عن محاجيره © . وان كانوا في 
حضانة أمهم أوغيرهاء ولا يقبل قوله في دفع النفق. إن كانوا في حضانة 
أمهم. إلا أن تصدقه؛ لأن زكاة الفطر لم تجر العادة [بالإشهاد] 7> على 
إخراجهاء لا سيما وهو يخرجها قبل الغدو إلى المصلی. وقد قال في كتاب 


(1) (ب): ابن رشدء وهوتصحیف. 

(2) (ب): وأنشد. ولعلها أصوب. 

(3) في جميع النسخ: فلوء والذي أورده السبكي : ولو. 

(4) هذا البیت للقاضي الشافعي علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيلء أبي الحسن 
الجرجاني. قاضي جرجان. ثم قاضي الري. والجامع بين الفقه والشعر. له ديوان مشهورء 
وهو مصنف كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه. وصنف كتاباً في الوكالة . توفى سنة 392ه أو 336ه 
على نقل الحاكم ابن البيع » ودفن بجرجان. وهذا البيت من قصيدة مطلعها: " 

يقولون لي فيك انقباض واسا روا رجلا عن موقف الذل أحجما 


أرى الناس من داناهم هان عندهم 
ومسا كل سرف الاج لي سردي 
وإني إذا فاتني الأمر لم أبت 
ولم أقض حق العلم إن كان كلما 
إذا قيل هذا منهل قلت قد أدى 
ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به رونت وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم. . . 

ولكن أهانوه فهان ودنسوا 


ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ولا كل من لاقيت أرضاه منعما 
أقلب كفى إثره متندما 
بدا طلمع صيرته لي سلما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 


محیاه بلاطماع حتی تجهما 


انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3 - 462 ووفیات الأعيان 278/3 - 281 
(5) (ح): الموصي . 
(6) في الأصل: محاجره. 
(7) بياض في (ح)» وساقطة من (ب). 
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149 


150 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(8) 
(9) 


الشهادات فيمن دفع إليه مال يفرقه( على المساكين» وقال قد فرقته» 
فإن كان المساکین معینین [وکذبوه]4) 3 لم یقبل قوله الا بالاشهاد(5) 3 وان 
كانوا مجهولين قبل قوله» والمدفوع إليه زكاة الفطر غير معينين. قاله الشيخ 
واحد منهما غير متخذ للعيش © غالباً؛ لأن القطنية من جنس ما تجب فيه 
الزكاة» فهى آشبه [بما تؤدى]29 منه وليس التين كذلك. قاله بو الحسن. 
- وإنما لا يجزى إخراج القيمة من عين أو عرض (8) في زكاة الفطر» ويجرى 
مع الكراهة في زكاة العين والحرث والماشية؛ لأن حاجة الفقير في زكاة 
الفطر شد ولقوله و9 : «إغنوهم عن سؤال هذا اليوم) (10) > وهو إذا 
أخرج02© ثمناً أوعرضاً لم يمكنه من الأكل منها قبل الغدو إلى المصلى» 
الذي هو المطلوب . قاله الشيخ أبو الحسن . 


(ح): الشهادة. 

في الأصل و (أ) : ففرقه. 

(]): وقد قال فرقته. 

ساقطة من الأصل . 

(ح) و(ب): بإشهاد. 

في الأصل: لعيشة. 

ساقطة من الأصل . 

في الأصل: من عين عوض. 

(ح) و(ب): عليه الصلاة والسلام . 


(10) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وإنما أخرج الدارقطني ۰153/2 عن ابن عمر قال: فرض رسول 


الله 1 زكاة الفطر. وقال: اغنوهم في هذا اليوم . 


(11) (ح): خرج. وهو تحريف. 
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فروق کتاب الصیام 


1- وانما اتفقوا على قبول [قول]) المؤذن [الواحد]© إذ آخبر بدخول وقت 
الصلاة ولم يقبلوا قول الشاهد الواحد برژية هلال رمضان أو شوال. مع أن 
کل واحد منهما عدل یخبر 9 بدخول وقت العبادة ؛ لأن المؤذن مستند في |خباره 
إلى آمر یطلع عليه هو وغیره عادة وشارکه [بل [قد]" یتقدم علیه] ۳ 
ولو أخطأ لاشتد النکیر عليه» بخلاف الهلال فانه لا یعلم إلا بقوله» لا سیما 


مح توفر دواعي الناس وحرصهم علی رو يته( وبذلهم وسعهم 09 ۰ 
[فهم ]© كالمعارضين له. وأيضا الزوال*) لا بد منه في كل أفق» فهو 
معلوم الحصول في ذلك اليوم لكل من على وجه الأرض» بخلاف هلال 
رمضان. إذ یری في بلد ولا یری في اخر2" . 

(1) ساقطة من (ح) وفي الهامش: هكذا قول أو لم يقولواء والظاهر أن الثانية تعليقة على ما أشرنا إليه هنا 

برقم (3) فانظره. 

(2) ساقطة من الأصل . 

(3) هكذا في الاصل و(ح)» ولعل تعليقة الهامش في (ح) ترجع إليها بمناسبة التي بعدها في نفس النسخة. 

(4) في (ح) بقول. 

(5) في الأصل مخبر. 

(6) في (ب) يطلع عليه غيره. 

7) ساقطة في الأصل . 

(8) ساقط من (ب). 

(9) في (ح): رو یتهم. تحريف. 

)10 في (ب) و (ح) ووسعهم » مصوبة في هامش الأخيرة . 

(11) في (ب) الزمان» تحریف. 

(12) في الأصل: آخری. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 


- وإنما اشترط العدد في الشهادة ولم يشترط في الروايةء مع أن الخبر 
00 5 لأن الشهادة تتعلق بمعين » فاشتر ط فیها العدد لقوة التهمة. 
بخلاف الرواية 2) 3 فانها لا تتعلق بمعین (3) 1 إذ لا يتهم أحد على تضليل 
كافة الخلق ۸۵ . 


- وإنما آثر الرفض في الصوم والصلاة على المشهور ولم يؤثر في إحرام 


الحج ولا في الوضوء بعد كماله أو في خلاله» مع أن الجميع عبادة(۹) تفتقر 
إلى نیة. لأن الفرضص9») في الصوم الامساك فإذا رفض الإمساك الشرعي 
المخاطب به. وأتى بنية الفطر”» . فقد حصل منه [ضد ما خوطب به من 
الامساك. فبطل صومه وأما الصلاة فسبيلها اتصال عملها على ما أوجبه 
الشرع. فإذا رفضها 2 تركها حتى استقر في نفسه أن يحدث إن شاء 
[أو يمشي ] © أو يأكل أو یشرب ويتمادى على أنه في غير عمل الصلات 
فقد حصل منه۵۲) أيضا ما ليس من سنة الصلاة ولا سبيلها. وقد اختلف 
آصحابنا فیما هو أبين من هذا فیمن0) حالت( نيته إلى نافلة» وهو في 
فريضة. وأما من رفض وضوءه بعد کماله فهذا لیس بشيء؛ لأن حکم 
الحدث قد ارتفع عنه [بطهارته] . ورفض الوضوء لیس بحدث دخل عليه 
فینقض طهارته. فلم یلتفت إلى رفضه. وكذلك [إذا نوی رفض الوضوء 


في (ح) و (ب) شامل لهما 

في (ب) الرواة» تحریف. 

في (ب) بمعنی؛ تصحیف . 

هذا الفرق آخذه الشیخ من الفرق الأول من فروق القرافي وقد نقله هذا الأخير من شرح المازري 
للبرهان وأطال الشیخ القرافي الکلام في هذا الفرق. أنظر الفروق 4/1. 

في (ب) عادة تصحيف . 

في (ح) الرفض . تحریف. 

في (ب) الفرض. تحريف. 


الزيادة من (ب). 
ساقطة من الأصل . 


(10) في الأصل فیمت. تحریف. 
(11) في (ح) حالة. 
(12) ساقطة في الأصل . 
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وهولم یکمل وضوءه ()» رفضه© لیس بشيء؛ لأن ما غسل من أعضاء 
الوضوء حكم الحدث قد ارتفع عنم فلا حکم لرفضه© إياه إذا عاد فاکمل 
باقي وضوئه بالقرب. وكذلك أيضا رافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما 
هو فيه ؛ لأنه إنما عليه مواضع يأتيهاء فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع 
التي خوطب بفعلها لم يحصل لرفضه حكم. وأما إن كان في حكم الأفعال 
التى تجب عليه نوی الرفض » وفعلها بغیر نی کالطواف ونحوه» [فهذا 
رفض. لأنه7])0) يعد كالتارك. وأيضاً لما كان الوضوء معقول المعنى بدليل 
أن الحنفية لم يوجبوا فيه النیف وهي رواية الوليد بن مسلم © عن مالك 
انا والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهماء 
فرفض النية فیهما رفض لما هو غير متأكد. وذلك مناسب لعدم 7 الرفض» 
ولأن الحج لما كان عبادة شاقة. ویتمادی في فساده ناسب أن يقال بعدم 
تنبیه : قال شهاب الدین القرافي رحمه الله : رفض النية في العبادات من 
آشکل المشکلات. فإن النية وقعت» وكذلك العبادة وفعت فکیف يصح 
رفع © الواقع» وکیف يصح القصد إلى المستحیل, بل النية واقعة(0" قطعا 
(1) في الاصل و (ب) لم يكمله. 
(2) في (ح) ورفضه. سهو. 
(3) لرفضها في (ب). 
(4) ساقطة في الاصل. 
(5) ساقطة في (ح) ومكتوب بدلها (قد أرفض بعد. .) وفي الهامش مقابلها: کذا. 
(6) آبو العباس الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقي مولى بني أمية» وقيل مولى بني العباس. روى عن 
مالك الموطاء وروی عن ابن جريج والليث والأوزاعي وغیرهم. 
خرج له البخاري ومسلم. اختلف في تاريخ وفاته» فقيل سنة 194ه وقيل خمس وقيل ست. أما 
صاحب الشجرة فيجعل وفاته سنة 199ه. 
أنظر ترجمته في : 
ابن حجر: تهذيب التهذيب 2155-1 محمد بن مخلوف: شجرة النور 58/1« عیاض : ترتیب 
المدارك 219/3 -220. 
(7) في (ب): لعدم اعتبار الرفض. 
(8) في (ب) فاسدة. 
(9) (ح) رفض. 
(10) في (ب) وقعت. 
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والعبادة محققة جزماً. فالقصد لرفض ذلك وابطاله قصد للمستحیل ورفع 
للواقع وإخراج [ما اندرج]) في الزمن© من الواقع ۰ وکل ذلك 
مستحیل . والجواب عنه آنه٩)‏ من باب التقدیرات الشرعية» بمعنی أن 
صاحب الشرع يقدر هذه النية أوهذه العبادة في حکم مالم یوجد 9 
لا أنه (© یبطل وجودها المندرج في الزمن الماضي فأجری علیها الآن حکم 
عبادة لم توجد قط. [وما لم يوجد قطع ۲۲ يستأنف فعله فیستأنف 29 فعل 
هذه . فهو ) من قاعدة تقدیر رفع الواقعات لا من قاعدة رفع 
الواقعات. فالأول ممکن مطلقا والثانی مستحیل مطلقا. وبنی» [رحمه 
اش لكان علی ج القاعدة الرد..بالعیب:. وال عن الك ومن قال 
لامرأته”"“ إن قدم زید آخر الشهر 2 فأنت طالق من أوله» فانها مباحة 
الوطء بالاجماع إلى قدوم زيد. آنظر الفرق السادس والخمسین 293 . 


4 - وانما كان الأفضل الصوم في السفر. والأفضل قصر الصلاة فیه. وکلاهما 
رخصة فى عبادة» لأن العبادة إذا ذهب وقتها كانت“ قضاءء وإذا عملت فى 


وقتها کانت دای والأداء أفضل من القضای [ووفت الصوم هو الشهر فيكون 


(1) ساقطة في الأصل . 

(2) (ح) في الزمان. 

(3) في الأصل و (ب) الواقع فيه. والذي في فروق القرافي الزمن الماضي فيه 27/2. 
(4) الذي في الفروق إن ذلك 27/2. 

(5) في (ب) إن هذه. 

(6) في (ب) مالم يقع. 

(7) في (ب) لأنه» تحريف. 

(8) في الأصل: فباستئناف. 

(9) في (ب): هذا. 

(10) الذي في الفروق فهي 28/2. 

(11) (ح) لامرأة. 

(12) (ح): الشهور» وهو تحریف. 

(13) الفروق ج 2. ص 27--29 وقد نقل المصنف کلام القرافي بشيء من التصرف والاختصار. 
(14) في (ح) و(ب) صارت . 
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الصوم فيه آدای والأداء أفضل من القضاء] كنات ةهاء: موس کذلك 
الصلاة. بل اجتمع فیها الأمران. الأداء والأخذ بال عض اما ف لوقت . 
تنبيه: يرد على [هذا]©) الفرق أن يقال الإثملع” اكثر: ليو فم رد قال 
عليه الصلاة والسلام : «أكثركم ثواباً أجهدكم عفلا) 41 وتان يقال 
ترجح القصر) من حيث أنه [من]) فعل رسو و ر > وم 
حيث أن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخين 0 واللأخخيرة ا 
فيه خلاف ذلك كله. فكان مرجوحاً. والصلاة لفق أ نيلت يفا 
رسول الله » لل › کثی را » ولا يذكر عنه غير“ “رواج لا e‏ 
والبدار إلى الخیرن كما كان في الصوم في اسف ما 9 نم 1 


5 - وانما جوزوا الفطر في رمضان بسفر القصر بالاجماع ان ۲ ب 
في صيام كفارة التتابع کالظهان [لأن الظهار](*1- 8 0 
نفسه - منكر من القول وزور . وكذلك كفارة لتك ار i‏ ۰ 
وکفارة القتل ؛ + لأن کل واحد منهما(12) متسبب ايشا وا حرام اتس 
التغلیظ. ولا کذلك رمضان. یه د اريخ يفال رهما 


(1) الزيادة من (ب). کڪ 
(2) ساقطة من (ح). لیلغاا :(0 بيذ () 
(3) لم أجد هذا الحديث بلفظه ولا بمعناه. سوى ما نسبه ابن الأثير في النهاية لابن 0 أفض) 
العبادات أحمزها» أي اقواها وأشدها. وهو حدیث قال فيه ابن القیم : از لاب انظ سر تنا 
الطیب من الخبیث لابن رقم 176 ص 33. بل ورد في الصحیح «وان اك هل ره بل ۳ 
ما دوم عليه وان قل». أ نظر التووي على مسلم 6 2 وفتح البازي EE‏ (ب) په )2( 
(4) كذا في جمیع النسخ.والظاهر أن هذا سهو وأن العبارة: ترجح الصوم: اس قرفا 
ِِِ را ۹ 0( 

(5) الزيادة من (ح). 


0 ا 
6 في (ب) یجوزه. eT‏ 
8 00 3 0 اه :(ب) ب() 11 
a‏ طققاا سمه :یلها نا وق 
)10( في e‏ من القول وزورا. ۱ 1 ا ê‏ 
ا 00 5 رقصا :)و( 0D‏ 
02 في ج) اا ا ا 
(13) في (ح) واصع» تحریف. تك 3 
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تنبیه : فرق الشیخ أ بو الحسن اللخمي » رحمه الله » بأن الله تعالی آبا 
الفطر في رمضان إذا كان في السفر وإن كان معطي وقال 0 
المظاهر( : (فمن لم یستطع ()» وهذا مستطیع » وفیه نظر ؛ لأن السؤال 


۱ باق والصواب (3) ما قدمنا. 


6 - وانما قال مالك في نافلة الصوم والصلاة وغیرها مما الشأن*" وجوبها 


بالشروع۲۹» إن كان إفسادها لعذر واضح کالنسیان فلا قضاء فيهاء وإن كان 
لغیر عذر© فالقضاء(. وقاعدة الوجوب في القضاء ألا یفرق٩)‏ بين نسیانه 
. وعمده؛ لأن الفطر إذا كان نسياناً أ و لعدم قدرة» ما كان الاتمام واا 
لم يكن واجباً لم يكن القضاء مترتباً 09 . وإذا(:© لم يكن عذر بشيء من 
ذلك. والوجوب ثابت في الإتمام لوجود شرط الوجوب. فان وقع الفطر في 
امس وجب2 القضاء . 

- وانما كان الفرض يقضي مطلقاً. والنفل یفصل فيه» وکان القیاس يقتضي 
0 قضاء فی النفل مطلق لا ظهار رتبة الفرض؛ لأن النفل بالشروع فيه 
لحق بالفرض 09 » فوجب أن يحكم له بحكمه مالم يعارضه معارض. وهو 
[ما مر له في الفرق قبله] 29 . 


(1) في (ح): الظهار. 
e 1‏ 


1 في الأصل: شاد 

(5) في (ب) الشرع. تحريف. . 
(6) في (ج) و(ب):.لا لعذر. 
)0 أنظر المدونة 183/1 

(8) في الأصل: أن لا فرق. 
(9) (ح): وإن لم. 

(10) (ح) : مرتبا. 

(11) (ح)۰ (ب): فإذا. 

(12) في الأصل: یوجب القضاء. 
(13) ساقطة من الاصل. 

(14) (ح): لحق الفرض. 

(13) في الأصل: وهو ماض» وفي (ب): وهوما مر في الفرق قبله. 
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وإنما كان التطوع في الصوم يفرق في قضائه بين العذر وغیره؛ والاعتکاف 
ا مطلقاء مع أن كل واحد منهما قد وجب بالشروع 2 
والوجوب سبب القضاء؛ لأن الاعتکاف اختص بأشیاء لست في غيره فغلظ 
حكمه. 


وإنما قدموا صوم المتمتع 2) على قضاء رمضان في المشهور إذا لم يتعين» 
000 مع التعيين [اتفاقاً]) » لأن المتمتم [لما صام© ]© ثلاثة 
يام في الحج: > فلوأتى بصيام القضاء قبل صوم التمتع لأدى إلى تفريق 
الصوم من خير ضرورة. وأيضاً لما كان قضاء رمضان واجباً موسعاً. وصوم 
الهدي واجباً مضيقاًء لقوله تعالی : «فصیام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم 4 ٩‏ ۰ والقاعدة عند تعارض الموسم والمضیق أن تقدیم المضیق 
آولی. وهذه علة عامة» وهي من أدل الدلیل() على قوة علم مالك 
بالاصول. وأما تأخیره مع التعیین؛ فلان قضاء رمضان یوجب تأخیره © 
الفدية. وتأخير صیام التمتع لا یوجب شیتا. 


0 وانما كان إذا صام رمضان عن رمضان یجزیه عن آحدهماء وهل الثاني 


(1) 
(2 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 


أو الاول؟ خحلاف © . [والمدونة تحتملهما](۰۲10 وإذا صام شعبان ورمضان عن 
ظهاره لم يجره رمضان لفرضه ولا لظهاره ؛ لأن من صام رمضان قضاء عن 


في (ب): بالشروع فيه. 


في الأصل و(ب): التمتع . 
ساقطة في (ح). 

في (ب): صار. تحريف. 
بياض في الأصل . 

سورة البقرة/ 196. 


(7) في (ب) أدل دليل. 
8( في الأصل بتأخيره ه24 تأخير - بياض - الفدية. وقيدوا التأخير الذي يوجب الفدية 9 رمات 


الثاني مع التفریط. 


)9( آنظر ۳ الرابعة والعشرین من ایضاح المسالك ص 195 وقد ذکر هذا الخلاف عبد الحق e‏ 


منه الثاني أنظر النكت ص 29. 


(10) ساقطة في الأصل. (ب): تحتملها. 
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لضاني إفقد )ل اصامه لممثله في الرتبة والقوق فأخرج صوم فرض لفرضء 
ر () وفغایشالعن جدهفا ليد والآخر آخرجه لغیر فرض(/» وصامه لما لیس من 
)غل مجنصه ,فلانفي, قوت فلم > زه عن واحد منهما. قاله عبد الحق( . 
تنبیهان : الأول : ضعف الشيخ أبو القاسم بن محرز هذا الفرق وقال: 
0 أولي » لأن الصویین کلما تساویا(٩)‏ و فى القوة أو تقاربا كان آقوی في 
7 التافع, نامر بخلاف 7) إذا كان أحدهما 52 قيل وقد يقوى هذا 
ر ب ا یدح اننا نذره وفر بضته فانه علی المشهور یجزیه 
ار" 
ب عل نشي دون فريضت 
ا6| فعسم اغائ ناسکی يعض الحذاق رواية فتح [الخاء] 219 » وقال يتعين 


ریخ مسر ایض ل ج الاب > والا لزم بطلان الجواب للتناقض يجزي2) 
لا ولإلعجزية , رؤلجيت إعنه, بأن الكلام باخره 2 فكأنه يقول: أجزأه عن 
0و مأجدهط ريقضيء الا خجل» وفيه نظر. 


(1) (ب). قد (ح): ساقطة . 

2( لت : فنات أحدهما عن الآخر آخرجه. 

3 کو و متا الظهار غير فر مشكل إلا إذا كان يعني أن الصيام ليس بفرض أصلي إذ الفرض 
9 پیت سن یکرت امت 0 یهن من :هذا الوجه. وقوله: ولا في قوته يقوي عكس ما فرق به إذ المعروف أن 
زبه الأقؤع بنولبخص الاضعفب لا العكس . 
() آنظر النکت والفروق ص 29. 

(5) في الاصل أبومحرز- آبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق. وسمع من 
مشائخ جلة تفقه بأبي بکربن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والقابسي وغیرهم. وبه تفقه 
عبد الحمید الصائغ واللخمي . من تاليفه تعلیق على المدونة سماه التبصرة والقصد والایجاز. توفي 
حوالي سنة 450ه-. له ترجمة في : محمد بن مخلوف شجرة النور 110/1. 

(6) في الأصلء (ب) استویا. 

7) (ح) وبخلاف. 

(8) بياض في (ب). 

نای في ) انا ع رج 

(10) ساقطة من (ب). ا بذلك فتح الخاء من كلمة الآخر في قول المدونة وعليه قضاء رمضان 

ات 19 

5 في الاصل : : جزء, 

(12) في الاصل: باجزائه. 
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- وانما قال ابن القاسم في النذر المعین یقضئه:لیه)ذ آفطیفیه دإلبالسيان, 
ولا يقضيه إذا أفطر] 2) لمرض؛ لأن المریضت؛ مغلوكا علف ولغ + مخلاف 
الناسي : فان معه ضرباً من التفريط . 7 دلماا به رلهلاة ره 
2 - [وانما يقضي [النذر مطلقاً على قول. ولا بقضبت !50 التطواع با اف الفطر اه 
بالعمد الحرام؛ لأن التطوع أخفض رتبة موت لبذ ایاپ بيا على 
نفسه] ٩(‏ . لال ريخيسما! هنه لمال - 591 
و از وش قفا تشقان تر ایض ولا يجح فضا النذها افععچل بعذر 
المرض. لأن رمضان أعظم حرمة؛ لقوله تعلفا! ° انعد ة دمن ايام خي 9 , 
فالنذر المعین فرع دائر بين التطوع وبين صومخوعطلان+ منه پل دل 
آي ۱ 
وانما قالوا إذا إذا صام رمضان عن نذره الويف ر وا 9 وإذا 
نوى نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره (6) فقط (0)' ابر ميقم | مچیه لا لس غ89 
ولذلك لایجزئه0» عن القضاء© الذئ؛ نیال :قاو ' 0 فإ الزمان 
لا يتعين لحجة الفريضة. انريم ليه ولام ريمال 
۱ ""«لبخقال رچه‌لمتا!ا ب‌لمیل 
- وإنما أوجبوا الكفارة على مكره المرأة علی الجماع 9 يوجبوها على مکره 
جماع الرجل؛ لأن مكره جماع الرجل متسبب ومكيه الجراة ق فبأشورب) یذ () 
5 وعلساا ليه نبا Î‏ ©( 
تبيه : قال ابن عبد السلام: لا يقال انم وجیتالکفايق على تبالمكروم 


8 :لاا 2 هله دن كامة رلک 


(1) في (ب) يقضي . lS.‏ 

(2) ساقطة من (ب). . محال كلسهاا (ب) «(و) یه (م) 
(3) (ب): ولا یجابه. اب ریا هه نلعن :لها ا (ج) 
(4) هذا الفرق كله ساقط من الاصل. تلات «و) رذ (0) 
(5) البقرة/ 183 س 184. dy.‏ نه قعل (۲) 
(6) في الأصل: النذر. . لفيمصسهة هی دريفقاا (ب) رذ (8) 
(7) انظر المدونة 193/1. .لەب ملع :رلله! رة (©) 
(8)) في الاصل و (ب): لا يجزي. .لها علسة رهلد :(و) رية (01) 


(9) کذا في جمیع النسخ. والظاهر أن في العبارة سقطا والذي أظنه أن العبارة هکذثللایلبیه4 یلا( 
القضاء ویژید هذا التصویب ماورد في الفرق 160 على دا إلموليق ای «إيهتللع ا الك) 
أو ولذلك لا یجزیه عن الصیام الذي نواه. . إلخ. . بثلسناا نانك واا رلنه! رب (61) 
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عنهاء لافساده صومها؛ لأن ذلك منقوض بمن صب فى حلقه مای هكذا () 
هو ظاهر المذهب» ونص ابن حبيب على وجوب الكفارة في ذلك أعني في 
حق فاعل صب الماء 2 , 


6 - وانما قال الأكثرون بسقوط الکفارة عن المجامع مكرهاًء وأوجبوا الحد علیه؛ 


لأن الکفارة منوطة بالانتهاك وهو منتف مع ال کراه [بخلاف الزئی ] (3) 


7 - وإنما منع الحيض والنفاس الصوم والصلاة ۲٩‏ ولم یمنعا9) الحج؛ لأن 


168 


(1) 


(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


الصوم له زمن مخصوص لأدائه. وليس لقضائه زمن مخصوص» بل يقضي 
في كل وقت» وکذا٩)‏ الصلاة» بخلاف الحج, فان وقت آدائه ووقت قضائه 
واحد. فلو منع منه الحيض والنفاس لأدى [ذلك]) إلى سقوطه إذ ليس له 
زمن قضاء والصوم له زمن قضاء. 

- وإنما أوجبوا المضي ‏ على فاسد الحج والعمرة والصوم» ولم یوجبوه(9) 
على فاسد 0 الصلاة؛ لأن فساد الصلاة غالبا إنما هو بترك( ركن أو شرط 
ولیس ذلك مما تمیل النفوس إليهء فأراد الشارع في الأول الزجر فغلظ 
بإيجاب التمادي والقضاء22" والكفارة. ولأن الصوم والنسك ** لا يفعلان إلا 


في (ب): هذا وهو أنسب. 


أنظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب. ج 205/1 (ب). 

ساقطة من الأصل ء وفي هامش (ح) المنهج : وهل في الانتشار معنى الاختيار. خ: وفي تكفير مكره 
رجل قولان. ومثله لابن الحاجب: وفي حد المكره على الزنى ثالثها إن انتشر حد. بخلاف المكرهة 
وحرر المقام بمراجعة الشراح. 

في (ح)۰ (ب) الصلاة والصوم . 

في الأصل: يمنعان سهو» وفي (ب): يمنعا من الحج. 

في (ح) وكذلك. 
زيادة من الأصل . 

في (ب) القضي. وهو تصحيف. 


في الأصل : ولم يوجبوها. 


(10) في (ح): على فساد الصلاة. 

(11) في (ب): ترك . 

(12) (ح) والقضاء مع الکفارة. (ب) في القضاء مع الكفارة . 
(13) في الأصل الحج بدل النسك. 
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مرة في السئة. فلا مشقة فیهمك بخلاف الصلات فانها تتکرر» فلو آمر 
بالتمادي لإفسادها لشق ذلك . قاله التادلى 29 . 


(1) أبو محمد عبد الله بن محمد التادلي الفاسي كان أبوه من حفاظ المذهب ١‏ المالکي , وعنه آخذ ولا 
وأخذ ایشا عن القاضي عياض وابن بشكوالة وعنه جماعة منهم: : أبو عبد الله محمد بن حوط الله 
وأبو عبد الله الحضرمي وأبو الحسن القطان وغيرهم . توفي سنة 597ه. . 

ممن ترجم له: ‏ محمد بن مخلوف: شجرة النور 164/1. 
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فروق كتاب الأعتكاف 


9 - وإنما صح إيقاع الصلاة الفريضة المنذورة [بطهارة]() أتى © بها لغيرها من 
الفرائض والنوافل» ولا يصح الاعتكاف المنذور( بصوم رمضان أو غيره من 
أنواع الصيام , بل © [إلا بصيام] (5) لأجله ؛ لأن ملتزم الاعتكاف ملتزم لما هو 
من ضرورياته. ومن ذلك الصوم ‏ وسواء عد شرطا أو ركناً 9 بخلاف ملتزم 
الصلاة فإنما9) لم يؤمر بطهارة مستقلة مستانفة لها 8) 3 إذا كان على 
طهارة؛ لأن المقصود من الطهارة ارتفاع حکم الحدث © ۰ وهو حاصل . 
فلو أمر به مرة آحری قبل الحدث لكان تحصیلا للحاصل . 

0 - وإنما جاز للمعتكف أن يعفد النكاح (10) ويتطيب ولم يجز ذلك للمحرم ؛ لأن 
المعتكف عنده واز ع٩‏ 3 وهو الصوم والمسجد وذلك مانع من القوة (12) 

(1) ساقطة من الاصل. 

)2( في الأصل : آوتي ۱ 

)3( في (ب) بالمنذور. تحریف . 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) بياض في الأصل . 

(6) في الأصل وسواء قلنا شرط أو ركن. 

6 (ح) فانه. ‏ , 

(8) في (ح): أصلا يدل لها. 

)9( في 0 الخبت» تصحیف . 

1 اي ابو راهطا يعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولکن لو غشیه ذلك في 

ا یچ نے مکار هاا مايه ووب ` 

(11) في الأصل موانم والمث تفن *رم) مفسر بهامشها بقول المصحح مانع ورادع. 

(12) في 9 و(ب) من قوة الداعية !0- 
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الداعية» بخلاف المحرم. وأيضاً الحج عبادة [شاقة] 29 ۰ فاحتیط لها. 
وأيضاً الحاج» مسافرء فالغالب بعده عن الأهل» وذلك مظنة التذکر 
المؤدي إلى الفساد. بخلاف المعتکف. 


1 - وانما قالوا إذا أجرت © الظثر*) نفسها على أن ترضع في بيت الصبي 


فمات زوجها, آنها ترجع إلى بيت زوجها لتعتد فيه ©> » ولیس لها أن تبیت 
في غيره» وإذا سبق الاعتكاف الطلاق لم6 تخرج من اعتکافها) ؛ لأن 
مبيت المعتدة في بيتها نما هو حفظا للنسب واحتياطا 3) له من إدخال الشبهة 
فيه» والمعتكفة موضعها المسجد فيؤمن عليها أن تحدث فيه حدثاء وهي من 
أجل اعتكافها ممنوعة من النكاح» فمن أجل هذا تركت فيه . 


2 - وإنما يخرج المعتكف لعيادة أبويه [إذا مرضا ويبتدىء اعتكافه ]ولا يخرج 


لجنازتهما؛ لأن الأبوين يرضيان [علیه] 1 لزيارته12» ويسخطان لترکها ۲13 
ولا كذلك الموت. 

تنبيه : قال القاضي أبو الدعائم سند بن عنان [المصري] 27 : في هذا 
الفرق نظر؛ لأن ذلك من حقهما9", ويلزم إذا مات أحدهماء فإن عدم 


الزيادة من (ب). 

في (ب) الحج. 

في الأصل استأجرت نفسها وفي هامش (ح) أجر كنصر وفي التنزيل: على أن تأجرني . 

الظئر المرأة ترضع أو تحضن غير ولدها. وأصله للناقة تعطف على ولد غيرهاء أنظر المصباح 
والقاموس . 

في الأصل : تعتد فیها. 

في (ب): ولم. 

أنظر المدونة 200/1. 

في جميع النسخ نما هو حفظاً للنسب واحتياطاً له والصواب حفظ - واحتیاط بالرفع . 


(9) هذا الفرق لعبد الحق عن بعض شيوخه. أنظر النكت والفروق ص 179 . 
(10) ساقطة من (ب). 

(11) زيادة من (ح). 

(12) في (ح) و (ب): بزيارته . 

(13) في (ح) و(ب): بتركها. 

(14) في الأصل من جنسهماء تحريف. 
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خروجه يسخط الآ © 


- وإنما لا يأتي المريض [المسجد]© إذا صح © ليلة العید. وإذا صح في 
بعض اليوم فإنه برجم وکذلك ۲٩‏ الحائض تطهرء والجامع عدم صحة 
الصوم 7 في كل من الزمانين» لأن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه 
المريض يصح صومه لغیرهما بخلاف العيد. فإنه لا يصح صومه لأحد 
فلو أمر بالرجوع لتوهم الجاهل أن هذا المعتكف صا © . قاله أبو إسحاق. 
- وإنما قالوا في العبد إذا نذر اعتكافاً بغير إذن سیده فمنعه منه یبقی فى ذمته 
وان عتق یقضي"0 ۰ ولیس للسید أن یسقطه طلقا بخلاف لين فان له 
أن یسقطه ویبطله في الحال والمال؛ لأن الدين في ذمة العبد عيب یبخس 
ثمنه» بخلاف النذر. فان للناس غرضاً في العبد إذا عتق يكون مستغنياً غير 
محتاج حتى إن معتقه ليعطيه شيغاً [لهذا]9) . وإذا كان هذيئاً انتزع ما بيده 
فيفوت غرض سیده فلذلك كان له أن یسقطه بخلاف نذر الاعتكاف. 
5 - وإنما يمنع © العبد من الاعتكاف بغير إذن سيده» ولا يمنع المكاتب 
الاعتكاف اليسير؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله» فليس لسيده عليه اعتراض 
إلا 19 فيما يؤدي إلى عجزه, و[لا] ایکون ذلك إلا في الاعتكاف الطويل. 
- وإنما أسقطوا الكفارة في نسيان الجماع وإكراهه في المشهو خلافاً لعبد 


(1) آنظر هذا النظر الذي وجهه القاضي سند كيف يستقيم مع أن صاحب الفرق تحدث عن موت كلا 
الأبوين . 

(2) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. 

(3) في (ب) صلى» تحريف. 

(4) (ح): ولا كذلك. سهو. 

(5) في الأصل: العموم. تحريف. 

(6) في الأصل: : صائماء والتصويب من باقي النسخ . 

(7) أنظر المدونة 200/1. 

(8) ساقطة في الأصل. 

(9) “في الأصل : منع . 

(10) في (ب) ولا فيماء ثم بياض إلى عجزه. 

(11) ساقطة في (ح). 
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الملك 0 وأوجبوا(2) بهما استئناف الاعتکاف اتفاقاً؛ لان الکفارة منوطة 
بالانتهاك والنسیان والاکراه3) ینافیانه. ولا کذلك استئناف الاعتکاف ٩‏ 
فانه کالقضاء في رمضان [بهما]7 . 

- وإنما يلزم بالنية عكوف أيام أو شهر أو شهور بالدخول في أول يوم منهاء وإذا 
نوي وی فإنه لا يلزمه متتابعاً وان نوا إلا اليوم الذي دخل فيه 
[خحاصة ](5) ؛ لان الاعتکاف لاتصال آیامه کیوم واحد» بخلاف عمل الصوم 
فإنه غير متصل؛ لأن الليل فاصل عن الصوم. والعکوف عمل متصل في 
اللیل والنهارء فهو کالیوم الواحد [في الصوم])ء والجوار إذا كان ینقلب 
فيه بالليل إلى منزله ® مثل الصوم لا يلزمه بالنية والدخول في © أول يوم 
منه» وکل يوم منه إنما يترتب عليه بدخوله فيهء وأما ما لا ينقلب فيه فهو 
کالعکوف. فبالدخول 229 في أول يوم يلزمه جميعه29 . 


- وإنما قال في المدونة2 إذا نذر أن يصوم بساحل من السواحل أو بموضع 


(1) أظنه عبد الملك بن الماجشون. وقد مرت ترجمته في الفرق الرابع والستين: وانظر في هذه المسألة 
الحطاب 427/2 والرهوني ۰361/2 362. 

(2) في (ح) ووجبواء تحريف. 

(3) في (ح) و (ب): والإكراه والنسيان. 

(4) في (ب) بهما. 

(5) ساقطة في (ح). 

(6) ساقطة من الأصل . 

(7)(ح)» (ب): الجواز تصحيف. والجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة وهو لزوم مسجد مباح 
لقرية» إن كان بصوم فهو اعتکاف مع اختلاف الألفاظ واتحاد الحکم, ویلزم بالدخول أو بالنذر. فان 
كان لا صوم فلا یلزم الا بالنذر. انظر الحطاب والمواق على خلیل ۰459/2 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر 546/1 «قال مالك: والاعتکاف والجوار سواء الا من نذر مثل جوار مكة يجاور 
النهار وينقلب اللیل إلى أهله. قال: فمن جاور هذا الجوار الذي ینقلب به اللیل إلى منزله فليس عليه 
في جواره الصيام». المدونة 200/1 201. 

(8) في (ب) متصل. تحريف. 

(9) الذي في النكت إلا أول يوم منه وهو الصواب. 

(10) في (ح)» (ب): فالدخول. 

(11) هذا الفرق لعبد الحق أنظر اللکت ص ۰30 31. 

(12) أنظر 201/1 202. 
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یتقرب بإتيانه» يلزمه الصوم [بذلك الموضم. وإذا ۲ نذر اعتكافاً بساحل من 
السواحل یعتکف في مسجد موضعه] © لأن الصوم لا يمنعه من الحرس 
والجهاد. والاعتکاف یمنعه من ذلك کل فلذلك کان اعتکافه بموضعه 
افضل . 

9 - وانما کره في المدونة للمعتکف أن یخرج لحاجة الانسان في بيته للذريعة» 
وأجاز © له أن تأتيه زوجته إلى المسجد ۳ > لان, المسخد وازع یزعه عن 
الاستمتاع. وليس البيت بوازع يزعه عن الاستمتاع. 


(1) في الأصل: قد نذر. 

(2) ساقطة من (ب). 

(3) في الأصل كان ثم اعتكاف. 
(4) (ح): وان جاز. 

(5) أنظر: 205/1. 
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فروق کتاب الحج 


0 - وانما قالوا لا یعتبر بقاؤه فقيراء بل یبیع عروضه وأسبابه وان آدی ذلك إلى 
أن يترك ولده فى الصدقف وقالوا إن كان لا يتوصل إلى الحج إلا بعل بذل 
مال يجحف به لظالم أن فرض الحج ساقط [عنه] © ؛ لأن الإعطاء هنا إعانة 
للظالم على ظلمه وبغيه» ولا كذلك [في] الأول. 


1 - وإنما قالوا يحرم ركوب البحر إلى الحج إذا علم تعطيل الصلاة أو بعض 
أحكامهاء ولا يحرم ركوبه إلى الجهاد وان أدى إلى تضییع فرض من فروض 
الصلاة» بل یجب. مع أن كلا منهما عبادة دينية مهمة؛ لأن المراد [من 
الجهاد] ۲٩‏ أن تکون كلمة الله هي العلياء والقيام بها آشرف من القیام 
بالصلاة ؛ لأن عدم القیام بالتوحید کفر» وعدم القیام بالصلاة لیس بکفر علی 
المعروف» وبضدها تتميز الأشياء. والحج مع الصلاة بالعکس © إذ هي 
أفضل . 

تنبيه : ذهب الباجي 9 [رحمه الله] 2 إلى ركوب البحر إلى الحج وان 


(1) في (ح) بأن. 

(2) في الأصل: علیه. وهي ساقطة من (ب)» (ح). 
(3) ساقطة من الأصل . 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) في الأصل بالحج. سهو. وفي (ب) بياض. 
(6) أنظر المنتقى 270/2. 
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آدی إلى تعطيل بعض أحكام الصلاة . وحمله بعض الشیوخ © على ما تعين 
منف [قال: وأما ما لم یتعین ] (3) فبعيد (4) أن يقال برکوبه © وان © أدى 
إلى تعطيل ۳ بعض أحكام الصلاق. [یرید] ۷ لأن الصلاة على الفور 
إجماعاء والحج مختلف فيه. 
- وإنما كره مالك في الموازية للمرأة المشي البعيد إلى حجة الاسلام 
وأوجب (°۵ عليها المشي البعيد في الحجة المنذورت وكلاهما واجب؛ لأن 
المرأة لوكلفت المشي في حجة الإسلام للزم منه عموم الفتنة والحرجء 
بخلاف النذر؛ لأنه ضرورة2292© نادرت وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينهاء 
الاترئ أن الانسان إذا لم يكن عنده إلا قوت يوم الفطر فإنه لا يلزمه إخراجه 
في زكاة الفطر. ولو نذر إخراجه للزمه» والله [تعالى] 27 أعلم . 
- وإنما تسقط زيادة [النفقةع ©) عن ولي الصبي إذا خاف عليه الضيعة إن لم 
[يحمله]!2') معه إلى الحج» ولا تسقط عنه الفدية ولا جزاء الصيد إن أحرم به 
وفعل موجبهما؛ لأن الولي إنما یضطر*" إلى الخروج به. لا إلى احرامه 
فكأنه هوالذي فعل. 
- وإنما قالوا في الصبي إذا أحرم بغير إذن وليه فحلله ثم بلغ أن له أن يحرم 
ولو في ليلة النحر. ويجزيه عن فرضه. وفي العبد إذا أحرم بغير إذن سيده 


(1) في الأصل : الأحكام للصلاة . 
(2) في الأصل : الأشياخ . 

(3) ساقطة من (ب) . 

(4) في (ب) فيبعد. 


(5) 


0) 
(10) 


في الأصل: له رکوبه . 
في (ب): آن. 

في الأصل : تضييع . 
ساقطة من الأصل . 

في الاصل : وأوجبوا. 
في (ب) سورة. 


(11) ساقطة من (ح) مضافة في هامشه وهي ساقطة من (ب). 
(12) مضافة في هامش الأصل . 
(13) في (ب) يضمر. 
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فحلله ثم عتق(" أنه لا يحرم بفريضته© فى قول()؛ لأن العبد مكلف فیقدم 
قضاء ما ترتب عليه إذا عتق لتسبيه (4) مع عدم ادن م © 
وإنما قالوا إذا اشترط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن انفسخت. وإذا تمتع 
آعاد» 00 مخالفة بعزمن الموصي ٠‏ ۰ عذر 0 ات ظاهرء 
ما استؤ جر عليه لم ف وإنما©0 ۳ بما عليه فيه دم والدم 
1 بموصم( في الحج. وأيضاً القارن ۳ عام بعينه» والمتمع 
ستؤجر على عام مضمون. 
تنبيه : اعترض الفرق الأول بأنا لو راعينا أمر النية لم تجر هذه الإجارة 
من أجل 22 الاحتمال أن يحرم عن نفسه. واعترض الثاني بأن التمتع أيضاً 
لا يجزئه. وهو مخاطب بالاعادة» واعترص الثالث بأنه إحالة للمسألة عن 
. 13(۱) 1 
موصوعها . 
- وانما قالوا إذا آحرم بالحج قبل آشهر الحج أنه ینعقد على المشهور ولذا 
أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت لم يتعقد ؛ لأن أصل الحج مباين للصلاة ة في 
آمور شتی . قاله عبد الحق . وأیضا الحج إذا أحرم به قبل الوقت [لا يمكن أن 


(1) في (ح) أعتق. 

(2) في (ب) بفريضة . 

(3) أنظر المدونة 304/1. 

(4) بياض في (ب). 

(5) في (ب): السيد. 

(6) في الأصل الوصي. وهو تحريف. 

(7) في الأصل عذار» وفي (ح) و (ب) عداء وفي (م) إعادةء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
8) في الأصل: وهذا. 

9) في الأصل : الفعل. 

(10) في الأصل: وأيضاً. 

(11) في الأصل بموصي. وفي (ب) يصوم. تحریف. والتصويب من المدونة. 
(12) في الأصل و(ب) من أصل. تحریف. 

(13) في (ح) عن موضعها. 
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یفرغ قبله 2 ؛ لأن وقته عرفة. 

تبيه : لا يقال ینتقض بمن أحرم بالصلاة قبل الوقت] بیسیر ولم 
یفرغ الا بعد دخوله؛ لأنا نقول لا بد أن يأتي بشيء منها قبل الوقت وان لم 
يكن غير الاحرام وببطلان ‏ جزء الماهية يبطل جمیعها. 

7 وانما صح إنشاء الحج من مکت ولا يصح انشاء العمرة منها ؛ لأن كل 
واحد من النسکین لا بد أن یجمع فيه بين الحل والحرم. وذلك حاصل في 
الحج لخروجه إلى عرفة وهو حل» ولا كذلك العمرق فلا بد إن آراد ٍنشاء‌ها 
من الخروج إلى الحل والأفضل أن يحرم بها من الجعرانة أو التنعیم . 

8 - وانما قال في المدونة0) : لا يحرم الماشي حتی یشرع في المشي والراکب 
يحرم بنفس رکوبه؛ لأن الراکب لا يركب [علی] 7 دابته الا للسیر والقائم 
قد یقوم لحوائجه. فشروعه في المشي کاستوائه على دابته. قاله آبو عمران. 

9 - وانما يرفع صوته بالتلبية في المسجد الحرام ومسجد منی» ولا يرفع في 
غیرهما؛ لأن هذین المسجدین بنيا ‏ للحج. وآیضا الأمن فیهما من الریاء 
حاصل» بخلاف غیرهما. 

۱ 0 - وانما قال ابن القاسم فیمن أحرم بحج وفاته الحج [فاراد]2) أن یطوف 

[ویسعی ]2 بين الصفا والمروة قبل [دخول]© آشهر الحج المستقبل 

. لايفعل. وأخاف أن لا يجزئه وفيمن أحرم قبل أشهر الحج له ذلك؛ لأن 

الذي فاته الحج لما كان له أن يحل منه في عمرة ولم یفعل. لم يجز له 


(1) في (ب) قلبه» وهو تصحيف. 
(2) ساقطة في الأصل . 

(3) في الأصل ببطلان . 

(4) آنظر المدونة 300/1. 

(3) في (ح) إلى التنعيم سهو. 

(6) ج 1 ص 315. 

(7) ساقطة في (ح) و (ب). 

(8) في الأصل تمیاء تحریف. 

(9). في الأصل: بأن. 
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تورط في الاحرام ولیس له أن یتحلل () منه . 
وإنما يجب دم التمتع والقران على الافاقي دون المكي ‏ ؛ لأن الافاقي من 
حقه أن نات بالحج في سفر وبالعمرة في سفر ان فلما تمتع باسقاط أحد 


السفرين أوجب الله عليه الهدي ‏ والمكي لم يسقط تفر فلزمه الهدي 
لذلك . 


۱ : آنکر بعضص المتأخرين من القرویین 5 اعتلالهم بإسقاط أحد 
النفرين: قال بازع على ی انمق اعت فى ی یمن ثم حج 
من عامه أن يكون متمتعا؛ لأنه أسقط أحد السفرین» وهذا خلاف الإجماع. 
قال : وإنما سمي متمتعاً لإحلاله بين حجة وعمرة. [ابن يونس وما احتج به 
هذا القروي لا يلزم ؛ لأنه إنما يراعى إسقاط أحد السفرين في أشهر الحج 
ولو لزم [منع © ذلك في اعتماره في غير أشهر الحج لعكس الجواب عليه 
فيقال له: أرأيت لوحل من عمرته في غير أشهر الحج آلیس ٩‏ هذا قد حل 
بين حجة وعمرة]7) فيلزم على قوله أن يكون متمتع > فصح أن المراعى 
اسقاط أحد السفرين في أشهر الحج. 
- وإنما جعل میقات أهل المدينة آبعد من غیرها من المواقیت؛ لأن أهل 
المدينة لما“ کانوا بالقرب من مكة» لا يبلغهم الجهد في سيرهم “ طول 
عليهم الا حرام لینالهم ما نال غیرهم من الافاقیین من الجهد. 


في (ح) يحلل . تحریف. 


آنظر المدونة ۰302/1 ۰303 ۰306 311. 
في (ح): والعمرة. 
في الأصل : الفرق بین» تحریف للعبارة . 


ساقطة من (ب). 

في (ح): ليس والتصویب من (ب). 
ساقطة في الأصل . 

في (ب) إنماء وهو تصحيف . 

في (ب): شریهم تحريف. 
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193 - وإنما جاز بیع العبد والأمة المحرمین 9) وربيع الأمة المعتدقی وادا اجر ©) عبده 


ور لم یجر بیعه ؛ لأن العبد [المحرم] © منافعه لمشتريه. وكذلك الأمة 
المعتدة ۰۲٩‏ وفي الاجارة منافعه قد بيعت فیستخف من کان في الإحرام 
لهذا )6 ¢ فان کان المشتري ا کان ذلك خف وإن كان الموضع 
باب لأنه خارج معد ومسافر ©) به» وان کان غير محرم فذلك فاسد إلا 


أن يكون الموضع قريباً والأيام يسيرة . . قاله اللخمي . 


- وإنما يحرم بالصبي والمجنون ولا يحرم بالمغمى عليه © ؛ لأن الإغماء 
عارض © يزول» ويمكن أن يتريبض به إلى أن كيرا + وهو [بصددع © أن 
يبرأ في الحال. وليس الصبا والجنون المطبق مما يذهب في الحال. 


وإنما أوجب في المدونة 9" الدم على من نسي الطواف جملة. ولم يوجبه 
على الذي طاف على غير وضوء ؛ لأن الذي طاف على غير وضوء أتى بصورة 
الطواف فاثیت لصورته حکما ألا ترى أن الإمام إذا صلى بالناس وهو جنب 
أن صلاة القوم() مجزئة. وان كان" يؤمر بالاعادة. وکذلك إن صلی بهم 
الجمعة أجزأتهم وأعاد هو فاثبت لصورة الما نكما ومراعاة للخلاف. إذ 


(1) أنظر المدونة 364/1. 


(2) في (ب) وأجر. 

(3) ساقطة في الأصل . 

(4) في الأصل والأمة المحرمةء والظاهر أنها مقحمة 

(5) في الاصل. (ح): هذا. 

(6) في الأصل وسافرء تحريف. 

(7) أنظر المدونة ۰304/1 321/1. 

(8) في (ب): عرضص. 

(9) ساقطة من (ب). 

(10) هذا في طواف القدوم إذ بالنسبة لطواف الافاضة ركن لا يجبر بالدم ومن شروطه الطهارةء 


ولا يجزي إذا طاف بدونها إلا أن يكون طاف تطوعاً بعد طوافه هذا > أنظر المدونة 317/1. 


(11) في الأصل الفذ. وهو تحریف. 
(12) في (ح) وکان. 
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بر نيفة () لا يشترط الطهارة ف وي قاله آبو عمران . 


إليه من بلده؛ وان نسي ركعني ر أصاب النساء ری ا 


ا فكأنه 1 يأت بتلك العبادة 0 فیجب عليه الرجوع الیه ۳ 


دسي نسي الركعتين لم ينس ماهو من صلب العبادة» وإنما نسي ما هو شرط فيهاء 
والشرط أضعف من الركن . 


00 إلا البيت» وان 000 به ذلك سني (10) ۽ لأن الواجب علی من أحرم 


بحج أوعمرة إتمام ما دخل فيه» لقوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة 
۵ إلا أن يأتي ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت» وهو خوف العدوء 
فيحل مكانه» كما فعل النبي يي عام الحديبية ۳۳ فأما المرض ونحوه فانه 
يمكن معه الوصول إلى البيت» وقد قال الله تعالى : ثم محلها إلى البيت 


(1) قال الكاساني : فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليسطت بشرط لجواز الطواف. 
وليست بفرض عندنابل واجبة». أنظر بدائع الصنائع2 / 129 وانظر كذلك ابن عابدين 183/2. 

(2) (ح): في ركعتي الطواف. والظاهر آنها سهو من الناسخ إذ لم يقل أحد بعدم اشتراط الطهارة في 
الصلاة. 

(3) ج 314/1. 

(4) ساقطة في الأصل و(ب). 

(5) في (ب) شرطا تصحيف. 

(6) بياض في (ب)» بعده مرجع . 

6 في (ب) فلا 

(8) في (ح) و(ب) شرطاء تحريف. 

(9) في (ب) والمحصر. 

ون أنظر المدونة: 297/1. 

(11) البقرة/196. 

(2 إذ قد أحل النبي یلق مکانه بالحدييية عندما صد عن المسجد الحرام» فنحر بدنته» وحلق» وفعل 
المسلمون کذلك. أنظر تفصیل ذلك في الحدیث الطویل الذي رواه البخاري فتح الباري 
5 - 256 . 
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العتيق4 ۱ ۰ قيل محل الشعاثر © من الاحرام وغیره من شعاثر الحج؛ 
والخروج منها بالطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروت. فکان ذلك 
فتاه یار ی مقتضى الدليل آن کل من 
شرع في حج آوعمرة لزمه کمالها فجاء ماجا. في المحصور بعدی 
وبقي ۵ ماسواه علی الاصل. 


8 - وإنما يحل عن احصر يعدو ولاارجل من حرس ي سحل عار اتوك 


وجوب ا وهو سلوك الطريق؛ لأن الطريق مسلوكة . EY‏ الخد 
لما كان خاصاً فليس في إيجاب القضاء معه مشقة شديدة» [وإذا كان 
عاماً ففي إيجاب القضاء مشقة شدیدة] * فلم يجب فيه القضاء. 


9 _ وإنما قالوا فيمن أقيمت عليه صلاة الجماعة وهوفي السعي أنه لا يقطع. 


وإذا أقيمت عليه وهو في الطواف [أنه] © يقطع؛ لأن الطائف لما كان في 
المسجد لولم يقطع لأدى 0 مخالفة الامام بخلاف الساعي بين الصفا 
والمروة . قاله في الموازية ۲ والعتبية 


0 وإنما قالوا فيمن وطیء بعل عرفة وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة 


(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


أو أحدهما في يوم النحر أو قبله رن" یچ [وإذا كان قبلهما وبعد "یوم 


الحج/33. 

في :رج) اواج 

في (ب) بقي بدون واو. وهو سهو 

في الأصل على . 

قال الشيخ خليل في مختصره: «وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا يحق بحج أوعمرة فله التحلل 
«أنظر المختصر بشرح الدردير» وحاشية الدسوقي 93/2 وانظر المدونة 1 /330. 

في (ح) وما هو» سهو 

ساقطة من الأصل . 

ساقطة في (ح) و(ب). 


(10) في (ب) المدونة. 
(11) في (ب) فسد. 
(12) في الأصل أو بعد. 
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النحر لم یفسد حجه]" » وعلیه الهدي؛ لأن جمرة العقبة لما خرج يوم 
النحر صارت قضاء وصار الطواف کالقضاء لخروجه عن وقته الفاضل المقدر 
شرعاًء والقضاء أضعف من المقضی" . ألا تری أن من أفطر في رمضان عليه 
القضاء والکفارت وإذا أفطر في قضاء رمضان فإنما عليه القضاء © . 

1 - وإنما قال ابن القاسم: يجب عليه إذا أفسد قضاء الحج المفسد أن یقضیه 
ولا يجب عليه أن يقضي قضاء رمضان؛ لأن الحج لما كانت كلفته 9 شديدة 
شدد فيه بقضاء القضاء سداً للذريعة لثلا يتهاون فيه ا اا في الحج 


على الفور. وإذا كان على الفور صارت حجة القضاء ء كأنها حجة معينة في 
زمن معین » فیلزمه القضاء فاسد‌ها كحجة الاسلام» وأما 5 قضاء 


0 افا الف فاذا آفسده فعلیه قضاؤه. قاله 
صبغ © ولیس بذلك . 


2 - 7 قالوا فيمن أكره زوجته على الجماع وهي محرمة بحجها يكفر © 
عنها. وان نکحت غیره. ولذا آکرهها في رمضان فلا یکفر عنها على 
قول © ؛ لأن الصوم إذا قضته ليس فيه غرامة مال. بخلاف الحج؛ لأن 
الوطء في الحج یفسده ۲ .بخلاف الصوم, فإنه لا یوجب ۳ الکفارة علیها. 


(1) ساقطة من (ب) وانظر المدونة 340/1. 

(2) (ح) القضاء. 

(3) هذا الفرق لعبد الحق نقل المصنف بعضه بالمعنی وبعضه باللفظ . آنظر اللکت ص 50. 

(4) في الأصل کلفة. 

(5) في الأصل وأما من قضاء تحريف. وفي (ب): زمن. 

(6) أبو عبد الله أصبغ ب بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان. روى عن الدراوردي 
ويحيى بن سلام وغيرهماء ورحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها یوم مات. وصحب 
ابن القاسم وأشهب. روى عنه الذهبي والبخاري وغيرهما. وبه تفقه ابن المواز وغيره. له تصانيف 
كثيرة منها كتاب الأصول وسماعة من ابن القاسم. مات بمصر سنة 225ه. له ترجمة في 
ابن فرحون : الدیباج 97 ابن حجر : تهذيب التهذيب 1 / 2361 362 محمد بن مخلوف : شجرة النور 1 /66. 

(7) في الاصل. (ب) بحجها ويكفر. 

(8) هذا قول خلاف المشهور. وانظر في الفرق المدونة 1 /191. 

(9) في (ب): يفسد. 

(10) في (ح): لا يجب. 
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- وانما قالوا في الحلال یدخل الحرم بصید أنه يملكه. وإذا أحرم الحلال 
بصيد زال ملکه عنه ووجب إرساله !۲+ لأن زمن الاحرام قریب» بخلاف 
الحلال في الحرم. فانه يطول ويؤدي ‏ ذلك إلى المشقة © لا سیما في 
[حق] *) من هو من أهل مكة ونحوهم . 


تبيه : وأورد على المشهور أن الحلال إذا أحرم وبيده صيد أن ملكه 
یزول» والخمر يؤمر من هي بيده من المسلمين بإراقتها فيمسكها حتى 
تخللت” بنفسها فانه لا يجب عليه إراقتها على المشهور. 

4 و انتما يجب عليه دم التمه والقران المفسدین» ولا يجب عليه دم المتعة 
والقران الفائتین قبل الفساد أو© بعده؛ لأن الفوات یبیح"۲ القطع فتذهب 
صورة القران والتمتع في الصورة والحكم» » بخلاف الإا لأنه؟ يجب 
عله (9) التمادي فتبقى صورتهما 09 ظاهرة. فلذلك وجب ترتیب آثرها 
وهو [الهدي] ٩‏ كما في الصحیح . 
وانما كان ما صاده المحرم أو ذبحه كالميتة للحلال والحرام 012 والشاة 
المخصوية إذا ذبحها الغاصب لا تکون کالميتة؛ لأن النهي في الصيد عن 
القتل والذبح یستلزمه. بخلاف الغاصب. لأنه لما قصد الشارع الزجر عن 
قتله كان جعله ميتة على من صاده موافقاً لذلك؛ إذ لولم یجعل ميتة لتذرع 


(1) أنظر المدونة 1/ 333 . 
(2) في الأصل ويردء وهو تحریف. 
(3) في (ح): مشقه. 

(4) ساقطة في (ح). 

(5) في الأصل : تتخلل . 
(6) في (ب): وبعده. 

(7) في (أ): یبیع» تحريف. 
(8) في الأصل : فإنه. 

(9) (ب) معه. 

(10) (ح): صورتها. 

(11) ساقطة من (ب). 

(12) أنظر المدونة 332/1. 
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- 6 


- 7 


- 8 


209 


01) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 


الناس إلى إمساك الصيد وقتله, ویعطون جزاءه ۲۳ لخفة إمره؛ لأن طالبه غير 
معين » وله © كذلك ١‏ لمغصوبة. فإنها صورة نادرة» و6 طالبها معین . 
وإنما يأكل المهدي من سائر الهداياء ويطعم منها الغني الفقيرء إلا جزاء 
الصيد ونسك 9 الأذى ونذر المساکین © بعد محله؛ لان جزاء الصيد قيمة 
متلف» وفدية الأذى [بدل]©) عن الترفه © . وأيضاً لما كان [في] © فدية 
الأذى وجزاء الصید ی بين الدم والطعام ابتدا ثم أهدي صار كأنه بدل 
الطعام . فكما [لا يأكل من الطعا] © لا يأكل من بدله. 

وإنما يجزي ما نحر غيرك عنك من الهدایا مقلذا وان لم تأذن له 
زالأضحية بخلاف ذلك؛ لأن الهدي إذا قلد لم يرجع ملکا ولاف انا 
والأضحية تبدل بخیر منها. 

وإنما كان في حمام مكة والحرم شاة» وفي حمام الحل القیمة؛ لأن حمام 
مكة يألف الناس» فشدد فيه حتی لا تسرع يدي الناس إليه. 
- وانما یجزیء [نحر الهدي ی( ذبح الإمام ونحره ولا تجزیء 
الأضحية”" الا بعده”“؛ لأن الامام في العيد لما كان يصلي بالناس توقف 


في الأصل ويعطو زجره» وفي ١ح(‏ جزاء. 


في الأصل: وليس كذلك. 

في الأصل: طالبها بدون واو. 

في الأصل: فديةء (ح): منسك. 

أنظر المدونة ۰306/1 337 وقد سها المصنف رحمه الله عن تعليل عدم الأكل من نذر المساكين. 
ساقطة من (ب) . 

(ب): الترحب. 

بياض في (ب). 


(9) قال الشيخ خليل: «وأجزأ إن ذبح غيره مقلداً. ولو نوی عن نفسه إن غلط». وقال شارحه أحمد 
الدردير: بخلاف الضحية فتجزي عن ربها ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه. لكن لا بد من إنابة ربها له 
دون الهدي». أنظر الشرح الكبير على خليل 92/2 وأصل هذا في المدونة أنظر 1/ 356. 

(10) أنظر المدونة 335/1. 

(11) مضافة في هامش (ح) بلفظ الهدايا وكذلك في (ب). 

(12) في (ب): في الضحية . 

(13( افر المدونة 1/ 3 357/1. 
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الذبح على ذبحه. بخلاف الحج. فانه 2 لا صلاة عيد علیهم . 


210 - وإنما ا 5 المدونة G3)‏ للقارن والمتمتع إا آیسر بالهدي بعد أن صام 


بر أو يومين أن يهدي ولا يصوم . ولم يستحب لمن طرأ عليه الماء في 
الصلاة بعد أن دخل فيها بالتیمم قطعها)؛ لأن المصلي لو أمرناه بالانتقال 
آجر الیومین المتقدمین . 


1 - وانما قال ابن القاسم : إذا مات المتمتع بعد [رمي] © جمرة العقبة فالهدي 


من رأس ماله» والمالك تجب عليه الزكاة وقد عرف ذلك» ثم يموت ولم یفرط في 
ٍخراجها أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال ۲٩‏ ۰ وان لم یوص بها لم 
تكن في ثلث ولا رأس مال إلا أن يشاء الورثة ذلك؛ لأن الهدي [لو 
آهدي ] ٩‏ لم بت( + إذ من شأنه ۷ يقلد ويشعر ويساق من الحل إلى 
الحرم. ولیس ذلك مما یفعل سرأًء ألا ترى آنهم لا يختلفون في إخراج 
الزكاة من الزرع الذي يموت صاحبه وقد بدا صلاحه. وإن لم يوص بإخراج 
الزكاةء للعلم بان صاحبه لم يؤد زکاته. وأشهب [یری] ۳" إخراج زكاة 
الماك الناض علی الورثة واجباً وإن لم يوص الميت بإخراجها إذا مات عند 
وجوبها ولم یفرط . قاله في البیان ۳" . 


(1) في (ح): لانه (ب) إذء وکل ذلك بمعنی . 

(2) في (ب): تستحب 

(3) الذي في المدونة قلت فإن كان أول یوم صام وجد ثمن الهدي؟ فقال: قال مالك إن شاء آهدی وان 
شاء تمادی فى صیامه» 2 /319. 


(4) في (ب) قطعا. 

(5) الزيادة من (ب). 

(6) في (ح) ماله. 

(7) في (ح) ولو أهدى وساقطة في (ب). 

(8) في الأصل و (ح) لم یجب. وهو تصحیف. 
(9) في الأصل وأشبه. وهو تحريف. 

(10) بياض في الأصل . 


(11) أنظر البيان والتحصيل ج 411/3. 
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2 - وانما قالوا إن رمی سبع حصیات في مرة لم ” تجزه إلا واحدة ويرمي بعدها 


ستاً 9 وإذا حلف لیضرین عبده مائة سوط أنه إذا جمعها وضربه 
[بها] ‏ ضربة [مرة] © واحدة أنه لا يبر ولا [يبني] ۲٩‏ على واحدة؛ لأن 
المقصود في الأيمان الایلام بالضرب. [وهو] © لا يحصل إذا جمع © 
9 وضربه بها ضربة ۲7 واحدة؛ قاله ابن يونس. 

وإنما قالوا: إذا أنتجت الشاة أو البقرة أو الناقةء وهی هدي » يجب حمل 
ا SN E E E‏ يعون أن 
يذبح ولدها معها من غير إيجاب* ؛ لأن الضحية لا تتعين بالاشتراءء والهدي 
يتعين بالتقليد والإشعار. وولد الهدي) كبعض أمه ويجري فيه من العقد 
ما جری في أمه 


4 وإنما لا يصوم الثلاثة ثة أيام في الحج والسبعة إذا a‏ من وجد ا 
وهو غني له ويصومها إذا لم يجد ا وان كان غنيا ببلده. ولا يؤخر 
الصيام ليهدي 117 ببلده والحالف بيمين حنتث فیها وماله غائب عنه لا یصوم ؛ 
لأن كفارة اليمين له سعة 22 في تأخيرهاء فلذلك لم یجزه ٠2‏ الصوم 

(1) في (ب): لا تجزه. 

رم أنظر المدونة 325/1. 

(3) ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ح). 


(5) ساقطة في الاصل . 

(6) في الأصل و (ب) اجتمع. 

(7) في (ح): وهومرة واحدة وهو سهو. وعلها سقطت من العبارة التي قبلها 
(8) أنظر المدونة ۰356/1 3/2. 

(9) في جميع النسخ الهدية والتصويب من هامش (ح). 

(10) أنظر المدونة 309/1. 

(11) في (ب) وليهدي . 

(12) في (ب): سبعة تصحيف. 


(13) في الأصل يجز 
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الصوم لهذا. قاله عبد الحق ) . 


215 - وإنما لم یوجبوا الفدية على من طرح قميصاً له على ظهره © ۰ وأوجبوا عليه 


- 6 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 


(9) 
(10) 


الكفارة إذا حلف [أن] لا يلبس ثوباء [وجعله على ظهره أو على منكبيه؛ 
لأن المحرم نما منع من الترفه والانتفاع بالمخیط ولم يحصل له ذلك بطرح 
قميصه على ظهره وأما الحالف أن لا یلبس ثوبا]۲ فانما أحنثوه بجعله على 
ظهره؛ لأن الحنث يقع بأقل الأسباب 9 ولآن ©) ذلك لباس لغة © . 


وإنما قالوا في المحرم إذا لم يجد [النعلين] © إلا بثمن مجحف يشتريهماء 
ولا پلیس الخفين ویقطعهما أسفل من الكعبين © , ولو بيع الماء بغبن رہ 
مححف لم یلزمه. و۳9 إلى التراب © 4 لأن المحرم مختار 
الخفین » ولو شاء مشی افا والمتيمم مضطر غير مختار فكان أعذر. 


وإنما أوجبوا الفدية على المحرم إذا انقلب في نومه على جراد آو ذباب 
أو غيره» ولم يوجبوا عليه فيما جره في نومه على وجهه من لحاف أوغيره» ثم 
انتبه فنزعه شيعا (10) ۽ لأن المحرم إذا قتل جرادا و في نومه كان ذلك 
إتلافاً للنفس [وإتلاف] النفس يستوي عمده وخطؤه» لقوله تعالی : «فحزاء 


أنظر النكت والفروق ص 52. 

أنظر المدونة 1/ 343. 

ساقطة في الأصل . 

ساقطة من (ب) . 

في (ب) و (ح): الاشیاء. 

في الأصل: بان وفي (ب) لأن. 

في الأصل: له. ٠‏ 

هذا خلاف المشهور من المذهب من آنه ف كان ثمن التعلین مجحفاً نتقل الی الخفین» وفسر 
الأشياخ الأجحاف بأن تزيد على الثلث. وفي المدونة ج 1» ص 359 «قلنا له : أرأيت إن وجد نعلين 
فسام صاحبهما بهما ثمناً كثيراً؟ قال: أماما يشيبه ثمن النعال أو فوق ذلك قلیلا فإني لا آری ذلك 
عليه أن يشتري» وآرجو أن یکون في سعة آه» وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر 2 /56. 
أنظر المدونة 50/1. 

آنظر المدونة ۰345/1 346. 
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مثل ما قتل من النعم274. وقوله: ومن فتله منکم متعمدا# © خرج مخرج 
الغالب. فلا مفهوم له. [قاله] أبو عمران. 

8 وانما لم یوجبوا الجزاء ولا الارسال على من أحرم وفي بيته صید. وأوجبوه 
على من أحرم ومعه صيد في قفص © ؛ لأن القفص هو حامل له ومنتقل 
به "۰ فهو كالذي بیده. وما کان في البيت فليس هو بيده وهو مرتحل 

9 - وإنما جعل الله الحكمين في جزاء الصيد وفي النشوز اثنين دون سائر 
الأحكام؛ لأن الحاكم لما كان لا يحكم بعلمه للتهمة جعلت عليه البينة 
شاهدة» والحاكم في جزاء الصيد والنشوز نما يحكم بعلمه. فأضيف إليه 
ثان بمثابة البينة في سائر الأحكام. لتنتفي التهمة. قاله ابن العربي 9" . 
وشا التحكيم في جزاء الصيد والنشوز نادر» وسائر الأحكام تكثرء فلو جعل 
فيهما حاكمان لتوقف (11) أحدهما على الآخر» وأدى إلى تعذر الفصل وبقاء 
الحرج [والفساد]© , 

0 - وإنما كان رمي الجمار تحلیلا من شيء دون شيء» وطواف الافاضة تحليل 
أكبر» لأن الإحرام يمنع إلقاء التفث والصيد [والطيب]" والنساء وسائر 
الترفهات» ثم إن رمي جمرة العقبة ندب المحرم فيه إلى إلقاء التفث» 
وهو الحلاق. فلم يصح أن يكون مندوبا إلى بعض دون بعض» فجاز له ذلك 

(1) سورة المائدة/اية 95. 

(2) في جميع النسخ فمن والتلاوة ومن كما أثبتها المائدة/95. 

(3) في (ب) أخرج الغالب. 

(4) ساقطة من (ب). 


(5) في (ح): والارسال. وفي الأصل إلا الإرسال.» تصحیف. والتصويب من (ب). 
(6) أنظر المدونة 333/1. 

7) في الأصل ومثقل له . 

(8) في (ح): في بيده. 

(9) في (ب) السنة تصحيف. 

(10) أنظر أحكام القرآن 1 / 425. 

(11) في الأصل: توقف. 
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221 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


بأجمعه (1). وما هو فى باب وبقی الا حرام علی بانه فيما عدا © دلك 
وهو المنع من النساء والطیب والصید (3) حتی یأتی الطواف . 


- وانما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله. ويؤكل من الهدي 


الواجب» مع أن الجميع هدي. [لأن هدي التطوع]© يتهم أن يكون نحره 
ليأكل منه » وادعی عطبه قبل محله» وهو لا يتهم في غيره . 


في (ح) بإجماعه. 

في (ح) أعدي و(ب) عد. 
في (ح) والصيد والطيب. 
أنظر المدونة 306/1. 


ساقطة من (ب). 
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فروق کتاب الصید والذبائح والضحایا 


2 - وانما قال ابن حبیب: یوکل(0 ما وقع في مهواة إذا طعن 2) في جنب 
أو [في] © كتف ۲٩‏ وقال في 9) الابل والغنم إذا ندت لا تؤكل بالعقر 
والجامع أن 6 لا يتوصل إلى ذكاته في محلها؛ لأن ما وقم في مهواة 
تلفه محقق. فأجاز أكله 9 بما ذكر» صيانة للأموال» بخلاف ما ند من الابل 
والغنم 7 . واا التوحش الطارىء لا يساوي الأصل . 

تنبيه : قال ابن عبد السلام : في هذا الفرق نظر؛ لأن البعير الناد أقوى () 
شبها بالوحش من الساقط ۰۲9 ورده ابن عرفة بأن العلة العجز لا التوحش. 


ر«) في (ب) و (ح): یاکل . 

(2) في (ب) طعم. وهو تحریف. 

(و) ساقطة من (ب) و (ح). 

ر أنظر شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب. ج 2 ورقة 121 (ظ). 

(5) هذا مخالف لما في شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب 2 ورقة 102 (و) من أن ابن حبیب 

لم يقل ذلك صراحة وإنما خرجه بعضهم على قوله» وبعضهم ألزمه به إلا أن يكون المصنف أراد 
بقال مجازا. 

(6) في (ح): فأكله. 

(7) هذا التفريق للمازري كما ذكر ابن عبد السلام ج 2 ورقة 102 (و). 

(8) في (ب) نواد. 

(9) كلام ابن عبد السلام بعدما ذكر تفريق المازري وأن ابن بشير فرق بمثله قال: (وفيه نظرء لأن البعير 
إذا ند أقوى شبهاً بالوحش مما وقع في مهواة. ولو قيل بالعكس في مثل هذا لكان له وجه؛ لأن العجز 
عن التذكية فيما وقع في مهواة لا يتيح عقره كما اتفق في الوحش. فاحری المتأنس إلا أن يقال هذا 
الكلام إنما هومع ابن حبيب فلعله يطرده في الوحش الواقع في المهواة كما قاله في المتأنس. إلخ 
أه. شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب 2 ورقة 102 (و) . 
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3 وانما قالوا فى الصید ینحصر © ویمکن الوصول إلى ذکاته بغیر مشقة أنه 


لا يؤكل بالعقر على المشهور ©. وإذا أرسل كلباً ثم © ثانياً فقتله الثاني 
بعد إمساك الأول [أنه یو كل ؛ لأن بقاء إمساك الأول] © موهوم . 


4 - وإنما قال في المدونة © : إذا أرسل على جماعة ولم ير غيرها [ونوى] © 


إن ۲٩‏ كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل. فليأكل () ما أخذ من سواهاء 
ومن شك هل عليه جنابة فاغتسل ونوى إن كانت عليه جنابة فهذا الغسل لهاء 
ثم تيقن © بالجنابة بعد الغسل فانه لا يجزيه © على المشهور؛ لأن الشرط 
في مسألة الصيد. الذي هو النية مع الإرسال. محقق لا تردد فيه في الحالة 
الراهنة. والشرط في مسألة الطهارت الذي هو النيف متردد فيها. فلا يلزم من 
الاستباحة فى مسألة الصيد الاستباحة فى مسألة الطهارة. 


5 - وإنما يعمل الظان على ظنه في الصلاة على المشهور» ولا يعمل على ظنه 


في استباحة الصيد إذا ظن أن المعلم القاتل على المشهور؛ لأن الظن في 
الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي . وفي الصيد تعلق بسبية لا بعينه » والظن 
في الأحكام الشرعية كالقطع وفي أسبابها لاء وقد مر في فرق كتاب 
الصلاة 00 


6 - وإنما نأكل 02 ما ذكاه02 الكتابي مما لا يستحله ۳ ولم يثبت التحريم بشرعناء 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(2 
(8) 
(9) 


في (ح) ينحرء وهو تحریف. 


في (ح) و (ب): على المعروف. 
ساقطة في الأصل . 

.416/1 

في (ب) و (ح) وان . 

فى الأصل : فليأخحذ. 

في (ح) یتیقن» وهو تحريف. 

في (ب) لا يجزىء. 


(10) في الأصل الطهارة. 
(11) في الأصل : تؤكل. 
(12) في الأصل : ذكاة. 
(13) في (ح) مما یستحله. سهو. 
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ولا تأکل مما لا۸) یستحله إن ثبت تحریمه2) بشرعنا وان ذکاه؛ لأن ما حرمه 
الله علیهم لم یقصدوا به الأكل فأشبه القتل [بخلاف] مالم یحرمه الله 
عليهم» وإنما حرموه©» على أنفسهم مما وجدوه فاسدا كالطريفة , 
فانهم7) [إنما ذكوه ليأكلوه فكان الأمر فيه أخف]© . 
- وإنما ذبحت النعامة ولم تنحر مع أن عنقها في غاية الطول وأشبه شيء 
بالإبل: لأن النحر محله اللبت والنعامة لا لبة لها. قاله ابن رشد 09 . 
تنبيه : لم يرتض الأستاذ أبو بكر الطرطوشي هذا الفرق. فقال: لا مطمع 
في الفرق بين النعامة والإبل حتى يشيب الغراب. 

8 - وإنما أوجبوا على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته على المشهور خلافاً 
لابن شاس ٠‏ ۰ ولا يضحي عنها على المشهور خلافا لابن دينار؛ لأن زكاة 
الفطر خرجت بدلیل» وهو قوله عليه الصلاة والسلام (أدوا زكاة الفطر عن كل 
من نمونون/ 2 . وایضا الأضحیهة13) قربان وهو لا يتوجه عليه التقرب 04 


(1) في (ح) و (ب) ما لا یستحله . 

(2) في الأصل: تحریم. 

(3) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. 

(4) في الأصل: حرموا. 

(5) في (ب) فما. 

(6) في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل مالا يستحلونه ولم يحرمه. قال 1 المدونة: «أرأيت 
ما ذبحت الیهود من الغنم فاصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها شبهها التي يحرمونها 
في دينهم» أيحل أكله للمسلمین؟ قال : كان مالك مرة یجیزه - فیما بلغني أزل آسمعه یکرهه 
بعد فقال لايؤكل قال ابن القاسم : ورأبي أن ماذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل». 
المدونة ۰431/1 432 وانظر شا المواق على مختصر خليل ۰212/3 213. 

(7) في (ب) فإنماء بدون فانهم . 

(8) سافطة في (ح) مضافة في الهامش. 

(9) في (ب) لا لب. 

(10) أنظر المقدمات 433/1. 

(11) في بقية النسخ لابن أشرس وه الفرق تکرار للفرق 147 مع نقص وزيادة. 

(12) ورد الحديث ص 15]8 وقد مضى الكلام عنه. 

(13) في (ح) و (ب): الضحية. 

(14) في (ب): التقريب. 
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عن زوجته إذ لا ینوب فيه واحد عن واحد. تا زکاة الفطر متعلقة 
بالأبدان فأشبهت النفقه . 

9 - وانما لا تذبح الأضحية ليلل إذا فات الذبح ۳ وترمى الجمار لد إذا فات 
الرمي انا مع تناول النص للأيام فیهما © ؛ لأن کل یوم له رمي يخصه 
فیتعین u‏ ء بلیل © ۰ بخلاف الذبح فانه واحد فلا ضرورة لليل. 


2 


وأيضا المطلوب من الأضحية إظهار الشعائر» ولذلك© [شرعت]۵) في 
الافاق. [والليل يأبى الظهور] 9 بخلاف الرمي . 


0 - وانما قال آشهب فیمن ذبح آضحية غیره غلطاً أنها تجزئه. وإذا نحر هدي 
غیره غلطاً فانه لا یجزثه٩)‏ ولا المالك؛ لأن الهدایا قد وجبت بتقليدهاء فلم 
یثبت) لذابحها فیها شبهة انتقال الملك © إليه بغلطه. ولا تجزىء© عن 
ابا ایض 0 ؛ لأن الذابح نما آراد بها نفسه ولم يرد صاحبها ولا وكله ٠1‏ 

[أيضاع ۵ عليها. والضحایا قبل ذبحها يصح انتقال الملك فیها فتثبت2) 
لذابحها(13) شبهة الملك بغلطه. وأجزأته14» عن أضحيته. ويغرم لصاحبها 


(1) قال في المدونة: «قال مالك لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهار ولا تذبح لیلا قال 
ابن القاسم وتأول مالك هذه الآية: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 20 من بهيمة 
الانعام# الحج/آية 28 قال: فإنما ذکر الله یمن في هذا ولم يذكر الليالي» أنظر المدونة 358/1. 

(2) في (ب) الليل. 

(3) في (ح) لذلك. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من الأصل ومن (ح). 

(6) في (ح) لم يجزه. 

(7) في (ح) و (ب) فلم تثبت. 

(8) في الأصل: المالك. تحريف. 

(9) في الأصل ولا يجزي 

(10) في الأصل : وأيضاً: 

(11) في (ب) ولا وکیله» تحريف. 

(12) في (ب): مثبت 

(13) في (ح) لصاحبها تحريف. 

(14) في الأصل وأجرته. (ب) وأجزأه. 
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قیمتها ۰00 ولم تجز عن صاحبها باتفاق. 


1 - وانما لم يجز الاعور في الضحاياء ویجزیء في الرقاب الواجبة © , 


والجميع قربان؛ لأن العبيد المقصود منهم المنافع» وتلك المنافع الخدمة 
والصنائع )3 لا تنقص بنقص العين الواحدة. بل قل قيل يرجع نور ۵) 
الأضحية لأن المقصود منها الجمال واللحم. وقد ذهب بذهاب تلك العین» 
وموضعها مقصود في اللحم . 

وإنما قال ابن القاسم فيمن ذبح أضحية )6( غيره اط لا تجزىء الذابح 
0 المالك ومن )0 لحر هدي غیره بعد تقلیده [غلطا] )8 یجریء المالك 
ولا يجزىء الذابح ؛ لأن الهدي قد تعين بالتقليد والاشعار )9( فوجب أن 
يجزىء صاحبه متى نحره غيره والأضحية لا تجب إلا بالذبح فلم يجز أن 
يذبحها غير صاحبها ؛ ؛ لأنه يحتاج [أن] )10( يقصد بها القرية حين الوجوت. 
ویدل علی عدم وجویها ! نه لو شاء بعد شرائها أن يبدلها بغيرها كان ذلك له. 
ولا يجوز له أن يبدل الهدي بغيره بعل التقلید . 


3 - وانما كان الأفضل في الهدايا الإبلء وفي الضحايا الغنم» مع أن كل واحد 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


منهما ۷ ذبح قربة؛ لأن القصد في الهدايا كثرة اللحم وفي الضحايا طیبه . 


في (ب) قيمته . 

أنظر المدونة 2 /314. 
في (ب) وذلك لا ينقص . 
في (ح) قوي . 


ساقطة من (ب). 


في (ب) ضحيته . 
في (ح) وفيمن. 
ساقطة في (ح). 
أنظر المدونة 356/1 وهو قريب من الفرق 207 فراجعه. 
بياض في (ب). 
في (ب): منها. 
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4 - وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك. وجازت في هدي التطوع © ؛ 


لأن الأضحية آکد من تطوع الهدي وان قيل بعدم 2 وجوبها ويرعى (© 
الخلاف أيضا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالی) (٩‏ 


() هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع» ففیها «لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شي ء 
من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه. . . قلت: فالضحايا هل يشترك فيها فى قول مالك؟ قال: قال 
مالك : لا يشترك فیها الا أن يشتريها رجل فیذبحها عن نفسه وعن أهل بیته». أنظر المدونة 1 / 2348 
3/2 

(2) في (ب) بعد» تحریف. 

(3) في (ب) ويدعي. وهو تحریف. 

(4) ساقطة من (ح) ومن (ب). 
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فروق کتاب الأيمان 


5- وانما كانت اليمين بالله محمولة على التأکید حتی ينوي التکرا والیمین 
بالطلاق [معحمولة](» على التکرار حتی ينوي التأکید2)؛ لأن کل طلقة لها 
تختص (3 به ) لأن الواحدة لا توجب التحريم في المدخول بها 
والاثنتان ) توجبان ضعف ملك الزوج لها وضيقه؛ لأنها تبقی معه علی 
واحدة والثلاث (5) توجب التحریم الا بعد روج» فلم تنضم واحدة للأخرى 
إلا للمعنى الذي اختصت به كل طلقة» واليمين بالله موجبه واحد لا یختلف» 
فكان تكرارها محمولا على ذلك الموجب إلا أن يراد غيره . وأيضا الطلاق ورد 
فيه من التغليظ مالم يرد في اليمين با فجاز أن يلحقه التغليظ في هذا 
الموضع دون اليمين بالله تعالى . 
وأيضاً [فإن]©» الطلاق من حيث ماهيته قابلة 7 للتعددء بخلافه ©© في الله 
فإنه شىء واحد يستحيل التعدد عليه» فوجب [إتحاد] © الكفارة إلا أن يقصد 
تعددها . 


(1) ساقطة من (ح) و(ب). 

(2) أنظر المدونة ۰37/2 115. 

(3) (ب): مختص. 

(4) في الأصل الاثنان وفي (ح) الاثنين مصوبة في الهامش. وفي (ب) الاثنتين. 
(5) (ب) الثلاثة . 

(6) ساقطة من (ب). 

(7) كذا في جميع النسخ. والصواب قابل. 

(8) (ح): بخلاف. 

(9) ساقطة من (ب). وفي الأصل اعادق وهو تحريف. 
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6 - وإنما قال ابن القاسم : إذا حلف آلا يأكل سمناً فأکل سويقاً ملتوتاً) بسمن 
حنث. وإذا حلف ألا يأكل خلا فأكل [من]2) طعام الخل لم یحنث()» وفي 
كلا الموضعين عين المحلوف [علیه]٩)‏ قد استهلك؛ لأن الخل إذا طبخ 
زال اسمه وانتقل 60 إلى اسم آخرء وهومرقة ۰ فلم يحنث لأنه إنما أكل 
مرقة لا خلاء (وليس هو کالسمن؛ لأن اسمه باق) © . وإنما انضاف إلى 
غیره. وذلك لاينقله عن اسمه ألاترى أنه يقال سمن ملتوت بسويق. 
ولا يقال ذلك في الخل. 

7 - وإنما قال ابن القاسم إذا حلف [بعتق] © عبده فباعه عليه السلطان في دين 
متى عاد إليه بغير الميراث تعود عليه اليمين» وان عاد إليه بميراث لم تعد 
عليه اليمين؛ لأن المفلس تلحقه التهمة والظنة أن يكون أظهره لیبطل 00 
العتق فلما اتهم عادت اليمين عليه إذا اشتراه"» وليس كذلك إذا عاد 
بالمیراث. إذ لا تهمة. فلم تعد اليمين عليه لذلك(. 

تنبيه : قال ابن يونس ؛ فأما إن رد الغرماء عتقه فبيع لهم ثم اشتراه فلم 
يختلف مالك وأصحابه أنه لا شيء عليه . وقال اللخمي : لا أرى عليه شيعا 


(1) لت الرجل السويق یلته لتاً ومن باب قتل: بله بشيء. المصباح (لت). 

(2) ساقطة من الأصل . 

(3) الذي لابن القاسم في المدونة 49/2 «أن الحالف في مسألة السمن لا يحنث مطلقاًء وإنما ينؤى: 
فان قصد السمن الخالص يحنث والا فلا. فإن لم تكن له نية حنث. وفي مسألة الخل في الطعام 
لا یحنث إلا إذا كانت نيته ألا يأكل خلا ولو في طعام». 

(4) ساقطة من (ح). 

(5) (ب): استهلكت. 

9) (ب) طاب. 

(7) (ب): وانتقل اسمه إلى اسم آخر. 

(8) في الأصل: مرقه. 

(9) في (ح)۰ (ب). بدل هذه العبارة: والسمن اسمه باق. 

(10) (ب) فیبطل» وهو تحریف. 

(11) (ب) اشتری به . 

(12) (ح) : بذلك . 

(13) (ح)» (ب) : ملك. 
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إذا عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من آهل الدین 
والفضل أو أحدهماء ولا تعود اليمين مع صحة البيع , وانما() تعود إذا لم 
يكن بيع ۰2 واتهما أن يكونا [جعلاه]© وديعة وأظهر البيع . وإذا كان البائع 
والمشتري من أهل التهم9» على ذلك ولم تتداوله الأملاك صح أن تعود 
اليمين . 

8 - وانما قال ابن ٩‏ القاسم وأشهب إذا بيع العبد المحلوف بحریته» ثم اشتراه 
(ففعل ما٩‏ حلف أن لا یفعله, أنه حانث7. وإذا قال لزوجته: إن فعلت 
كذا فأنت طالق ثلاثاً فيطلقها©) ثلاثاً أويحنث. أن اليمين لا تعود علیه؛ لأن 
الحالف في زوجته بطلاق ذلك© الملك ۳ فإذا«د» طلقها فقد ذهب ذلك 
الطلاق الذي حلف بە» وانحلت عنه اليمين» كما لو حنث» فاذا 12 تزوجها 
بعد زوج صار له فیها طلاق(3 ان لیس فيه یمین ۵ . والعبد نما خرج 
عن 0٩‏ ملك 19 (ربه)127) بيع » وهوغير ماحلف به» ولو خرج عن 
ملك 09 ربه بالحرية التي حلف بها لم تعد عليه فيه يمين» مثل أن يحنث 


(1) (ح)» (ب): وإذاء وهو تحريف. 

(2) في الأصل و(ب): بيعا. والمشت من (ح). 
(3) ساقطة من (ب). 

(4) (ح): متهما. 

(5) (ب) لابن» تحريف. 

(6) بياض في الأصل . 

(7) أنظر المدونة 367/2. 

(8) في الأصل فليطلقهاء وهو تحريف . 

(9) (ح): وذلك» تحريف. 

(10) في الأصل » المكلف. تحریف. 

(11) في الأصل ( ب ): إذا. 

(12) في الأصل فإذا قد تزوجهاء تحريف. 

(13) يعني عصمة ثانية . 

(14) فى الاصل: عين. تحريف. 

(15) فى الأصل: من. 

)16( 5 ذلك» تحريف. 

(17) ساقطة من الاصل. 

(18) (أ) مالك ومن هنا تبدأ هذه النسخة أعني (أ) بعد السقط الكبير. 
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بالعبد فيرد عتقه السلطان ويبيعه 7» لغرمائی. ثم یبتاعه بعد ذلك او 
يحلف بعتق عبده النصراني أن لا أفعل كذا فیعتقه. ثم يهرب إلى بلد الحرب 
افا للعهد ثم يسبى © ثانية فيشتريه الحالف. فانه لا يعود عليه فيه 
(يمين) © ؛ لأنه كان اوقع ما حلف به ) » فهذا يشبه طلاق الزوجة © . 

وأيضاً فإنه 0 إذا باع العبد ثم اشتراه اتهم أن یکون والا 8) في يمينه لیزیل 
یمینه. ثم يرد علیه ای ولا يتهم أحد أن يطلق (© 
زوجته ثلاث ثم یتزوجها بعد زوج لیتحلل من یمینه, فلذلك افترقا. قاله 
ابن يونس . 

9 - وانما قال ابن الماجشون: إذا حلف ليهجرنه سنة لا يلزمه أن يصل السنة 
بحلفه. بل يهجره سنة متى شاء عجلها أو أخرهاء وإذا حلف لا کلمه( سنة 
لزمه (وصل) 017 السنة بحلفه؛ لأن الأول كانت يمينه على إثبات 222 فعل فإذا 
فات 13 ذلك الفعل بسبب تفريطه في تحصيله حنث والثاني كانت يمينه على 
نفى فعلء وأول أزمنة ذلك الفعل حين يمينه» ففوت المخلوف09 عليه قبل 
انقضاء ذلك الأجل لا يضره. 

0 . وانما قالوا9" ذا حلف لیطان امرآنه فوطنها حاتضاً آنه یبر بوطتها حائضا 


(2) في الاصل: آن. تحریف. 

(3) في الأصل: يسير» وفي (ح) ویسر, وهو تحریف, والتصویب من باقي النسخ. 
(4) ساقطة من (ب). 

)5( في الأصل كان أوقعا ما حلفا به . 

(6) (» (ب): طلاق الزوجة ثلاثاً. 

6 (ح): إنه. 

(8) جميع النسخ والا ولعل الصواب والى. 

(9) في الأصل : أن يكون طلق. 

(10) (آ) لا أكلمه. 

(11) ساقطة من الأصل . 

(12) (ب): الثلث وهو تحريف. 

(13) (ب) فاته . 

(14) (ح) المحلول» وهو تصحيف. 

(15) في هامش (ح): قوله وإنما قالوا إذا حلف إلخ. هذان الفرعان من جزئيات القاعدة المشهورة هل 
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وإذا حلف ليتزوجن فتزوج وا فا آله لا يبر مع أنه في المسألتين 
جميعاً» حلف على تحصيل فعل. فإما أن يبر بالمنهي [عنه]© شرعاً فيهماء 
وإلا فلا ©؛ لان الأول كانت يمينه على وطء امرأة معينة» وقد علم 
(أن)© لها حالين. أحدهما يجوز وطؤها عليهاء والآخر9» لا یجوز» 
فلما( أجمل يمينه دل على أنه أراد وطأها على أي حال © كانت» 
بخلاف الثاني » فإن حلفه إنما كان على تزويجه امرأة غير معينة فتحمل يمينه 
على النكاح (العرفي» وهو النکاح)() الصحيح» فلا يبر بالفاسد. 

وانما لا یجزیء عتو عتق أقطع اليد في الکفارة 18 ویجزیء ۳ الأعور. لأن 
العین الواحدة تقوم مقام العينين» فلا تؤثر في الكسب شيئاً والید بخلاف 
ذلك . 


2 _ وانما قال فى المدونة0) فیمن کفر عن أحد بعتق أو غيره أنه يجزئه كان باذنه 


(8) 
(9) 


أو بغير إذنهء وإذا أذن لعبده كره له ذلك؛ لأن العبد» وان أذن له السید فان 


له الرجوع واذ(1) لا ولاء للعبد في العتق » والمکفر عن غیره لا رجوع له عن 
ذلك . 


= ماعدم شرعاً كما عدم حساً؟ وهي من قواعد المنهج والغالب في جزئیات القواعد الخلاف. والفرق 
الذي آبداه بين الفرعین يقتضي أن لا خلاف فیهما وحرر المقام بمراجعة شراح قول خلیل . وفي بره 
في لاطانها بوطتها حائضا. أه. مصححة. 

في الأصل فیها. 

ساقطة من (ح). 

(ح): والا فلا. (أ)» (ب): وإلا ففيهما. 


(ب) : الاخری. 
(ح): لما. 

(ح): حالهة. 

ساقطة من (أ) و (ب). 


أنظر المدونة 45/2. 
()۰ (ب) في الأعور. 


(10) ۰39/2 45. 
(11) كذا في (ب)» وفي سائر النسخ وإذا. واعتقد أن الصواب إذ بدون واو لكي بستقیم المعنی والله 


أعلم . 
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- وإنما قال0© في المدونة۵ : فیمن حلف أن لا يأكل سمناً فاکل سويقاً قد 


لت 060 بسمن حنتثا وقال فى اللبن إذا كان مستهلکا بالطعام لا تقع به (4) 
حرمة» مع أن الجميع مستهلك؛ لأن الحنث يقع بأقل الأشياء. والتحريم في 
الرضاع لا یقع الا به الغذاء()؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
(ما أنبت )٩‏ اللحم وأ نشر العظم) () 3 وهذا لم يصل إلى الجوف إلا 
مستهلکا ا ل وكان غالبا فإن الحرمة تقع به. 
وإنما قال في (المدونة0»: إذا حلف ليركبن هذه الدابة غداً» فماتت قبل 
غد لا حنث علیه. ولو سرقت لكان حانناً؛ لأن الأجل 9) إذا أتى )10( وهي 
ميتة استحال أن یفعل ما حلف عليه» ولم یمکن ذلك فیها. وفي السرقة 
لومکنه السارق منها عند الأجل آمکنه فعل ما حلف علیه. فکونها عند 
السارق آمر لا یعذر به؛ إذ من أصل ابن القاسم أن الحالف لیفعلن لا یعذر 
بالإكراه(01 والغلبة إلا أن ينوي ذلت(12) كما قال في الحالف ألا یفارق غریمه 
إلا بحقه ففر منه أو أفلت فإنه يحنث إلا أن ينوي ذلك. قاله عبد الحق 22 . 


(1) في هامش (ح): وفي المنهج وهل لعين ذو اختلاف ينقل: . مغلوبه. . 
(2) 294/2. 

(3) سائر النسخ لث» والتصويب من (ب). 

(4) في الأصل فيه. 

(5) (ح): الغداء. 


(6) 
(7 


(ب) آنبتت. تحریف. 
أخرجه آبو داوود والامام آحمد في مسنده واللفظ لأبي داوود ۰475/1 وقد رواه مالك في المدونة 
2390/2 


(8) ساقطة من (أ). وانظر ج 64/2 . 

(9) (ب): لان لها حل» وهو تحریف. 

(10) ساثر النسخ: إذا تم والمثبت من (ح). 
(11) () بالکراه. تحریف. 

(12) أنظر المدونة 2 /60. 

(13) آنظر النکت والفروق ص 70. 
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فروق کتاب النذور 


5 وإنما قال مالك" من نذر أن یصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه» ومن 
نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لان حماية الثغور وحراستهاك 
تجتمع ۵ مع الصوم ولا تمانعه» ولا تجتمع مع الصلاة. 

6 - وإنما قال مالك يلزم (نذر)9) المشي إلى بيت الله ولا يلزم ذلك في 
المدينة وبيت المقدس» [مع أن الكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله تعالى ؛ 
لان المشي إلى بيت الله طاعة فیلزم ۰0 والطاعة في المدينة وبيت 
المقدس]©) الصلاة في مسجديهما فقطء فلم © يلزم نذر المشي؛ لأنه 
لا طاعة(10) فيهء ألا ترى أنه إذا نوی الصلاة فى مسجديهما لزمه ذلك. 
ولو نذر* أن يأتي المسجد من غير صلاة لم یلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي 
الصلاة فقط. وفيه نظر. 


(1) أنظر المدونة 17/2 18 19. 

(2) (ب) وقد تحریف. 

(3) (ب) حراسها. 

(4) () تجمتع. سهو» وفي (ب) تجمع. 
(5) أنظر المدونة 017/2 19. 

(6) ساقطة من (ح). 

(7) (ح) ویلزم . 

(8) ساقطة من (ب). 

(10) (ح): لا صاعت تحریف. 

(11) (ح) نوی تحریف. 
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7 - وانما قالوا في ناذر المشي إلى مكة إذا رکب المناسك والافاضة یعود كما لو 
رکال وادا رکب یوم في غير المناسك لم يعد؛ لان المقصود 
الأعظم من المشي إنما هو المناسك. قاله ابن محرز. وایضا سفرها وان 
قل 2 فالحاج © محبوس فیها "٩‏ آیام لأجل القرب . ألا ترى أن أهل هذه (© 
القرى يقصرون في غير قراهم29., وان كانت المسافة قريبة؛ لأنهم محبوسون 
لأجل القرب. قاله أبو إسحاق» وأيضاً ركوبه يوم التروية ويوم عرفة وأيام 
الرمي وفي الافاضة 0 يتنزل 8 منزلة الكثير. وأيضا ركوبه وقع في مواضع © 
أعمال الحج فهو أشد ممن رکب في الطريق اليوم واليومين.» فلذلك 
آوجبوا ۳ عليه الرجوع. قاله ابن يونس . 


8 - وإنما قالوا فيمن قال: على المشي إلى المسجد الحرام أنه يلزمه 22 . وإذا 
قال علي المشي إلى الحرم 3) فلا يلزمه 014 ؛ لأن مشيه ينتهى عند أوائل 
الحرم فمشيه إذ ذاك لا طاعة فيه فلا يجب عليه [الإتيان] 059 والحالف 


(1) آنظر المدونة ۰10/2 11. 

(2) (ح) ون قال. تحریف. 

(3) (آ)» (ب) فالخارج» وهو تحریف. 
(4) (ح) فلها تحریف. 

(5) (ح) هذاء تحریف. 

0) (أ): قولهم تحریف. 

(7) (): الاضافت وفي (ب) الاصابة وکلاهما تحریف. 
(8) (ح): تتنزل. 

(9) (ب): موضع . 

(10) (ب): کب. سهو. 

)11( (ح): وجب . 

(12) (ح) یلزم. 

(13) (ب) الحرام» تحریف. 

14) أنظر المدونة ۰18/2 19. 

(15) ساقطة من (ح). 
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بالمسجد الحرام فعله إلى ما () ينتهي إليه 2 ؛ ولا یدخله إلا باحرام © . 
والاحرام طاعة. فیجب عليه أن یأتی إليه. قاله آبو عمران . 

9 - وانما وجب عليه الهدي إذا قال آنا آنحر [فلانا الحر] 4 ولا هدي عليه إذا 
قال آنا آنحر عبد فلان؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قیاسا على ما جاء في 
إبراهيم وولده (إسماعيل)) علیهما السلام» ولم يكن عليه في عبد غیره() 
شيء. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نذر في معصية ولا فیما۵) لا يملك 
ابن ادم) © . قاله ابن يونس : 

0 - وإنما قال في المدونة0: فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا)02 فعلىٌ هدي, 
[إن نوی شيئا فعليه2© مانوى. وإلا فعليه بدنة09 . وان قال لله على 


هدي]04 أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة 215 في يمين» 


واليمين المقصود منها التغليظ. ولا كذلك الثاني فإنه نذر. والمقصود به 
إنما هو التقرب فخفف عنه ©06 . 


(1) سائر النسخ: إنماء والتصويب من (ح). 

(2) (ب): الله تحریف. 

3 (ح): بالإحرام. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) (ح): عبدي فلاناً. 

(6) ساقطة من سائر النسخ مثبتة في الأصل» ويعني بذلك ماورد في خبر إبراهيم وإسماعيل في قوله 
تعالى في سورة الصافات/102: «إفلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني 
أذبحك4. . . إلى قوله تعالی : #وفدیناه بذبح عظيم» والخلاف في الذبيح معروف في المذهب 
وخارجه هل هو إسحاق أو إسماعيل فراجع بسط الكلام عليه في كتب التفسير. 

(7) (ح): في عبده عبد غیره. وهو تحریف. 

(8) كذا في (ح). أما في الأصل و(أ): فيما ملك. وفي (ب): ولا فيه (بياض) ملك ابن آدم . 

(9) الحديث متفق عليه» أنظر فتح الباري 508/11 والنووي على مسلم 100/11. 

(10) آنظر: ج 20/2. 

(11) ساقطة من (ب) وثابتة في بقية النسح» والأنسب (سقاطها. 

(12) في الاصل: فهو. 

(13) في الأصل: فدية. وهو تصحیف. 

(14) ساقطة من (أ) و(ب). 

(15) في الاصل : الفدية» وهو تصحيف. 

(16) هذا التفريق لأبي الحسن القابسي . نقله عبد الحق في النكت ص 52. 
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251 - وإنما قال (1) فيمن نذر عتق رقبة ۳ يستطعها يصوم 22 شهر 0 ین ؛ لأنهما عوضص 
من الرقبة في الظهار وقتل ©) النفس» لنفس» ولم یوجب عليه 9 ثلاثة أيام » > مع 
آنها عوض من الرقبة في كفارة اليمين بالله؛ لان الرقبة في اليمين بالله 
لا تتعین» إذ هي على التخيير» بخلاف الظهار وقتل النفس » إذ لا بد منهاء 
فلا بد من 7 
كان كل 0 وإن قال مالي كله صدقة أو هدي © 0 یخرج جمیعه 
8 الثلث0) ؛ لأن الذي عين أبقي لنفسه شيئاً ولوثياب ظهره. وما (8) 
۰ (مثل ميراث لم یعلم به» والذي قال مالی کله لم يبق لنفسه 
00 وأدخل تیاب ظهره وما لا یعلمه من مالی فكان ذلك من الحرج 9 
فوجب قصره على الثلث لحديث آبي لباءة00ي ولولا 2)زلك لسقط الجميع › 
كما إذا عم" في الطلاق, فإنه 09لا شيء عليه. قاله عبد الحق09. 


(0 (ح) قيل. 

(2) ()۰ (ب) بصوم» تصحیف. 

(3) (ب) وقيل» تصحیف. 

4) (ح) مما له. 

(5) في الأصل : وان ذلك كل مالهء وقي (أ) وان ذلك كان مالك وفي(ب) وان ذلك لملك والمثبت من (ح) . 

(6) (ح): هديا والتصویب من بقية النسخ. 

(7) أنظر المدونة 24/2 25 

(8) سائر النسخ: أوماء والمثبت من (ح). 

(9). من هنا يبدأ نقص في (ب)» وينتهي في منتصف الفرق 259 وسنشیر إلى ذلك . 

(10) (أ) الحوج. تصحیف. . , 

(11) أنظر ترجمة أبي لبابة في الاستيعاب 168/4 170. وهذا الحديث أخرجه الامام مالك في الموطأ 
ص 388 عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يارسول الله أهجر 
دار قومي التي أصبت فيها الذئب وأجاورك وانخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول 
الله ية : «يجزئك من ذلك الثلث». وقد قال رسول الله ية لسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك مثل 
ماقال لأبي لبابة . آنظر فتح الباري 270/5 - 27 والنووي على مسلم 1 ۰82 96/17 97, 

(12) (أ) ولوذلك. سهو. 

(13) (ح) عظم تحريف. 

(14) فى الأصل و (أ) : أنه 

(15) آنظر النكت ص 67. 
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فروق کتاب الجهاد 


3 وانما لا يجوز السفر بالنساء إلى أرض الحرب. ویجوز للرجال( مع أن 
الأسر لا یمن على كل واحد منهما؛ لأن مفسدة سين النساء أعظم من مفسدة 
ا الرجال؛ لأن آمتن النساء فيه الاستخدام (والوطء وأسر الرجال لسن فيه 
إلا الاستخدام)۲2 وقد يتحيل الرجل على © التخلص) بالهرب 
أو غيره ® › ولا كذلك المرأة . قاله أبو الحسن فى كتاب المكاتب. 

4 - وإنما قالوافي أهل الحرب [إذا دخلوا] © إلينا فباعوا واشترواء ثم مضوا إلى 
بلد آخر من بلاد المسلمين فباعوا واشتروا أنه لا يۇ حذ منهم مرة آحری» 
والذمى إذا خرج من قطر (7) إلى قطر (© فباع واشترى أنه یو حذ منه مرة 
أخرى؛ لأن أهل الحرب قد حصل لهم الأمان ما داموا في أرض الاسلام 
فجميع بلاد المسلمين كبلدة واحدة» وأما أهل الذمة فانما يؤخذ منهم 
قاله عبد الحق . 

5 - وإنما سقطت الجزية عن الذمي بالاسلام» ولم بسقط الرق عن العبد 

(1) آنظر المدونة 369/1. ٠‏ 

(2) ساقطة من الأصل و(أ). 

(3) في الأصل: عن. 

(4) (ح) التخليص. 

(5) (ح) بالهروب وغيره. 

(7) (ح) قصرء تحريف. 
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256 


بالإإسلام» والجامع أن کلا من الجزية والرق وجب -عقوبة على الكفر؛ 
لأن المعنى فى الرق آنها عقوبة مستوفاة» فصارت بمثابة الجزية المعجلة 
الفا ميلو يعد ااا 7 ایض الجر وت رط الصيقان 
وبالاسلام يسقط شرط الصغار» وإذا سقط شرط الحكم سقط كما يسقط 
بسقوط علته. قاله ابن العربي . 

تنبيه : فان (3) قیل : لا يصح أن تكون الجزية عقوبة؛ لأن الجهاد طاعة 
وكيف تكون العقوبة O‏ عن الطاعة؟ قلنا: كما یکون الایمان 
وهو طاعة. بدلا من الکفر وهو معصية» وهكذا شأن الأضداد والأمثال أن کل 
واحد منهما بدل 7 عن صاحبه. 


- وإنما تہ تبع الولد الوالد في الدين والجزية وتبع الوالدة فى الرق والحرية؛ لأن 
الأديان 0 تقوم بالنصرت وهي بالرجال أليق. والرق 9 واستيلاء» وهي 
بالنساء أنسب. قاله في الذخيرة وأيضاً في النسب إلى الأب صون الأم وقطع 
الشهوة ۲٩‏ عنها ولا كذلك العكس. ولما خلق فيها أضيف إليها باعتبار 
المالية. قال ابن العربي”) سمعت إمام الحنفية 9 بمدينة السلام يقول: نما 
تبع الولد الأم في المالية» وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن 
الأب نطفة لا قيمة له. ولا مالية فيه“ وإنما اكتسب ما اكتسب بها 
وفيهاء فلذلك "" تبعهاء كما لوأكل رجل تمرة7" في أرض رجل فسقطت 


(1) في الأصل: عن. 
(2) (ح) استیفای سهو. 
© ح) و(أ): أن. 


(4) 
(65) 


(أ) جدلاء تصحیف. 


في الاصل و (): أبدل. 


(6) كذا في جميع النسخ بالواو ولعل الصواب الشهرة بالراء ليظهر بذلك المعنى والله أعلم . 
7 أنظر أحكام القرآن 3 1161. 

(8) الذي في الأحكام إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول. 

(9) في الأصل و(أ) بصفة تصحيف. 

(10)في الأحكام بعد هذه العبارة: ولا منفعة مثبوتة عليه. 

(11)في الأحكام : فلأجل ذلك. 

(12)في الأصل و (ح) ثمرة والمثبت من (أ) والصواب تمرأً كما في الأحكام . 
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منه(" نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فانها لصاحب الأرض 
50 
به ا كان أ كيرا 1 العبد الأسير أن شع ۳ الزن 
في الفداء؛ لأن الحربی حاکم على ولده في بلده فجاز لنا بيعه فیما رهنه 
فيه » والعبد الأسیر لا حکم له علی ولده الباقي في بلد الحرب» فإذا رهنه 
عند سيده برضاه وهو . صغير من غير أن يث تشت ره 47 أويأذن له في ذلك مالك 
أمرهم ووالي بلدهم» ثم لم يرجع لفواته لم يجز لسيده أن يبيعه إذا لم يرص 
بذلك ولا علم قدر ما دخل فيه نفسه لصغره» بخلاف الكبير. 
- وإنما قال سحنون: إذا قال الإمام من قتل قتیلافله 9 سلبه وجاء رجل 
بسلب قتیل» وقال آنا قتلت صاحبه أنه لا يأخذ سلبه إلا بپینة) على قتلهء 
ولم يختلف في ذلك قوله . واختلف قوله إن جاء برأس علج وقال : فتلت 
صاحبه هل يقبل بغير بينة أم لا؟ لأن الرأس غالبا لا يكون [إلا]© بيد من قتله 
لاف السلیت: 

9 - وانما قالوا إذا آوجر الأجير9 الغانم للمستأجر أن یسقط من الأجرة بقدر 
ما عطل من العمل ولا یکون له أخحذ حظه (10) من الغنيمة. وقالوا ذ في الراعي 
يستأجر على رعاية"“ غنم فرعى معها غيرها أن أجرة الغنم الثانية لمن 


(1) أي من التمر ونظراً لثبوت هذه الكلمة في كل النسخ قلت الصواب تمراً ة في التعليق السابق.. 
(2) في الأحكام: فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة. 

(3) (ح) لم يكن وفي (أ): لم يجر» تصحيف. 

(4) (ح) يسترقه. 

(5) في الأصل: أعلم. ولعل صواب العبارة: إذ لم يرض بذلك الخ. . 

(6) في الأصل و(): له. 

(7) في الأصل و () لا يأخذه بلا بينة والمعنى واحد. 

(8) ساقطة من (ح). 

(9) في (ح) أجير الأجيرء وهي تحريف. 

(10) (أ) حصت تصحيف. 


(11) هنا ينتهي السقط في نسخة (ب). والذي ابتدأ. في منتصف الفرق 252. 
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استأجره آولا © ؛ لأن عمل الجهاد مباین للخدمة التي استؤجر علیها 
ولا كذلك الرعاية الثانية لمجانستها لما استحق من عمله. 

0 وانما یخمس2) بيت المال إذا غنمه المسلمون بعد أن غنمه المشرکون» ومن 
وجد متاعه في المقاسم فانه (لا'© یخمس ویکون أحق به قبل (القسم)© بلا 
ثمن؛ لأن بيت المال ليس له مالك معين» فهو كمال علم) أنه لمسلم 
أو ذمي غير معين فإنه يقسم . 

1 - وإنما اختلفوا فيمن وقع ماله في المقاسم ثم بيع مراراً» هل يخير (في) © 
أخذه بأي الأثمان شاء أولا يخير إلا في أخذه بالثمن الأول أو الترك 
ولم يختلفوا في الشفيع أن له أن يأخذ بأي الأثمان شاء” ؛ لأن المالك في 
الغنيمة إذا امتنع من أخذ شيئه بالثمن الأول» فقد سلم صحة ©" الملك 
لا حزم ٠۱2‏ من الغنيمة ”“ وإذا صح ملکه 02 سقط حق هذا المنازع 
بخلاف 17 الشفعة فإنه إذا سلم البيع الأول ضار شتریکاه وکل شريك باع 
حظه في الربع فلشريكه عليه الشفعة فلذلك افترقا. 


2 - وانما قال ابن القاسم إذا وقع المدبر في المقاسم فأسلمه ٩‏ ربه لمن صار 


(1) آنظر المدونة 407/3. 

(2) (أ) بحسن. تحریف. 

(3) ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 
(5) (ح) ملك . 

(6) (ح): كما أعلم. تحریف. 

(7) (أ): مرار. 

(8) ساقطة من الأصل و(أ). 

(9) أنظر المدونة 212/4. 

(10) (ب) حجة» تصحيف. 

(11) (ح) للأخذ. تحریف. 

(12) (ح) من العول أو العدل الغنيمة. 
(13) (أ) ملك» تحريف. 

(14) (ح) فإذا سلمه. 
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- 3 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 


إليه وعجر الثلث عن ا لا خيار للورثة ‏ (في) © افتداء ذلك 
الجزء ببقية الثمن أو إسلامه ۳ وإذا جنی المدبر وأسلمه سیده للمجني 
عليه ومات سيده ‏ وعجز الثلث عن حمله فان الورثة بخیرون في الجزء 
الرقيق بين إسلامه 9؟ للمجني عليه رقاً وبين افتدائه بما يقع عليه من الجناية 
فیکون ن لهم رقا؛ لأن المشتري في الغنيمة إنما اشترى رقبة فالسيد له 
أسلمه. فقد أسلم له ما اشتری وهو الرقبة» فلا رجوع للورثة فیما قد أسلمه 
المیت» وفي الجناية إنما أسلم له الخدمة فإذا صار الأمر إلى الرقبة فهي 
شيء آخر غير الذي هقی یم ان للف له كما تس الك 9 
الجزء الرقيق في المعتق بعضه. 

تنبيه : لا يخفى عليك مافي هذا الفرق من النظر؛ لأنه مبني على أن 
ابييل أسلم ”ا في مسألة المغانم رقبة العبدء والحق الواضح أنه إنما أسلم 
ماكان قادرا على إسلامهء وهو الخدمة فإذا (10) أسلمها استوت المسألتان 
فيبقى السژال والله (سبحانه و۷6 (تعالى) 012 أعلم . وأيضاً الجناية فعله 
والأسر ليس من فعلهء فلا يتهم على أن یژسر لیخرج عن ملك السید. قاله 
[بعض] "۲ الناس» ولا بأس به . 
وانما قالوا فيمن صارت إليه جارية من المغنم یمنع من وطئها حتی يخير 


(ب) عن جملة الأخيار» تصحیف. 


أنظر المدونة 45/3 46. 

(ح) : السید 

(أ) بماء تحریف. 

(ح): ملك. 

في الأصل : إذا أسلم. وهو خطأ. 


(10)() و (ب): فإن. 

(11) ساقطة من (ح) و(أ). 
(12) ساقطة من (ب). 
(13) ساقطة من الأصل . 
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مالکها. على [ما]( وقعت عليه المسألة عند ابن بشير©)» وقالوا فیمن ® 
اشتری شقصاً له شفیع وآراد أن یحدث فيه حدثاً أن له ذلك. وقیل لا حتى 
يعلم الشفیع ؛ لأن حرمة فریج ٩‏ اد وأعظم. بخلاف التصرف في الربع . 

تنبيه : هذا الفرق إنما يتمشى إذا قصرنا الحکم على الجارية كما زعم 
ان شوو : وآما ان عممناه © كما فى المدونة) وابن الحاجبي9© 2 
فلا يحسن هذا الفرق فتأمله9 ,20 


264 - وإنما قالوا فيمن عاوض بدار كر عي وی أنه لا یأخذه ربه 


(8) 


(9) 
(10) 
(11) 


إلا بالثمن اتفاقاً©0 واختلفوا في أخذ مافدي من أيدي الصوص”“ هل 
ا ونه متا | ار به؟ لأن اللص لا ملك له ولا شبهة. 


ساقطة من (ح). 
(ح) عليهم . 
أنظر التنبيه لابن بشير 242/1 مخطوط بالخزانة العامة الرباط ق 397. 
(ب) فمن» تحريف. 
في سائر النسخ الفرجء والمثبت من (ح). 
(ح) عممنا. 
ففيها ۰376/1 277 «قلت أرأيت إن صارت في سهمان رجل من المسلمين فعلم أنها لرجل من 
المسلمين أيحل له أن يطأها في قول مالك؟ قال: لاء 0 ولكني سمعته 
يسأل عن الرجل يصيب الجارية والغلام في المغنم > ثم يعلم بعد ذلك أ نه لرجل من المسلمين؟ 
قال: إن علم فليرده إليهء يريد بقوله هذا يعرضه عليه حتى يأخذه آویترکه فهذا يدلك على أنه 
لا يطؤها) . 
آبو عمرو عثمان بن أبي بكر الدويني المعروف بابن الحاجب الإمام الأصولي النحوي الفقيه. أخذ 
عن ابي الحسن الأبياري وأبي الحسين بن جبير. وقرأ القراءات على الشاطبي والغزنوي. وعنه أخذ 
جلة منهم القرافي والناصر ابن المنير وأخوه زين الدين وغيرهم . له تاليف كثيرة في مختلف العلوم» 
منها مختصره الفرعي ومختصره الأصلي والأمالي وشرح المفصل والكافية والشافية وغيرهاء ولقد 
اعتنی بکتبه فشرحت وانتشرت توفی سنة 646ه. 

ممن ترجم له ابن فرحون: الدیباج 189 -- 191 محمد بن مخلوف شجرة النور 167/1 -- 168 
الحجوي : الفكر السامي 2 . وانظر كلام ابن الحاجب الذي ذكره المؤلف في جامع الأمهات 
ورقة 73(و). 
(ح) تأمله. 
أنظر المدونة 377/1. 
(ح) فدا من اللصوص. 
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والحربي له الملك آوشبهه(» فالفادي منه كالمشتري من المالك. 

5 - وانما صح أخذ الجزية من الکفار على أن یتمادوا على کفرهم ولم يصح 
أخذ شىء من الفاسقین على أن يقروا على الزنی ویتمادوا(2) علیه؛ لأن 
مفسدة الکفر آشد من مفسدة الزنی 3) 

وإنما قال ابن القاسم): إذا دخلت المرأة من أهل الحرب إلينا بأمان 
5 فولا ها للمسلمين» فان سبي أبوها بعد ذلك جر ولاء ابنته ©) 
إلى معتقه وقال إذا أعتق() المسلم النصراني فا "يداو الخدت افا 
للعهد. ثم سبي فاعتقه من صار إليهء فإنه یکون ولاؤه للذي (أعتقه) ۵ 
آخراًء وینتقل عن الأول. وفي كلا الموضعین قد ثبت الولاء؛ لأن ولاء الابنة 
ل ای و ا ا ا د 
والنصراني ا مرك CC‏ ولاه وصار 
كأنه عبد ا يعتق قط فإذا أعتقه الثاني كان الولاء له 


7 - وانما قالوا إذا أسلمت أم ولد الذمي. ثم أسلم بعدها كان أحق بها مالم 
يحكم ببيعها 9) أو عتقها على الخلاف 2000 ويعود إليه الولاء» وإذا أسلمية 
جارية الذمي فوطئها بعد الإسلام فحملت ثم أسلم كانت كالتي قبل الاسلام 


(1) (ب) شبهته ولعله نسب مما أئبت. 

(2) (ح) أو يتمادوا. 

)3( كذا في جميع النسخ ويبدوا أن في الفرق نقصاً .ولا فهو غير مستقيم » لحي اعم 
ا أخذ الجزية من الكافر يعتبر مفسدة صغرى لدرء مفسدة كبرى وهي أن ن أخذنا ذلك 
منه ليس لمصلحة تلك الدراهم وانما هو لتوقع اسلامه واسلام ذریته . وفي ذلك خير عظيم بخلاف 
الزاني فلا يصح أن يقر على ذلك بل يصح أن يعطي مالاً لیقطم عن ذلك إذا عجزنا عن إزالة هذا 
المنكر بغير ذلك. أنظر الفروق 9/2--11. 

(4) أنظر المدونة ۰72/3 73. 

(5) في الأصل: ولاؤها 

(6) (ح) جر ولاؤها إلى معتقه. 

(7) في الأصل و(أ) عتق» تحريف. 

(8) ساقطة من (أ). 

(9) (ب) بسبيها. 

(10) أنظر المدونة 53/3 67. 
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ولا يعود إليه الولاءء وكلتاهما أم ولد الذمي ؛ لأن التي أولدها قبل الاسلام 
في الكفر قد ثبتت لها حرمة( الاستيلاد في حالة يثبت له عليها الولاء 
فيها فرجع 3) إليه إذا أسلم. وليس كذلك إذا آولدها٩)‏ بعد الإسلام؛ لأن 
الاستيلاد حصل منها في حال لايصح أن يثبت له عليها ولاء (إذا 
آسلم) ند ۱ 


8 2 وإنما قال ابن القاسم في المسلم الأصلي إذا إذا أقام بدار الحرب أن ماله لا يحل 


وان عصي © باقامته فیه وقال فيمن أسلم بدار الحرب وأقام بها 
E E‏ ماله أنه (0) فيء ؟ (لأن من) (8) 7 كان انها قبل إسلامه 


واحد منهما. 


(ح) حرية» تصحيف. 

(ب) الاستیلای تصحيف. 

(ح): فيرجع . 

في الأصل : ليس كذلك ولدها. تحريف. 

كذا في سائر النسخ» وهي ساقطة من (ح) وإسقاطها أنسب إلا إذا كان في العبارة سقط فتكون 
هكذا: (ولا يرجع إليه إذا أسلم) . 

(أ) (ب) عمى» تصحيف. 

(ح) به» تحریف . 

ساقطة من (ب). 

القاضي أبوعبد الله محمد بن أحمد یعرف. بابن الحاج؛ أخذ عن محمد بن فرج وابن رزق 
وابن سراج والغساني وغیرهم . . كان من جلة الفقهاء وکانت الفتوی في وفته تدور عليه . تولی القضاء 
في قرطبة سمع منه خلق کثیر منهم ابن بشکوال من تألیفه نوازل الأحكام . توفي مقتولاً پالمسجد 
الجامع 0 وهو ساجد سنة 529ه ممن ترجم له النباهي : : المرقبة العليا ۰102 محمد مخلوف: 
شجرة النور 132/1. 
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فروق کتاب النکاح 


9 وإنما كانت الولاية في النكاح للعصبة دون ذوي الأرحام ومن يدلي () بجهة 
الای لأن الولاية شرعت لحفظ النسب. فلا تكون إلا لمن له سبب «) 
ومدخل© فيه حتى تحصل المصلحت. وهي (4) الدوام على محافظته؛ إذ 
هو مصلحة نفس (الولي فلذلك يكون أبلغ اجتهاد وأتمه في تحصيل الأكفاء 
ودفع العار عن) © النسب© . 

0 - وانما كان الاخوة في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة أولى من 
الأجداد2. وكانوا معهم على السواء في الميراث؛ (لأن الجد في باب 
الميراث)© يقول: أنا أبو أبيه 0 والاخ يدلي 2 بالبنوة» وهي أقوى من 
الأبوة: لأن الابن يحجب الأب عن جملة المال إلى سدسه ۳ وكان هذا 
جارياً في الأبواب الأربعة ولكنه افترق الميراث من الأبواب الثلاثة بأن الجد 


(1) (ب) يدي» تحريف. 

(2) في الأصل و(أ): نسب. 

(3) () و(ب): ودخل. 

(4) سائر النسخ وهوء والمثبت من (ح). 
(5) (ب) العلم يميز النسب. تحريف. 
(6) ساقطة من الأصل . 

7) هذا الفرق للقرافى نقله المصنف باختصار. أنظر الفروق 102/3 الفرق 141. 
(8) أنظر المدونة 2/ 14 

(9) ساقطة من (ب). 

(10) (ب) آبیب. تحريف. 

(11) (ح): يديه. تحريف. 
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یسقط الاخوة للأم. ولا © يسقط الاخوة الأشقاء ولا للأب© . ورن كان 
الجد (یرق) (© مع الابن ۲٩‏ . بخلاف الإخوة. فلما عارض بهذین 
الوجهین © حجهة الاخوة بالنسب ) سوی بالاخوة () من © باب میراث 
النسب؛ لأنه الذي حصل © فيه التعارض. وهذا التعارض منفي في الأبواب 
الثلائت. بسبب أن الاخوة للأم لا مدخل لهم في باب النکاح» ولا میراث 
الولای ولا صلاة الجنازت حتی یقول (الجد) 0 لهم أنتم عاجزون عن دفع 
هؤلاء. وأنا لا آعجز عن دفعهم فتبقی حجتهم بالبنوة وتقدیمها 1 على 
الأبوة سالمة من المعارض. (فلذلك) 02 سوى3© في الأبواب الثلائت 
بخلاف میراث النسب 0“ . 


1 - وانما قالوا فيمن أذنت لوليين فعقدا على شخصين فدخل الثاني منهما ولم 
يعلم » أنه يكون أحق بها على المشهور لقضاء عمر(05 (رصي الل عنه) (10) 


0 (): فلا. 

(2) (ب): ولا الاب تصحیف. 

(3) کذا في سائر النسخ وفي (ح) بیاض ولعل هذه الکلمة صحفت والصواب: يرث . 

(4) کذا في سائرالنسخ وصواب العبارة وإن الجد يرث مع الاب فکان مقحمة لا لزوم لها وهذه العبارة 
أعني وان الجد. إلخ معطوفة على قوله بأن الجد یسقط. 

(5) أي إسقاطه للاخوة للام ومیرائه مع الابن . 

(6) سائر النسخ بالنسبة» والتصويب من (ح). 

(7) في الأصل و(ح) سواء فالإخوة وفي (ب) سواء بالإخوة والتصويب من (أ) ومن فروق القرافي. 

(8) کذا في جمیع النسخ» والصواب في كما في فروق القرافي. 

(9) (ب) جهل. تحریف. 

(10) الزيادة من (ح). 

(11) (ب) وتقدیمهم تحریف. 

(12) ساقط من (). 

(13) في الأصل سواء تحریف والمثبت من باقي النسخ وهو غلط والصواب قدموا في الأبواب الثلائة إلخ 
كما في فروق القرافي. إذ المعنی في هذه العبارة بدون تصویب معكوس . 

(14) هذا الفرق كله للقرافي نقله المصنف مع بعض تغيير وتقديم وتأخير. أنظر الفروق 103/3 الفرق 
12 

(15) أنظر المدونة 147/2 وهذا الحكم يدخل تحت قاعدة النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول. 
وقد تعرض لها الأصوليون بالتفصيل. أنظر إيضاح المسالك 268 - 269 القاعدة الستون. 
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من غير مخالف. ثم معاوية للحسن على ابنه يزيد. وفیمن وکل رجلین على 
إنكاحه» وله ثلاث نسوة» فزوجه کل واحد منهما امرأة» ودخل بالثانية غير 
عالم آنها() الثانية» فإنه يفسخ نکاحها ویصح نکاح الأولى» مع أن الدخول 
فیها بالثاني 7 ؛ لأن أصل وكالة المرأة على إنكاحها ضروري لامتناع انکاحها 
نفسهاء بخلاف الرجل . قاله بعض البغداديين. 

تنبيه : اعترض الشيخ أبو محمد عبد الحميد © هذا الفرق بأنه لو صح 
لاطرد. ويلزم ألا يعذر مالك السلعة إذا وكل على بيعها ثم تولي هو بیعها 
فان المشهور إمضاء البيع الثاني إذا قبض مشتريه9». قلت: وبأن الضرورة 
ترتفع © بوكيل واحد. إذه» ما أبيح للضرورة قيد بقدرها. وفرق ابن عرفة 
رحمه الله بأن الحكم بالأخفية (© في النكاح لأجل البناء إنما هو لملك 
العصمة ولما لم يكن سبب النزاع٩)‏ من قبله في وكالة المرأة حكم له بها؛ 
ولما كان من قبله في وكالة الزوج لم يحكم له بها. أه. 


وفرق القرافى 9) من وجوه عشرة(0 أحسنها (ما) ۲ أثبته هناء وهو أن 
المانع من الصحة فى الخامسة هو عقد الرابعة مع ما تقدمه من العقود» 


(1) (ح) بأنها. 

(2) كذا في جميع النسخ والأنسب الثانية. 

(3) في (ب) عبد الحق. تحريف. أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصائغ» 
سكن سوسة» وأدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وآبا عمران الفاسي وتفقه بالعطار وبابن محرز 
وأبي إسحاق التونسي والسيوري وغيرهم. وبه تفقه المازري وأبوبكر بن عطية وغيرهما. له تعليق 
على المدونة توفي سنة 486ه. له ترجمة في : القاضي عياض ترتيب المدارك 107-105/8 » 
ابن فرحون: الديباج ۰159 محمد بن مخلوف: شجرة النور 117/1. 

(4) (ح) مشتراق تحريف. 

(5) (أ): ترفع . 

(6) ()۰ (ب) إذاء تحريف. 

(7) كذا في جميع النسخ والظاهر آنها تصحيف لكلمة (الأحقية)؛ إذ لا معنى للأخفية هناء والله أعلم . 

(8) (ح): سببا لنزع. 

(9) أنظر الفروق ۰106/3 107. 

(10) أثبت المصنف من هذه الوجوه الأول والثاني والثالث والرابع والتاسع . 

(11) ساقطة من الأصل. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


والمانع في الوليين عقد واحد فهو أخف فساداً وأقل موانع ففاتت © بالدخول 
لذلك 2 . بخلاف الخامسة. وأيضا الأولياء الغالب عليهم الكثرة دون 
الوكلاء فصور © الوليين مما يكثر وقوعهاء فالقول ببطلان العقد بعد الدخول 
يؤدي إلى كثرة الفساد. والخامسة نادرة فالفساد "۲ فيها الناشىء عن الاطلاع 
والکشف قلیل . فا الزوج كالمشتري الذي هو صاحب الصداق الذي هو 
امن والمرأة ة كالبائع لأنها صاحبة السلعت والسلع مقاصد والأثمان 
وسائل. ورتبها أخفض من رتب © المقاصد. فلذلك لم یبطل عقد الرابعة» 
لأنه إبطال المقصد ٩‏ . وابطال العقد الأول للزوج ) إبطال لصاحب © 
وسيلة والتعارض إنما وقع بين الزوجين اللذين هما صاحبا» وسيلة. 

وبين الرابعة والخامسة. بي 00 صاحبي مقصد. فاجتمع في الرابعة010 
كونه 0 وموافقة الاوضاع الشرعیة(12) > فامتنع ابطاله لقوته. بخلاف الزوج 
الاول. وأيضا ولوع الرجال بالنساء وشغفهم بهن" أكثر منهن بهم. والعادة 
شاهدة 3 فالرجال هم الباذلون والخاطبون إلى غير ذلك من الدال040 
على فرط المیل ولم يوجد ذلك في النساء لضعف طبعهن وغلبة الحياء 
علیهن. وإذا كان شغف الرجال أعظم ضعف27 التفريق في مسألة الوليين؛ 


(ح) ففات وفي (أ): فبانت» تصحیف. 


غير موجودة في کلام القرافي في فروقه . 

في الفروق : فصورة. 

في الفروق: لأن الفساد. 

في الفروق: رتبة . 

(ح): المقصود. وفي الفروق : لمقصد وهو أنسب. 
في الفروق: للزوج الاول. 

(ح) : لصاحبه . 

ساثر النسخ: صاحب وسیلة. والتصویب من (ح). 


(10) في الفروق: (في): . 

(11) (ح) الربعة» تحریف. 

(12) (ب) : وموافقة آوضاع الشريعة. 

(13) (ب) : بمن» تصحیف. 

(14) كذا في جميع النسخ والذي في الفروق الدلائل. 
(15) في الفروق: صعب. 
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لأنه ضرر بالزوج الثاني الذي حصل له الشغف بالدخول. والخامسة انما. 
تتوقع ‏ فیها داعی2) ضعيفة » فکان الفساد أقل. وأيضاً عقد الوكالة ضعیف 

لأنه جاء من الطرفین ولأن المکلف ينشئه © فیکون ضعیفا اندر مع 

الواجب المتاصل. بخلاف الأولیاء. 


72 وانما قالوا إذا دحل بها الثاني في عدة وفاة الأول ولم یعلم آنها تفوت بدخوله 


بها على المعروف ولا فسخ خلافا للتونسي, لأنه ناکح في عدة. وقالوا في 
المفقود إذا وقع العقد على زوجته في الحياة والدخول بعد الممات في العدة 

أنه يفسخ النكاح» لأنه متزوج في عدة؛ لأن الحكم بالعقد“ للمفقود اکد 
لتقدم تقرر نكاحه واختصاصه بالزوجة دون معارض له. قاله ابن عرفة (رحمه 
الله) © . 


3 - وإنما كان الزوج الثاني أحق [بها]0) إذا دخل بها قبل علمه بالأول في 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(8) 
(0) 
(8) 


النكاح» ولا يكون المشتري الثاني أحق بالسلعة وان قبضها عند المغيرة © ؛ 
لأن حرمة الاطلاع على الفروج وانتشار الحرمة في النكاحات عظيمة» 


تنبيه : قال الامام و المازري رحمه الله في کتاب الوکالات © 


(خ): يتوقع . 
(ب) دعيةء تحريف. 


(ح) ينشأه. 


(ح): كنا لنذر. 

(ح) و (أ): بالعدة. 

ساقطة من الأصل . 

الزيادة من (ح). 

المغيرة 6 بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي . سمع آباه وجماعة كهشام بن عروة وا بي الزناد 


ومالك وغيرهم. وروي عنه جماعة منهم مصعب بن عبد الله وأبو مصعب الزبيري وغيرهما. . خرج عنه 
البخاري . كان مدار الفتوى عليه وعلى محمد بن دینار. ولد سنة 120ه» توف سنة 186ه وقال صاحب 
الشجرة إن مولده كان سنة 134ه ووفاته سنة 188ه. وكذلك نقل عیاض الا أنه جعل مولده سنة 124ه. 
ممن ترجم له القاضي عیاض: ترتيب المدارك 8-2/3. ابن فرحون: الديباج ص 2347 محمد بن 
مخلوف: شجرة النور 56/1. 

)9( (ح) الوكالة . 
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(8 
(9) 


من شرح التلقين © : المشهور من المذهب والمنصوص في المدونة2 أن 
الثاني أولى بترجيح © جانبه بالقبض» وكون هذه السلعة لو هلکت في يده 
[وقد]*) قبضها بعد معاوضة لكان ضمانها منه» والضمان شبهة وترجيح يوجب 
أن يقويه بذلك. لكن مقتضی هذا التعليل يقتضى أن من وكل على كراء داره 
فعقد الوکیل کراءها(٩)‏ وعقده٩)‏ مالكهاء وقد علم الأول من العقدین» ولكن 
(الذي)) عقد متأخرا©) سکن الدار. فانه لایکون أحق بها لأجل هذا 
القبض» لکون ما يأتي من المنافع التي يطلب المكتري الأول آخذها لم 
تخلق ولم تقبض. (فعادت) المسألة إلى کون الأول آولی إذا لم یقبض 
الثاني وآیضا فإن ضمان المنافع من رب الدار بما ذکرناه في السلعة 
المقبوضة من کون الضمان من قابضها مرتفع ها هناء لکن نزل هذا السؤال 
وآنا حاضر بمجلس0) الشیخ آبي الحسن اللخمي رحمه الله فأفتی بکون 
الساکن أولى وان تأخر عقده. ورأى سكناه شبهة على ما یقتضیه المشهور من 
المذهب عنده» وذکر أن بعض آصحابه خالفه فى هذا لاجل"" ما ذکرناه من 
فقد الضمان للمنافم(* بخلاف الأعيان التي تضمن 03 بالقبض مع کون 
القبض لما سیخلق من المنافع غير حاصل الان» وذکر أن الشیخ أبا القاسم 


التلقین کتاب فرعي للقاضي عبد الوهاب شرحه المازري بشرح بديع» لا يزال مخطوطاً آما التلقین 


نفسه فانه یحقق کاطروحة في إحدى جامعات السعودية . 
أنظر 367/3. ١‏ 

(ح)؛ لترجيح . 

ساقطة من (ح). ر 

في الأصل : کراها. 

(ح) وعقد» تحریف. 

ساقطة من (). 

في الاصل عقد متأخر متأخراً. سهو. 

بياض في (ح). 


(10) (ح) : مجلس» (ب) فجلس» وكلاهما تحريف. 
(11) (ب): الأجل. 

(12) رح) : والمنافع . 

(13) (ح): تتضمن. تحریف. 
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السيوري © رحمه ال ورد جوابه بموافقة ما ذهب الیه طرداً لاصل المذهب 
ورأى أن سکن الساکن حيازة وقبض یوجب ترجیح جانبه © كما یترجح 
بقبض الأعيان أه © . 


4 - وإنما جاز للوكيل على البيع أن يبيع من نفسه. ولا يجوز للوكيل على النکاح 
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(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(0) 
(7 
(8) 
(9) 


أن یزوج 0 من نفسه إلا بالتعيين ° ؛ لأن النكاح آشد ؛ إذ هو في النفس ۰ 
بخلاف البيع ولذا رد ابن عرفة إشارة اللخمي إلى تخريج وكيل (النكاح © 
على) © وکیل البيع. 


- وإنما لايقضي بالأعدل في النكاح وما ضارعه على المشهور ® , خلافاً 


للبرقي ۲۳ وسحنون. ويقضي به في الأموال على المشهور؛ لأن مزيد العدالة 
تتنزل منزلة ۳ شاهد واحد. والشاهد الواحد لا يقضي به في غير الأموال 
وقيل يتنزل منزلة شاهدين فيقضي به في كل الحقوق وهو الذي يراه البرقي 
وسحنون (معا) ۳ 


أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران 


الفاسي وغيرهماء وبه تفقه عبد الحميد بن الصائغ واللخمي وحسان البربري وعبد الحق الصقلي 
وغیرهم . له تعلیق على المدونة. توفي بالقیروان سنة 460ه ممن ترجم له : القاضي عياض : ترتیب 
المدارك ۰65/8 66 ابن فرحون الديباج ص 158. 

(ب) جنایف تحریف. 

ساقطة من بقية النسخ. 

(ح) یتزوج تحریف . 

(ب) التعیین تحریف وانظر المدونة 148/2 

سافطة من (ح). 

ساقطة من (أ). 

أنظر المدونة 188/2 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحیم بن أبي زرعة البرقي . كان من أصحاب الحدیث. روی 
عن عبد الله بن عبد الحكم وأشهب وابن بكير ونعيم بن حماد وأصبغ بن الفرج وابن معين وغیرهم. 
وروی عنه أبوحاتم الرازي وابن وضاح والخشني ومطرف وغيرهم. من تالیفه اختصار مختصر 
ابن عبد الحکم وکتاب في التاریخ وکتاب في الطبقات وکتاب في رجال الموطأ. توفي سنة 249ه. 
ممن ترجم له عیاض: ترتیب المدارك ۰180/4 181 ابن فرحون: الدیباج ص 233 -- 234 محمد 
ابن مخلوف : شجرة النور 67/1 


(10) في (ح) تتنزل منزلته منزلة . 
(11) بياض في (ح)۰ وساقطة من (أ). وفي (ب) فعمماء ولعل هذا هو الصواب. 
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276 - وانما وقع التحجیر © علی النساء في الأبضاع» ولم یقع عليهن في الأموال؛ 


لأن الابضاع آشد خطرا وأعظم قدرأ فناسب ألا یفوض إلا لكامل © العقل 
لينظر في مصالحهاء والأموال لا خطر لها ا ا اا (فان) © شهوة 
الجماع شهوة قوية تغلب على الإنسان حتی توقعه في الأشياء الرذلة وهو 
لا يشعرء لقوله عليه الصلاة والسلام: «حبك الشيء) يعمي ويصم» › 
فاحتیج للولي في ©) البضع لذلك وبقيت الأموال على الأصل في اكتفائها 
بنظرها إن كانت رشيدة. وأيضا المفسدة في الأبضاع بزواج غير الاکفاء 
یتعدی ضرورة لورلا والمفسدة المالية يقر راه علیها 
ولا يتعدى© إلى غيرهاء فلذلك افترقاء والله أعلم 09 . 


7- إنما لا يجوز نكاح الأبعد مع وجود المجبر في الحرة وان أجازهء ويجوز في 


الأمة إن أجازه السيد في غير المشهور؛ أن الغالب من الأمة صلاحية كل 


أحد لها وأنه له كف لهاء فلم يبق إلا إلحاق عيب النكاح بهاء وذلك من حق 
السيد. فاذا رضيه لزم النكاح ومضى . 


8 - وإنما لا يلزم نكاح السفيه ويلزم طلاقه: لأن النكاح يجب به الصداق 


والنفقة. وهما مال» ولا كذلك الطلاق› فأمرهما مختلف . 
- وإنما قال في الکتاب(0 : إذا زوج الأب ابنه الصغير الذي لا مال له 


(ح) الكامل» وفي (ب): لكمال» تحريف. 

زيادة من (ح). 

في الاصل : للشيء. 

رواه آبو داوود في سننه 2/ 627. 

(ب) ما في» تحریف. 

كذا في الأأصل. وفي (ح) الأولياءء وفي (ب): یتعدد ضرورة الأولياء. ولعل الصواب ضررها للأولياء 
بدلیل ما بعدها . 


(8) في الأصل و(أ): صورها. وهو تصحیف. 


(9) 


(10) هذا الفرق للقرافي نقله المصنف بمعناه باحتصار. أنظر الفرق 154 الفروق 136/3 - 137 . 
(11) يعني المدونة أنظر 0162/2 173. 
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(آن) < الصداق على الأب وإذا زوج السید عبده أن الصداق على العبد. 
لا على السيد. مع آن کل واحد منهما محجور © ؛ لأن الحجر (3) في 
العبد من حق السيد. وفى الصغير والسفيه من حقهماء فلا تعمر ذمتهما بما 
ليس يملكانه في الحال. 


0 - وإنما أوجبوا الرجوع للحميل بالصداق )4( علی المحمول عنه ولم يوجبوه 


منه عوضه على نحو ما یطلبه المسلف. ولا كذلك الحمل فانه عطية وصلة 
لا رجوع فيهاء ولا يطلب علیها عوض (من) 7 ابن عبد السلام © . 


1 - وانما قال أشهب© إذا ضمن الأب لابنته عن زوجها الصداق في مرضه 


ومات آنها وصية للبنت وإذا آفر في مرضه أنه قبض صداق ابنته ولم یدخل 
بها زوجها. ثم مات الأب إن ترك مالا آخذ من ماله فإذا كانت الأولى وصية 
للبنت وعطية لها فلتكن هذه مثلها. والجامع خروجه من ماله لابنته في 
المسألتين (معا)(0؛ لأن مسألة الضمان ابتدأ الأمر فيها على المعروف». 
وظاهر الأمر فيها أن الأب لو لم يضمن لما تزوج هذا الزوج البنت فالمنفعة 
(عائدة) 2 للإبئة© ولم یبتدیء0 الأمر على ذلك في مسألة اعترافه بقبضه 
والأب له عموم التصرف في حق ابنته» والوكيل المفوض إليه مصدق في 
دعوى القبض من غير بينة ولوادعى الضياع فأحرى27 الأب. قاله 


(1) ساقطة من (ح). 

(2) سائر النسخ: مجبور. والتصويب من (ح). 
(3) في الأصل الجبرء تحريف. 

(4) (ح) : في الصداق. 

(5) ساقطة من (ب). 


(6) أنظر شرحه على ابن الحاجب» ج3 ورقة 68 (ظ) و69 (و). 

(7) أنظر ابن عبد السلام ج 3 ورقة 70 (ظ). وانظر أيضا المدونة 172/2 173. 
(8) سائر النسخ: لمء والتصويب من (ح). 

(9) في الأصل للبنت. 

(10) (ح) يبدأ . 

(11) (ب) فأجرى» تصحيف. 
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ابن عبد السلام (, 


2 - وانما كان الثمن في البيع يتقرر بالعقد. والصداق في النكاح لا يتقرر بالعقد 


على المشهور؛ لأن الصداق في النكاح شرط في الإباحة» والشرط إنما يعتبر 
ثبوته عند ثبوت المشروط . وأيضا ليس القصد من الصداق المعاوضة بل © 
القصد منه التحمل © والمعروف» ولو كانت المعاوضة (فيه) 4) مقصودة لما 
جاز ذلك للجهل بالمرأة ومدة الانتفای فإذا وضع © للاباحة فهو إذا 
لا يتصور إلا عند الدخول أو الموت © . 


تنبيه: لقائل أن يقول هب أنه للاباحة © » فمن أين يلزم أن الإباحة 
لا تبت إلا بالدخول؟ بل بنفس العقد حصلت الإباحة» وكونه لا يطأ في 
الحال ليس © لأنه لم يستبح وطئها كما هي (إذا دخل بهاء فإن أرخى الستر 
ولم يقربها فالاباحة محققة بعد عدم الوطء. فكذلك هي بعد العقد) © , 
وعلى هذا يظهر 209 قول من قال: إن الصداق عوض وشرط 277 الاباحة على 
السواء 2© أن يجب بالعقد من حيث أن العقد سبب» والأصل © ترتب 
المسببات على أسبابها 04 . 


أنظر شرحه على ابن الحاجب ج 3 ورقة 71 (و). 


(12 

© (ح): ان. 

(3) کذا في جمیع النسخ» والذي في الفروق للقرافي 3 التجمل» وهو الصواب. 
(4) سافطة من (ح). 

(5) في الأصل: هو. 

(6) أصل هذا الفرق للقرافي نقله المصنف بتصرف أنظر الفروق ۰141/3 142. 

(7) في سائر النسخ لا إباحة» والمثبت من (ح). 

(8) في الأصل و( الكلام متواصل» وفي (ح) بياض» وفي (ب): في الحال ينفي ان لم یفتسخ. 
(و) ساقطة من (ب). 

(10) (ب): وعلى هذان يحمل قول. 

(17) (ح): إن شرط. 

(12) (ب): على الشراء. تحريف. 

(13) (ب): والاخر. تحريف. 

(14) في الأصل : ترتب الأسباب على مسبباتها. 
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3 - وانما لم یشرع الخیار في النکاح ابتدا وشرع( في البیم 02؛ لأن حكمة 
الخیار استدراك المصلحة الفائتة حال العقد بت (انما) © یقع بعد 
الفحص. والأصل في العقود اللزوم ؛ لأنه 9» یفضی إلى بذلة المخدرات) 
وذوات الأعيان بين القبول والرد» ولذلك آوجب الشرع لهن نصف الصداق 
قبل الدخول جبرا لکسر الرد. قاله في الذخيرة وایضا البیع مبني على 
المكايسة. فشرع الخيار فيه (لئلا) ©) يدخل الغبن [فيه]9» على أحد 
المتبایعین» والنكاح مبني على الوصلة فلا يحتاج فيه إلى الخيار. 

4 - وإنما انعقد نکاح الصبي وبيعه» ولم ینعقد طلاقه ولا عتقه9» لأن عقد 
النکاح والبیع سبب للإباحة. والصبي من آهلها. والطلاق والعتق سبب 
للتحریم» ولیس هومن آهلها. قال عمر - رضي الله عنه -: ( تكتب للصبي 
حسناته ولا تكتب [عليه] © سيئاته) © وكا الطلاق حد من الحدود. ولا حد 
على الصبي. ولذا تشطر طلاق العبد. والنکاح جرى مجرى المعاوضة (10) 
المالية فلذا خير ولیه. لایقال لانسلم أن الطلاق حد لقوله في المدونة: 
وليس ع من الحدود. لأنا نقول قد قال قبله في الأم 42 : لا تقام الحدود 
إلا على من احتلم» والطلاق من حدود الله. ولعياض 02 وغيره من المشائخ 


(1) (ب): إن شرع» وهو تحريف. 

(2) أنظر المدونة ۰159/2 223/3. 

(3) ساقطة من (ح). 

(4) فى الأصل: ولأنه. 

(5) يعني أن ذلك يؤدي إلى ابتذال ذوات الخدور أي النساء بالكشف عنهن ثم ردهن. 

(6) بیاض في (ب). 

(7) الزيادة من (ح). 

(8) آنظر المدونة ۰127/2 157 391. 

(و) لم آعثر على هذا الاثر فیما اطلعت عليه من مصادر السنة الا في شرح الزرقاني للموطأ 62/2. 

(10) (ح): المعاوضات . 

(11) يعني المدونة الکبری لسحنون التي هذبها البراذعي في کتابه المشهور بالتهذیب. وهذا الأخیر 
هو المقصود بالمدونة المتقدمة. 

(12) القاضي أبو الفضل بن موسی بن عیاض بن عمرون بن موسی اليحصبي السبتي الامام 
المجتهد. أخذ عن أئمة منهم : أبو عبد الله بن حمدين وابن سراج وابن عتاب وأبو علي الصدفي _ 
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کلام علی اللفظین » (وقد)( قال تعالی : $[تلك ]2 حدود له 6( 
جملة ما تعود عليه الاشارة الطلاق 


5 وإنما قال في الکتاب © في العبد یتزوج بغیر إذن سیده أن للسید أو ورئته) 
فلو باعه آووهبه قبل أن یعلم فليس للمشتري ولا الموهوب له 

فسخه؛ لأن المیراث ینقل الملك إلى الورثة بغیر اختیار من الموروث. فصار 
جمیع ما کان يملك من العين وحقوقها. والبیم٩)‏ والهبة نما ینقلان 

الملك بقصد المملك © واختیاره. فلا يثبت للمشتري والموهوب من 
الملك . إلا القدر الذي ملكاه وهو العين المبيعة أو الموهوبة دون ما سواها 

من الحقوق المتعلقة بهاء ولذا لو حلف بطلاق امرأته ته لغريمه لیقضینه(9) حقه 

إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الغريم أن لورئته من التأخير ما كان لب 

ولو اشترى مشتر هذا الدين المحلوف عليه لم يملك باشترائه 17 
كما لا يملك أخذ الشفعة إذا اث شترى الشقص المستشفع به بعد أن ثبتت 


وغيرهم» جمع من الحديث کثیرا وأجازه الطرطوشي والمازري وابن العربي وغیرهم وعنه أخذ 
جماعة منهم : ابنه محمد وابن زرقون وابن مضاء وغيرهم. تاليفه كثيرة مشهورة منها: إكمال المعلم 
والشفاء ومشارق الأنوار والتنبيهات وترتيب المدارك وغيرها. أفردت ترجمته بالتأليف. توفى بمراكش 
سنة 544ه. ١‏ 

ممن ترجم له: محمد بن عياض: التعريف بالقاضي عیاض المقري : أزهار الرياض في أخبار 
القاضي عیاض ابن فرحون: الديباج ص ۰172-168 محمد بن مخلوف: شجرة النور 140/1 
41 الحجوي : الفكر السامي ۰223/2 224, أبو الحسن النباهي : المرقبة العليا ص 101. 

(1) بياض في (ب). 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) البقرة/229 والآية من أولها : #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتیتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها» . 

4) (ح): الكتب. 

(5) (ح) وورثته. وهو تحريف. 

(6) في (ح) والبيع وحقوقهاء وهي عبارة مقحمة. 

7) (ح) المالك. 

(8) (ح): من ذلك. 

(9) في الأصل ليقضيته تصحيف . 
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الشفعة به لبائعه( (قا)© له ابن محرز. (قال)© : وکذلك ينبغي أن یکون 
الموهوب له فى هذه الوجوه كلها لأنه نما يملك ماقد ملك الواهب» فأما 
الورثة فإنهم يقومون مقام الموروث في هذه الوجوه كلها وفي أمثالهاء ويرثون 
عن الميت (كل) © مشيئة تتعلق بحق )٩‏ يصير إليهم ميراثه. فأما مشيئة ليس 
لها تعلق بأمر يورث وينتقل إليهم ملكه فإنهم لا یرئونها. مثل الذي يقول 
امرأتى طالق إن دخل( الدارء أو لا فعلت كذا إلا أن يشاء فلان» فيموت 
فلان. فان الورثة (ها)© هنا لا يرثون تلك المشيئة تبعا لذلك الحق. 
تنبیه : قال القرافى فى الذخيرة: والقواعد» الوارث يرث المال دون 

العقل (والرأي)©) والخصائص البدنية والآراء النفسانيةء فلذلك لايرث 
اللعان ولا فيئة الإيلاء ولا ما فوض إليه المتبايعان أو المعلق من المشيئة 
والاختیار ویرث الشفعة وخیار البیع والرد بالعیب ونحوها؛ لأنه تابع للمال 
وکل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا واستئنی آمران حل القذف 
والقصاص لما یدخل فيهما© على الوارث من الضرر والعار وفقد الأنصار. 
فجعل له التشفي بالعقوبة20© والاضرار ۰۸ وقال ابن العربي في 
القبس (2); خيار الشفعة موروث عندناء وبه قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : 
لا يورث” . قال الامام أبو علي الصاغاني 29" الحنفي : الخيار غير متروك وإنما 

(1) (ح) لبائعها و (ب) لبائسه. 

(2) ساقطة من (ح). 

(3) ساقطة من الأصل و (). 

(4) في الأصل: (بحق تتعلق). 

(5) (ح) فيها. 

(6) (ح) لا يرثونه . 

(7) في الأصل إن دخلت. 

(8) الزيادة من (ح). 

(9) سائر النسخ فيها والمثبت من (ح). 

(10) (ب) في العقوبة. 

(11) (ح) الإقرار» تصحيف. 

(12) أنظر القبس ورقة 241 (ظ) المسألة الخامسة. مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 8009 . 

(13) أنظر بدائع الصنائع للكاساني في 22-5. 

(14) أبو علي الحسن بن محمد الصفاني من أهل مرو. روی عنه الحاکم . انظر ترجمته في الأنساب 0/8 
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يورث بقول الله تعالی : 

#ما ترك 04 › وکیف يصح أن یکون متروکا بعد الموت وهو صفة من 
صفاته. وصفاته تبطل بموته من خيار وعلم (وحياة)© وقدرة وغير ذلك . قال 
لنا فخر الإسلام الشاشي(): هذا مزج الشرعيات بالعقلیات, والشريعة لم 
تبن" على هذاء فان الأحكام كلها نما هي راجعة إلى قول الله تعالی» 
والحقوق التي أثبتها نما هي ثابتة باثبانه9» لا بقول © أحد من البشر 
ولا بفعله©) ولا بصفته0. فهي تنتقل بنقل الله 0۵ لها من شخص إلى 
خفن ون ااا لابن عو اه ره لاشیسته تلور 
ولا يرثونها 12 وصرح المتيطي 7 بمشهورية9؟ الأول. وعلیه العمل 


(1) النساء/جزء من اية 11. 

(2) بیاض في (ح). 

(3) أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي الملقب بفخر الاسلام تفقه على آبي منصور الطوسي. ولازم الشیخ 
أبا إسحاق وقرأ الشامل على ابن الصباغ وتفقه كذلك على الكازروني وغیرهم. من تآليفه: المعتمد» 
والترغيب والعمدة وغيرها. قال ابن السبكى إنه توفى سنة 507ه وقال ابن هداية الله إن وفاته كانت سنة 
5ه . ممن ترجم له: ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 70/6 - 78. 

(4) في الأصل و(أ): لم تبق تصحيف. 

(5) (ب): قوله. 

(6) سائر النسخ بثبات والتصويب من (ح). 

(7) (ب) لا يقال. تحريف. 

(8)) في (ح) ولا بقول وفي (ب): ولا یفعله. تصحيف. 

(9)) (ح): بصفة. 

(10) (ب): إليه» تصحیف. 

(11) أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور فقيه حافظ ولي قضاء بلده. ألف کتاب الاستغناء في 
أدب القضاة والحکام. وهو کتاب كبير كثير الفائدة. توفي سنة 440ه. ممن ترجم له: القاضي 
عياص : ترتيب المدارك ۰49/8 ابن فرحون: الديباج ۰113 الحجوي : الفكر السامي 210/2. 

(12) (أ) يرثوهاء تحريف. 

(13) أبوالحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالمتيطي نسبة إلى متيطة من أحواز 
الجزيرة الخضراء بالأندلس . قرأ بفاس. ومهر فى كتابة الشروط والوثائق . ألف كتاباً كبيراً فى الوثائق 
سماه النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. اختصره جماعة منهم ابن هارون وتوفي سنة 570ه. 
ممن ترجم له: آحمد بابا: نيل الابتهاج ۰199 محمد بن مخلوف : شجرة النور 1/ ۰163 الحجوي : 
الفکر السامی 2/ 226. 

(14) (ح) بمشهور. سهو. 
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والمعول )1( وهو مذهب المدونة 2( 


6 - وانما لا يجوز للولي أن يخبر ® بما لا یوجب الرد من عيوب ولیته. 
ولا يجوز له في البیع أن یکتم مایکرهه المبتاع في المبیع ) ؛ لان النکاح 
0 والبيع مكايسة . 

وإنما أوجبوا الرجوع للزوج بالصداق على من( يظن به العلم من أولياء 
000 إذا ردت بعيب بعد الدخول» ولم يوجبوا الرجوع الى السمسار بالثمن 
إذا علم بالعيب ودلس به» وانما یضمنه البائع» CBE‏ 
لأن المرأة تفتقر إلى الولي شرع ولا مندوحة في تركهء والبائع قد یبیع 
سلعته ولا يفتقر إلى السار قرغا (والله أعلم. قاله في التحفة) © . 

8 2 وإنما وجب الرد في البیاعات(7) بكل #) عيب» ولم يجب في النكاح إلا 
الوب الأربعة ؛ لأن مبنی اح على خحلاف(10) مبنى البياعات"» ويدل 
على ذلك أن الاجماع واقع علی أن شراء السلعة من غير رو ية لا يجوز(" 


(1) سائر النسخ: المعمول. والتصويب من (أ). 
(2) ففيها 216/4 «قلت أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك؟ قال: نعم». 
(3) في الأصل يخير» تصحيف. 
(4) (ح) البیع» تحريف. 
(5) (ب) ما. 
(6) ساقطة من الأصل . 
(7) (ح) بالبیاعات. 
(8) (ح): في کل . 
(9) العيوب الاربعة هي الجنون والجذام والبرص وعیب الفرج وسیذکرها المصنف متفرقة بعد قليل. 
(10) (ح) : خالف» تحریف. 
(11) في (ب) لأنا بينا النکاح 0 خلاف هنا البیاعات» تحريفاً للعبارة كاملة . 
(12) في هامش (ح) : قوله على أن شراء السلعة من غير روية لا يجوزء واستثنوا من هذه الكلية جزئيات 
نظمتها بقولي : 
لا بد من رؤية بيع الحاضر لا لهذه لأمر ظاهر 
هذا الذي تفا في يلاي وزاتع سانيم الل ينان 
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والاجماع على جواز النكاح, من غير رو ية ولا صفة» وهذان( الاجماعان 
يقتضيان افتراق البابین» وأيضاً (ما26) سوی العیوب الأربعة لا تمنع من الوطء 
رابت ام ولا من استکمال الالتذاف فلم تشبه3) العیوب اا وانضا 

غير العیوب الاربعة لا يخفى ۲4 غالبا ويتهياً للخاطب 9) أن يسأل عنها؛ 
فلما لم يسأل فقد قصر في الاستعلام . 


- وانما آوجبوا الخیار للزوجة فیما یحدث (بالزوج) ۲٩‏ من العیوب. ولم 


یوجبوا للزوج الخیار بما يحدث بها؛ لأن الزوجة لا تقدر على رفع العقد. 
فلو لم یجعل لها الخیار لادی ذلك إلى استدامة الضرر بهاء ولا کذلك الزوج 
فإنه قادر على رفع العقد بالطلاق؛ لانه بیده, فلذلك لم يكن له خيار. قاله 
ابن بشير في شرح الجلاب . 


290 - وانما سقط الصداق عمن فرق بينه وبين زوجته قبل البناء لتجذمه أو جنونه 


اتفاق وبعسره 20 بالمهر لا يسقط نصفه أن المطلق عليه بالإعسار يتهم 
على إخفاء ماله فلم يت یتحقق کون الطلاق من قبلهاء بخلاف العیوب . 


1 - وإنما قال مالك إذا علمت المرأة بعيب©) زوجها ا ذهابه بعلا 
جها المرجو ج 
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القيام , وادا اشتری عبدا بعیب مشکوك زواله لا رد له بعدم زواله ؛ لأن عيب 
الزوج آشق لعجزها عن فراقه» ومبتاع العبد قادر على بيعة . 


تبيه : فعلی صحة هذا الفرق فقول اللخمي : الاشبه نفي قیامها بعیب 
مشكوك فيه کمن اشتری عبدا إلى آخره غير ظاهر» أو ساقط. 


- وإنما لا تجب النفقة لامرأة المجنون إن أجل قبل البناء للعلاج» وتجب 


(1) (ب): وهو أن» تصحيف. 
9 سافطةة مو الما 

(3) (ح) يشبه. 

(4) (ح): لا تخفى . 

(و) للخطاب. تحريف. 

(6) ساقطة من (ح). 

(7) (ح): ولعسره. 

(8) (ب) : بعیوب . 
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لامرأة المعسر بالمهر قبل البناء ؛ لأن امرأة المجنون منعت نفسها لشت 


3 - وإنما أوجبوا0© الرد بالعيوب الأربعة وإن لم يشترط السلامت ولم يوجبوه 
بغيرها إلا مع اشتراط السلامة؛ لأن الأثر الوارد عن عمر وعلي © , 
رضي الله عنهماء إنما ورد فيهاء ولم يرد في غيرها وفيه نظر. وأيضاً العيوب 
الأربعة تشمئز) منها النفوس وتنقص كمال الاستمتای بخلاف غيرها. 
لا يقال: يلزم عليه أن ترد بالقرع لأنا نقول يمكن 9 ستره بالخمار واللفائف 
حتى لا توجدٍ له رائحة. وأنظنا العيوب الأربعة تسري( إلى الولد.» بخلاف 
ها وایضا الجنون والجذام أمرهما“ شديد لا يستطاع الصبر عليهماء 
والبرص وعيب © الفرج مما یخفی . بخلاف غيرهما من العيوب فالغالب 
عليها أنها لا تخفى فالزوج مفرط في الاستعلام ؛ لأن له أن يشترط السلامت 
فلزمه ذلك لتفریطه. وفيه نظر. 


- وإنما كان لامرأة المعترض إذا طلقت عليه بعیب الاعتراض ونزوحته 
۳ ولم يبرأ من دائه أن تختار 01 فراقه» وليس ذلك لامرأة 
المجبوب؛ لأن الاعتراض يترقب زواله» والجب ثابت لا يتغير ولا يزول. 


(1) (ب): آجبوا. 

(2) ساثر النسخ: بعدها تصحیف والتصویب من (ح). 

(© (ب): لا . 

)4( فقد أخرج البيهقي في سننه الکبری 215/7 عن یحیی بن سعيد أنه قال: قال عمر رضي الله عنه : إذا 
تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن» فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياهاء 
وهو له على الولي . وروي مثله عن علي . 

(5) (ب) تستقز» تصحیف. 

(6) (ب): ممکن ستره. 

(7) (ب) سري» تصحیف . 

(8) (ب): آمرها. 

(9) (ح) والبرص عیب. سهو. 

(10) ساقطة من (ح). 

(11) (ب): یختار. 
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5 - وانما قال في الکتاب() إذا تزوجت الأمة بغیر إذن سيدهاء فلما بلغ ذلك 


سيدها أجاز النکاح لم يجز» وإذا باعت نفسها فأجاز سيدها البيع جاز. لأن 
الولاية في النكاح حق لله 2 [تعالى]© في جنب المرأةء فإذا تزوجت بغير أمر 
وليها فأجاز سيدها نكاحها لم يجز ولم يصح النکاح٩)‏ بإجازته» لأنه 
لا يملك7) إبطال حق الولاية بدلالة أنه لو وكلها أن تزوج نفسها لم يجزء 
وإذا باعت نفسها فإنما وقف٩)‏ البيع لأجل حقه فإذا آجاز) بيعها جاز بدلالة 
أنه لووكلها على بيع نفسها لجاز ذلك. وهذا هو الفرق بين تزويج العبد 
والأمة» وذلك أن الولاية في جنب© الزوج ليست من حقوق الله تعالى 


6 - وانما لا يجوز نکاح المحرم ویجوز شراو ه للجواري» وان كن مرتفعات(10) 


لا يردن الا للوطء(11), خلافاً للخمی فیمن لا تراد 2» منهن إلا للوطء 07 
والاستمتای لأن مظنة 02 وقوع الوطء في الزوجة أقوى 0 لحقها فيهء 
وهو مظنة الطلب. والطلب مظنة الإجابة. وأيضاً النكاح خاص بالوطء وإليه 
أشار في الجلاب 159 بقوله ولا ينكح إلا من يحل له وطؤها. قاله ابن عرفة. 


تنبیه قال القرافي : كل تصرف قاصر عن تحصيل مصلحة لا يشرع. 


يعني المدونة فانظر ج ۰155/2 156. 
(ح): الله . 
ساقطة من (ب). 
في الأصل الصداق سهو. 
سائر النسخ: لم» والمثبت من (ح). 
في الاصل و(أ): وقع. تحريف. 
(ح) (أ) جاز» تحريف. 
في الأصل و(أ): حبة وفي (ب) جنبه. 
ساقطة من الأصل وفي (ح) رحمه الله. 


(10) (ح): وإن كان مرتفعة. 

(11) (ح) الوطی تصحيف. 

(12) (ب): مراد. 

(13) (ح) المظنة. 

(14) (ح) لغو. 

(15) أنظر التفريع 65/2 باب نكاح المحرم. 
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ويبطل إن وقع » كنكاح المحرم وبيع أم الولد وتعزیر من لا يفيده التعزیر 
E‏ بخلاف الحدود» ولعان من لا یولد له ونکاح الرجل آمته» ونكاح 
دات المحرم» وشراء الحر» والإجارة على الأفعال المحرمت وعقد البیع مع 
الجهالة ؛ لأن مقصوده تنمیه المال وتحصیل مقاصد العوضين › وذلك غير 
المعتکف. فعلی المالكي الدلیل. 


7 - وانما اختلفوا في تحریم المعتدة من طلاق رجعي على ناكحها © في عدتهاء 


وقالوا في نصرانية سلمت تحت نصراني تزوجت في عدتها() منه إن أسلم 
زوجها لم تكن ناکحة في عدتها. (وإلا كانتها)9»؛ لأن باسلام © زوجها 
کشف دوام عصمته دون طلاق © فبان کون ناكحها©) نکح) ذات زوج» 
بخلاف المطلقة طلاقاً ا فانه نکح معتدة لا ذات زوج. قاله ابن عرفة. 


8 وانما لم يفسخ نکاح الأمة بعد وجدان الطول. وفسخ نکاح الكتابية 


(1) 


(9) 


بعد السبي وإسلام الزوج. مع أنا إن قلنا إن الدوام کالانشاء8) فاللازم فراقها 
في واجد © الطول. والا لزم عدم فراق الأمة والکتابية: لأن منافاة (الكفر 
آشد من( منافاة الرق؛ لأن ذات الرق تحل تارة بلا شرط» وتارة بشرط 
ومطلقاً عند (بعض) ٠‏ العلماء. 


تنبيه: اعترض عبد الحميد الصائغ هذا الفرق بأنه راجع إلى مراعاة 


(ح): قاله. 

(ح) نكاحهاء تحريف. 

(ح) عدتناء تحريف. 

ساقطة من الأصل . وفي 00 و(ب): وإلا كانت. 

(ب) الاسلام تحريف. 

في الأصل و(أ): دون ثلم طلاق. وفي (ب): عصمته. . . طلق . 
(ب): کالاسم وباللازم . 

(ب) : وجدان. 


(10) ساقطة من (ب). 
(11) ساقطة من (أ). 
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الخلاف في الأمة دون الكتابية» والخلاف موجود في الجمیع فليس 
مراعاته 9) في إحداهما © بأولى من الأخری © وإليه مال الشيخ 
أبو القاسم بن محرز. وقد يقال اجتمع في الأمة الكتابية خستان الكفر والرق» 
فلذا جعل الدوام فیها کالانشاء! بخلاف الأمة (المسلمة) 9©») بعد الطول. 
تا لا يلزم من مراعاة الخلاف في الأمة مراعاته في الكتابية لقوة الاختلاف 
فى الأولى وضعفه فى الثانية» ومن أصلنا ألا نراعی © من الخلاف الا 
ما قوي دلیله. وال تعالی © (علم) 0 . ۱ 


9 - وانما قال في المدونة فیمن © آولد آمة ثم استحقت ورضي المستحق 


(10) 
(11) 
(12) 


بأخذ القيمة أن المستحق من يده يجبر على دفع القيمة في قولي © مالك 
وإذا رضى ضى أولياء القتيل عمدا عدوانا بقبول الدية لم يجبر القاتل على دفعها 
والجامع آن أخذ القيمة في الأمة فك لها 00 من الرق. وأخذ الدية هناك 
فك له" من القتل 7 والرق أضعف من القتل وقد تقرر أن کل ما ثبت 
للأضعف بث یثبت للاقوی» فیلزم من جبره على القيمة جبره على الدية آحری. 

واا الإجماع على أن حفظ النفوس واجب بقدر الامکان ودفع الدية 
ممکن. لأن الحق في الجناية له: لأنه يقول أردت تطهير نفسي وإغناء 
ورثتي » والحق في المستحقة لغیره» وهو الولد والام فافترقا . 


سائر النسخ مراعاة. والمشت من (ح). 


سائر النسخ أحدهما والتصويب من (أ). 

(ح): الآخر. 

ساقطة من (ح). 

(ب): مراعي» وهو تحريف. 

في بقية النسخ : سبحانه . 

بياض في (ح). 

(ب): فمن. 

سائر النسخ قول مالك. والمثبت من (ح). والمراد بقولي مالك: «هو أنه كان يقول: إذا اشترى 
رجل جارية فأولدهاء ثم استحقت فان للمستحق أن يأخذ جاريته وقيمة ولدهاء ثم رجع عنه إلى أن 
المستحق يأخذ قيمة الجاریة». أنظر المدونة ۰197/4 198. 

(ح): في الأم فداء لهاء وكلمة الأم تحريف. 

(ح): فكأنه من تصحيف. 

(ب) العتق. وهو تحريف. 
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0 - وانما جاز عقد البيع وانتظار الوطء بعد المواضعة والاستبرا ومنع عقد 
النكاح وانتظار الوطء بعد العدة؛ لأن النکاح المقصود الأعظم منه الوطء 
خاصة والبیع یکون للوطء والاستخدام وغیرهما. وقد يجوز شراء من لا توطأ 
دائما ولا یتأتی() ذلك في النكاح. (وقد© مر هذا قبل) 3). 


1 - وإنما یمنع النکاح في المرض المخوف. ولا يمنع استلحاق الولد فيه؛ لأن 
استلحاق الولد لیس بإدخال وانما هو |خبار عن وارث متقدم عن المرض لزمه 
الاقرار به وعروضه إن ثبت) له زوجة تزوجها في الصحة فانه یلزمه 
وترث(). ولا یکون في ذلك ادخال (وارث)()» بخلاف النکاح في 
المرض. فانه إدخال حقيقة . قاله ابن يونس . 

تنبيه : یلزم على قوله إنه إخبار عن وارث متقدم أنه إذا قال عبدي 
فلان أعتقته في حال الصحة أن یقبل إقراره؛ لأنه إخبار عما() تقدم له في 
الصحة. والمنصوص المنم. والحق في الفرق أن الأنساب لا تهمة فيهاء 
بخلاف غيرهاء فتأمله وليس © ما نظر« به أيضاً من عروضه. وانما الذي 
من عروضه آن يقول في المرض: كنت تزوجت في الصحة فلانة» وتأتي 
فلانة وولیها فیوافقانه 10 على ذلك ویریدان الاشهاد الآنء فإنه یلزم 
على مقتضی کلام ابن يونس أن يصح ذلك النكاح» والمنقول أنه 
لا يصح 02 . 


(1) (ح) ولا يجوز. 

(2) (ب): وقدم هذا قبل. 

(3) ساقطة من (ح). 

(4) (ح): ثبتت. 

(5) كذا في جميع النسخ وربما الأنسب يرث إذ الكلام عن الولد. والله أعلم . 
(6) في الأصل: عن . 

(7) (ح): بما. 

(8) (أ): وليستر» وهو تصحيف. 

(9) في الأصل : ما نطق به. 

(10) (ح): ويوافقانه. وفي (أ) فیرافقانه. وهو تصحيف. 

(11) في الأصل فیریدان وفي (ح) فیزیدان وهو تصحیف , ۱ 
(12) في الأصل والمنقول أيضاً أنه لا يصح» وفي (أ) و ب) والمنقول أيضاً أن لا يصح. 
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302 - وإنما لم یمنعوا المریض من الوطء وان کان ذريعة إلى زيادة وارث ومنعوه 


من إنشاء النكاح ؛ لأن النكاح قل أدخل به قاتا حقيقة» بخلاف الوطی فانه 
قد يكون عنه الولد «» وقد لايكون» فوجب ألا يمنع حقاً واجباً محققاً 
لأمر 2» غير محقق هل يكون أو© لا یکون؟ وهذا أصلهم. قاله ابن يونس . 

تبیه : يلزم على طرد هذا الفرق أن يجوز نكاح المريض بدءاً؛ لأنه أمر 
وجب. وموته من مرضه غير متيقن» فلا يترك أمر محقق. وهو حياته 
ونكاحه» لأمر موهوم» وهوموتی إلا أن يقال: الفرق بينهما قوة السبب 
وضعفه. ألا ترى أن الشرع حجر عليه التصرف بالتبرع في الزائد على ثلثه» 
ومنعه الوصية للوارث وغير ذلك. ولو اعتبر مطلق الاستصحاب لأبحنا©» نكاح 
الأمة بدون شرط» وهوخلاف المعروف. وإنما يعتبر الغالب الا أنه (قد) ©) 
ينعكس 00 بعدم منع المريض من الوطء 0 وجود الولد عن الوطء 
غالبا 08 ويؤيده قول مالك فیمن قال لامراتهة: آنت طالق إن کنت حاملا إن 
وطتها في ذلك الطهر طلقت عليه حملت تحمل فربط الحکم 
ها هنا وفي نکاح. الأمة بمظنته» وفي وطء المريض لم يربطه» فانظره. 


3 2 وانما أجازوا وطء المريض» ولم يجيزوا وطء المخدم الأمة المخدمت مع أن 


الولد في كل منهما غير متحقق. قد يكون وقد لا يكون؛ لأن وطء السيد 
المخدم مبطل للحوز في الحال. فلم يبطله لعلة الولد التي هي مالية» وإنما 
أبطلناه لعلة حالية محققت بخلاف وطء المريض» فليس العلة فيه إلا الولد» 
وهو موهوم . فافترقا. 


(ح): يكون عند الوطء» وهوتحريف. وفي (ب) عند الولد. تحريف أيضاً. 
سائر النسخ لآخر غير محقق والمثبت من (ح). 
(أ) و(ب): آم لا 
(ح): وهي . 
في الأصل: لأن. وهو تحريف» وفي (ب) بیاض. 
الزيادة من الأصل . 
(ح) و (ب): ينكسرء ولعله الانسب. 
کذا في جمیع النسخ» والصواب غالب. 
آنظر المدونة 117/2 
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4 وانما صح نکاح المریض بصحته على ما رجع إليه مالك ولم يصح نکاح 
المحرم باحلاله من إحرامه. وکذا من نکح وقت نداء الجمعة)؛ لأن المنع 
في الأخیرین لنفس() الإحرام والوقت. لا لأمر بان عدمه» بخلاف نکاح 
المریض. فانه إنما حرم لعلة في غیره. وهو إدخال وارث. فإذا ارتفعت العلة 
ارتفع معلولها . 

5 - وانما قالوا في المریض إذا آذن له ورثته الرشداء في النکاح أنه لا يجوز 
نکاحه ویفسخ. وعللوه بعدم بقاء الاذن واحتمال الزيادة فیهم قبل موت 
المریض وغير ذلك وأجازوا إذنهم في عول الوصية والوصية للوارث مع قیام 
هذا الاحتمال. لأن الوصية آوسع أبواب( العطاياء والعطية لا یضرها الغرر 
ولا الخیار. وباب النکاح معاوضة یفسده الغرر القوي والخیار. 

6 - وانما قال٩)‏ فى الکتاب2) إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين يحلف لها 
ولو"» ادعت عليه أنه طلقها لم یحلف لهاء مع أن دعوی العنة0) تسري إلى 
الطلاق؛ لأن سبيل © ما يسري إلى الطلاق (ليس بسبيل الطلاق) © نفسه 
وإنما نظير دعواها عليه العنة29 ومطالبتها یاه (بالوطء مطالبتها یام بالنفقة 
والكسوة وغير ذلك من حقوقهاء وان كان عدم ذلك يسري إلى الطلاق» وقد 
قالوا فيمن أقام شاهدا بدين فإنه يحلف مع شاهده ويرد عتق عبده إن كان 
أعتقه قاله ابن محرز. 


(1) هذا بناء على أن العقد يقع فاسداً. وفي المسألة خلاف مبني على خلافهم في قاعدة هل النهي 
يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. راجع باب النهي في کتب الأصول . 

(2) (ب) الاخیر من آنفس. وهو تحریف. 

(3) (ح) باب . 

)4( (ح): قالوا. 

(5) أنظر 194/2 195. 

0) في الأصل: وإذا. 

(7) في الأصل العنية. 

(8) في (ح) و(ب): لا سبيل» وهو تحريف. 

(9) ساقطة من (ح). 

(10) ساقطة من (ب). 
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7 وانما قالوا في النصرانية تسلم إن أسلم زوجها في العدة كان أحق بها(۲ 


08 


(1) 


(5) 


(6) 
(7 
(8) 


وان اشترت زوجهاء ثم أعتقته قبل انقضاء عدتها لا يكون أحق بها؛ لأن 
النصرانية جاءت فیها سنه قائمة (2) ¢ بخلاف هذه (3) 5 قاله الفضل بن 
مسلمة © , 


3 - وإنما قال ابن القاسم وسحنون: إذا اشترت المرأة زوجها واغتزت ۲٩‏ هي 


وسیده )9‏ فسخ نکاحه وعملا عليه وأراده لا يتفسخ النكاح» وإذا حلف 
لزوجته() أن لا تفعل فعلا ففعلته قاصدة لتحنيثه أنه يحنثء. لأن مسألة 
الزوجة الطلاق كان بيد الزوج فلما أن علقه على فعلها كأنه جعله بيدهاء 
ولا كذلك مسألة العبد؛ إذ لا صنع ® له في الاشترای ولا سبب له فيه 
فكأن الطلاق باق بيده إلى حين الاشتراء. 

وأيضاً الزوج في مسألة المرأة حالف على فعل غيره والحالف على فعل 
غيره غير معذور بالإكراه فافترقا. 


أنظر المدونة ۰212/2 213. 


يعنى ما أخرجه ابن ماجة فى سننه 648/1 وأبو داوود فى سننه 519/1 واللفظ له عن ابن عباس قال 
أسلمت امرأة على عهد رسول الله ية فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي ية فقال يا رسول الله إني قد 
كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانترعها رسول الله یف من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول . 


(ح): هذا. 

3 في جمیم النسخ. والصواب الفضل بن سلمت وهو آبو سلمة فضل بن سلمة الجهني البجائي» 
سمع من شیوخ بلده كالمغامي وغيره» وسمع من يحبى بن عمر وجماعة من أصحاب سحنون. كان 
من حفاظ المذهب. رحل إليه الناس من الآفاق. وأخذ عنه خلق كثيرء منهم: أحمد بن سعيد بن 
حزم ومحمد بن عبد الملك الخولاني وأحمد بن خالد وغيرهم. ألف مختصر المدونة ومختصر 
الواضحة زاد فيه من فقهه وتعقب على ابن حبيب كثيراً من قوله. وله مختصر ابن المواز وجزء في 
الوثائق . توفي فجأة سنة 319ه. ممن ترجم له: عیاض : ترتيب المدارك 221/5 - 223 ابن فرحون : 
الديباج ۰219 ۰220 محمد بن مخلوف: شجرة النور ۰82/1 الحجوي : الفكر السامي 105/2. 

في الأصل أغرت وفي (أ) اغترت وفي (ب) اعتدت وكلها تحريف والتصويب من المدونة واغتزا 
الشيء كغزاء طلبه وأراده وقصده أنظر القاموس - والمعنى هنا أن زوجة العبد وسيده اتفقا وأرادا فسخ 
نكاح العبد بزوجته فباعه السيد لها فيعاملان. والحالة هذه بنقيض مقصودهما فلا ينفسخ النكاح . 

(ب): سيدها. وهو تحریف. 

(ح): لزوجه. 

(ح): إذ لا منع. وفي (ب): لا منع . 
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تنبیه : آشهب: فى المسألة لا یری عليه حنث وهو اختیار بعض الشیوخ 
المتأخرين لكثرة صدوره من النساء في هذه الأزمنة الرذلةء فناسب آن یعاملن 
المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك . وفي کتابنا المترجم باضاءة 
المشترك"2 ما لا يخفي كثرة فراجعه فيهما تطلع . 

9 - وإنما لا يرتجع © المرتد إذا رجع إلى الاسلام (بعد كفر) ۲0 وإذا أسلم 
الكافر ثبت على نكاحه 5), وفى كلا الموضعين إسلام بعد کفر؛ لأن الردة 
غلظ فيها مالم يغلظ في باب الكفر الأصلي. (ألا ترى أنه لا يقر على 
ارتداده. بخلاف الكافر الأصلى) 9 . فإنا نقره إذا بذل الجزية (بشرطها) 7 . 

0 - وانما اتفقوا على أن المشتري لا يضمن قيمة من مات من ولد الأمة 
المستحقة قبل الحکم واختلفوا في ضمان قيمة من مات من ولد الامة 
الغارة؛ لأن ولد الأمة المستحقة بملك مستند لضمان الأب (الأم) ©) بثمنهاء 
وفي النكاح [هو](" غير ضامن . 


1 - وإنما اتفقوا على أن ولد الحر المغرور بالحرية حر» واختلفوا في ولد العبد 
المغرور بالحریق (والأكثر رقة)9)؛ لأن العبد عاجز عن غرم قيمة ولده في 
الحالء ولربه إبطاله 0 من ذمته فى المآل42 . 


(1) أنظر القاعدة الثانية والثمانين من الأصول المعاملة بنقيض المقصود ص 315 - 319. 

(2) هذه رسالة صغيرة للمؤلف ضمنها رده على اعتراض عليه في فتواه بعدم تضمين الراعي المشترك وقد 
طبعت على الحجر في ست صفحات ولم أجد في المطبوعة ما أحال عليه المؤلف هناء والله أعلم. 

(3) (ب) لا يرجع. وهو تحريف. 

(4) ساقطة من (ح) و(ب). 

(5) أنظر المدونة 213/2. 

(6) ساقطة من (). 

(7) ساقطة من (ح)» وفي (ب) يشترطهاء وهو تصحيف . 

(8) بياض في (ح). 

(9) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 

(10) (ب) المطالبةء وهو تحریف. 

(11) (ح) المقال. وهو تحریف. 
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تنبیه : لا [یقال] «» يبطل هذا الفرق بالحر العدیم؛ لأن توقع الیسر 
کتوقع العتق كما زعم أبوإسحاق التونسي © ؛ لأنا نقول المرجو في الحر 
العديم يسره فقط» وفي العبد عتقه ويسره والموقوف على أمر (3) آقرب 
للوجود من الموقوف على ذلك الأمر واخر. 

2 - وإنما كان للسيد أن يستخدم ولد أم ولده في الخدمة الظاهرة والباطنة0», 
وليس له استخدام أم ولده إلا في الخدمة الباطنة؛ لأن له في أم ولده الوطء 
(فلو أن) 27 الأولاد لا تكون له فيهم خدمة لعتقوا علیه. كما تعتق أم الولد إذا 
بطل منها الوطء ولم توقف لسيدها لأجل ماله (فیها)9) من الخدمة الباطنة 
فكذلك الولد لم يكن فيه إلا ذلك القدر©» من 6 كما ذهب إليه 
ربيعة وعبد الوهاب(10» وهو شذوذ "من القول. 


3 - وإنما سقط مهر الزوجة إذا طلبته ومنعت نفسهاء ولم يسقط إذا قتلت نفسها 


(1) ساقطة من (أ) و (ب). 

(2) (ب) 6 ی 

(3) في الأصل: أمر هو آقرب. 

(4) () و رب) الباطنة والظاهرة. 

(5) بیاض في (ح). 

(6) ساقطه من (ح). 

(7) (ح) فلذلك الولد لم يكن فيه» وهو تحریف. 

(8) في الأصل و (): 3 

(9) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم المدني المعروف بربيعة الرأي» روى عن 
أنس والسائب بن يزيد» وار بن المسیب وغیرهم. وروی عنه خلق. مد منهم الإمام مالك. فلما مات. قال 
مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. توفي سنة 136ه. ممن ترجم له: ابن النديم : الفهرست 
5 الأصفهانى: حلية الأولياء 259/3 -266. ابن حجر: تهذيب التهذيب 258/3 --259, 
نين ا دة التو 48/1 

(10) أبو محمد عبد الوهاب بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون البغدادي القاضي الفقيه المالكي. 
أحد أئمة المالكية. أخذ عن أبي بكر الأبهري وابن ن القصار وابن ¿ الجلاب والباقلاني وغیرهم . ثم خرج 
من بغداد. وولي القضاء في مصر. له تأليف كثيرة منها: المعونة والأدلة وشرح الرسالة والتلقين 
والإشراف. توفي سنة 422ه. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج 9 - ۰160 أبو الحسن النباهي : 
المرفبة العليا 42-40 محمد بن مخلوف شجرة النور 103/1 - 104. 

(11)(ب) شرود. وهو تصحيف. 
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أو قتلها السيد قبل البناء؛ لأن العداء(0 فى منعها نفسها تعلق بنفس عوض 
المي وهر ال وفي صورتي القتل إنما تعلق بغیره. وهوذات الزوجة 
فافترقا. قاله ابن عرفة. 


صورتي ( الموت سقوط المهر. كما لو منعت نفسها وطلبت مهرها. 


4- [وانما] قال في كتاب السرقة٩):‏ لو أقر شاهدا الطلاق - قبل البناء - 
بالزور» غرما نصف المهر» وفي كتاب الرضاع © : لوتعمدت امرأة رجل 
إرضاع ©) زوجة أخيه فسخ النكاح ولا مهر؛ لأن متعلق العداء في الرضاع 
نفس ثبوت النسبة لا رفع () العصمة فافترقاء قاله ابن عرفة. 


5 - وإنما بقي صداق ذات الشريكين بيدهاء ولا ينتزع منه شيء إلا برضاهما ٩‏ 
بخلاف أرش جراحها؛ لأن الأرش ثمن() عضو29 هو بينهماء والصداق قد 
سماه الله نحلة"" والنحلة كالهبةء فكان ذلك موقوفا بيدها كسائر مالها. 
استباحه) 2 بغير إذنه» فوجب له ثمن حصته. قاله ابن يونس عن بعض 


3 


شيو خه . 


)1( في الأصل : الصداق» تحريف. 

(2) (ح) صورة. 

(3) بياض في (). 

(4) أنظر المدونة (كتاب السرقة) 4 /421. 

(5) أنظر المدونة كتاب الرضاع 293/2. 

(6) في الأصل لرضاع تحريف. 

(7) سائر النسخ لا رجوع» والتصويب من (ح). 

(8) كذا في جميع النسخ بالتثنية» والصواب برضاها بالافراد. والله أعلم . 
(9) (ح) عن» وهو تحريف. 

(10) في الأصل و(أ) عوض. تحريف. 

(11) فقد قال الله تعالی : #واتوا النساء صدقاتهن نحلة) النساء/4. 
(12) ساقطة من سائر النسخ, ومثبتة في (ح). 
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تنبيه: في هذا الفرق الثاني نظر لانتقاضه) بأعواض © المنافع 
وأئمانهاء فإنها بإذن السیدین . ولا توقف بيد العبد أو الأمة. فالأول أبين 
فتأمله . 
- وإنما قال مالك بلغو (قول)© الأمة تحت عبد : إن عتقت تحته فقد 
اخترت نفسي» أوقالت: فقد اخترته ° . وقال فيمن شرط لها زوجها إن 
تزوج عليها فأمرها بیدها فقالت: إن تزوج علي فقد اخترت نفسي 
| واخترت زوجي أن ذلك پلزمها؛ ١‏ تخيير العتق وخب رعا 9 
فلو لزم سابق فولها علی العتق بطل التخییر به ضرورة مناقضة التخیر اللزوع: 
وکل © ما بطل (التخییر به بطل) ۳" ما آوجبه الشرع. فلولزم سابق قولهاء 
بطل ما أوجبه (الشرع) 29 , واللازم 219 باطل قطعا. واختیار ذات الزوج قبل 
حصوله لما لم يكن ا لا بطال ما آوجبه الشرع لزم ؛ ؛ لأنه التزام 03 
على تقدير وقوع أمر قبل وقوعه لو التزمه بعده لزمه» فكذلك قبله, کقول ٩‏ 
الزوج امرأته طالق إن كان کذا. قاله ابن رشد ۲٩‏ . ۱ 

ثم استشهد9" على أخذ التزام(* الأمة تعتق بقوله : ألا تری لو أن غنياً 


(1) في الأصل و(ا): لانتقاله. 


سد 


(2 
(3) 
(4) 
)5( 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 


(ح): باعراض. 


(ح) العبد . 

في الأصل اخترت» وهو تحریف. 
ساقطة من (ب). 

(ب) عاشر» تحريف. 

(ب) وكماء تحريف. 

ساقطة من (ح) و (أ). 

سائر النسخ: واللزوم والمثبت من (ح). 
سائر النسخ ملزوماء والمثبت من (ح). 
سائر النسخ إلزامء والمثبت من (ح). 
(ح) لقول. وهو تحريف. 

أنظر البيان والتحصيل 229/5. 240. 


(16) سائر النسخ استشهر والتصويب من (ح). 
17) في الاصل و (ا) إلزام . 
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قال لو افتقرت لا اخذ الزكاة التي أباح الله للفقراء9», أو ن افتقرت فأنا 
اخذهاء ثم افتقر لم يحرم عليه أخذهاء ولا يلزمه؛ لأن الشرع خيره فيها. 

تنبيهان: الأول: هذه المسألة هي التي يحكى أن عبد الملك بن 
الماجشون سال مالکا عن الفرق فيها بين الحرة والأمة» فقال له مالك: 
أتعرف دار قدامة؟ لدار كانت يلعب فیها بالحمام ۳ بقلة تحصیله وترك 
إعمال نظره» حتی لا يسأل الا عن مشکل ٩‏ کقوله لابن القاسم في سؤال 
(له): آنت حتی الساعة تسأل عن مثل هذا؟ قال ابن رشد» رحمه الله 
ولعمري إن مثل ابن الماجشون في تحصیله وجلالة قدره لحر أن یوبخ 
علي مثل السؤال؛ لان مالكاً لم یفرق بين الحرة والامة إنما فرق بين خيار 
وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط . 

الثاني : قال ابن عرفة رحمه الله: فيما فرق به ابن رشد نظر من وجهين : 
الأول أنه يلزم لغو الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها كقوله: إن 
تزوجت فلانة فهي علي حرام» بیان الملازمة جعل النكاح موجباً لحلية 
(الزوجة) ۰۳ فإلزامه تحريمها قبله© مناقض لموجب النكاح الواجب 
بالشرع. الثاني منع مناقضة إلزامها ما التزمت لما آوجبه الشرع من خيارهاء 
وسنده أن اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الأصلي » كعدم مناقضة الوجوب 
العارض للامکان الذاتي » واستشهاده بقوله لوأن غنياً قال إلى أخره (9) يرد 
بأن الکلام في التزام ما يلزم غير معلق إن التزم معلقاً وما جاء به لا يلزم غير 
معلق بحال» ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن“ أمر 


(1) (ب) للفقير. 

(2) (ح) وإن. تحريف. 

(3) (ب) بدین» وهوتحريف. 

(4) أنظر ترتيب المدارك 139/3. 

(5) ساقطة من (ح). 

(6) كذا في سائر النسخ وفي (ب) لحراء. والصواب لحري . 
(7) (ح) الحرمة. تحريف. 


(8) 
(9) 


في الأصل تحريمه قبلهاء وهو تحريف . 
(ب) لآخر» وهو تحریف. 


(10) (ح) على» وهو تحريف. 
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جلي ولذا سوی بینهما مالك مرة وبعض (أصحابه. واعترض) () 
(أيضا) © فرق ابن يونس © بأنه إنما ينتج )٩‏ لزوم ما أوقعته من طلاق 


7 - وانما قال في الکتاب) إذا تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها 


(خمرا) © ترده وتأخذ مثله» إن كان يوجد مثله. وإلا فقيمته» کمن تزوجت 


على مهر وجدت به عیبا. وإذا اشترى قلال خل بأعيانها فوجدها خمرا فسخ 
البيع ؛ لأن النكاح يثبت فيه أثر العقد بحرمة المصاهرة 0 وان كان فاسداً. 


8 8 وإنما قال أحمد بن خالد (8) فيمن حرج لسفر قريب فأسره العدو. فأقام في 


يده أكثر من سنة وقد شرط لزوجته ألا يغيب عنها سنة أن لها الأخذ بشرطهاء 
ومن وجبت له شفعة وخرج*) بعد وجوبها مسافرا لما یرجم منه قبل 
انقضاء( ما یقطع 7 شفعته» فمنعه من رجوعه مانع حتى انقضی ما يقطع 
الشفعة من الأمد. أنه على شفعته. إذا حلف؛ لأن بقاء الشفیم على 


ساقطة من (ب). 

ساقطة من (ح). ۱ 

كذا في جمیع النسخ والمعنی غير واضح؛ إذ أن المصنف لم یذکر فرقا لابن يونس في هذه المسألة 
فإما أن يكون تحريفاً لابن رشد أو تكون العبارة هكذا: واعترض أيضاً الفرق ابن يونس وهو بعيد إذ 
إن هذا التفريق لابن رشد» وابن يونس أسبق من إبن رشد. والاحتمال الثالث أن تفريق ابن يونس 
سقط من النساخ» وهذا اعتراض عليه. والله أعلم . 

بیاض في (ح). 

آنظر ج 171/2. 

بیاض في (ح). 

سائر النسخ الصهر. والمثبت من (ح). ۱ 

أبو عمرو أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي يعرف أيضا بابن الجباب» ومنهم من یقول ابن الحباب 
ومحمد بن علي الصائغ . رحل إلى بلاد كثيرة وسمع منه خلق كثير. ألف مسند حديث مالك وغيره. 
توفي سنة 322ه. ممن ترجم له: عیاض : ترتيب المدارك 174/5--1788. ابن فرحون: الديباج 
4 -- 35 محمد بن مخلوف : شجرة النور 87/1 البغدادي : هدية العارفین 59/1. 


و بات السخ + تحرج + وان ن 

(10) سائر النسخ: سافر لم يرجع» وهو تحريف والتصويف من (ح). 
(11) سائر النسخ: انقطاع والتصويب من (ح). 

(12) (ب) ينقطع » وهو تحريف. 

(13) (ح) الاد. وهو تحريف. 
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شفعته (غیر) ۲ موجب بقاء ضرر على المشفوع عليه وبقاء الزوج على حقه 
یوجبه على المرأة. قاله ابن عرفة. 

تنبیه : خالف ابن رشد أحمد بن خالد. واحتج بمسألة الشفعت ورده 
ابن عرفة بأن تمسكه بمسألة الشفعة ينتج عكس دعواه؛ لأنها دالة 2 على 
[ترجیح ٩۱]‏ حق الاخذ وهو الشفیع لر ال ين 
الماخوذ منه» وهو المشتري الداخل على الآخذ من والاخذ “© في مسألة 
الشرط لدرء الضرر عنه هو الزوجة والمأخوذ منه هو الزوج الداخل على 
الآخذ منه بما شرط على نفسه. 
- وإنما قال في الكتاب إذا قدم الزوج في التفويض شيئاً لأولياء المرأة» ثم 
دخل بهاء ثم طلبوه() ببقية المهر فلا شيء لهم. وإذا عوض الموهوب له 
الواهب آقل من قيمة الهبةء ثم قام٩)‏ الواهب بعد ذلك حلف ما سكت إلا 
انتظارا (لتمام)() الهبة وكان على حقه؛ لأن الواهب لم يصدر منه مايدل 
على الرضا بما دفع إليه» وتمكين الزوجة نفسها للزوج دليل الرضا بما دفعه 
لها قاله ابن عرفة. 


0 وانما قال في المدونة: إذا ادعی (13) (من) )12( لم 2 یعلم ۳ بزوجته (14) 


(1) سافطة من (ح). 

© (ح): دلالة . 

(3) سافطة من الأصل» وفي (ب): ترجح. 

(4) في الأصل: صور. وهو تحریف. 

(5) (): قال» وهو تحریف. 

(6) (ب): والآخر» وهو تحریف. 

7) في الأصل و(أ): طلبها. وهو تحریف. 

(8) (ح) قال» وهو تحریف. 

(9) ساقطة من (ح) وفي (أ) انتظار تمام وفي (ب) إتمام ثم قام الواهب الهبة إلخ. . وهو تحريف ظاهر. 
(10) (ب) إليها. 


(11) (ح) دعا وهو تحریف. وفي (م) إذا ادعی الزوج المسييس ولم يعلم له بالزوجة خلوة مسيس . 
(12) بياض» في (ح). 

(13) (ح) ولم» وهو تحريف. 

(14) (ح): بزوجة» وفي (ب) لزوجته» وهو تحريف. 


247 


خلوة مسیساً(۲ . وأنکرته. وقد طلقها؛ أن لها النفقة والسکنی ان صدقته 
ولها الصداق سدق © أم لاء لأن الصداق حق جرد اعترف به في ذمته 
والنفقة والكسوة من توابع العدة, ولا تجب عليها© إلا باعترافها فكيف تطلبه 
بهما وهي تکذبه وتتزوج غیره؟ قاله عیاض . 


تنبیه : قال ابن عرفة تقریره الفرق بين الاقرار") بحق الله يوجب 
على المقر٩)‏ له حقأ؛ ولا بستلزمه. [ویمینه]۹) موجباً له ومستلزماً له 
فالحکم بالأول 7) دون إقرار المقر له لا یوجب إضراره؟. ولا وجود 
لملزوم" دون لازمه. والحكم بالثاني دون موافقته یوجب 2292 إضراره © أو 
وجود ملزوم دون لازمه الحكم عليها بالعدة في النفقة دون (موافقتها إضرار 
بها" في الحكم عليها بالعدة والحكم لها بالنفقة دون)2© الحكم عليها 
بالعدة حکم بشوت الملزوم دون لازمه. وکلاهما غير صحیح. صحیح . والحكم لها 
باکمال المهر مع تکذیبه لا یلزمه شيء من الأمرین 013. 
امد وإنما قال في الکتای (14) في نکاح الشغار 18 یفسخ قبل البناء وبعده» 


(1) (ح) مسيس وفي (أ) و (ب) مسيسها. 

(2) (ح) إن صدقته» وهو تحريف. 

(3) في الأصل فلا تجب عليها وفي باقي النسخ ولا تجب عليه والمثبت من (م). 

(4) (ب) القرار» وهو تحریف. 

(5) (م) المقرة. 

(6) کذا في (أ) و(م)» وفي الأصل ويمينه وفي (ب) ساقطت والعبارة مضطربة. 

7) (ح) الأول. 

(8) (ب) اضطراره» وهو تحریف. 

(9) (ح) ملزم. وفي (أ) و (ب): ملزوم. 

(10) سائر النسخ فوجب. والمثبت من (ح). 

(1) (ح): علیها . 

(12) ساقطة من الاصل. 

(13) کلام ابن عرفة في هذا التنبيه غير واضح وأظن أن به تحريفاً. 

(14) أي المدونة ففيها (2 /139) قال مالك: يفسخ (نكاح الشغار) في كل حال. 

(15) شغر المكان من باب قعد إذا خلاء ومن باب نفع إذا رفع الكلب رجله ليبول. وفي الاصطلاح: أن 
يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته» وليس بينهما صداق. والشغار منهي عنهء 
وهوثلاثة أقسام: صريح الشغار» وهو الذي سبق في التعریف. وحكمه الفسخ بطلاق على المشهور 
قبل البناء وبعده» ووجه الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته بخسین معلا لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته - 
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وإذا تزوجها بخمر أو خنزیر آوغرر یفسخ قبل (البناء) ۲ ویثبت بعده بصداق 
المثل» مع أن الفساد فیهما مشتبه؛ لأن الصداق الفاسد هو منفرد عن العقد غير 
متعلق به. فإذا بطل الصداق لم یبطل العقد؛ لأن کل واحد منهما غير صاحبه 
ولیس کذلك عقد الشغار؛ لأن کل واحد من البضعین بازاء صاحبه وقد جعل 
صداقا للآخرء ولیس ينفرد البضع عن الصداق ولا المعقود (عليه)2) عن 
الصداق بل هما)©) شيء واحد. فاذا بطل الصداق بطل العقد. قاله 
عبد الحق © . 

2 - وانما قال في الکتاب إن زوج ابنته بمائة على أن زوجه الآخر ابنته (بمائة) © 
لا یفسخ() بعد البناءء ون باعه عبده بعشرة دنانیر على أن باعه الآخر عبده 
بعشرة دنانير من سكة واحدق ولم يشترطا (6) إخراج المالین 7) جاز» وكان بيع 
عبد بعبد. وإلا© لم يجزء مع أن تمائل الثمنين إن وجب الغاژ هما لوجوب 
المقاصة وصرف المعاوضة عنهما لما معهما لزم صرف صورة وجه الشغار 
لصريحه؛ لأن الخمسين بالخمسين مقاصة» وبقي بضع ببضع. والا لزم فساد 
بيع العبدين لشرط إخراج المالين؛ لأن إتحاد مستحق الثمن. والمشتري في 
العبدين يوجب المقاصة الملزومة لصرف المعاوضة بالعبدين أحدهما بالآخر دون 
ثمنيهماء واختلافهما في النكاح يوجب منع المقاصة. فانصرفت المعاوضة إلى 
المجموع بالمجموع الملزوم لتعلق المعاوضة بالمالين. 


بخمسین» وحكمه أنه يفسخ قبل البناء ویثبت بعده بالأكثر من صداق المثل أو المسمى. ومركب 
منهماء وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل بخمسين مثلا على أن يزوجه الآخر ابنته بغير شيء وحكمه 
أنهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناءء ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل 
أنظر شرح أبي الحسن على الرسالة 46/2 47. 

(1) ساقطة من (أ) و(ب). 

(2) ساقطة في الأصل . 

(3) ساقطة من (ح). 

(4) أنظر النکت ص 89. 

(5). (ب) : ینفسخ . 

0) (أ) و (ب): إن لم یشترط . 

(7) سائر النسخ المائتین والتصویب من (ح). 

(8) في الأصل وان لم. 
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تنبيه : رد ابن عرفة هذا الفرق بأن ظاهر المذهب عموم مسألة العبدین 
في العاقدین(۰۲ کانا مالكي العبدین آووکیلین على بیعهماء کذلك قال. 


ويجاب [بأن]© العبدین صالحين9 لکون لها تسا للآخر فوجبت 
المقاصة. والبضعان لا بصلحان تذل فبقيت المعاوضة متعلقة بما معهما( . 


- وإنما جاز للوصي أن يزوج الصغيرء ولا يجوز له أن يزوج الصغيرة" ؛ 
لأن الصغير متى بلغ وكره 0 قدر على حله بالفراق؛ لأن الطلاق بيده» 
بخلاف الصغيرة» فإنها لا تقوى [على حله]" متى كرهت؛ لأن الطلاق ليس 
إلى النساء. وهذا من جهة ا وأما من جهة الأثر 19 فقد خصص فيه 
اليتيمة بالاستئمار» والاستئمار إنما يكون بالبلوغ. قاله عبد الحق. قال: وبهذا 
التفريق [يفرق] © بين المكاتب والمكاتبة في جبر السيد المكاتب على النكاح 
وأنه لا يجبر المكاتبة 0 ؛ لأن المكاتب إذا كره العقد قدر على حله والمكاتبة 
يدخلها في أمر لا تقدر على حله البتة فافترقا ۳" . 

4 وإنما قال فى الکتاب: إذا قالت المرأة 13 : ما وكلت ولا أرضى», ثم كلمت 
فرضیت آن ذلك لا یجوز, وذا قال السید ذلك. إا تزوج عبده بغیر إذنةاداثم 


() في الاصل : العقدين. وهو تحریف. 

(2) (ح): وایجاب. وهو تحریف. 

(3) ساقطة من (ح). 

(4) کذا في جمیع النسخ. والصواب صالحان. وهو الذي في النکت. 

(5) (ح) و (ب): معها. 

(6) (ح): یتزوج وهو تحریف . 

(7) آنظر المدونة 146/2 

(8) بیاض في (ب). 

(9) الزيادة من النکت. 0 ساقطة في ج جمیع النسخ . 

)10( يعني ۳۷1 الذي آخرجه و والترمذي" وحسنه أن أا هريرة قال: قال رسول ِ 
«تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء فإن آبت فلا جواز عليها» . أنظر سنن أ بي داوود 
1 والترمذي بشرح عارضة الأحوذي 5 /29. 

(11) (ح): المکاتب. وهو تحریف. 

(12) أنظر اللکت ص 89. 

(13) (ح): وإنما قال في المرأة إذا قالت وما وكلت» وفي (أ) و «ب): وانما قال في الکتاب في المرأة إذا 
قالت. 
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رضي جاز"" ؛ لأن نکاح العبد قد صح بينه وبين المنکوحة» وانما بقي فيه حق 
السید فهو على الجواز©» » لصحته بين المتناکحین حتی یفسخه السید بلفظ 
بين یرید به الفسخ . وأما التي زوجت بغیر آمرها فالنکاح فیها لم يصح عقده 
بين الناكح والمنکوحة. فكان على الفساد. قاله بعض القرویین "۲ : 

تنبيه : قال عبد الحق : يؤيد ما قال أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» 
وإن طال الأمر جدا قبل علم السيد (ثم علم السید). له أن يجيز النکاج 


والمراة (۵) بعد اعلابها لم: بسر وان ١.‏ حاقة ERENI‏ 
یفسخه السید كما بینا والله (أعلم)© . 


5 - وانما قالوا في الرجل یوکل وکیلا على أن يزوجه ممن أحب» فزوجه من غير 
استئذانه یجوز. ويلزم» ولا یختلف فیه. وقالوا في المرأة تقول لولیها زوجني ممن 
أحببت یختلف في وقوفه (۲ علیها على قولین؛ لأن الرجل إذا کره النکاح قدر 
على حله ؛ لأن الطلاق بیده. والمرأة إذا کرهت ذلك لا تقدر على حله. فلاجل 
أنه أمر لا تستطیم دفعه استظهر فيه باعلامها عند عقده علیها وان تقدم تفویضها 
له على آحد القولین في ذلك والله أعلم. قاله عبد الحق" . 


6 - وإنما جعل لوکیل البيع قبض الثمن ولم یجعل لوکیل النکاح قبض الصداق 
الا بتوکیل خاص. لأن بضع المرأة بیدها لم تسلمه فکان لها قبض صداقهاء 
والسلعة في البيع قد سلمها الوکیل فکان له قبض عوضها. ولو أنه وکل على بیع 
سلعة» ولم تسلم إليه (إنما جعل الیه) ۲٩‏ |شهارها فقط. كالسماسرة» وهي 


(1) أنظر المدونة 156/2. 

(2) (ب): الجوار» وهو تصحیف. 

() (ح): بين يديهء وهو تحریف. 

(4) هذا الفرق نقله عبد الحق في اللکت ص 4 عن بعض القرويين ولم يصرح باسمه. وذكر عقبه 
ما آورده الونشريسي في التنبیه الاتي . 

(5) ساقطة من (ح). 

(6) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 

(7) (ح) وقوعه . 

(8) أنظر النكت ص 5. 
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بيد صاحبها كان ذلك مثل النکاح لیس له قبض الثمن . قاله عبد الحق عن 
بعض القرويين 2) ا الناس لم تجر عادتهم بإحضار الصداق عند عقد 
النكاح» وفي البیع سنتهم التناجز في الثمن والمثمون» ولو كان بیع السلعة بثمن 
مؤجل لم يكن للوکیل قبض الثمن إلا بوكالة عليه مستأنفت فتستوي المسألتان 
ها هنا للتراخيٍ الموجود فیهما ( والله أعلم. قاله عبد الحق عن بعض فقهاء 
بلده©© . وأيضاً العادة أن الوكيل على البيع وكيل على قبض الثمن فله قبضه 
عمال بمقتضى العادت ولم تجر العادة بذلك في النکاح فيب فیبقی الحكم ف فيه على 
الأصل . قاله غير واحد. 
- وإنما قال الشيخ أبوبكر بن عبد الرحمن © : يبرأ الغريم من دين عليه 
بإقرار الوصي والوكيل المفوض إليه بالقبض مع إدعاء كل منهما التلف. ولا يبرأ 
الوصي إذا أقر بة بقبض المهر وادعى التلف إلا ببينة؛ لأن الدين لا حق للمرأة 
فيه» والمهر عوض a‏ وهي مالكة إذنها فيه. لا يزوجها إلا برضاهاء والأب 
+ له معها في بضعها” . فقبل قوله فيه كسائر الديون. 
8 اوائما را ھن قر ی بال ن إل جا 


00 أن له أن يتزوج الأمة©. وکذلك" الماء في التیمم" والنعلان في 


(1) 
(2 
23) 
(4) 
(5) 
(6) 


(ح) في بید . 

أنظر اللکت ص 92. 

(ح) هاهناء وهو سهو. 

أنظر اللکت ص 92. 

(ح) محمد. وهو تحريف. 

أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني » من أهل القيروان» وشيخ فقهائها في وقته مع 
القفال وغيره وتفقه عليه خلق کثیر» منهم : ابن محرز وأبو إسحاق والسيوري وأبو حفص العطار. 
توفي سنة 432ه. له ترجمة في : عياض : ترتيب المدارك 239/7 - ۰242 ابن فرحون: الديباج ۰39 
محمد بن مخلوف: شجرة ة النور 1 / 2107 الحجوي : : الفكر السامي 208/2. 


)0( سائر النسخ لها معه. والمثبت من (ج) و(م)ء ثم المناسب أن يقول بعد ذلك فيقبل قوله لا قبل وعلى 


كل حال أظن أن بالفرق نقصأ ول فالكلام غير مترابط والله اعلم . 


)8( (ح) الإڻم» وفي هامشها مصوية: الإماء. 
(9) (ح): وکذا. 
)10( 6 الیتیم وهو تحریف. 
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الإحرام. وقالوا في المظاهر یلزمه أن يشتري الرقبة ولو بجميع ماله» ولا ینتقل 
إلى الصوم ومثله في كفارة اليمين بالله؛ لأن الثلائة الأول لم یدخلها المکلف 
على نفسه باختياره بخلاف الظهار وماذكر معه وآنضاً الظهار() منكر من 
القول وزور» فناسب أن یعاقب على دلك. وان الکفارة فيه مجمع( على 
فوريتهاء وفي غیره على التراخي, ولا مفسدة ولا مشقة في تأخیرها لوجدانها 
دون سرف» بخلاف التأخیر في النکاح وفي اشتر اط ال طول )٩(‏ ات فيه 
اختلاف ۲ عن مالك وأصحابه . 

9 - وانما قال في الکتاب © : إذا وطیء الأب أم ولد ابنه یغرم قیمتها أم ولد 
وتعتق علیه وولاژ ها لابنه. وفی الجناية علیها قيمة عبد؛ لأن وطء الأب قد 
ابقی( متعة ‏ الولاء بخلاف الجناية. 


تئبیه : قال ابن عرفة: وهذا الفرق لاا يتم؛ لأن الجناية قد تکون في 
البعض ^ لا فى النفس. 

0 وإنما قالوا بترك ربع دینار للمرأة إذا انفردت 29 بالغرور ولا يترك لها شيء إذا 
انفرد 212 الولی» وفی كلا الموضعین کل واحد منهما غار» لأن المرأة إذا كانت 
هي الغارة لولم يترك رلها) ”“ ربع دینار لادی ذلك إلى عرو البضع (عن 
العوض) 217 . وهو باطل » وليس كذلك الولي » فإن ”7 البضع لا يعري عن الصداق. 


(1) (ح) الظاهرء وهو تحريف. 

(2) (ح) مجمع فيه على . 

(3) (ح) لا. 

(4) (ح) القول. وهو تحريف. 

(5) (ح) خلاف. 

(6) أنظر المدونة 51/3. 

7) (ح) انتفى » وهو تحریف. 

(8) کذا في سائر النسخ. وفي الأصل معتقة والظاهر أن كلتيهما تحريف وأن الصواب منفعة. 
(9) (): البضع. 

(10) في الأصل و(أ) و(ب) تفردت. 
(11) في الأصل و(أ) و(ب): تفرد. 
(12) الزيادة من (ح). 

(13) ساقطة من (أ). 

(14) سائر النسخ لأن. والمثبت من (ح). 
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وانما قال مالك : يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البکر بعد 
وی ولا يجوز قبل الطلاق» وفي كلا الموضعین عفو عن الصداق؛ لأن 
عفو( الأب لا يجوز عن ابنته البكر إلا إذا كان نظرألهاء [وإذا لم يكن 0 
O‏ لم يجزء فقبل الطلاق ليس بجائز عفوه عن الصداق؛ لأنه لا منفعة لابنته 
: 1 وبعد الطلاق*) هو نظر؛ لأنه داع إلى رغبة الأزواج فيها بحسن الثناء 
علیها . 


2 _ وانما سقط الصداق في العقد (5) الفاسد إذا فسخ قبل الدخول. ولم يسقط 


إذا طلق قبل الفسخ ؛ ۽ لأن الزوج بالفسخ مغلوب على الفراق» بخلاف الطلاق» 
فوجب ألا يكون لها شيء من الصداق. كالذي يجن أو يجذمٍ قبل دخوله بامرأته 
فيفرق بينهما أنه لا شيء [لها] ‏ من الصداق المسمى ا فان الله تعالى لم 
ينص على وجوب نصف الصداق المسمى في الفسخ» فوجب أن [لا] يثبت 
فيه؛ إذ الأصل براءة الذمت فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين. قاله في الأجوبة. 


3 - وإنما قال في المدونة٩)‏ في نكاح فسد لکونه0) انعقد بغير ولي فرفع إلى 


(8) 
(9) 


فاص یری جوازه فأقره أن هذا الحکم لا بفسخه غیره» فقدر "۲ أن الترك ها هنا 
والاقرار على الفعل کاستتناف فعل. وقال: إذا اشتری معيباً2© فباعه قبل أن 


یعلم بالعیب» ثم رجع إليه بأي شيء كان من میراث آوهبة أو رد بعیب أن له 


الرد على البائع منه. وان خاصم فيه قبل أن یرجم إليه» فحکم القاضي عليه 


أنظر المدونة 2 /142. 


ساقطة من الأصل . 

(ب): وهو » وهو تحریف. 

(ب): العفو. وهو تحریف. 

ساقطة من (ب). 

الزيادة من (ب). 

(ح): إذاء وهو تحريف . وانظر كلام ابن رشد في الأجوبة (الفتاوى) ۰281/1 282. 
أنظر ج ۰153/2 وج 299/3. 


0 (ح): لأنه. 
(11) (ح): فقرر. 
)12( (ح): معيب » وفي )اع( و (ب): تا وهو تحريف. 


254 


بمذهب ابن القاسم أنه لا مقال له؛ لأن القاضي إذا حکم بإجازة النکاح فانه 
قضی ) بذلك قضية مؤبدة غير معلقة بشرط ولا علت والقاضی [انما 
يمنع] القائم من المطالبة بالعیب فانما ذلك لکون رد المبیع*) المعیب 
لا یمکنه © . فإذا آمکنه ذلك سقط الحکم لکونه معلقا بشرط وعل فإذا زال 
ذلك زال الحکم. 

تنبيه : قال ابن حبیب ۳ : إذا خاصم فقضی عليه بأن لا مقال له فانه إن 
اشتراه لا یمکن من الرد. لکون القضية نفدت بسقوط حقه فى هذا. وأنكر 
الشیخ آبو محمد هذا فقال: هذا بعید من أصولهم . 


4 وانما قال مالك : من نکح بعبد مطلق, نکاحه صحیح. ولها الوسط من 


35 


العبید» ومن نکح بثوب مطلق لم یصح. وفسخ قبل الدخول. وثبت بعده. ولها 
صداق المثل وفی كلا الموضعین الصداق مطلق غير مقيد؛ لأن العبید لا یکاد 
يقع بينهم اختلاف وتباين شدید. کوقوعه في غيرهم» ولیس كذلك الثیاب؛ لان 
التباين فيها شدید. فلذلك لم يصح الاطلاق © فیها. 


3 - وانما قال الفقهاء: يصح“ النکاح بعبد مطلق. ولا یصح فيه البیع 


ولا الاجارت وکل ذلك عقد معاوضة؛ لأن عقد النكاح ليس المبتغی منه 
العوض » فلذلك صح الإطلاق فیه. بخلاف البیع » ولذا ۳" دخل الخیار في 
البیع والإجارة دوك النكاح . 


(1) (ح): فانه إذا قضی . و (إذا) هنا مقحمة. 
(2) ساقطة من (ح). 


(3) 
(4) 


0( و(أ): البیع . 


(ب): لا یمنعه . 


(5) (ح): إن. 
6( هو ابن أبي زید» وقد مرت ترجمته . 


(0 
(8) 
(9) 


أنظر المدونة 171/2. 
(ب) : الطلاق» وهو تحریف . 
(ح) : لم یصح. وهو تحریف. 


(10) (ح) : ولو. وهو تحریف . 
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6 - وانما قال مالك ۳ : يصح النکاح من غير ذکر مهر . ولا يصح عقد البیع 


إلا بذکر الثمن؛ [لأن المقصود من النکاح إنما هو الألفة والوصلة دون المهرء 
کر ۱ ع الاج انما هر 

فصح وان لم يذكرء ولا كذلك البيع] ؛ لأن المقصود منه الئمن. إذ مبناه على 

المکايسة والمشاحت فلذلك لم يصح الا بذکر الثمن؛ لأنه المقصود منه . 


7 - وانما قالوا: إذا تزوج المرأة بخمر أو خنزیر یفسخ النکاح قبل الدخول. وإذا 


)00 
9 
)3( 
)4( 
لخ 
)6( 
)7( 
)8( 


خالعها بذلك يمضي الخلع ويرد ما خذ وفي كلا الموضعين عقد على غير 
یول ل ا لأن العوض في النكاح شرط. والخمر والخنزیر لا یصلح © 
كل واحد منهما للعوضية9) شرعاء فيلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط 
ولا كذلك الطلاق؛ إذ ليس من شرطه( العوض. وأيضاً الخلع طلاق» 
والطلاق لا يمكن رفعه بعد وقوعه. وعقد النكاح يمكن رفعه بعد وقوعه. 

- وإنما قال مالك © : إذا ضمن السيد صداق عبده» فرضيت زوجته بأخذ 
زوجها العبد في صداقها يفسخ النکاح فان كان قبل البناء رجع العبد لسیده 
وقال في هبته : یفسخ نکاحه فیعود له عبده ویزول عيب النکاح لا يجوز وتبقى 
زوجة؛ لأن دفع العبد وا من الصداق یتوقف على رضی المرأت ولا کذلك 
الهبت لاستقلال السيد فيهاء فناسب أن يعامل فيها بنقيض قصده الفاسد. 


- وإنما قال فى المدونة : إذا قال لغیر0) المدخول بها: أنت طالق آنت 


آنظر المدونة 181/2. 


(ح): ثمن» وهو تحریف . 
ساقطة من (ح) مضافة في هامشها. 
(ح): معمول» وهو تحریف . 
(ح) و (ب): یصح» وهو تحریف . 
(ب): للعويضة. وهو تحريف . 
(ب): شرط» وهو تحریف. 
ففي المدونة 189/2 «قلت: أرأيت العبد یتزوج المرأة باذن سيده على صداق يضمنه سيده» ثم 
يدفعه (أي العبد) سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن برضاها قبل أن یدخل بها؟ قال: النكاح مفسوخ» 
ويرجع العبد إلى سیده» . 


(9) أنظر ج 212/2. 
(10)(ب) : الغير» وهو تحریف . 
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طالق أنت طالق rii]‏ 0) یلزمه الثلاث واذا أسلمت المجوسية فاسلم زوجها 
مکانها لا یکون أحق بها فلم یجعل2) للسق هنا حكماً؛ لان باب الطلاق باب 
الحظر . وباب النكاح باب باحة » والاباحة لا تکون الا بأغيا ۵) الأشیای 
وذلك هنا إذا أسلما معا. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. 
تنبيه : قال بعض حذاق المشائخ: هذا غير صحیح؛ لأن النسق الملاحظ 
هنا و[في] ‏ کتاب الغصب في مسألة الفص ونحوه يجري مجرى الاستثنای 
والاستثناء شرطه أن يكون في [كلام] متكلم واحد لا اثنين» والنسق الذي 
آن يعارض به من اثنين» فأين المقام من المقام؟ 
وانما قالوا في المرأة نتزوج بدنانیر ثم يعطيها [الزوج] © فیها عوضاً 
فیستحق آنها ترجع بقيمة العوض. ولا ترجع بالدنانير» بمنزلة ما لو تزوجها 
به» ولواشترى سلعة بدنانير ثم أعطى فیها عوضا ثم استحق فانه یرجع 
بالدنانير؛ لأن النكاح قد تظهر (*) فيه التسمية في العلانية. ویکون في السر غير 
ذلك. وليس البيع كذلك. ألا ترى لو تزوجها بثلاثين ديناراء عشرة منها نقداء 
وعشرة إلى أجل. وسکتا" عن العشرة الثالثةء فالرواية أن العشرة المسكوت 
عنها ساقطة. ولو كان ذلك في البيع ما سقطت. وتكون حالة. وإنما9©1© فارق 
النكاح البيع في هذا لما ذكرناه أن" فيه سراً وعلن فأمره في غير ما وجه ٠‏ 
بخلاف البيوع. 


)1( الزيادة من (ح). 

(2) في الأصل و(): یحمل. وفي (ب): فالحمل. وکلاهما تحريف . 

(3) في الاصل: الحضر. وفي (ب): الخطرء وهو تحریف. 

(4) في الأصل و (أ): غيا 

(5) ساقطة من (ح). 

(6) في الأصل: القص» وهو تصحيف . 

(7) (ح): مالم» وهو تحریف . 

(8) (ح): تضمن. وهو تحریف. 

)9( (ح): وسکت . 

(10) في جميع النسخ كتبت كلمة وإنما بخط كبير» وبلون مغاير معتبرة كبداية فرق جدید والحقيقة أن 
الكلام تابع للفرق السابق. 

(11) (ب): هذا إنما ذكرناه لمن فيه» وهو تحریف. 
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1 - وانما قالوا إذا حابت الزوجة في دفع العبد الصداق فی الجناية آن الزوج 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
0) 
(8) 


علی خیاره في نصفه بخلاف ما إذا باعته ۳ ها هنا 1) مرجع علیها 
بالمحاباة في نصف قیمته؛ لأن المرأة في الجناية تقول [ما كنت] أن أحبس 
عبداً جانیاً آفدیه © ۽ ثم يجني أيضاً فيضر بي © > بخلاف البيع» فإنها هي 
المختارة. قاله أبوبكر“ بن عبد الرحمن. وعرض على آبي [عمران] © 
فأصغى إليه . 
وأيضاً في البیع لا یستطیع الرجوع في النصف ؛ لأنها ی ۱ 
لها البیع جائز وقد أتلفت عليه بعضص ثمن نصفه فوجب له الرجوع [به] © 
وفي الجناية لم تتلف عليه شيئاً؛ ی الب ت 
أن تفديه فتكون قد أتلفت عليه شيئاً استحق رقبته إلا أن تفديه بالارش وافتداؤه 
کاشترائه. ولیس عليه وآضا أن تشتريه إلا أن تتكلف إخراج ثمنه. قاله 
ابن یونس وفرق فيه بغیر هذاء وهذا آبین 
تنبيه : قال عبد الحق. رحمه الله: آظن الشیخ آبا بكر» رحمه الله 
یقول : إذا0) باعته بمحاباة لا يرجع الزوج في نصف العبد وان كان قائماء وفي 
الجناية يرجع في نصف العبد ان (8) كان قائم وفرق بينهما (9) بما دکره . 
والرواية في بيع العبد يصدقها”" إياه فتبيعه ثم يطلقها أنه إنما عليها نصف الثمن 
مالم تحاب» ولم يذكر إذا حابت وکان 3 هل یرجع فیه؟(1 وما المانع من 


كذا في كل النسخ» ولعل المناسب: فإنه ها هنا . 


ساقطة من (ح). 

(ح): فدية» وهو تحريف. 
(ح): یضرب. وهو تحريف. 
(ح): ابن بکر» وهو تحریف. 
بياض في (ب). 

(ح): إنماء وهو تحریف. 

في الأصل: وإن. 


(9) (ب): لماء وهوتحريف. 
(10) (ح): لصداقهاء وهو تحریف. 
(11) (ح): وأماء وهو تحريف. 
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ذلك؟ ويكون كمسألة الجناية؛ لأنه من باب معاوضة وقعت منها فيه محاباة. 
والفرق الذي ذكر الشيخ أيضا إنما يصح له إذا كانت الجناية عمداء فلو كانت 
خطأ ليس يسقط ما ذکره من احتياجها ^ أيضاً. 
2 - وانما قالوا ة فى المرأة تهب صدافه ولم يقبضه الموهوب له حتى طلقها 
زوجها أن الزوج يجبر على دفع الصداق للموهوب له» إذا كانت موسرة یوم 
الطلاق ‏ ثم يرجع علیها بحقه» وإذا باع السلعة فوهب ثمنها فوجد المشتري 
بالسلعة عيبا ©© أو استحقت قبل أن یدفع إلى الموهوب الثمن أن له [أن] © 
یحبس الثمنء ولا يلزمه أن يدفع إلى الموهوب له؛ لأن حدوث الطلاق ‏ بعد 
هبة : الصداق - من الزوج» وهو الذي مكنها من التصرف فیه وأذن لها في هبته. 
فلا يكون إحداثه الطلاق مبطال ما سبق من إذنه وتمکینه. والاستحقاق الطارىء 
على أصل الدين الموهوب ليس سبب ©© من الذي عليه الدين» وإنما وهب 
صاحب این ما يعتقد ویری أنه ملک فإذا استحق المبيع أو وجد به عيب 
بطل الدين من أصله» وبطلت الهبة ببطلان الثمن» والله اعلم . 
- وانما قال محمد بن المواز: |ذا أصدق زوجته عيناً فزکته ثم طلقها قبل 
البناء برجم © علیها بنصف الجميع » وإذا أصدقها ماشية ثم طلقها قبل البناء لم 
یرجم علیها إلا بنصف ما آبقته الزکاق مع آن الجمیع صداق ورد الطلاق عليه 
بعد تزكيته ؛ لأن العين من ضمانها ولا كذلك الماشية. 
[وإنما قال فى كتاب السرقة: لوأقر شاهدا ۲ الطلاق قبل البناء بالزور 
غرما* نصف المهر» وفي كتاب الرضاع: لوتعمدت امرأة [رجل]© إرضاع 
(1) (ب): احتجاجهاء ولعله انسب. 
(2) (ب): عيناء وهو تصحيف. 
(3) ساقطة من الأصل . 
(4) كذا في (ح)۰ وفي سائر النسخ بسببه » والصواب سببا أو 
(5) سائر النسخ : فتركته ‏ والتصويب من (ح). 
)6( في الأصل : لم يرجع » وفي (ح): رجم . 
) (أ) و (ب): شهید» وهو تحریف. 
(8) (ب): عن ما. وهو تحریف. 
) الزيادة من (ح)۰ وفي (ب): لوتعمدت المرأة. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8 


زوجة [آخیه]() فسخ النکاح ولا مهر؛ لأن متعلق [العداء] © في الرضاع نفس 
ثبوت النسبة. > لا رفع العصمة فافترقا. قاله ابن عرفة] © . 

- وإنما قال ابن القاسم٩۲:‏ إذا زاد الزوج في صداق زوجته طوعاً منه بعد 
العقد. ثم طلقها قبل البناء يسقط عنه نصف ما زادها كالصداق الأصلي ء وإن 
مات قبل الدخول بها لم يجب لها شيء مما زادهاء ويبطل جميعه؛ لأن في 
[الطلاق] (1) الزوج قائم العين يخر عن نفسه بحكم الزيادة» هل سبيلها 
سبیل الهبة أو سبيل الصداق؟ فان كان سبیلها سبیل الهبة فللمرأة مطالبته 
بجمیعها. وان كان سبیلها سبیل الصداق فاذا طلقها رجع إليه نصفها کالصداق 
الأصلي (© > والموت لفوات عين ©) الزوج لا يدري ©) ما حکم الزيادت فقد 
احتلمت أن تکون هب واحتملت أن تکون زيادة في الصداق. والمال قد 
استحقه الوارث بیقین فلا فلا یزال من يده بأمر محتمل. فلذلك آوجب لها نصفها 
في الطلاق» ولم يوجب لها شيئاً في الموت. وجعلها كالعطية إذا مات المعطي 
قبل أن قفن قاله "ادن مشير وايضاً هذه الزيادة إنما صدرت من الزوج مقيدة 
بحكم المهرء لا هبة مطلقة. » فاعتبر فيها حكم المهر عملا بقصد الزوج؛ إذ هو 
حق له في حیاته. فكان له نصفها في الطلاق» واعتبر فيها بعد موته حكم الهبة 
لحق الورثة . قاله ابن عرفة. وایضاً هذه الزيادة فيها شاثبتان شائبة تشبه بها 
الصداق من أجل آنها بعد العقد؛ إذ ِ لم یزدها. فراعی بها موجب 
الاحتمالین» فما وجب على الاحتمالین آوجبه ومالم يجب الا على 
آحدهما سقط فإذا كان في الطلاق فعلی احتمال أن تکون من الصداق لها 
نصف الزيادة» وعلی احتمال أن تکون هبة یکون لها جمیعها. فالنصف واجب 


بياض في (ب). 

هذا الفرق تكرار للفرق 314 وهو ثابت في كل النسخ. 
أنظر المدونة 2 /178. 

(ح): یحکم وفي (ب): مخیر» وكلاها تحريف.. 
(ح) : الأصل» وهو تصحيف. 

(ح): خيرء وهوتحريف. 

(ح): ولا يدري . 

(ح): فیماء وهو تحریف. 
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لها على كلا الاحتمالین» والاصل بقاء ملك الزوج عليهاء فلذلك لم 
يوجبها. قاله الشيخ آبو الحسن الصغیر عن شيخه أبي الفضل راشد عن 
الشيخ أبي محمد صالح ©. 

تنبيه : ينبغي أن يتذكر بهذا الفرق قاعدة قولهم: ما يحصل على تقديرين 
أقرب وجودا مما يحصل على تقدير واحد» ثم أصعد کذلك. وعكسها الموقوف 
على أمر آقرب للوجود من الموقوف على ذلك الأمر وآخر" . 

5 - وإنما قال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها فوطتها غلطاً: 
لها صداق المثل على الواطیء ۰ وقال فيمن ابتاع أمة فوطئها). ثم استحقت 
بحرية: لا صداق علیه؛ لأن مسألة الأختین دخل على أن يعطي مهرا. ومسألة 
[الاشتراء] ‏ لم یدخل على ذلك. قاله الشیخ أبو الحسن الصغير. 

6 - وانما قال ابن القاسم © في الولي إذا رضي هووولیته بغیر کفء» ثم 
صالحها ذلك الرجل. ثم أرادته المرأة وأباه الولي ليس له ذلك. وان شرط 
لزوجته عند عقد نكاحه إن تزوج عليها فأمر نفسها بیدها ۰۲۳ فنكح عليها امرأة 

(1) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: وأصل . 

(2) آبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي. أخذ عن أبي محمد صالح الهسكوري وغيره. وعنه أخذ 


آبو الحسن الصغير» وعبد الرحمن الجزولي وغیرهما. له کتاب الحلال والحرام. وحاشية على 
المدونة» توفي سنة 675 هء بمدينة فاس. 
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 117 محمد بن مخلوف: شجرة النور 1 /201. 
(3) آبو محمد صالح بن محمد الفاسي الهسكوري» الامام الکبین شيخ المغرب علماً وعملا. أخذ عن 
آبي موسی عيسى » وابن البقال» وابن بشکوال. وأبي مدین وغیرهم وانتفع به أئمة منهم : راشد بن 
أبي راشد. وابن أبي مطر وغیرهما. له تاليف في الفقه. توفي سنة 631ه. 
ممن ترجم له: ابن فرحون: الدیباج ص ۰129 130» محمد بن مخلوف: شجرة النور 1 / 185. 
(4) ساثر النسخ: ذلك الأمر الآخرء والتصویب من (ح). 
(5) آنظر المدونة ۰186/2 197/4. 
(6) (): الوطءء وهو تحریف. 
(7) المثبت من (ح). وفي سائر النسخ: ثم وطثها. 
(8) بیاض في (ح). وفي (ب): الاستبراء. وهو تصحیف. 
(9) أنظر المدونة 2/ ۰147 وقد قيد ابن القاسم مسألة غير الکفء بمن لم يأت منه حدث من فسق ظاهر 
أو لصوصية . 
(10) (أ): بیده. 
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ورضیت بهاء ثم طلق الداخلة طلاقاً باثنا؛ وأراد مراجعتها فليس © ذلك له الا 
برضاهاء ولیس رضاها بها أولا بلازم لها مرة آخحری» فجعل في مسألة الولي 
[التكاح] © الثاني يلزمها برضاها الأول [ولم يجعل في ذات الشرط النكاح 
الثاني يلزمها برضاها الأول] © ؛ لأن المعرة التي تلحقها بإسقاط الکفاءة © قد 
لحقته في إنكاحها منه أولا؛ وذات الشرط. الضرر الثاني غير الضرر الأول. فلم 

7 - وانما قالوا في الكافر يطلق زوجته ثلاثاً وترافعا ٩‏ إلى حكم المسلمين أنه 
يحكم بینهما 7) بحكم الإسلام في طلاق الكفرء وإذا أعتق © عبده وترافعا إلى 
حكم الإسلام أنه يحكم عليه بحریته ‏ والجميع 7) ملك قد وقع بعده سبب 
رفعه؛ لأن الکافر في العتق عتق© ما ملكه عليه ثابت» فلذلك حكم عليه 
بالحرية» بخلاف النکاح» فإنه فاسد. والطلاق يستدعي محلاء ولا محل مع 
الفساد. قاله فى الاستحقاق. 

8 وإنما كانت ردة أحد الزوجین توجب الفسخ بطلاق واسلام آحدهما 
يوجبه ©) بغير طلاق؛ لأن الردة أتت على نكاح صحيح فلا ينحل إلا بطلاق» 
بخلاف الکافر. فان نكاحه عندنا غير صحيح فينحل بغير طلاق. وأيضا المسلم 
يلزمه طلاقه. فكذلك يلزمه لما أحدث من الردة [[الطلاق ©) والكافر لو طلق 
لم يلزمه إن أسلم. فلم يلزمه بما فعل طلاق. قاله ابن المواز. وأيضاً إسلام 
الكافر يتنزل منزلة [طلاقه]( وطلاقه غير لازم وارتداد المسلم يتنزل منزلة 
طلاقه وطلاقه لازم . 

(1) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: ليس. 

(2) ساقطة من (أ) و(ب). 

(3) (ح): الكفارة» وهو تحریف. 

(5) (ب): فيهما. 

(6) (ح): عتق» وهو تحريف. 

)0 وع): الجميع (بدون واو). 

(8) (ح): عتق مالكة. وبقية النسخ: عتق ما ملكه. ولعل الصواب: أعتق ما ملکه. 

(9) (ب): یوجب . 

(10) ساقطة من (ب). 
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9 وانما قال ابن آبي زید وغیره: إذا كتب في العقد: RS‏ 
يكن ذلك شرطاً یوجب له الرد من کل عیب» وإذا 9 كتب سليمة كان شرطا 
یوجب له الرد من کل عيب من العیوب؛ لأن الاولی عادة جارية من تلفیف 
الموثقين . ولم [تجر] © العادة بالثاني . قاله بعض المتأخرین. 

0 - وانما ثبت الصداق للمغصوية ^ تحتمل ببينة وتدعي الوطء على الغاصب, 
ولم يثبت يشت الحد؛ لأن الشرع جعل لإثبات الحقوق المالية رقا غير طريق 
[إثبات] ‏ الزنی . 

1 - وإنما قال في الكتاب: إذا تزوج امرأة على عبد موصوف. ثم دفعه إليها 
فاستحق من يدها أن عليه مثله. وإذا نكحها [على عرض بعينهء ثم دفعه إليهاء 
فاستحقه من یدهاع۹ [أنع]9) عليه قيمته؛ لأن المعين '" لايكون في 
الذمة» والموصوف هو في الذمة» فإذا تزوجها فاستحق فعليه مثله في دمته. 
ولا يبرأ إلا بعرض يثبت مكدر رلك اه خیم والمعين تعلق الحكم بعینه, 
فإذا استحق من يدها“ عادت عليه بالقيمة؛ لأنها ما دخلت على الاستحقاق» 

وانما أخذته عن صداقها کالسلعة إذا استحقت أن سح يعود بثمنها على 
البائع» وقيمته يوم رضيت بالعرض» ويدل على ذلك أنه [لو( هلك بعد 
رضاها به لكان الضمان منها. قاله ابن بشیر . 


تبیه : قد حصّلت في بعض ما قيدت من الحواشي على نسختي من 
کتاب ابن الحاجب في استحقاق العید الصداق إذا كان معنا ثمانية أقوال: 


(1) (أ): وان کتب. 

(2) (ح) : تلفیفات الموثقین . 

(3) ساقطة من الأصل» وفي (ب): یجز. 

(4) (ب): المعضوبة وهو تصحیف. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. وبعدها: مثله وان نکحها. وهو سهو 
(7) ساقطة من الاصل. 

(8) (ح): العین» وهو تحریف. 

(9) (ح): یده. وهو تحریف. 

(10) ساقطة من (ح). 
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الأول: الرجوع بقيمة العبد » وهو قول مالك وابن القاسم 29 . قال 
اللخمي : وحم( الزوجين على المكارمة فيهء فان كانت قيمته أقل من صداق 
المثل كان© ذلك مکارمة من الزوجت. وان كانت قيمته آکثر كانت“ 
[مكارمة] ‏ من الزوج. 

الثاني : ترجع بصداق المثل [کالبیع] ۹ ولم یعزه اللخمي. وعزاه 
ابن رشد في البيان 29 لمالك في العتبية. قال: وهو الصحیح؛ لأن العبد 
عوض (8) [البضع ] 9 > فإذا استحق العبد رجعت بقيمة بضعها لفواته بالعقد. 

الثالث : الرجوع بمثل العبد . قاله ابن کنانة 00 في کتاب المدنیین» 
نحن م د ی 

الرابع : إن استحق بالحرية رجعت بصداق المثل. وان استقح بالرق 
رجعت بقیمته في البیان للمغيرة وسحنون. 
(1) أنظر المدونة 199/4. 


)2( في الأصل : حیل» وهو تصحیف. 


(4) في الأصل: كان. 


(5) ساقطة من الأصل و(أ). 
(6) ساقطة من (ح). 


(7) أنظر ج 4 /367. 
(8) (ح): عرض. وهو تحريف. 
(9) بياض في (ح). 


(10) آبو عمرو وعثمان بن عيسى بن كنانة. كان فقيهاً من فقهاء المدينة. أخذ عن مالك وغلب عليه 
الرأي» وكان مقدما في مجلس مالك. وجلس للتدريس والإفتاء بعده. قال ابن عبد البر: وليس له 
في الحديث ذكر. توفي بمكة سنة 185ه. ممن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء ص 55. القاضي 
عياض : ترتيب المدارك ۰21/3 22. 


(11) هذا كتاب لأبى إسحاق محمد بن القا شعبان المصري . كان من حفاظ المذهب. 
بي بن اعانع بن من :سمغ من 


ابن سحنون ومحمد بن عبدالحکم وغيرهما. له مؤلفات كثيرة منها: منها: الزاهي وکتاب أحكام ا 
ومختصر ما ليس فى المختصر وغيرهاء إلا أنه ضمن کتبه الفقهية أقوالاً شاذة وغرائب من قول 
مالك . توفی سقة 355ه. 

ممن ترجم له: القاضي عياض : ترتیب المدارك ۰274/5 ابن فرحون : الدیباج ص 248 محمد بن 
مخلوف: شجرة النور ۰80/1 الحجوي: الفکر السامي 110/2 
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الخامس: إن غرها بالعبد» وکان ا أصله فسخ النکاح قبل 
الدخول حکاه ابن حارث ۳ عن سحنون. 

السادس : كنقل ابن حارث عن سحنون إل أنه يفسخ قبل البناءوبعده. 
وحکاه ابن حارث ایشا عن بعض آصحابنا . 

السابع : أنه يفسخ قبل البناء متى كان الصداق عرضاً بعينه فاستحق 
و ان رشن لیم 

من : قول اللخمي : لوقيل إن لها الأقل من قيمته أو من صداق المثل 

a‏ ات اقم أل م يكن لها شرا لانهارضيت انم صداق 
المثل. وان كانت القيمة أكثر لزمه صداق سل ؛ لأنه يقول نما وهبت ° عينا 
فاستحقت. فلا يلزمني العوض“ عنها الا أن یعلم آنها لوتزوجت بغیر دنانير 
أو دراهم لم ترض الا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد. واختلف المذهب 85 
إذا استحق من يدها بعد الدخول هل لها و ا ا 
حتى يوفيها 08 أربعة أقوال: يمنع لا يمنع. والفرق بين أن يغرها” أو لاء 
والفرق بين أن ب يستحق کله» فلا يبقى منه شيء» أو يستحق بعضه فيبقى منه ربع 
دينار» والقول الأول من الأقوال الثمانية 9 جار على القاعدة فيما إذا استحق 


)1( أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني » تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأحمد بن زياد 
وابن اللباد وسمع من جماعة منهم ابن أيمن وقاسم بن أصبغ وابن لبابة وغيرهم» وبه تفقه جماعة 
منهم : عبد الرحمن التجيبي وغيره . . ومن تألیفه كتاب الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك وكتاب رأي 
مالك الذي خالفه فيه أصحابه وکتاب طبقات علماء اش وغيرها. توفي بقرطبة سنة 361ه. ممن 
ترجم له : - ابن فرحون : الدیباج 259. محمد بن مخلوف: شجرة النور 94/1 95. 

(2) (ح) وعزاه في البيان ثم بياض وفي (أ) و(ب) وعزاه ابن رشد لعشرة يحبى . وهو أبو محمد يحبى بن 
يحبى بن كثير بن وسلاس بن شمأل أصله من البربر من مصمودة المشرق. سمع من مالك الموطأ كما 
سمع من سفيان بن عيينة والليث بن سعد وابن وهب وسمع من ابن القاسم مسائله وحمل عنه من رأيه 
عشرة كتب وكتب سماع ابن القاسم . دارت فتوى الأندلس علیه, وخالف مالكاً في بعض المسائل 
توفي سنة 232 أو 234ه. ممن ترجم له: - ابن عبد البر: الانتقاء 58 - 60. والقاضي عیاض : ترتيب 
المدارك 379/3 - 394. 


(3) (ب) قال. 

(4) (ح) زوجها وهوتحريف. 

(5) (ب): وهب. (7) اسائ النسخ یفرها والمثبت من (ح): 
(6) (ح) العرض وهو تصحیف. (8) (ح) الثانية وهو تحریف. 
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عوض ما لا ثمن له معلوم أنه 2) يرجع بقيمة العوض (© لا بقيمة 
المعوض» وذلك في سبع مسائل» وهي النکاح والخلع» والصلح عن دم 
العمد والصلح عن الإنكار وقطاعة المكاتب وعتق العبد على عوض وثمن 
المعري وقد نظمت في بيت ليسهل حفظها [وترسخ] فقيل : 

نکاح وخلع واعتمار قطاعة کتابة دم العمد صلح بإنكار. 

3 - وانما قال في المدونة يحل وطء الصغیرة. ولا يحل وطء المجنونة؛ لأن 
النبي َي قال : «حتی تذوق العسيلة» ۲ والصغيرة قد تجد اللذةء وتقصد 
الیها وان كانت لا تنزل» والمجنونة لا تجد شيئاً ولا تعرف ذلك وإنما 
هي کالنائمة . قاله عبد الحق في التهذیب. 

4 - وانما قال في المدونة فيمن أسلم وله ولد مراهی. ثم مات الأب أن ماله 
یوقف إلى بلوغ الولد. فان اسلم ورث الأب وإلا لم يرث وکان المال 
للمسلمین. وإذا قتله قاتل قبل بلوغه فانه یقتل به فحکم لهم بحکم الاسلام 
في وجوب القتل على من قتلهم, ولم یحکم لهم بحکم الاسلام في وجوب 
المیراث لهم دون ترقب " بلوغهم؛ لأن المیراث نحن لا ندري هل يدوم 
إسلامهم إلى البلوغ أو لا؟ فترقبنا بلوغهم لجواز أن یرجعوا عن 
الاسلام» بخللاف القتل. فإنه إذا قتلهم قاتل فقد قتلهم وهم علی الاسلام 
حقيقة › فلا يترقب (8) زواله (10) عنهم ؛ لأنهم ماتوا علیه فوجب بذلك قتل 

(ع) عرض بلاوهوتصحیف. 

(2) في الاصل فانه. 

(3) (ح) العرض. 

(4) الزيادة من (ح). 

(5)) آخرجه الشیخان بلفظ (لا حتی یذوق عسيلتك وتذوقي عسیلته). أنظر فتح الباري 321/9 والنووي 

على مسلم 3/10 وقد ورد في البخاري أيضاً بلفظ «لا حتی یذوق عسيلتها» وفي ابن ماجه «لاحتی 
یذوق العسیلة» 632/1 حديث رقم 1933. 

(6) (أ) توقف» وهو تصحیف. 

7) (ح): اسلام . 

(8) (ح) أم لا. 

(9) (أ) یتوقف» وفي (ح): ترقب. 

(10) باقي النسخ: منهم زوال. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


قاله بعض شيوخ عبد الحق ©" . 
- وإنما تكون الحرة فراشاً بالعقد الصحيح باتفاق بشرط إمكان الوطءء 

تكون الأمة فراشاً إلا بالوطء عندنا: لأن الحرة إنما تراد للوطء خاصةء 
فالعقد علیها إنزال في الشرع- منزلة وطنها لما كان هو المقصود بهء 
ولا كذلك الامف فإنها تشتری لأشياء كثيرة غ غير الوطء» فلم یجعل العقد 
عله بضينها ورا فاد خضل الوط سارت ال اهنا كات قا 

تنبيه : قال الإمام آبوعبد الله المازريء رحمه الله (تعالى) : هذا 
التعلیل قاد بعض شيوخنا إلى أن زعم أن الشاب العزب© إذا اشتری جارية 
علية © لا تراد غالباً إلا ارو ۽ وفهم أن ذلك غرضه منهاء وكين من 
الحال. فإنه © بها مسلك السرية فانها تکون 7 وإن لم يثبت 
وطؤهاء ورای © هذه الأوصاف تلحقها ‏ بالحرة وترفع © » منها العلة 
المفرقة ۳ بين الحرة والأمة. 

وتعلق بعض الشيوخ في نصرة هد يما وقع في المدونة لد أم الولدء إذا 
مات زوجها وسيدهاء ولم يدر أيهما يهما أقرب موتا » فان عليها أقصى الأجلين مع 
خيضة .: إذا كان بین :الموتين آکثر من شهرين وخمس لال وروي أنه إذا 


أمكن أن تحل لسيدها (علق»"" على ذلك الحكم المتعلق بوطئهاء وانفصل 


ساقطة من الأصل . 
(ح) العربي» وهو تحريف. 
(ح): عالیة. وفي الأصل و(أ) عليه والتصويب من (ب). 
(ح) للتسیر. وهو تحريف. 
كذا فيما لدي فيه نسخ (بالفاء). ولعلها تصحيف لكلمة (بأنه) بالباء. 
سائر النسخ: وروى. والمثبت من (ح). 
(ح) ملحقهاء وهو تحريف. 
(ح): ترتفع . 


(10) (ح) المفروقة» وهو تحريف. 
(11) ساقطة من (ح). 
(12) آنظر المدونة 81/2. 
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(بعضهم)() عن ذلك بأن© أم الولد قد صارت كخزانة9» لسیدها بما 
تقدم من استيلادهاء فلهذا لم یعتبر اعترافه بالوطء بعد رجوعها إليه من © 
عصمة زوجهاء بخلاف التي لم تلد قط. وقيل في الفرق إن الامة يصح ملك 
رجال لها في وقت واحد ووطژ هم له واذا كان ذلك فقد تساووا كلهم 
فليس أحدهم أولى بالولد من صاحبه إذا تنازعوا لاستوائهم في شبهة الفراش 
بالملك بخلاف الحرق فان الوطء الثاني لا يساوي الأول في الحرمة 0) 
والعدة» فلم یطاً وطئاً صحيحاً من قبل أنه زه إذا كان يطأ زوجة زید» مثل آن 
یتزوجها وهو لا یعلم آن لها وف فقد فرط لأنه كان يمكنه أن يتعرف» 
ولا يقدم على وطء زوجة هي فراش لغیره. أو“ یتزوجها في عدتهاء فهو 
في التقصير كذلك» أو يجد امرأة على فراشه فيطؤٌ ها (© ولا يعلم. 
فالولد © لاحق بالفراش الصحيح (لقوته) ٠‏ . 


6 - وإنما قالوا 2 إذا استجد نكاح بكر أقام عندها سبعاًء وإذا استجد نكاح ثيب 


(8 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


(13) 
(14) 
(15) 


أقام عندها ثلائا؛ لأن عقد 13 النكاح (صلة) 14 والجديد 259 يفارق القديم 


بياض في (ح). 

(ح): من. 

(ب) فان وهو تصحيف. 

(ح) كحزانة وهو سهو. 

سائر النسخ عن والمثبت من (ح). 
(أ) و(ب): الحرةء وهو تحریف. 
مكررة في (ح). 


سائر النسخ ان والمثبت من (ب). 

(ح) فیط ثم بياض. 

(ح) بالولد. وهو تصحيف. 

بياض في الأصل وفي () لقوله. وهو تحريف. 

في هامش (ح) علق المصحح بقوله : «قوله قالوا تأمله في الحدیث الصحیح » ففي البخاري عن 
آنس : إذا تروج البکر آقام عندها سبعاء واذا تزوج الثیب آقام عندها ثلاثأ» آه. 

(ح) : عند» وهو تصحیف. 

(ح): کد (فوقها: کذا). 

(ب) والتجدید. والذي في العارضة : والحدیث. 
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في ذلك لأن عند ) مبداً الزفاف یکون القلب منها بين نفرة2) وسکن () 
لمکان الحشمة. فتنس بزيادة المقام حتی تلحق بالأولى في حکم 
(المعاشرة). ويستوفي الزوج لذته من الثانیت فلکل جدید لذة. فلما كان 
قلب البکر آنفر من قلب الثیب زیدت في المقام لیتمکن الأنس. قاله في 
العارضة () . 


(1) في الأصل: عقد. وهو تصحیف. 
(2) (ح) النفرة. 

(3) في العارضة: وسكون. 

4( بياض في (ح) . 

(5) أنظر عارضة الأحوذي 5/ 78. 
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فروق کتاب الخلع 


7 وانما قال فى الكتاب (1) إذا صالح بعبد بعيله إلى أجل يجوز الخلع ویبطل 
الأجل ویکره الاقدام علیه ولم یجعله کالابق والشارد» وما في معناهما؛ لأن 


358 - وإنما جور فين الكتاب (2) الخلع على نفقة الولد فى الحولين (ولم يجزه فيما 
بعدهما©» مع أن الغرر المتطرق © لما بعد الحولين متطرق للحولين) "؛ 
لأن الصبي مضطر إلى رضاع أمه في الحولين وأنه لولم يشترط ذلك عليها 
لشق على الأب تكلفه. وليس في النفقة بعد الحولين في الطعام والشراب 
ما يشق على الأب تکلفه . قاله ابن محرز. 

9 وإنما قال في الکتاب : لا يصح الخلع بشرط النفقة على الولد "۲ أكثر من 
عامین › وصح © الخلع بالابق والشارد والجنين والتة © التى لم يبد 
صلاحهاء مع أن الجميع غرر؛ لأن العبد الابق قد خرجت ۳ له عنه بالكلية 

(1) أنظر المدونة 2/ 243 . 

(2) أنظر المدونة 237/2. 

(3) (ح): لأن وهو تحریف. 

(4) (ح): المطلق وهو تحريف . 

(5) ساقطة من الأصل و(اً). 

(6) أنظر المدونة ۰232/2 ۰237 242. 

(7) (ب): على الدار وهو تحریف. 

(8) في الأصل: وصحح وهو تحریف. 

(9) (ح) : والثمر وهو تحریف . 

(10) في هامش (ح): فاعل خرجت الزوجة المخالعة. 
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(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 


ودخل في ضمانه (فخف) ‏ الغرر» بخلاف التي خالعها على أن تنفق على 
ولده 1 من عامين بشرط النفقة (02 في دمة علی (عین) 7" لا یعرف (3) 
أتسلم أ م لا تسلمء > فان سلمت والا خو صمت ۵ المرأة فیما شرطت على 
نفسها یره الحكم في ذلك 56 ما شر [طاإه © من ذلك أمراً 
یتعرضان © به إلى الخصومة منع [منه]””) وأبطل من أصله . قاله ابن محرز. 
واا العبد الابق الغرر فيه یسیر » وهو هل يصل إلى يذه أولا یصل» وقد 
أخرجت ذلك المرأة ة من يدها ويئست من رجوعه إليهاء وبقي الغرر*) فيه 
من جهة الزوج وحده بخلاف مسألة اللفقت فإنها قد تعجز في أثناء المدة 
عن النفقة فلا يصل الزوج إلى غرضه وقد لا تعجز" » وقد يعيش 
الولد فیلزمها ما التزمت وتخرجه من يدها علی کل حال» ويتصل الزوج إلى 
غرضه . أو يموت بعد الحولين الولد أو الوالد» فلا تخرج من يدها شيكاء 
ویتوفر مالهك ولا يصل الزوج إلى غرضه فكثر الغرر من الجهتين . قاله 
عیاض . 

وأيضاً الابق والشارد وما ذکر معهما غرر لا یقدر على رفعه» روالنفقة غرر 
يقدر على رفعه) 17 وإزالته بأن يشترط عليها أن الولد إذا مات في أثناء المدة 
رجع عليها بما بقي من المدة. فاغتفر الأول لا الثاني لهذا. قاله عبد الحق 
عن بعض شیوخه*. 
بياض في (ح). 
(أ) : فشروط للنفقة وفي (ب): فشرط النفقة. 
(ح): ولا یعرف . 
(خ): والآخر صمت وهو تحريف. 
(ح): لاشتراط . 
(ب) : یتعارضان وهو تحریف. 
(ح): على وهو تحریف. 


(10) في الأصل : یعجز. 
(11) ساقطة من (ح) و (ب). 
(12) أنظر النکت والفروق ص 106. 


271 


تبيه : ینتقضص هذا الفرق ويرد بالخلع على ما في اليد وعلى عبد غير 
موصوف ولا مرئى ۰۲ (والله أعلم) © : 


0 - وانما يغتفر الغرر والجهالة كالآبق والشارد (في الخلع)(. ولا يغتفر في 
الصداق؛ لأن الأصل ألا يستباح البضع إلا بعوض. بخلاف الطلاق» فان 
الأصل فيه عدم العوضية, فلذلك افترقا. 


1 - وإنما جاز اجتماع الخلع والبيع. ولا يجوز اجتماع النكاح والبيع© ؛ لأن 
وجود العوض الحاصل في النكاح من حق الله تعالی» لا يصح التواطؤ من 
الزوجين على إسقاطه. فلا بد من وجود) العوض ربع دينار فاکش 
ولا كذلك حل العصمة. فإنه حق للزوج» فيصح اقترانه بالعوض وانفراده 
عله والله أعلم . 


2 - وإنما قالوا إذا خالعها ثم تبين أنه كان أبانها يرد المال2, وإذا كاتب عبده 
وتأدى منه» ثم تبين أنه كان أعتقه لايرد. مع أن كل واحد منهما منكرء هذا 
للبينونة وهذا للحرية؛ لأن للسيد آن9) يستسعي وينزع7 ماله. ولا يزيل ملكه 
عنه إلا الحکم © . وليس كذلك الزوجة. إذ لا سبيل (له) © إلى مالهاء 


(1) ففي المدونة 232/2: (قلت: أرأيت إن كان لها عبد فسمته ولم تصفه للزوج» ولم يرد الزوج قبل 
ذلك فخالعته على ذلك العبد. . .؟ قال: الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد. مثل الثمر 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) أنظر المدونة 2 /170. 

(4) (ح): وجوده. مصوبة في الهامش. 

(5) أنظر المدونة 2 /238. 

(6) (ح): لأن له سيدان. وهو تحریف. 

(7) في الأصل: ویسر وفي (): ويكثرء وفي (ب): وينثر. 

(8) (ح): ولا الحکم. وهو تحريف. 

(9) سافطة من (ح). 
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وهو © كأجنبى » ولا يصل إليه إلا بوجه شرعى » وإذا ثبت طلاقه قبل ذلك 
فقد أخذه بغير حق . 


3 - وإنما©» كان للغرماء أن يردوا خلع المديانة ® . وليس لهم أن يردوا نكاح 


المديان» وان اغترق ۵) الدين ماله؛ لأن التكاح مما تمس الحاجة إليه 
كالحاجة إلى الطعام ۲٩‏ والشراب واللباس وغير ذلك مما لا بد للمرء من 
فلم يكن للغرماء منعه من التزويج9». كما لم يكن لهم منعه من هذه الأشياء 
وكأنهم على ذلك عاملوء. بخلاف الخلعء فإنه مما لا تمس الحاجة إليهء 
وإنما«) تقع (الر) © غبة في التخلص من الزوج لعارض يعرض وأمر ليس 
بمعتاد ولا غالب حال. فأشبه ما يخرج من أموالهم اختياراً عن غير عوض› 
فلم يمض عليهم فعلهاء ولأجل هذا قال في كتاب الصلح «ليس للمديان أن 
يصالح عن دم العمد بأموال الغرماء». فهذا يشبه الخلع. إذ لیس هو معتاداً. 
وقد قالوا في غير المدونة إن هذا إنما يمنع ابتدای فإذا وقع الصلح 
مضی لقا 

000 قال الشيخ أبو القاسم بن محرز: فعلى هذا ينبغي أن يمضي 
الخلع أب يضا وكأنهم عاملوها على أن تتصرف في مالها بکل وجه يجلب لها 
منفعة ة أو يدفع عنها مضرة. نادرا كان أو معتاداً. 


(1) سائر النسخ: وهذاء والمثبت من (ح). 

(2) بياض في (). 

(3) في المسألة قولان في المذهب. وقد رجح ابن رشد ما ذكره المصنف. أنظر المقدمات 2/ 256. 
(4) (ح): استغرق. 

(5) في الأصل: للطعام . 

(6) كذا في كل النسخ التي بأيديناء والصواب: التزوج. 

(7) في الأصل: وأيضا. 

(8) بياض في (ح). 


(9) هذا الفرق لابن رشد نقله المصنف بتصرف. أنظر المقدمات ۰255/2 256. 
(10) الزيادة من الأصل . 1 
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فر وق کتاب الطلاق © 


4 وانما یجبر المطلق في الحیض على الرجعة. ولا یجبر المطلق في الطهر( 
الذي (مس)۲ فيه (علی الرجعة) ۰ وفي كلا الموضعین ممنوع من 
بل لأن المطلق فى الحیض آدخل الضرر على المرأة ۲ بتطویل 

لعدة علیها. فعوقب بالارتجاع, وهذا المعنى مفقود في الطلاق في الطهر 
0 لانه لم يطول عليها به عدة؛ لانها تعتد به قرغا کاملا. 


- وإنما يطلق على المولى في الحیض. ولا يطلق فيه على العنين والمعسر 
بالنفقة "۰ ولا يلاعن فيه من قذف زوجته؛ لأن المولى إذا لم يطلق عليه زيد 
فيما أحل الله (له) 0 وذلك مما لا سبيل إليه. 

6 - وإنما قال ابن القاس 09 في الذي يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. وهي 
علي كظهر آمي. أنه ان تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار ٠2‏ 2 وإذا قال 


(1) في هامش (ح): «وفي البستان: سنيه في حال طهر واحدة من غير مس وارتداف زائدة». 
(2) (ب): الطهر على الذي. وهو تحريف. 

(3) ساقطة من (أ). 

(4) الزيادة من (ح). 

(5) أنظر المقدمات ۰74/2 75. والمدونة ۰67/2 70. 
(6) (ب): الطلاق» وهو تحريف. 

(7) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: على امرأة. 
(8) أنظر المقدمات 81/2. 

(9) الزيادة من الأصل . 

(10) أنظر المدونة 0303/2 304. 

(11) (ح): الظهار والطلاق. 
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لامرأته أنت طالق ثلاثاً وا نت علي کظهر آمي يلزمه الطلاق ولا یلزمه الظهار 
لان الأول“ لم يجب عليه شيء بنفس( نطقه بالطلاق والظهار. وإنما 
وجب عليه ما أوجبه علی نفسه ۳ بنفس تزوجه إياها. فوجب ألا یقدم 
أحدهما على صاحبه وأن يقعا عليه 1۳ لأنه أوجبهما على نفسه معا 
بشرط تزوجه. بخلاف الثاني » فإنه يلزمه الطلاق بنفس تلفظه © به. فتصير 
0 فراغه من قوله أنت طالق ثلاثا دون مهلة. فيصير قوله عقب 
ذلك وا نت علي كظهر أمى فيمن قد بانت منه فلا يلزمه. 


7 2 وإنما يلزم الطلاق في قول الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق » ولم يلزمه 


إسقاط الشفعة في قول الرجل إن اشترى فلان فقد أسقطت عنه الشفعة؛ لأن 
الطلاق حق لله عز وجل - لا يملك المطلق رده إذا وقع » ولا يستطيع الرجوع 
فيه برضى المرأة المطلقة؛ إذ ليس ذلك بحق“ لها فيلزم بعد النكاح. كما 
ألزمه نفسه قبل النكاح. وإسقاط الشفعة ليس بحق لله -عز وجل - وإنما هو 
حق له قبل المشتري فيصح له الرجوع فيه برضاه. فلا يلزم (له) ° إلا بعد 
وجوبه له عليه. قاله بعض الشیوخ. 


8 - وإنما لزم تعليق© الطلاق بالأجنبية» ولم يلزم تعليق التحريم بها؛ لأن 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الشر ع ورد بحل العصمة بالطلاق دون الحرام» والحرام ملحق بالطلاق مقیس 
عليه ؛ إذ هو بمعناه عند من يراه طلاقا؛ فیطرد الطلاق في جمیع وجوهه لکونه 
أصلا متفقا عليه ویقتص (؟) بالحرام علی العصمة الحاصلة دون غيرهاء 


(ح): الأولى» وهو تحریف. 


سائر النسخ : یقفا والتصویب من (ح). 
(ح): تفليظه . 


(5) (ح): حقاً. 

(6) ساقطة من (ح) و (ب). 

(7) في الاصل و(أ): ألزم» وهو تحریف. 
(8) (ب): تعلق. وهو تحريف. 

(9) (ب): ویقبض. وهو تحريف. 
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لکونها فرعاً مختلفاً0) فيه. قاله ابن العربي (رحمه الله)©. (وفیه نظر. آنظر 
مسألة e‏ 


ما بعد ا وقالوا | إذا قال لعبده 0 حر يوم 2 0 على قوله 
بعد أن آموت. ثم ينظر ما ی و آوتدیرا aT‏ 

وصية عند ابن القاسم وتدبير عند أشهب > فيلزم © على هذا أ 

ل ا لأن ۱ 

ما بعد الموت لم يكن في ذلك فائدة, إذ لا يقع الطلاق بعد الموت بخلاف 

العتق . 


0 2 وانما حنث إذا حلف على الغيب» ويقضى عليه على المعروف ‏ 2 


ولا يقضي في الشك. بل يؤمر ولا يجب © ؛ لأن الحالف على الغيب تعمد 
الکذب. وليس كذلك الشاك فى الطلاق. 


1 - وإنما قالوا إذا قال كل امرأة أتزوجها (طالق) © إلا من قبيلة كذا أو (من) 09 


بني فلان أومن قرية بعينها أن الطلاق يلزمه إلا أن يكون المعنى من القبيلة 
أو القرية لیس فیها مایتزوج لصغر القرية وقلة القبيلة فلا تلزمه اليمين 2 » 
وإذا قال کل امرأة آتزوجها من قبيلة کذا أو من قرية کذا أن ذلك يلزمه» سواء 


(1) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: مختلف فيه. 
(3) الزيادة من (ح). 
)4( آنظر المواق 68/4 عند قول خلیل «أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة کبعد سنة أو يوم موني» 


(5) 
(6) 
@ 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


وانظر المدونة 117/2. 


أنظر المدونة 37/3 38. 

(ح): فلزم . 

أنظر المدونة 118/2 

سائر النسخ : ولا يحلف. والتصویب من (ح). 
ساقطة من (ح). 

أنظر المدونة 123/2. 
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كانت القبيلة قليلة أو كثيرة» وكذلك القریة» وفي كلا الموضعین اليمين معلقة 
بيجا لأن المي فى الأول :سعد المکلت: بها على شه بات 
الإباحة۵» وكل ما سد باب الاباحة ٩‏ ساقط©© في نظر الشرع» وكان 
كمن9) عم النساء كلهن» رولما)٩)‏ لم یسد على نفسه في الثانية باب 
الإباحة©© لزمته» (والله أعلم) ©. 


2 - وإنما قالوا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه طلاق» وكان له أن 


يتزوج 0 , وإذا قال كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها لزمه ذلك» وفي كلا 
الموضعين طلاق؛ لأن00 الأول قد سد على نفسه باب الاباحة (فلم 
یلزمه. ولا كذلك في الثانية؛ لأنه لم يسد على نفسه باب الاباحق٩)‏ لجواز 
أن تختاره المرأة على الطلاق دون الآخر 08 . 


3 - وإنما قالوا إذا حلف بعتق عبده ليضربنه 12) لأجل سماه» فادعى ضربه عند 


حلول الأجل وأكذبه العبد أن القول قول السید. وإذا حلف بالطلاق 
ليقضين 07 فلاناً حقه لأجل سماه. فادعى عند حلول الأجل القضاء فأكذبه 
رب الحق أنه لا يقبل قوله. وفي كلا الموضعين هو مدع لإسقاط اليمين مع 
کون الحق تعلق بغيره(24) أعني الطلاق والعتاق في كل منهما25 ؛ لأن العادة 


(1) في الأصل: فيهماء وهو تحريف. 
(2) (ح): مسن. وهو تحريف. 

(3) (ح): الاجابف» وهو تحريف. 

(4) قي هامش (ح): تأمله. 

(5) (ح): لمن. 

(6) ساقطه من (ح). 

(7) (ح)): یسن. وهو تحریف. 

(8) ساقطة من الأصل . 

(9) انظر المدونة 122/2. 


(10) 
(11) 
(12 
(13) 
(14) 
(15) 


(ح): لأن في الأول. 

(ح): الأخرى. 

في الأصل: ليضربه. 

(أ) و (ب): ليقضاء وهو تحریف. 
(ح): لغیره. 

(أ) و(ب): منها. 
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جارية بأن السید یضرب عبده أي وقت شاء من غير إشهاد» فاذا ادعی فعله 
قبل قوله. أصله إذا ادعی العبد العتق والسید منکر. ولیس کذلك قضاء 
الحق؛ لان العادة جارية باطراد الاشهاد. ألا ترى أن من أمر رجا أن يدفم 
مالا إلى رجل فادعى أنه دفعه(1) إليه والمبعوث (إليه) © منكر. فعلی الدافع 
البينة وإلا ضمن. 


4 - (وإنما) 3) قالوا فيمن التزم لزوجته أن كل امرأة يتزوجها عليها طالق. فطلقها 
طلقة بائنة ثم تزوج غيرها بعد بينونتها ثم راجع الأولى أن الداخلة تطلق 
عليه 4 ولو ادعى نی ولو قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالقء 
فطلق فلانة طلاقاً بائناً وأراد أن یتزوج غيرهاء وقال نویت بقولي ما عاشت © 
ما دامت تحتي أن له نيته © . لان دعوى النية مخالف لظاهر() القصد فى 
مسألة (كل امرأة أتزوجهاء وليس كذلك في مسألةم > ما عاشت(» لحصول 
الموافقة . 


تنبیه : قول آبي إبراهيم ): قال ابن رشد: معنی هذه المسألة أنه قامت 
عليه بذلك بينة» فلم ینوه. وتلك لم تقم عليه بینق لم یذکره ابن رشد 
- رحمه الله - فى أجوبته وا فى غير هذه. والله اعلم . 


(1) (ح): دفع . 
(2) ساقطة من (ح). 
(3) بياض في (أ). 
(4) أنظر المدونة 124/2. 
(5) في الأصل: ما عشت: وهو تحریف. 
(6) في الأصل : بنيته» وهو تحريف» وانظر المدونة 123/2. 
(7) (ح) بخلاف الظاهرء وهو تحريف. 
(8) في الأصل: ما عشت. وهو تحریف. 
(9) أبو إبراهيم إسحاق بن يحبى بن مطر الأعرج الورياغلي» أخذ عن أبي محمد صالح وغيره. وعنه أخذ 
أبو الحسن الصغير وغيره. له طرر على المدونة. توفى بفاس سنة 683ه. 
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 100, محمد بن مخلوف: شجرة النور 1 /202. 
(10)(ح): ولا. 
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5 - وانما نفع © الاستثناء بمشيثة الله تعالی في اليمين بالله على مستقبل . ولم 


ینفع في الطلاق والعتاق2)؛ لأن لفظ الطلاق بمجرده یوجب الطلاق» 
فلا يرتفع بالاستثناء3؛ بخلاف اليمين بالله تعالی فإنه لا یتعلق بها 
حکم. قاله الاکثر © . وأيضاً تأحر٩)‏ الاستثناء عن الطلاق مع وقوعه بلفظه 
کاستثناء علق بماض فیسقط 7) کسقوطه في تعلقه به في الیمین © بالله 
(تعالى) © . قاله البغدادیون. وأيضاً مدلول الطلاق حکم شرعي فقط 
فاستحال تعلیقه 0 لقدمه 0 ومدلول اليمين بالله (تعالى)( فعل 
أو کف 12) عنه» فصح تعليقه بحدوثه . قاله ابن عرفة» وزعم أنه الأقرب . 


6 - وإنما لم يلزمه الطلاق في قوله أنت طالق إلا أن يشاء زيد على المشهورء 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


كقوله أنت طالق إن شاء زید. ولزمه ٠2‏ على المشهور في قوله آنت طالق إلا 
أن يبدو لي ؛ (لأن التهمة في قوله إلا أن يبدو لي) 04 متضمنة قوته 259 › 

تنبيه : قول ابن عبد السلام : الفرق بينهما (أن) ٠9‏ إلا أن يشاء زيد يمكن 
رده إلى الشرط» بخلاف إلا أن يبدو لى فى غاية السقوط؛ لأنه كما يمكن 


في الأصل: يقع وهو تحريف. 
أنظر المدونة ۰33/2 ۰122 372. 
(ب): الاستثناء» وهو تحريف . 


في الأصل: به. 


(ح): الأكثرون. 

(ح) : تأخير. 

(ح): یسقط وفي الأصل: فسقط . 

فى الاصل: فی تعلقه بالیمین با . 

الزيادة من الاضصان: 

ساثر النسخ: تعلیله. والتصویب من (ح). 

(ح)): لعدومه» وفي (ع): لقدومه وکلاهما تحریف . 
(ح): آوکد وعنه وهو تحریف. 

في الأصل: لزمه وهو تحریف. 


(14) ساقطة من (ح). 


(15) 


في الأصل: قويه وفي (ح) و (ب) قوية وفي (ب) قويه. 
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رد © الا أن يشاء زید إلى الشرط فکذلك (يمكن) رد الا أن يبدو لي 
إلى الشرط وهوان بدا ليء والله أعلم . 

7 - وإنما قال في الکتاب ( : إذا شك في طلاق (زوجته) 2) لم يلزمه طلاقهاء 
وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً فهي ثلاث ؛ لأن الشاك في طلاق 
زوجته على (يقين من) (2) ثبات عصمته عليها فلا يبطل ذلك اليقين ما حدث 
(من شك في طلاقها. والذي أيقن بالطلاق وشك في عدده قد تيقن بحصول 
الثلم © في النكاح وأن)(2> هناك ا وقع لا یرفعه الا الرجعة إن كانت 
درلا بها أى عقد إن كانت غير مدخول بهاء وتلك الرجعة 
أو العقد مشكوك فيه هل هوله أ م لا؟ فترك على ماأيقن من وقوع التحريم 
فيها بالطلاق» ولم تبح بالرجعة ولا بالعقد لوجود الشك فیهما ٩‏ قاله 
ابن محرز. 

8 - وانما قال في المدونة 0 : إن قال لها وهي حائض إذا طهرت فأنت طالق 
تطلق عليه الآنء ويجبر على الرجعة مع أنه يمنع الطلاق في الحيض بدءا 
وهو إنما علقه بوقت يجوز فيه الطلاق؛ لأن النکاح إلى أجل محرم 
بالإجماع» ووجدنا الطلاق إلى أجل يضاهيه ٩‏ فوجب أن یعجل عليه 
الطلاق. إذ لا يجوز أن يستمتع بها إلى أجل آت على كل حال. فكأنه أوقعه 
في الحيض . قاله بعض الشیوخ. 

379 - وإنما قال في المدونة ۳ فيمن حلف بالطلاق فلم يدر أحنت أم لا (أنه)(2) 


(1) (ح): رده وهو تحریف. 

(2) ساقطة من (ح). 

(3) أنظر المدونة ۰119/2 120. 

(4) (ب): العلم» وهو تحريف. 

(5) (): مدخول» وهو تحريف. 

(6) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: فيها. 
(7) أنظر ج ۰119/2 120. 

(8) في الأصل : إيضاهية . 

(9) آنظر ج ۰116/2 120. 

(10)(ح) : یبر» وهو تحریف. 
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يؤمر بالفراق ولا يقضي علیه. وقال (في) ( الذي حلف بطلاق زوجته إن 
کلم فلاناًء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أكلمه© أم لا أن زوجته تطلق عليه 
فظاهره أنه على الجبر؛ لأن الأولى بيمين على مستقبل» والثانية يمين على 
ماض. والعصمة() مشكوك فيهاء فوجب أن يفرق بينها )٩‏ وبين الزوج» 
والأولى لم يشك في العصمة في حال إنفاذ 7 ) اليمين» وإنما طرأ الشك بعد 
تحقق صحة العصمة وشك هل حنث أم لا. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير 
رحمه الله . 

تنبيه: فى هذا الفرق نظر؛ لأن صحة أصل العصمة متيقن فى 
الور قح وله قن لاه آله پم عاو ا قسلمة:نل الظاه اند علي 
كمه 1 لان. اقهات تقار "هيده ان فلت مون فيل .متفه الکنارة: 
ولا مدخل للكفارة في الماضي. وأما المسألة الأولى فمحتملة للماضي 
والمستقبل والله (تعالى) ۲٩‏ أعلم. 

0 - وإنما أمره في الکتاب7) بفراق أهله إذا لم يدر أحنث أم لاء ولم يأمره إذا 
هن ابر ۵ ونم يطلقها : لأن من شك هل حنث أم لا قد أيقن 
باليمين» ولليمين تأثیر9 في المحلوف عليهاء وذلك لأنها إحدى (جنبتي © 
الطلاق؛ لأن الطلاق يتردد نه فيها لمجموع الأمرين اللذين هما الحنث 
والحلف)» فإذا أيقن بالحلف وشك في الحنث ۳" كان ذلك أقوى وأولى 


(1) ساقطة من (ح). 

(2) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: هل كلمه. 
زم (ب): فالعصمة. 

ر (): بینهما. 

5 في الأصل : إنفاد» وهو تصحیف. 

)6( الزيادة من الأصل . 

رى أنظر المدونة أنظر ج /2 /120. 

(8) (ح) تاتر وهو تحريف. 

رم في الأصل جنبي . 

(10) سائر النسخ في الوقت والتصويب من (ح). 
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331 


(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 


في لزوم الطلاق ممن“ شك هل طلق أو لم © «یطلق) ۵ ؛ لأن هذا لم 
يتيقن أمراء وكذلك لو أنه تيقن بالحنث وشك في الحلف لأمرناه في 
الفتيا(د» بالطلاق لحصول إحدى جنبتی ٩‏ الطلاق وهو الحنث» ولشکه © 
فى الجنبة © الاغری, ولذلك شبه فى الکتاب من حلف فشك فى الحنث 
بمن أيقن بالحنث © ولم يدر باي يمين حلف» وذلك (في) 00 (حق) 0 
کل یمین کمن شك فلم يدر أحلف آولم یحلف. قاله ابن محرز. 
(قال) 02 : وهذا3© الذي ذکرت 04 على أصل البغدادیین من أصحابناء 
وهو اختیارهم فیمن شك في الحدث بعد حصول الطهارة . 

تنبيه : (15) قد مر الفرق 9" بين تيقن العصمة والشك فى الطلاق» وتیقن 
الطهارة والشك فى الحدث فى فروق کتاب الطهارة فاغنی ذلك عن إعادته 
هناء وبالله التوفيق97 ٠.‏ 


- وانما اتهم بطلاق زوجته في المرض (في میراث زوجته) ٠۵‏ ولم يتهم في 


(ح) و (ب): فمن وهو تحریف . 


0غ( أم لم. 
ساقطة في (أ) وفي (ح) يطلقها. 
(ح): أو أنه. وهو تحريف. 


(ح): الفتى وفي (ب) بالفتيا وهو تحريف. 


(ح): جهتين وهو تحريف. 
(ح): وشك. 

(ح): الجههة . 

(آ) و رب): بالحدث. 

ساقطة من (ح). 

ساقطة من (أ) و (ب) . 

ساقطة من الأصل . 

(ح) : وهو. 

(ح) : ذكره. 

في بقية النسخ قلت بدل تنبیه . 
راجع الفرق العشرین . 

(ب) : وبالله تعالی التوفیق . 
ساقطة في الأصل وفي (ح): وفي ميراثه . 
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صداقها فجعل لها المیراث كاملا ولم یجعل لها إذا طلق قبل الدخول في 
مرضه إلا نصف الصداق؛ لأن المیراث نما اتهم فیه لانه حق من حقوق 
الله تعالى وفرض من فروضه. فلو سوغ له الطلاق في مرضه لكان ذلك ذريعة 
إلى مخالفة حکم الله تعالی واسقاط فرضه وهوما () یختص وجوبه 
بالموت» فقویت التهمة على المطلق عند حضور سببه» والصداق آمر يجب 
بحكم المعاوضة والتراضي على قدره. ولیس جميعه مقدرا بفرض الله 
تعالى» وإنما مجراه فيما يزيد على ربع دینار مجرى حقوق الآدميين من 
الديون وغيرهاء فلم يحافظ عليه بتهمة الزوج كما يحافظ على الميراث؛ لأن 
الناس اختلفوا في وجوب الصداق فمنهم (من)2) يقول: نصفه واجب بعقد 
النكاح» والنصف الآخر مترقب. (وسيتقرر وجوبه بأحد أمرين» اما الدخول 
أو الموت» ومنهم من يقول جميعه مترقب) » ومنهم ٩‏ من يقول: (بل) © 
جميعه واجب بالعقد. وله أن يسقط بالطلاق نصفهء فعلى (هذا'© القول 
الذي يرى أن الصداق (قد كان) 0 واجباً بعقد النكاح وأن للزوج إسقاط 
نصفه بطلاقه() لا تهمة عليه في الطلاق في المرض؛ لأنه حق له لم يزل 
بيده منذ ترتب © الصداق بوجوبه» وإنما استمر في طلاقه في المرض على 
ما كان له من الحق قبل» ولم یتصور فيه ما یتصور في الميراث من التهمة ؛ 
لان المیراث نما يجب بالموت فاتهم على (الهروب)* من ذلك الوجوب 
بحضور سبب الموت وهو المرض. والصداق قد كان وخا منذ عقد النکاح 
الا آن للزوج س في إسقاط نصفه بالطلاق» فانما استمر في المرض على 


)1( (ح): مما. 

(2) ساقطة من (ب). 

(3) ساقطة من (ح). 

(4) (): منهم. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) ساقطة من (ب). 

(0 في الأصل: بطلاق. 

(8) في الأصل و(): ترقب» وهو تحریف. 
(9) بیاض في (ح). 
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ماتقرر له من الحق قبله. وعلی القولین في ترقب الوجوب في جمیعه 
أو نصفه. ليس وجوبه مقصورا على الموت فيتهم فيه كتهمته في ل 
ونحن إنما نتهم المطلق في الأحكام التی تختص بالموت دون ما يشترك فيها 
غيره من الأصدقة وغيرهاء فلا یلزمها "۲ مالم يلتزم عليه. (وییین) © عن 
صحة هذه الطريقة أن الوارث إذا قتل موروثه عمدا منع 60 من میراثه ا 
قتل زوج أمته أوزوج وليته قبل الدخول بها لكمل لها الصداق كاملاء ولم 
تكن التهمة تمنعه من ) تكملة الصداق كما منعته الميراث. فدل 
(على) 9 أن التهمة نما تعتبر فيما يختص بالموت من الأحكام دون 
ما يشترك مع غیره. قال جمیعه ابن محرز. 


382 - وإنما قال في الكتاب : (إن قال) (6) حكمة طالق وله یج وجارية سمیان 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 
(10) 


كذلك. وقال نما أردت بهذا القول جاريتي» وخا مسفتنا أنه ادى وقال 
فیمن حلف للسلطان بطلاق امرأته © > ثم قال كنت آردت امرأة كانت في 
عصمتی أنه لا یصدق. وان ® جاء مستفتیا, وکلاهما «) قد قصد اللغز 
على زعمه © فان آن. بصدفهما جمیما آولا يصدقهما. لان الذي قال 
حكمة طالق وقال (1) آردت جاريتي فجاریته تسمی حكمة في الحال» 
فالغز بایقاعه الطلاق علیها فسوغ له اللغز في ذلك؛ إذ2" لم يكن في لفظه 


(ح) : فلا یلزمنا. 
ساقطة من (ب) . 
(ب): عمداً لم يرث من ميرائه . 


(ب) : عن» وهو تحريف. 

الزيادة من الأصل . 

ساقطة من الأصل . 

(): زوجته. 

في الأصل : ولو. 

في الأصل : وفي كلاهما. 

(ح): قصد اللعن على زمه. وفي (أ): اللعن. وكلاهما تحريف. 


(11) (ح): قال. 
(12) في الأصل و(أ): إذاء وهو تحريف. 
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ما یمنع (منه)0. وأما الذي قال امرأتی طالق. وقال©) آردت امرأة كانت 
(لي) ۲3 وقد ماتنت) أو طلقها(؟؟ فتلك المرأة لا يقع عليها الاسم بأنها 
زوجته في الحال» فلم یصدق فیما ادعاه من اللغز بها. لما كان لفظه 
لا یتناولها: والله أعلم . قاله ابن محرز. 


- وإنما قال ابن القاسم : إذا ماتت المرأة فشهدوا أن الزوج كان طلقها البتة 


لا يرثها. وإذا مات هو ورثته © ؛ لأن الحكم بالطلاق O)‏ يتصور على 
بالطلاق وقع عليه في اخر() أجزاء حياته» ومن طلق في تلك الحال ورثته 
زوجته فإذا كانت الزوجة هي الميتة الم يرثها» لأن من طلق امرأته وهي 
مريضة لم يرثهاء وكذلك لو ماتا جميعاً فإن كان الزوج هو الميت أولاً ورثتهء 
وإن كانت الزوجة هي الميتة أولاً لم يرثها. ویشهد لهذا الذي عللناه قول ابن 
المواز في توريثها منه إذا كان هو الميت؛ لأنه طلاق في المرض . قاله عبد 
الحميد الصائغ . 


- وإنما قالوا إذا قال لأمته: إذا حملتي فأنت حرة» له وطثها في كل طهر 


(مرة)©2. وإذا قال لزوجته: إذا حملتي فأنت طالق بوطء واحد يقع 
الطلاق©) ؛ لأن الأئمة أجمعوا أنه لا يجوز الطلاق إلى أجل (ويجوز العتق 
إلى أجل © ۰ فكأنه يقول باب النكاح بخلاف باب العتق فكل باب يختص 
بأحكام لا) 20 يختص بها الآخر 


9 وإنما قال فى الكتاب فيمن (10) قال : احدی نسائی طالق » ولم ينو واحدة 


(1) ساقطة من ر مضافة ني الهامش. 

(2) (): وقد أردت . 

(4) (ح): أوقد بانت» وهو تحريف. 

(5) (ح): أوقد طلقها. 

(6) المشت من (ح)» وفي سائر النسخ : وان كان إنما مات هو ورئته . 
(7) (أ) والاصل: في أجزاء حیاته. 


(8) 
(9) 


أنظر المدونة 127/2 . 
ساقطة من (أ) و (ب). 


(10) أنظر المدونة 121/2. 
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منهن بعينهاء یطلقن کلهن من غير (ائتناف) 60 طلاق. وإذا قال أحد عبيدي 
حر ولم ينو واحدا منهم : ار جيرا (منهم) 2 للعتق؛ لأن العتق 
یتبعض. ويجمع في أحدهم بالسهم © بخلاف الطلاق. قاله ابن يونس ٩‏ 
500 الطلاق فرع أصل لا يقبل الخيار وهو النكاح؛ إذ لا يجوز أن 
یتزوج امرأة من نساء يختارهاء فكذلك لا يجوز في فرعه» وهو الطلاق. 
والعتق فرع أصل یقبله. وهو الشراء؛ لأنه يجوز أن يشتري أمة من جماعة 
یختارها. فیجوز ذلك في فرعه. وهو العتق . قاله عبد الحق في التحصیل . 


6 - وإنما قال في كتاب الأيمان بالطلاق: ومن( حلف لزوجته بطلاق (كل) ©© 


من تزوج عليهاء فطلقها ثلاثاً أنه ينفعه» فتسقط يمينه 7. وقال في كتاب 
الإيلاء: من حلف بطلاق زینب ثلاث إن وطىء عزة. أنه إنما يراعي انقطاع 
العصمة وزوال اليمين فى المحلوف بهاء وهي زینب» لا في المحلوف عليهاء 
وهي عزة. مع أن کل من عزة وذات الشرط اليمين في غيرهما © وهي 
زينب» وكل من تزوج على ذات الشرط. فإن وزان© زينب في الإيلاء 
(الأجنبية) ۳ في الأيمان بالطلاق ووزان© عزة فى الإيلاء المحلوف بها 
في الأیمان؛ لان قصاراها في الإيلاء أنها صارت اح والإيلاء في الأجنبية 


لازم . قاله الشیخ آبوا 


(1) بیاض في (ح). 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) (ب): بالشهر» وهو تحریف. 

(4) ففي الجامع ج 3 ورقة 113 (و) «ومن قال إحدى نسائي طالق. آوقال ذلك في يمين حلف بها 
فحنث» فإن نوی واحدة بعینها طلقت التي نوی خاصة. وصدق في القضاء والفتياء وان لم ينوها 
طلقن کلهن بغیر استثناف طلاق؛ لأن الطلاق لا یختار فیه بخلاف العتق أه. ». 

(5) (ب): من . 

(6) (ح): تسقط. 


(7) أنظر المدونة 124/2. 
(8) (ب): غيرهم» وهو تحریف. 
(9) (ح): وزاو» وهو تحريف. 
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فروق کتاب إل خب واله ليك ۵ 


7 وانما قالوا في الأمة إذا قالت (اخترت نفسی) ۰۲ ولا نية لها آنها طلقة 
واحدة» وفي المخيرة والمملكة مع عدم النية هي ثلاث©؛ لأن الأمة إذا 
جعلت الطلقة فيها واحدة تملك بها نفسها وتبين بها من زوجهك والمخيرة 
لوکانت فیها واحدة لم تبن من زوجهاء وانما ت تبين بالئلاث» » فلما كانت 
الواحدة لا تبين (4) به وتکون له الرجعة ۳ كانت ثلاثاً فیها . قاله 
عبد الحميد © . 

8 وإنما قالوا فى المخيرة والمملكة ليس لهما٩)‏ (أن تقضيا إلا ما دامت)() فى 
المجلس» وفي الأمة إذا عتقت تحت العبد أن ذلك بيدها وان طال الأمر8) 
لأن الأمة لم يكلمها أحد کلام يقتضي جوابها9) عنه وكذلك 3 بعث إليها 
رسول 00 بتملیکها لا يقتضي منها (أيضاً) 0۸ جوابا وانما هو مخبر 2“ لها 

(1) (ب): والتحلیف. وهو تحریف. 

(2) ساقطة من (آ) و (ب). 

(3) أنظر المدونة ۰131/2 270. 

(4) (ح): لا تبين له بها. 

(5) (ح): عبد الحق . 

(6) (ح) اللام غير واضح. وفي (ب): لها. 

(7) بیاض في (ح). 

(© لکن ذلك مشروط بما إذا لم يطأها بعد علمها. أنظر المدونة ۰131/2 271. 

(9) (ح): جوابا 

(10) (ح): رسولا. 

)11( ساقطه من (ح). 

(12) (أ) و (ب): مخير. 
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با قال روجو زا كدف ال اة 


تنبيه : لا يقال قد قالوا فيمن قال إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك ثم 
غاب سنة فلم تقض. فأقامت شهرين ثم قضت فذلك لهاء وان أقامت أكثر 
من ذلك فلا خيار لهاء وهذا أمر لا يقتضى المجاوبة منها 29 » فكان يجب أن 
يكون بيدها وان طال (کالامة إذا) © عتقت تحت العبد؛ لأنا نقول الفرق 
بينها © ۰ وبين الأمة (أن الأمة إنما)9») كان الأمر بيدها وان طال؛ لأن 
امتناعها من زوجها دليل على أنها لم تختره إذ لو اختارته لمكنته من نفسهاء 
والتي جعل أمرها بيدها إن غاب سنة فمضت السنة كان الأمر بيدها بعد 
السنة. إذ ليس ثم كلام ترد جوابه» وان سكتت أمداً يمكن أن ترى فيه رأيها 
صدقت. وان طال الأمر عد سكوتها رضى بزوجهاء إذ لا دليل معها يدل على 
بقائها على (5) خيارها لغيبة زوجها. والأمة (معها) ©> دليل وهو الامتناع من 
زوجها مع حضوره. قاله أبوإسحاق. 


9 وانما قال في الكتاب © : (إذا قال)٩)‏ اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أنه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(65) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


لا يقع عليها شيء وإذا ملكها تطليقتين فقضت بواحدة أن ذلك يلزمهء إلا 
أن يكون أراد معنى الخيار فلا يلزمه ؛ لأن الخيار بابه ^ أن الزوجة لا تقضى 
الا في جميع أعدادی ولا تقضي في آبعاضه أللا ترى أن الخیار المطلق 
الذي یتضمن الثلاث ليس لها أن تقضي فيه (بأقل9" من الثلاث فكذلك [ذا 


(ب) : عنها. وهو تحریف. 


بياض في (ح)۰ وفي الأصل : کلامه. وهو تحریف. 
(ح): بينهما. 

ساقطة من (ب). 

في الأصل: مع. وهو تحريف. 

ساقطة من (ح). 

أنظر المدونة ۰269/2 ۰275 276. 

ساقطة من (أ). 


(): بان (ب): یاب وكلاهما تحريف. 


(10)(ب): بل أقل» وهو تحريف. 
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سمى لها ما() تقضي فيه) ۲2 و لها أن تقضي في جمیعه وفي 
آبعاضه إذا كان فا فكذلك تقضى فيه إذا سمى لها (أعداد) ۲4 الطلاق. 
قاله عبد الحميد. وأيضاً الذي قال 0 9) اختاري ©) تطليقتين قد قصرها() 
عليهماء » فلم يكن لها أن تختار بعضهما: لأنه (8) 0 وإذا قال لها 
ملكتك في التطليقتين فقد ملكها التصرف فيهما بأن تقضى ی قفا سنا 
أو مفترقتین . قاله ابن محرز وعزاه لابن سحنون(. 

0 - وإنما قالوا إذا خير زوجته فقالت قد اخترت نفسي إن (دخلت علي ضرتي 
انها توقف فتختار أو ترد 21 » وإذا قالت قد اخترت نفسي إن)© شاء فلان 
أو قد فوضت22 أمري إلى فلان أن ذلك لهاء إنكان فلان حاضراً أو قريب 
الغيبة على أحد القولين؛ لأن التقييد بمشيئة فلان تكون 3) فيه مصلحة 
للزوجين كنا > بخلاف التقييد بدخول الضرة فإنه لا مصلحة فيه. فلذلك 
كان جائراً في تعليقها بمشيئة فلان» ولم یجز في تعليقها بدخول الضرة . قاله 
الشيخ أبو الحسن الصغير. 


(1) (ب): إنما 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) (ب): والتملك. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ح). 

(6) (ح): اختار. 

(7) (ب): من مصرها. وهو تحریف. 

(8) في الاصل و(): إلا أنه» وهو تحریف. 

(9) في الأصل تقتضي. وهو تحريف. 

(10) محمد بن سحنون. تفقه بأبيه : : وسمع من ابن أبي حسان وموسى: بن معاوبة؛ وعبد العزيز بن یحی 
المدني وغيرهم. كان إماماً في الفقه. ثقة. عالماً بالاثار. آلف كتباً كثيرة منها: المسند في 
الحديث. وكتابه الكبير المشهورء وكتابه في المعلمین» وأجوبته . توفي سنه 256ه. ممن ترجم له: 
القاضي عیاض: ترتيب المدارك 204/4 --221, ابن فرحون: الديباج 237-234 محمد بن 
مخلوف: شجرة النور 70/1. 

(11) أنظر المدونة 270/2. 

(12) (ح): فقد فوضت. 

(13) (ح): يكون. 
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فروق کتاب الرجعة 


1 وانما قالوا إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أن الطلاق بلزمه. وإذا قال إن 
طلقت فلانة توا من الدهر فقد ارتجعتها» أنه لا رجعة له الا أن یرتجعها 
بعد الطلاق. ولا يصح له ارتجاع قبله ؛ لأن الطلاق حق على الرجل. والرجعة 
حق له. فالحق الذي عليه يلزمه التزامه. والحق الذي له ليس له آخذه قبل 
أن یجب له؛ اٍذ لا خلاف فی آنه لیس لاحد آن یاخذ نا قبل آن بحت لب 
نما احتلف في سقاطه قبل وجوبه کالشفعة لیس له آخذها قبل وجوبها. وفي 
إسقاطها قبله خلاف. قاله ابن رشد في أول رسم من سماع آشهب 
وابن نافع( من طلاق السنة. 

2 وإنما لم يكن وطء المطلق رجعة إذا لم ینوها عند ابن القاسم ۰6 وکان وطء 
مبتاع الأمة بخیار اختیارا وان لم ینوه ؛ لأن البائع جعل له الخیار وأباح له 
الوطء به فاذا وطیء فقد قبل ما جعل له وتم به ملکه ولا كذلك الرجعة. 
فال أبن زوفن اشا المبتاع لولم يطأ وتمادی على إمساكها حتی ذهبت 


(1) (): ارتجعت. 

(2) أنظر البیان والتحصیل 370/5. 

(3) آبو محمد عبد الله بن نافع مولی بني مخزوم المعروف بالصائغ. روی عن مالك. وتفقه به. وکان 
مفتي المدينة بعد ابن كنانة» ولم يكن صاحب حدیث. سمع منه سحنون» وروی عنه یحی بن 
یحبی . سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية. توفي بالمدينة سنة 186ه. 

ممن ترجم له: ابن عبد البر: الانتقاء ص 56 57 القاضی عیاض: ترتیب المدارك: 
3 - ۰130 ابن فرحون: الديباج ص 131 ابن حجر: تهذيب التهذيب 6 51. 
(4) أنظر المدونة 224/2. 
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أيام الخیار وانقطعت عد بذلك مختاراً. والزوج لم یجعل له (بشرط)) 
الرجعة © فیطالبه بقبولها. قاله ابن يونس : روآیضا لوتمادی على إمساكها 
حتی انقضت مدة الرجعة لبانت منه, بخلاف انقضاء أيام الخیار. فدل أن 


3 - وانما قالوا إذا قال المطلق (في) ( الطلاق الرجعي لزوجته © إذا كان غدا 
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فقد راجعتك لم تكن رجعةء وإذا قال (قد)2 كنت راجعتك بالأمس» كان 
ذلك رجعة ۰۲8 وفي كلا الموضعين هوإخبار عن رجعة؛ لأن تعليق © 
الرجعة بوقت يأتي محض وعد» والوعد في النکاح لا يجوز» والرجعة نکاح 
(فإذا أخبر عن وقت ۷9 مضى » فليس بوعد» وإنما هو إخبار عن رجعة وقعت 
0 العدة) (11) فكأنه قال قد راجعتك في الحال. 


- وإنما قالوا إذا قال قد راجعتك. فقالت قد انقضت عدتي صدقت في الحال» 


وان كان بعد ذلك نظر إلى المدة22, فان كان مثلها تنقضي فيه(13) 
(العدة)04) صدقت'ءوإن كانت لا تنقضي العدة في مثلها لم تصدق» وفي 


(1) بياض في (ح)2 وفي بقية النسخ بشرء ولعل الصواب بشرط وأن الطاء ساقطة من النساخ. 
(2) (ب): للرجعة. 

(3) في الأصل: قاله ابن يونس أيضاً. 

(4) في الأصل: قاله ابن يونس آیضا. وانظر الجامع ج 3» ورقة 85(و) و(ظ). 

(5) الزيادة من الأصل . 


(6) 
0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


(أ) و (ب): لزمته. وهو تحریف. 

ساقطة من (ح). ‏ 

هذا مقيد بما إذا كان ذلك الکلام والزوجة ما زالت في العدة. آنظر المدونة 225/2. 
ساثر النسخ تعلق. والمثبت من (ح). 

المثبت من (ب)» وفي (ح) وقته . 


(12) (ح) : العدة» وهو تصحیف. 

(13) المثبت من الأصل» وبقية النسخ : فيه . 
(14)ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 
(15)أنظر المدونة ۰226/2 227. 
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كلا الموضعین هی مدعیة() لانقضاء العدة؛ لأن المخبرة © بانقضاء عدتها 
في الحال (ا36) تتهم على كراهية نكاحه» ولیس کذلك إذا أجابت بعد 
مضي مدة من كلامه؛ لأنها تتهم على نكاحه © أنها كارهة له» فلهذا لم ینظر 
إلى قولها. وأيضاً بالسكوت تثبت الرجعة فلم يقبل قولها في بطلانهاء وفي 
الأول لم تثبت فقبل قولها© . 


5 - وإنما أجازوا للمظاهر الدخول على المظاهر٩)‏ منها والنظر (إليها) 227 ولم 


يجيزوا ذلك في حق الرجعية) على المرجوع© الیه0». مع أن كل 
واحدة منهما محرم وطئها ؛ لأن الرجعية (11) منحلة العصمة مختلة (12) 
النكاح» بخلاف المظاهر منها فإنها ثابتة العصمة صحيحة النکاح. قاله 
(في) © التوضيح 03 . 


6 - وإنما قالوا إذا أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة فهي رجع ولو آقام 


(1) في الأصل و (أ): مرعية وهو تصحيف. 

(2) (أ) و(ب): المخيرة» وهو تصحيف. 

(3) ساقطة من (ح)» مضافة بالهامش. 

(4) كذا في (ح)» وفن سائر النسخ: إنكاحه. وعلي كل فالعبارة غير منسجمة. 
(5) في الأصل : قولها انتهاء . 

)6( (ح): المظاهرة» وهو تحريف. 


20 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


ساقطة من (أ). 

(ح): الرجعة. 

أنظر المدونة ۰71/2 319. 

(أ) : الرجعة» وهو تحریف. 

(ب): محتملة» وهو تحریف. 

كتاب في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي ألفه أبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق بن 
موسى بن شعيب» المعروف بالجندي كان منقبضاً عن الدنيا جامعا بين العلم والفضل . تفقه بالامام 
أبي محمد عبد الله المنوفي . قال ابن فرحون : انه حضر مجلسه. من تاليفه : التوضيح المذكور وله 
منسك ومختصر في الفقه ضمنه ما به الفتوي واشتهر وانتشر وكثرت شروحه وأقبل عليه الطلبة توفي 
سنة 776 ه وقيل سنة 767 أو 769ه. 


ممن ترجم له: ابن فرحون: (الديباج) 115 116 أحمد بابا: نيل الابتهاج: 112 - 115. 
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(بعد) 27 العدة بينة تشهد أنه أقر عندهم أنه أغلق علیها باباً أو آرخی 
عليها سترا في عدتها لم يكن ذلك رجعة. لأن الوطء لا يمكن الاشهاد عليه. 
والخلوة يمكن الإشهاد عليهاء فلما لم تشهد البينة على الخلوة نفسها دل 
ذلك على كذبه. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. 

7 وإنما قالوا فيمن أمتعت ٩‏ زوجها بالسكنى معها فى دارها مدة الزوجية. 
فطلقها الزوج طلقة بائنة أنَّ©) الإمتاع © لا يعود إذا راجعهاء وان تطوع © 
بنفقة ابنها من غيره© أمد الزوجية. فطلقها ثم راجعهاء وأبى من الانفاق» 
أن الإنفاق لازم له ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء. كقوله“ في 
عودة ۳ الشرط واليمين ؛ لأن الإمتاع( احق له والنفقة والشرط حق عليه" . 


(1) سافطة من (). 

(2) (ب): له وهو تحریف. 

(3) في هامش (ح): قوله وإنما قالوا. . إلخ هذه المسالة بسطها في التحفة في باب الخلع بقوله: 
وما امریءٍ لزوجة یلتزم . . . 


إلى أن قال: 
كذا جرى العمل في التمتيع بأنه يرجع بالرجوع 
و يخناأبو 1 فرقا تي ردا على من بقا 


وال عه ای اتا اسف ٠‏ س جحل الا ابا :شتا 
انه حق له قد أسقطه فلا يعود دون أن يشترطه إلخ... 
إلى أن قال: الأظهر العود إلخ. . . 
استظهر التسولي فرق أبي سعيد ابن لب. رحم الله الجميع أه. 
أنظر شرح التحفة للتسولي ج 369/1 -- 371. 

(4) في الأصل امتتعت وهو تحريف. 

(5) (ب): لأنه وهو تحریف. 

(6) في الأصل الامتناع وهو تحريف. 

7) (ح) تطرع وهو تصحيف. وفي هامشها: مسألتا الإمتاع والتزام النفقة ثم تقع الفرقة هل يعود أم لا. 

الامتاع حق له والنفقة والشرط حق عليه. فما كان من حق له كالإمتاع. 

(8) في الأصل غيرء وهو سهو. 

(9) (ح): وکقوله . 

(10) (ح): في عدد. وهو تحریف. 

(11) المثبت من (آ)» وفي سائر النسخ: الامتناع. 

(12) (ح): حق له. وهو تحریف. 
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فما کان من حى له کالإمتا ع( بسقط ‏ وما كان من (حق) 2) عليه لا . 
تنبيه : لا يقال قولكم (إن)© الإمتاع) لا يعود بعد المراجعة وهم 
وقصور» لقول الجزيري 7) في ترجمة العمرى من وائقه: وان أعمرت 
الزوجة زوجها في دارها أو غيرها مدة الزوجية» فطلقها الزوج. فان راجعها 
الزوج بقيت (له)) العمری ما() بقي من طلاق ذلك الملك شي ء٠‏ 
فلا ينقطع إلا بالبتات 8) إن راجعها بعد زوج؛ لأن قوله أمد الزوجية يقتضي 
العصمة 9 وقد قال القاضى أبو الوليد بن رشد09) فيمن تطوع لزوجه بنفقة 
ابنها من غيره مد الزوجیقف فطلقها ثم راجعها وأبى من الانفاق أن الإنفاق له 
لازم ما بقی من طلاق ذلك الملت شی ۶ كما قالوا ذلك فى (عدة)(11) 
اليمين؛ لأنا نقول : الجزيري لم یعول فیما ذکره على نص في عين النازلت 
وإنما عول (12) في ذلك على, قياس فاسد» وهو أحد المواضع المعترضة عليه 
عند الشیوخ حتی قال الشیخ الفقیه رالعالم) ۶ الخطيب بحضرة غرناطة 
ومفتيها أبو سعيد 14) بن لب في ذلك نظما: 
(1) المثبت من (أ). وفي سائر النسخ: كالامتناع. 
(2) ساقطة من (ب). 
03 1 
)5( ار ا الجزيري. اننسة الی الجزيرة الخضراء التي نزلها. 
درس الفقه وعقد الشروط وولي قضاء الجزيرة المذ کورة. له مختصر سماه : المفقصد المحمود د في 
تلخيص العقود. كثر استعمال الناس له. توفي سنة 585ه. 
ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ۰200 محمد مخلوف: شجرة النور ۰158/1 
الحجوي : الفكر السامي 234/2. 
(6) الزيادة من الأصل . 
(7) مكرر في الأصل . 
(8) (ح): الثلاث وكذلك في المعيار. 
(9) في المعيار 24/3 نقلا عن وثائق الجزيري : يقتضي أمد العصمة. 
(10) أنظر فتاوى ابن رشد ۰671/2 672. 
(11) ساقطة من (ب). 
(12) (ب): عدل. وهو تصحيف. 
(13) سائطة من الأصل. وفي (ح): الإمام . 
(14) أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي» شيخ شیوخ غرناطة ومفتيها. أخذ عن خلق كثير» منهم: - 
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من شرط أو نفقة لا تلزمه وان یمتع فالطلاق یعدمه (1) 
وذاك 2) حق واجب عليه ولم يكن اسقاطه إليه 
قاس الجزيري قياساً فاسدا فجعل البابين باباً واحدا 
قلت: ومن أوهامه رحمه الله وغفر له (قوله) (©: (إن) © لفظ النقد 
عند سحنون يقتضي القبض ویوجب براءة الزوج منه دون یمین تلزمه» وخالفه 
ابن حبیب؛ لأن المنصوص أن الخلاف نما هو فى لفظ نقدها لا في النقد . 
ومنها قوله: واٍن٩)‏ وقع الخلع قبل ستة آشهر (من الحامل) لم 
یراجعها بعدهاء وان وقع بعدها فله مراجعتها')؛ إذ ليس له إلا الاقل من 
المیراث أو الخلع © في الصحیح من القول. 
ومنها إقوله) © : وإذا علم القاضی من الحق(٩9)‏ ما علمه الشهود لم یعذر 
في ذلك إلى غيرها من المواضع (والله أعلم) © . 


(9) 


أبو الحسن القيجاطي » وابن الفخار, وابن بكرء وابن جاير الواد آشي» وابن سلمون وغیرهم» وأجازه 
ناصر الدين المشذالي» وابن عبد الرفیع» واللبيدي وغيرهم . وعنه أخحذ کثیر من الأئمة منهم : 
الشاطبي » والحفار وابن بقي . وابن الخشاب» وابن الخطیب محمد بن عاصم والسراج وغیرهم » 
من تاليفه شرح جمل الخزرجي وشرح تصريف التسهيل ورسائل في الفقه كثيرة . توفي سنة 782ه-. 
على ما قال صاحب النيل . 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ۰220 1 أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 219 - ۰221 
محمد بن مخلوف : شجرة النور 1 231« الحجوي : الفكر السامي 2/ 248 . 
الذي في المعيار 24/3: يهدمه. ثم ذکر فى المعيار بيتا بعد هذا وهو: 

لأنه حق له قد تركه وغيره من بعده قد ملكه 

() و(ب): ذلك. 
ساقطة من الأصل . 
الزيادة من الأصل . 
في الأصل: إن. 
کذا في الاصل. وهي ساقطة في سائر النسخ . 
(أ): مراجعه. وهو تحریف. 
في الأصل : والخلم . 
في الأصل: من آلحقها. وهو تحریف. 
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فروق کتاب الایلاء 


8 - وإنما قال مالك ( إذا حلف بالله لا وطتها واستثنی یکون مولیاه وإذا حلف 
لا وطئها وکفر سقط عنه الإيلاء.وإنما لم يطأ بعد الکفارة فیلزم كما رفع عنه 
التهمة هنا بأصعب الکفارات أن يرفعها9» عنه فى مسألة الاستثناء بتهمته 
لاجل الامتناع من الوطءء فكذلك يلزم في الثانية لامتناعه أيضاً؛ لان المكفر 
آخرج() المال. وفي معناه الصيام 9 لشدته فلم يتهم. بخلاف المستثنى © . 
قاله بعض الشیوخ. وفيه نظر؛ لأن احتمال قصد غيرها باق» ولهذا قال 
أشهب لا ينحل عنه الإيلاء بالكفارة. وأيضاً المستثنى يحتمل أن يكون قصد 
باستثنائه ۲8 حل ٩‏ اليمين» ويحتمل أن لا يكون قصد به ذلك. بل التبرك ٠0‏ 
ونحو ذلك. والكفارة تحل اليمين بلاشك. وان كنا لا نعرف “٠‏ هل قصد 


رن أنظر المدونة 321/2 329. 

(2) الا أنه له الوطء بدون کفارة. 

و سار انس و ا من ن 
(4) سائر النسخ یدفعها والمثشت من (ح). 
(5) في الاصل: آخر وهو سهو. 

(6) (ب) الصلة. 

(7) (أ) و (ب) المستغني» وهو تحریف . 
(8) (ح) الاستثنائه وهو تحریف. 

(9) (أ) و (ب) حال: وهو تحریف . 
(10) (ب) التبري» وهو تحریف. 

(11) (أ) و (ب): لم نعرف. 
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بها حل هذه () اليمين أو غيرهاء فلما كانت الكفار ة تسقط (2) اليمين علی 
كل حال © » كانت التهمة فيها أبعد. قاله عبد الحق © » وضعفه 
ابن عرفة» وقال : لو زاد لأن 0 عدم صرف 59) الكفارة عن الإيلاء ؛ 
لأن )٩(‏ الأصل عدم حلفه فترجح كونها (لها) 29 ولا r‏ لکون الاستثناء 
للحل أتم © . وأيضاً الذي حلف لا يطأ امرأته بيمين استثنی فیها 9 
(هو) (10) 8 وان كان استثناؤٌ ه كما وصفت محتمل فان ا من أمره (11) 
العقد علی ترك وطئهاء فلما كان ظاهر آمره مجانبتها وترك وطئها لم يزل 
عنه (12) حکم الا یلاء بالاستثاء لما كان محتم اه وأن )13( الذي کش الظاهر 
من آمره القصد إلى حل یمینه » فکان مدقا فيما ادعاه من إرادته بالکفارة 
إسقاط اليمين لما لم يكن في ظاهر فعله ما ينافى دعواه. فلما كانت يمينه فی 
الأصل ظاهرها الامتناع عن 249 الوطء والعقد على ذلك. وكانت إرادته 
محتملة لذلك بقي عليه حكم الإيلاء . قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز. 
وأيضاً التهمة في الکفارة آبعد؛ لا تفت عم و یمین آخری. ثم على 
صرف الکفارة عنهك ونهمته فى الاستثناء ء على مجرد إ إرادة التبرك فقط 
وما توق على أمر آقرب مما توقف على أمرين . قاله ابن عرفة [رحمه الله]152) 


(1) (ح) هذا. 

(2) (ب) سقط. 

(3) في الأصل: حالف. وهو تحریف. 

(4) نقله المصنف بالمعنى وباختصار أنظر النکت ص ۰117 118. 
(5) في الأصل: نحرف وفي (م) عرف» وكلاهما تحريف. 
(6) في الأصل: ولأن. 

(7) ساقطة من (ب). 

(8) () لتم» وفي (ب) يتم وكلاهما تحريف. 

(9) في الأصل فيما وهو تحريف. 

(10) بياض في (ح). 

(11) في الأصل و(أ) حطه؛ وهو تحريف. 

(12) (ح) منه» وهو تحريف. 

(13) في الأصل : وإذا كان الذي . 

(14) في الأصل و(أ): على . 

(15)ساقطة في الأصل . 
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9 وانما قال آشهب إذا حلف لا وطئها واستثنی لا يكون ا واذا حلف 

لا وطئهاء وکفر ولم یط یکون ای لان الکفارة على أصله © لا تجزي © 

إلا بعد الحنث لا قبله» بخلاف الاستثنای» والله تعالی أعلم. وایضاً الذي 

استثنى في أصل يمينه قد رفع حکم الایلاء باستثنائه في الظاهر وآدنی 

ما فيها» أن اليمين وقعت مشکوکا٩)‏ فيهاء هل أراد بالاستثناء رفع حكمها 

أولم يرد ذلك» فلا يثبت بالشك عليه (© بحكم اليمين» والذي كفر بزعمه أنه 

كفر عن ایلائه [الیمین]٩)‏ متيقنة عليه» والكفارة مشكوك فيهاء فلا يرتفع 
حكم اليمين المتیقنة() بالشك. قاله ابن محرز» وهو صحيح لا بأس به. 

0 وإنما قالوا فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه © من الفسطاط حرء (ثم 

وطىء) 0209 ثم ان شتری. أنه يعتق عليه كل من يشتري من الفسطاط. فحنث 

بالوطء قبل أن يشتري 0 . وقالوا: [في الذي حلف بعتق عبده إن وطئهاء 

فباع عبده ثم وطتها ثم]!© اشتراه لا يعتق علیه» فلم 22 يحنث بالوطء قبل 

الشراء؛ لأن الذي حلف بعتق عبده قد آوقع الحرية فيه بوطئها 27. فان 19) 

لم يكن في ملكه (لم يصح إيقاع الحرية فيه ألا ترى أنه لو ابتدأ عتقه في 

الحال وهو في غير ملکه) ۰۲ لم يعتق عليه» وان اشتراه بعد ذلك» 


(1) (ح) حنثه. وهو تحریف . 

(2) (ح) تجري» وهو تصحيف. 

(3) (ح): فيه . 

(4) في الأصل و (ب): مشکوگ. 

(و) سائر النسخ عمله. والمثبت من (ح). 
(6) ساقطة في الأصل . 

(©) (ح): المتعينة 

(8) (ح) أملك 

رى في الأصل: فوطتها وفي (أ) و(ب) ساقطة. 
0 أنظر المدونة 322/2. 

(11) ساقطة من (ب). 

(12) () فلم يحنثهء وفي (ب): ولم يحنثه . 
(13) سائر النسخ بوطئهء والمثبت من (ح). 
04 (ح): أن. 
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ولا كذلك الذي حلف بعتق من يشتري من الفسطاط إن وطیء زوجته؛ 
لأنه إنما عقد الحرية بوطئها فيمن اشترى ولم يوقعهاء وعقد الحرية فيمن لم 
يملك صحیح. ألا ترى أنه لوقال مكان حنثه ابتداء من قبل نفسه: کل عبد 
أشتريه من الفسطاط فهو حر للزمه ذلك العقد ©© ۰ فكذلك إذا حنث يلزمه 
ذلك العقد. قاله ابن محرز. 


1 - وانما قال فی المدونة (3) ۰ إذا حلف لا وطىء زوحته حتى تفطم ولدها 


402 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


لایکون مولیأً؛ لانه آراد اصلاح) رةه واذا إلى المریض لزمه 
إيلاؤه» مع أنه لم یقصد الاضران وإنما قصد استصلاح بدنه» واذا قال 
بعدم اللزوم لأجل مراعاة ولده فلأن يقال ذلك في نقسه أولى وأحرى؛ لأن 
إصلاح الولد فيه إصلاح له وهی تحبه 7 » بخلاف المریض . 
- وإنما قال في المدونة0) : إن حلف ألا يطأ امرأته إلا [في]) بلد كذا فهو 
مول» فان وق ف (10) بعد الأجلء فقال دعونی أخرج» فإن كانت البلدة قريبة 
مثل ما تختبر فيه الفیکة(1) »فذلك له وان بعد ذلك طلق (2) عليه . وقال في 
کتاب الظهار(13): إذا قال أنا آصوم شهرین عن ظهاري ٣“‏ مکن من لك شع 


(ح): أو» وهو تحریف. 

سائر النسخ كالعقد والمثبت من (ب). 
أنظر ج 323/2. 

(ب): صلاح. 

في الأصل ألم. وهو تحريف. 


كذا في جميع النسخ. ولعل الأنسب لها والله أعلم . 
(ح) تحب . 

أنظر ج 327/2. 

ساقطة من (ب). 


(10) (ح): وله (فوقها کذا) . 

(11) (ح) فتت مصوبة في الهامش تختبر فيه فيئته . 
(12) (ح) علق. وهو تحريف. 

(13) أنظر المدونة 305/2. 

(14) (ح) طهار. وفي الاصل طهارة. 
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[آن](۲ المبتغي من کل واحد منهما سقوط اليمين عنه؛ لأن المظاهر لا يسقط 
عنه الظهار الا الكفارة,» ولا كذلك الایلای فإنه يسقط (2) عنه 3) بأحد ثلاثة 
آشیاء اما البر بأن یفعل ما حلف عليه في الموضع بعينه» وأما (الکفارت وإما 
الوطی فلما كان له مندوحة ف اسقاط حکم)() الإيلاء 8 عن الخروج إلى 
البلد الذي يفي ء (فيه) © بالكفارة أ والوطء» لم یمکن) من الخروج. 
قاله ا ایض موی کر ی 2 
(الصغين) 9 : 


تئبیه : قال ابن محرز: ولوأن يمينه كانت على أمر لیفعلنه (9) في ذلك 
البلد مثل أن [یقول] ۳“ : امرأتي طالق ا ۰۵ إلى بلد کذا. فمضت 
آربعة أشهر من یوم رفعته. فقال [أنا] 5) أخرج إلى البلد الذي حلف عليه 
لمكن (12) من ذلك. وکان بمنزلة المظاهر الذي لا سبیل إلى اسقاطه إلا بفعل 
الصيام . 


ساقطة من (أ) و(ب). 


بالبر أو وطء کذا كفارة لا بد في الظهار من كفارة 
سائر النسخ عليه والتصويب من (ح). 
ساقطة من الأصل و(أ). 
ساقطة من (ح). 
في الأصل: فلم. 
(أ) لم يكن وفي (ب): ولم يكن. 
ساقطة من الأصل . 
(أ): لیفعله. 
ساقطة من (ب). 
(ح): إن لم أسافر. 
في هامش (ح) قوله لمكن من ذلك وكان بمتزلة المظاهرء لعل أصل العبارة هكذا: لم يمكن من 
ذلك وكان بمنزلة المظاهر الذي ليس له إلا الإسقاط بفعل الصيام (بتايتحر) وبمراجعة الأقوال فإننا لم 
نقف إلا على أصل واحد من الكتاب مشحون بالتصّحيف. مصححه. 
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3 وانما قال في المدونة © : ومن قال لرجل: امرأتي طالق إن [لم] 2 تهب 


دینارا أو قال لامرأته النصرانية نت طالق إن لم تسلمي» وحیل © بينه وبينها 
ولم يدخل عليه بهذا الإيلاء9» . ولكن یتلوم له الإمام على قدر مایری أنه 
أراد بيمينه ۲٩‏ . فان أسلمت أو©9») وهب له الأجنبى الدینار وإلا طلقت 
عليه» وقال في المدونة 7 أيضاً: ومن دخل عليه إيلاء لعذر © أوغيره ولم 
يحلف على ترك الوطء مثل أن يقول: إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فانت 
طالق. فهو على حنث ولا یط فإن رفعته ضرب أجل الإيلاء» ففرق بين 
حلفه 10) على فعل نفسه وحلفه(1 على فعل غیره. مع آن الجميع على 
حنث؛ لان الحالف على فعل غيره انما آراد التعجیل. ألا ترى أنه کلام 
يقتضي المجاوبة ممن حلف)علیه. فلذلك لم یژخر الا قدر ما یری ^" أنه 
آراد بیمینه. ولا کذلك الذي حلف على فعل نفسه. فانه لم يفهم عنه 
التعجیل واطلاق اليمين عليه 4)حینثذ بحکمه(1) لمضارعته إياه في الا ضرار 
بها بترك وطئها. قاله الشیخ أبو القاسم بن محرز رحمه الله (تعالی)16). 


آنظر ج 0324/2 325. 

ساقطة من (أ) و (ب). 

كذا في جمیع النسخ» والأنسب (حیل) بدون واو وهو الذي في المدونة. 
(ح) فهذا ابلاء. وهو تصحیف. وفي (أ): بهذا إيلاء. 

(ح) يمينه . 

(ح) ووهب. 

أنظر ج 324/2. 

(ح) ومن دخل بالضرر أو غيره. 


9) (ح) ومثل . 

(10) (ح): حلف. 

(11) ساثر النسخ بين حلفه » والمثبت من (ح). 
(12) ساقطة من (ح) و (ب). 

(13) سائر النسخ بدا والمثبت من (ح). 

(14) (ح) عنه» وهو تحریف . 

(15)ساقطة من الاأصل. وفي 4 بحکم . 

(16) ساقطة من (ح). 
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4 وإنما قال في المظاهر إذا دخل عليه الایلاء بسبب امتناعه من الكفارة» 
وهو قادر علیها فيئته ٩(‏ تکفیره2) [لا]( الوطی وفي صریح الایلاء فیکته 
وطؤه“؛ لأن الحالف على ترك الوطء إذا وطیء زال عنه الامتناع وإنما بقي 
مطلوبا بالکفارة. وأما المظاهر فانه إذا وطیء لا يرتفع عنه المانع بل یتأکد 
والله أعلم . قاله في التوضیح. 


(1) (ب)؛ وفثته . 
(2) أنظر المدونة 305/2. 
(4) رح): وطء» وفي (أ) وفيئته وطئه» وفي (ب): وفئة وطئه. وهو نريت" 
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فروق کتاب الظهار 


5 - وإنما قالوا: إذا قال کل امرأة أتزوجها فهي (علي کظهر آمي یلزمه الظهار, 
وإذا قال: کل امرأة أتزوجها فهي)) طالق لا يلزمه شيء 2 وکان له أن 
یتزوج» مع أن الجمیم مانع للوطء؛ لأن الطلاق لا يمكنه اسقاطه عن نفسه 
فلذلك لم یلرمه؛ لانه يؤدي إلى منع الاستباحة وإلى الزنی الممنوع منه 
الذي أباح الله نکاح الاماء لاجلی والظهار یمکنه() إسقاطه عن نفسه 
بالكفارة ويصل بها إلى الاستباحة, والله أعلم. 

6 . وإنما قال مالك0): إذا ظاهر9) من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج ©, 
وإذا الى منها لزمه الإيلاء متى تزوجهاء وكلاهما يمنع الوطء؛ لأن حقيقة 
الظهار تشبیه(» من يحل وطؤه بمن یحرم. (وهذا المعنى لا يوجد في 
الأجنبية ؛ لأنها محرمة» فجعل تشبيه محرم بمحرم) ۲ وذلك غير ما وضع له 
الظهار. فلم يلزم. وليس كذلك الإيلاءء لأنه (يمين) © على ترك وطءء 
وهذا المعنى موجود في الأجنبية کوجوده في الزوجة. 

(2) أنظر المدونة ۰301/4 302. 

(3) في الأصل و (): یمکن . 

(4) أنظر المدونة ۰301/2 325. 

(5) (ح) ظهر مصوبة في الهامش. 

(6) يعني إن قال المظاهر للاجنبية إن تزوجتك ونوی ذلك آنظر المدونة 325/2. ولعل الصواب التزوج. 

(7) في الأصل تهبه. 

(8) الزيادة من (ح). 

(9) ساقطة من الأصل و(أ). 
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7 وإنما حکموا بانقطاع التتابع () بالخطاً في کفارة القتل والظهار والانتهاك 
ولم یحکموا بانقطاعه بالسهو؛ لأن السهو یعرض في کل جزء من أجزاء 
الصوم فیعسر التحرز من بخلاف الخطاً فان المخطیء معه ضرب من 
التقصیر لأنه لا یعرض في أجزاء الصوم . 

تنبیه : لم 0 أن © النسیان لا یقطع تتابع الصلاة وقد ثبت عن 
رسول الله ی أنه سلم من رکعتین؛ ثم قام إلى خشبة معروضة في 
المسحجد فکلم على قصر الصلاة فکانت منه مراجعة» ثم بنی على ما تقدم 
ومضی من صلاته © . فانظر الفرق بين تتابع الصلاة وتتابع صیام الکفارة 
على القول بأن النسیان یقطعه . 

8 _ وانما قال ابن عبد الحکم : إذا قال لامرأته کل امرأة ة آتزوجها عليك فهي علي 
كظهر أمي عليه كفارة واحدة. وإذا قال: کل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة 
التي أتزوجها عليك كظهر أمي. فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة» وفي كلا 
الموضعين قد علق الطلاق بالتزويج. لأن من قال: كل امرأة أتزوجها قد جمع 
بينهن في الظهار» فهو كما لو قال لنسوته9): أنتن علي كظهر أمي» فليس 
عليه الا كفارة واحدق لإشراكه © بينهن في الظهار» وليس كذلك إذا قال: 
فالمرأة التي أتزوجها عليك؛ لأنه أفرد كل واحدة في الظهار» ولم يرد 
الاشتراك فيكون بمنزلة من قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي حتى 


(1) (ب) السابع. وهو تحریف. 

(2) (ح): بأن. 

)3( فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وك : «احدی صلاتي العشى. قال 
محمد وأكثر ظني أنها العصر. ركعتين. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده 
عليها وفيهم أبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء فهابا أن يكلماه» وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت 
الصلاةء ورجل يدعوه النبي بي ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال 
بلى . قد نسيت فصلى ركعتين» ثم سلم» ثم كبر فسجد مثل سجوده أو آطول. ثم وضع رأسه فکبر 
ثم وضع راسه فک فسجد مثل سجوده أو آطول ثم رفع رأسه وكبر». أنظر فتح الباري» وقد رواه 
أبو داوود 1 وابن ماجه 383/1 وغیرهم بألفاظ متقاربة: 

(4) (أ): كما قال. 

)5( سائر النسخ : النسوة» والمثبت من (ح). 

(6) (ح) و(أ): لاشتراکه. 
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[أتى] 29 على آخرهن» فإن عليه أربع کفارات؛ لانه آفرد كل واحدة منهن 
بالظهار ِ بینهن . 


EBE‏ أنت علي كظهر أمي وا 1 إذا غادت 
الیه (2) ٠‏ مع أن الجميع ظهار واحد مع طلاق؛ لأن الظهار (3) لا يصح 
ولا يتوجه إلا بوجود حقیفته ‏ وحفیقته تسبیه محلل بمحرم, ولا یلزم م 
الأجنبية ؛ لأن معناه لا يرجد فیها وإذا قال لامرأته : [أنت] )٩(‏ طالق ثلاث 
صارت أجنبية» فلا فرق بين ظهاره منها وبين غيرهاء فلم يتوجه حینشذ 
[ظهار] ۲٩‏ وإذا قال: أنت علي كظهر أمي فقد أوقع الظهار وهي زوجته(() 
فيلزمه © ذلك» [فإذا حدث بعده طلاق لم یسقط] 29 ماقد ترتب عليه. 


0 وإنما قال في الكتاب: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق© ۰ وأنت 


علي كظهر أمي لا يلزمه ظهارء وإذا قال لها أنت 0 طالق طالق لزمه 
الثلاث؛ لأن الطلاق لما كان من جنس واحد [عد] © كأنه وقع في كلمة 
واحدة» ولا كذلك الظهار والطلاق فإنه لا يمكن جمعهما9" في كلمة واحدة. 
قاله ابن أن زيد رحمه الله . 


1 وإنما قال في الكتاب ٠”‏ في القائل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً وأنت علي 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(1) 


كظهر أمي [لا یلزمه الظهار. وإذا قال لأجنبية: أنت طالق إن تزوجتك وأنت 


ساقطة من (أ). 

أنظر المدونة 0303/4 304. 
(ح): الطلاق. وهو تحريف. 
ساقطة من (ح). 

سائر النسخ: وهي زوجة. 
في الأصل و(ا): فیلزم . 


(ح) فإذا حنث بعد طلاق لم يزل به . 


(8) في الأصل: أنت طالق طالق طالق. 
(9) الزيادة من (ح). 
(10) (أ): جميعها. 


(11) أنظر ج ۰303/2 304. 
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علي كظهر أمي] ( يلزمه. لأن القائل لأجنبية لم يفم a‏ سن ی 
وإنما كان أمره متزقياء فإذا حصل منه النکاح فقد وقع (2 الظهار والطلاق معا 
بعقد النكاح ؛ لانهما توجها() عليه في عقده فلزماه9». والذي قال لزوجته : 
نت طالق ثلاث بنفس هذا اللفظ وجب تحریمها الا بعد زوج. فصار لفظ 

الذي يتلو الطلاق واقعاً في غير وجه وإنما مثال9©) الأجنبية أن لو 
قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت 
علي کظهر أ مي» بنفس هذا القول () لم یتعلق عليه حنث. فاذا دحل الدار 
فبدخوله الدار وقعا ف في الحنث في الظهار والطلاق 8 لزان E‏ 
(فهذه) تشبه09 مسألة الأجنبية. (قاله عبد الحق)02 . 


2 وإنما قال ابن القاسم في المكاتبة تعجز أن الظهار لا يلزم فيهاء وقال في 
المجوسي يسلم وتحته مجوسية فظاهر منهاء ثم أسلم 22 بالقرب أن الظهار 
يلزمه فيها 22 » مع أنه في كلا الموضعين ظاهر ممن لا يجوز له وطؤها حالة 
الظهار؛ لأن المجوسية لم تخرج بعد عن عصمته والمكاتبة قد خرجت 
باشترائها نفسها وعجزها سبب في ردها إلى ملكه» وأما على قول أشهب أنه 
لا يلزم في المجوسية فلا يحتاج إلى شيء من هذا الفرق. 


(1) ساقطة من (ح). 

(2)) في الأصل وقع منه. وهو غير موجود في النكت. 
(3)) في الأصل يتوجها. 

(4) (ح): فلزمه. 

(5) الذي في النكت في غير زوجة. 

(6) فى النكت: مثال مسألة الأجنبية . 

(7) في الاصل: فتفسر هذا اللفظ. 

(8) في الأصل في الحنث الظهار والطلاق وفي (ح) الحنث والظهار» وكلاهما تحريف. 
(9) (ح): فلزماه. 

(10) (ح) تشبیه . وهو تحريف. 

(11) ساقطة من (ح). أنظر النكت کک 4. 
(12) كذا في جميع النسخ» والصواب أسلمت 

(13) آنظر المدونة 2/ 303 . 
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3 وإنما قال مالك تصرف کنایات الظهار © (إلى الطلاق) © ۰ ولا تصرف 
کنایات الطلاق إلى الظهار. مع أن كلا منهما كناية ؛ لأن الطلاق يفيد معنی 
لا يفيده الظهار» وذلك أنه يقطع العصمة» فکانت رتبته آرفع من رتبة الظهار 
فلم يصح أن تصرف كنايته ‏ إلى الظهار؛ لأنه دونه في الرتبةء فلا ينصرف 
الأقوى إلى الأضعف. وصح انصراف كناية الظهار إلى الطلاق؛ لأنها تنصرف 
إلى ما هو أعلى . قاله ابن بشير وغيره. 


تنبيه : لا يقال هذا المعنى موجود في صريح الظهار» ومع ذلك 
فلا ينصرف إلى الطلاق؛ لأنا نقول: المعتبر*) في الصريح اللفظ واللفظ 
لا يصح صرفه إلى غير ما وضع له إلا على طريق المجازء والكناية المعتبر 
فيها معناها دون لفظها على المشهور المنصوص © . 


4 وإنما أوجبوا الكفارة بالعتق في الظهار على من عنده دار وخادم لا فضل في 
ثمنهماء وان كان محتاجاً إليهما» وأباحوا لمن هذه صفته أخذ الزكاة؛ لأن 
الله تعالى لم يعلق الانتقال في كفارة الظهار بالفقر©© [ولا] ۵) بالمسکنت 
وانما علقها بعدم الوجدان» فقال: إفمن لم يجد »7# وهذا 0۵ لا يصدق 


(1) کنایات الظهار عند ابن القاسم ألا يذكر الظهر في ذات المحرم وأن یذکر الظهر في غير ذات 
المحرم. وعند آشهب ألا یذکر الظهر في غير ذات المحرم . أنظر المقدمات 296/2. 

(2) ساقطة من (ب). 

© (ح): كناية . 

(4) (ح): المعنی» وهو تحریف. 

(5) (ح) المنصور. وهو تحريف. 

(6) أنظر المدونة 309/2. 

(7) في الأصل بالفقراء» وهو تحريف. 

(8) ساقطة من (ح). 

(9) في الأصل : ومن لم يجد. المجادلة/4. 

(10) (ب) وهو. 
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حقيقة ۳ على من عنده دار وخادم» بل على من لا قدرة «له)* على 
الرقبة بوجه. وأيضا المصلحة في البابین مختلفق فان المصلحة في كفارة 
الظهار الزجر والردع عن الوقوع فیما لا يجوز. ومقابلة ما یحصل من الثواب 
على المشقة في التکفیر لما عليه من الائم في المنکر من القول والزور) ‏ 
فتقع الموازنة فتحصل السلامة. فناسب ذلك التشدید 9 . ولا کذلك الزکاق 
فان المقصود من الأخذ فیها الارفاق وسد الخلة وحفظ المال فقال: (خذها 
من أغنيائهم وردها على فقرائهم) ۲۹ » فناسب ذلك التخفیف اظهاراً لعموم 
الرحمة 7 للعباد. قاله بو عمران . 


(1) في الاصل حقیقته. وهو تحريف. 

(2) (ب) ذلك. وهو تحريف. 

(3) ساقظة من (ح) مضافة في الهامش. 

(4) (ب) والزق. وهو تحریف. 

(5) (ب): الشدید. وهو تحریف. 

(6) يلم أجد هذا الحدیث بهذا اللفظ والذي رواه البخاري من حدیث معاذ الطویل «. . وأخبرهم أن الله 
افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فتح الباري 293/13. وفي رواية 
أبي داوود 366/1 «فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم». وفي الترمذي من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «قدم علينا مصدق النبي وَل 
فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائتا». أنظر عارضة الأحوذي 148/3. 

(7) في الاصل: لعموم الراجعت وفي (ح) و (أ): لعموم الرجعةء والتصويب من (ب). 


308 


فر وق کتاب اللعان 


5 وانما أوجب الله (سبحانه»() على قاذف المحصنات المومنات حد الفرية إذا 
لم يكن زوجا. ولم یوجب ذلك على الزوج إذا أضاف إلى المرأة آنها 
(زنت) © لينفي ‏ الولد عنه؛ مع أن الجميع قذف: لأن بالزوج حاجة 
وضرورة إلى ذكر هذا لينفى9» عن نفسه3) النسب والحد. واكتفى الشرع 
(منه)© في نفي الحد عنه والنسب (منه)9© بيمينه الأربع ”) مرات على 
صدق دعواه رفقا به . 

6 وانما قال أصبغ إذا شهد الزوج على زوجته بالزنی» مع ثلاثة رجال» 
فرجمها القاضي » ثم عثر على ذلك آنه Or]‏ يرثها (الزوج)8 واذا 
أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما" فهما على الزوجية ویتوارثان؛ لأن 
البينة موجبة للرجم ومجرد الدعوی فى مسألة (9) اللعان لا یوجبه (10 ۽ لأنها 
قادرة على رده. قاله (فى)©) التوضيح . 

(1) الزيادة من (ح). 

(2) ساقطة من الأصل . 

(3) (ب): بنفي . 

(4) (ح): ينفي» (ب): النفي . 

(5) (ب) نفیه, وهو تحریف. 

(6) ساقطة من (ح). 

(0 (ح): أربع مرات. 

(8) في الأصل : لعانها. 

(9) (ب) جملة» وهو تحریف. 

(10) في الأصل : لا توجبه . 
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7- وانما قبلوا قول الرجل إذا عاد إلى اللعان بعد نكوله» ولم یقبلوا قول الزوجة 


إذا عادت بعد نکولها على قول سحنون وابن الکاتب ۲ وآبي عمران؛ لأن 
الزوج مدع» والزوجة مدعى عليهاء فإذا نكل الرجل فكأنه صفح ( عنها. 
وأيضا فانه لم ینحصر أمره (3) بل له أن يقيم البينة. وأما هي فانها مدعی 
علیها فإذا نكلت فقد صدقته وانحصر أمرها . قاله فى التوضیح . 


8 وانما قال بعض المتأخرین إذا نکلت المرأة عن اللعان بعد لعان الزوج» ثم 


_ 9 


أرادت أن ترجع إلى اللعان (أن) ) لها ذلك . وإذا نكل الزوج عن اللعان 
ثم أراد أن يرجع إليه لم يكن له ذلك, مع أن الجميع رجوع بعد نكول؛ لأن 
نكول المرأة عن اللعان كالإقرار منها على نفسها (بالزنی) 6٩‏ ولها أن ترجع 
عن 7) الاقرار به (8) > ونکول الزوج عن اللعان کالاقرار [منه] © [علی 
نفسه]0 بالقذف له الر م الإقر ار به(01 . 


في ۳ ا هل يصف الرؤية أ. م لا لأن 8 به 


(1) 


(ح) ابن الكتاب. وهو تحریف. وهو آبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المعروف بابن الکاتب 
من فقهاء القيروان المشهورين أخذ عن ابن شبلون والقابسي . له كتاب في الفقه كبير. توفي 
سنة 408ه. 
ممن ترجم له: القاضي عياض : ترتيب المدارك ۰252/7 محمد بن مخلوف: شجرة النور 
1 الحجوي : الفكر السامى 206/2. 
(ب) : عفا. ۱ 
نعافطة من (ج): 
على ما صححه ابن رشد من الخلاف بين متأخري القرویین . أنظر المقدمات 338/2. 
الزيادة من (ح). 
(ح) على » وهو تحریف. 
فى الأصل : الاقرار بالزنی . 
ساقطة رن (0. 


(10) (ح) و(ب): أن يرجع . 
(11) هذا التفريق لابن رشد. أنظر المقدمات 338/2 - 340, 
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ضرورة [إلى] ۲ القذف لنفی ولد ليس© منه. ولا کذلك الشهود. إذ 
لا ضرورة بهم إليه. 


0 وانما قالوا: إذا نفی حملا ولم يدع استبراء [الزوجة]٩)‏ یمکن من اللعان 


وإذا نفي السید حمل أمته ولم يدع استبراء لم ينتف الولد وکل منهما قد 
انتفى )٩‏ من حمل لم یستبریء قبله؛ لأن نفي ولد الحرة يسند إلى لعان 7), 
وهو شهادة9) آربع شهادات فقامت مقام الشهداء ولا كذلك ملك الیمین 
إذ لا لعان فيه» وانما ینتفی بقول السید ليس الولد مني » فان لم يدع استبراء 
فلا ينتفي . قاله الشیخ آبو الحسن الصغير. 


1 وانما قال آصبغ [في]() الملاعن أنه يذكر [في] 7 صفة رؤ يته کالمرود في 


المکحلة. ولم یذکر في المرأة ذلك لأن آیمان الرجل تشبه الشهادة*» على 
المرأة بالزی . فلذلك احتیج عنده فيها [الی ]۲ الصفت والمقصود من المرأة 
الحلف على نفي قول الرجل. وذلك حاصل بیمینها") على نفي الرؤ یف 
فأتى ذلك من باب نفي الاعم. ونفیه یستلزم نفي الاخحص؛ لأنه إذا انتفى أنه 
راها انتفت الرژ ية بالصفة. 


2- وإنما اکتفوا بحيضة واحدة في براءة رحم الملاعنق ولم یکتفوا [بها]۳" في 


المغتصبة» بل ثلاث مع أن الولد هنا(11) للفراش فينبغي ألا ينتفي الا 
بأعلى المراتب؛ لأن المطلوب هنا“ براءة الرحم لينتفي النسب. وحيضة 


(1) ساقطة من (ح). 
(2) (ب): والتدلیس وهو تحريف. 
(3) ساقطة من (ح)» مضافة في الهامش هكذا «للزوج». وهو تحريف. 


(4) (ح): انتف. 

(5) (ح): اللعان . 

(6) في الأصل: بشهادة. 

2 الزيادة من الأصل و(ب). 

(8) في الأصل: الشهودء وهو تحريف. 
(9) (ح): بينهماء وهو تحريف. 


(10) ساقطة من (ب). 
(11) (ح): هاهنا. 
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م فيه کافیف 0 كذلك (1) sS‏ فانما ©) 0 فيها براءة E‏ 
الاستبراء هنا (4) بقوة لبراءة ل اة ا 0 


3 وإنما قال ابن القاسم: إذا تصادق > الزوجان على الغصب أن الولد 


لا ينتفي الا بلعان؟" . وإذا تصادقا على الزنى [فانه]) ينتفي بغير 
لعان © ؛ لأن الزانية لما“ كانت تحد لإقرارها بالزنى انتفت عنها التهمت 
بخلاف التي آقرت بالخصب. فإنها لا حد علیها فلم تصدق في دفع التیشت: 
قاله فى النکت( . 


تنبیه : قالوا لورجعت التي أقرت بالزنی قبل حدها صارت مثل المقرة 
بالزنی(*) وصدقها زوجها . 


4 وانما اختص الرجل باللعنة 2" والمرأة بالغضب 7 ؛ لان قاعدة الشرع 


المجازاة على الفعل من جنسه يشهد لذلك قوله تعالی : «فأما من أعطى 


(1) في الأصل: ولیس كذلك. 

(2) المثبت من الاصل. وفي سائر النسخ: فإنا نعتبر. 
(3) کذا في 4 وفي الأصل : وشك› وفي (ح): وسر. 
(4) (ب): منهما وهو تحریف. 

(5) في الاصل: تصادقا. 

(6) آنظر المدونة 340/2. 

(7) ساقطة من الاصل» وفي (ب): لا ينتفي . 

)8( أنظر المدونة ۸2 341. 

(9) (ب): ماء وهو تحریف. 

(10) أنظر ص 119. 


(11) كذا في جمیع النسخ» والصواب «بالغخصب» لیستقیم الحکم. وهو الذي في النکت عقب كلامه في 


الفرق السابق» فالظاهر آن التنبيه مأخوذ من کلام عبد الحق. أنظر اللکت ص 120. 


(12) (ح) باللعان. وهو تحریف. 
(13) يعني في قوله تعالی 3 سورة النور أية 6 - 9 والذین يرمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 


أنفسهم فشهادة أحدهم أر بع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الکاذبین ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اله 
علیها إن كان من الصادقین4 . 
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واتقی وصدق بالحسنی(). . . إلى آخر الآية4 ۸ وقوله : «إومنهم من عاهد 
الله. . . الآية74. وما ورد في الحدیث «من قتل نفسه (بشيء) 9 عذب به 
يوم القيامة» © «ومن حلف باللات والعزی فلیقل لا اه إلا الله. ومن قال 
لصاحبه تعال أقامرك فلیتصدق» ۲0 . وما ذلك الا لأن الحلف بغیر الله یتضمن 
تعظيمه» فكانت كفارته التوحيد» وقد قصد الآخر إلى إخراج مال في جر 
وهه فکانت. اة أن بخ ماله في وجهه. ولما كان الزوج دا 
لزوجته © ولنسبه ® ناسب أن يذكر اللعنةء ولم كانت الزوجة مغضبة 
لزوجها ولربها ولأهلها ناسب أن تذكر الغضب. والله أعلم . 


5 . وانما قال آصبغ فيمن تزوج امرأة في العدة قبل حيضة فأتت بولد أنه للأول 


الا أن ينفيه بلعان فان التعن لم تلتعن هي وحرمت عليه ۳ للابد وان لم 
تلاعنه» وقال في رجل لاعن ثم أقرت المرأة بالزنا لا تحرم عليه؛ لأن إقرار 
هذه بالزنی على (نفسها)( أبطل حکم اللعان الذي التعنه الزوج. فکان ذلك 
کمثل ما لو لم يلاعن12) حتی آفرت(" المرأة بالزنی أن الزوجیة قائمقف 


(1) الزيادة من الأصل . 

(2) في الأصل: إلخ. وفي (ا) و(ب): إلى آخر سورة الليل آية/ 5 وما بعدها. 

(3) التوبة/ 75 وما بعدها. 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) الحديث رواه الشيخان وغیرهما واللفظ لمسلم . آنظر فتح الباري 180/3 والنووي على مسلم 119/2. 

(6) آخرجه الشیخان وأبوداوود والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده» ونص رواية البخاري في تفسیر 
سورة النجم : «من حلف فقال في حلفه واللات والعزی فلیقل لا إله لا الث ومن قال لصاحبه تعالی 
أقامرك فليتصدق» أنظر فتح الباري 471/8. وقد أورده البخاري أيضاً في باب الاستئذان 11/ 76بلفظ 
(من حلف منكم إلخ. . .»۰ وانظر النووي على مسلم ۰106/11 107. 

(0 (ح): الزوجة. 

(8) () و(ب): ولنفسه. وهو تحريف. 

(9) (ب): وماء وهو تحریف. 

(10) في الأصل : هي . 


(11) بياض في (ب). 

(12) (ح) كمثل مالا لو تلاعن» وهو تحريف. 

(13) (ب) قرت» وهو تحريف. 

(14) (آ) إن الزوج حية» وهو تحريف» وفي الأصل أو الزوجية . 
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وحکم اللعان في مسألة العدة © لم یبطل. (بل)© هو ثابت» وبه نفي الزوج 
الولد لا بغير ذلك» فهذا مفترق© . قاله عبد الحق عن بعض شیوخه . 


6 وانما منع عبد الملك اللعان في الحمل © لجواز انفشاشه ولم یمنع 
القضاء للمطلقة بنفقة الحمل © إذا ظهر حملها. ولا القضاء للمشتري بالرد 
إذا اشتری جارية وظهر حملهاء مع أن تجویز الانفشاش الذي اعتل به موجود 
فیهما؛ لأن اللعان تترتب )٩‏ عليه آمور عظام من فسخ النکاح وتأبيد التحریم 
ووجوب الحد. ولا كذلك النفقة والرد بالعیب. قاله في التوضیح. 


7 . وانما قال (محمد) ۲۱ + بن المواز: إذا لاعنها ثم قذفها لا یحد. ولو حد القاذف 
ثم قذفه تانب فانه يحد؛ لأن المتلاعنین آحدهما كاذب الا أنه لا يدري من هو 
(منهما) ۲8 فاذا قال الزوج: ما كنت الا صادقاً لم یحد, إذ لعله كان صادق 
والقاذف إنما حد(10) تكذيباً له فإذا قال كنت عانقا فهو قذف مبتد فیجب 
ادان ایرو بو القاسم (بن) 02 الکاتب 642 . 


8 وانما لا ينتفي ولد الحرة إلا بلعان. وينتفي ولد الأمة بلا لعان مع أن 
الفراش في الجميع موجود» لأن الحرة آعلی مرتبه من الأمة فکان حکمها 
خلاف حكم الأمة. 


(1) (أ) و(ب) المعتدة. 

(2) ساقطة من (أ) و(ب) ومن النكت. 
(3) (ب) تفرق» وهو تحریف. 

(4) أنظر اللکت والفروق ص 119. 

(5) في الأصل في المحل. 

(6) سائر النسخ ترتيب والمثبت من (ح). 
(7) ساقطة من (ح). 

(8) ساقطة من الأصل . 

(9) (ح) لم نحده (أ) و(ب) لم يحده. 
(10) في الأصل حدوه. 

(11) ساقطة من (أ). 

(12) (ح) ابن القاسم من الکتاب وهو تحريف. 
(13) (أ) و (ب) به. 
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9 _ وانما لا يلحق ولد المملوكة *) بالسید الا أن يقر بالوطء. ویلحق ولد الزوجة 
بالزوج وان لم يقر بالوطی مع أن الوطء في كل من الموضعین مباح له لأن 
الروجة تصیر بالفقد فراضا ۳ فيلحق © ولدها (به) © لثبوت © الفراش» 
والامة لا تصیر فراشأ إلا باقرار السید بالوطی وأما مجرد الملك فلا یوجب 
رلها) (© كر لأن الانسان قد يملك من لا يجوز له وطؤهاء ولا يجوز له 
أن یتزوج٩)‏ من لا يجوز له وطؤها. 


0 - وإنما قال في المدونة ”ا 3 فى النصرانية تلاعن » وقال في الصغيرة لا تلاعن» 
مع أنهما ا ممن لا حر( عليهما وان © نکلتا0) عن( اللعان؛ 

5 الصغيرة غير مكلفة ولا یلزمها حد ولا عقوبة 7“ إن هي نكلت؛ لأن 
نکولها کاقرارها. ولما كانت إذا آفرت لا یتعلق باقرارها حد 22 كان كذلك 
نكولها. ولا كذلك النصرانیة. فانها وان كانت ممن لایلزمها حد بنکولها 

_ لاختلاف )14( فانه یتعلق بافرارها علیها (15) الأحكام» فاد تکلت 
کانت كالمقرة با ر لحدث (16) وتلزمها العقوبة. لخیانتها زوحها المسلم 


(1) في الأصل الأمة. 

(2) (ح) في حق. 

(3) الزيادة من الأصل . 

(4) (ح) لثبوته. 

(5) ساقطة من (أ) و (ب). 

۵ (ب) يزوجء وهو تحريف. 

6 آنظر ج 336/2 339. 

(8) (ب) لاحق. وهو تحريف. 

(9) في الأصل ان. 

(10) (ب) نكلت. 

(11) في الأصل على . 

(12) في الأصل ولا حد. 

(13) سائر النسخ حق والمثبت من (ح). 
(15) في الأصل عليه. 

(16) في الأصل الحديث وفي (ح) الحد. 
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وما أدخلت عليه في فراشه من التباس نسبه. وأيضاً النصرانية یلزمها الحد في 
دينها إذا زنت. فكذلك إذا نکلت. والصغيرة لا یتعلق علیها شيء باقرارها. 

تنبیه : قال ابن محرز: وهذا الفرق غلط؛ لأنا( لا ندري ما الحکم 
عندهم في هذه الملاعنة إذا نكلت» ولوعلمنا آنهم یحدونها لم يكن لنا أن 
نطالبها باللعان لأجل آنها إذا نکلت عنه حدت© في دینهم؛ لأن ذلك یکون 
منا معونة على أحكامهم واقامة حدودهم وذلك مما لا يجوز لنا فعله . قال 
بعض الشيوخ: في هذا الذي قاله ابن محرز نظرء فإن© تکلیفها ) باللعان 
خوفا عليها من عقوبة أهل دينها ليس فيه إعانة على إقامة حدودهم. وإنما 
فيه“ التعطيل لإقامة حدودهم بلعانها. انتهى . 

1 وإنما تصدق التي تدعي أنها غصبت. وهي تحت زوج. ولا تحد فيما ظهر 
بها من حمل. ولا تصدق التي لا زوج لها إلا إن صاحت حين نزل بهاء 
وبلغت من فضيحة نفسها. مع أن كل واحدة منهما ادعت ما الأصل خلافهء 
وهو الطواعية ©) في الأفعال؛ لأن التي تحت زوج لوشاءت لألحقته بزوجهاء 
فلا تهمة 7 بخلاف الأخرى. فإنها تتهم إلا بقرينة صياح ونحوه© . 


(1) (): لأنء وهو تحريف. 

(2) (ح): عدته عليهاء وهو تحريف. 

(3) (ح): لأنء وفي (أ) و(ب): في آن. والأخير تحريف. 
4) (أ): تكليف. وفي (ب): التكليف. 

(5) في الأصل و(أ): فيهما. 

(6) (ح): الصواعیق وفي (ب): الطواغية» وكلاهما تحریف. 
(7) (ب): فاتهمت. وهو تحريف. 

)8( في الأصل : أو نحوه . 
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فروق کتاب العدة 


2 - وانما وجبت العدة وان علمت براءة الرحم ولم يجب الاستبراء إلا (إذا)'©© 
لم تعلم براءة الرحم؛ لان الاستبراء معقول المعنى» ماشرع إلا 
(لتحصیل) © براءة الرحم. فإذا حصل فأي حاجة إلى الاستبرای بخلاف 
العدة» فان فیها معنی التعبد. فالمرأة المعتدة وان علمت براءة رحمها لا بد 
لها من العدة للمعنی التعبدي (الذي) فیها وان كانت فى الجملة 
شرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب. فهي من هذا الوجه©» 
کالاستبراء» ولکنها لم تخل من شائبة التعبد» فلذلك افترقاء والله أعلم (. 

3 وانما قال الفقهاء عدة الوفاة قبل الريبة» وعدة الطلاق بعد الریبة(8)» وکلاهما 
عدة؛ لأن العدة في الطلاق آقرای والشهور بدل منهاء ولا يصح الانتقال 


(1) في الاصل وان لم . 

(2) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 

(3) سافطة من (ح). 

(4) ساقطة من (أ) و (ب). 

(5) في الأصل و (ح) کان. 

(6) و (ح) الوجوه وهو تحریف. 

(7) أصل هذا الفرق للقرافي أنظر الفروق ۰203/3 204 الفرق السادس والسبعین والمائة. 

(8) قال مالك في المدونة 73/2 9 عدة في طلاق فانما العدة تبعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل 
الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشراً فإن استرابت 
نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت والعدة هي الشهور الأربعة الأول 
وعشرة أيام . اه. 

(9) (ح) الشهور بدون واو. 
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- 4 
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4 
(2) 
6 
(4 
(5) 
(6) 
0۱ 
(8) 
0 
(10) 
(1) 
(2) 
(13) 


إلى البدل إلا مع عدم المبدل من فلا يقوم © البدل من العدة وهو الأقراء 
إلا 2 بعد الاستبراء؛ لأن بذلك © يعلم آنها من أهل الشهور والعدة 
(في) ”ا الوفاة مرور) زمان ٩‏ ؛ وذلك غير متوقف على شيء یتوقع ؛ لان 
العدة فى الوفاة المقصود منها الشهور والعدة في الطلاق المقصود منها 
الاستبراء . 

وانما قالوا إذا راجم) المخالع ثم طلق قبل أن یمس فإنها تن على عدتها 
الأولى » وذا ارتجم من الطلاق الرجعي © (ثم طلق) قبل أن یمس فإنها 
تستأنف العدة وفي كلا الموضعین وجد 0 الطلاق قبل الدخول؛ لأن 
المخالع تزوج تزويجاً مبتدأ وطلق قبل الدخول فاشبه من تزوج وطلق قبل 
الدخول ف|نها تبني على عدتها الأولی ولیس المرتجم کذلك؛ لأن 
الرجعة ليست بنکاح مبتدیء" لأن أحكام الزوجية باقية بینهما فلهذا 
استأنفت العدة. 


- وانما ساوت الأمة المتوفی عنها الحرة في وجوت الا حداد ولم تساوها في 
مقدار العدت مع آن الکل واجب من 02 الزوج لان الا حداد (13) إنما 


هو الامتناع من الزينة والطيب ولبس المصبوغات 14) 3 وهذا قدر مشترك بین 


في الأصل يقدم . 

(ب): لا بعد وهو تحريف . 
(ح) ذلك وهو تحريف. 
ساقطة من (ح). 

(ب) الزمان. 

(ب) رجع وهو تحريف. 
(ب) الرجعة وهو تحريفف. 
ساقطة من (أ) و(ب). 

في الأصل و (ح) وحد. 
(ب) مستوا وهو تحريف. 
في الأصل على وفي (أ) و(ب) عن. 
(ب) الاعداد وهو تحريف. 


(14) سائر النسخ ١‏ لمصبغات والمث لمثبت من (ح). 
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الحرة والامف وان كانت الحرة أطول أمداً © وافسح عدداً [کالامر] © 
بالا حرام لما منع من الطیب استوی في ذلك احرا م الحج والعمرة. وان كان 
إحرام الحج أطول أمداء والعدة من معاني الحدود. فلما تتصفت © 
الحدود تنصفت العدة. 


6 - وإنما أوجبوا العدة على الصغيرة المطيقة للوطء. ون كان يؤمن عليها الحمل 
على المشهور خلافاً لابن لبابة9) وابن حبيب وجماعة من التابعين» ولم 
یوجبوها على امرأة الصغير الذي لا پولد له ولو اطاق الوطء؛ ن الصبي لا ماء 
له قطعاً. فلا يولد له قطعاًء ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء 


لا ينهض 7 إلى القطع فناسب الاحتياط © . 


تنبيه : قال اللخمي © ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى 
وعشرین سنة وعرفت أن في بلاد مكة [مثل ذلك] 0 کثیرا كاليمن 42 . 


437 - وإنما قال مالك وار بن القاسم وابن عبد الحکم وأصبغ 12 في المريضة تعتد 


(1) (أ) و (ب) أمرا 

(2) بیاض في (ح) وفي (ب) للامر. 

(3) (ب) في . 

(4) في الاصل تصنفت وفي (ح) تناصفت وهو تحریف. 

(5) في الأصل تصنفت وهو تحريف. 

(6) أبوعبد الله محمد بن عمربن لبابة القرطبي روى عن عبد الله بن خالد وعبد الاعلی بن وهب 
وأبان بن عيسى ويحيى بن مزين والعتبي وقاسم بن محمد وغيرهم انفرد بالفتيا بعد أيوب بن سلیمان ' 
وعنه أخذ اللؤلؤي وابن مسرة خالد بن سعيد وغيرهم. توفي سنة 314ه ممن ترجم له: القاضي 
عياض ترتيب المدارك 153/5 --157 وابن فرحون الديباج 5 ۰246 محمد بن مخلوف شجرة النور 
1 وانظر قول ابن لبابة هذا في المقدمات 88/87/2. 

(7) (ب) لا ينقضي وهو تحریف. 

(8) هذا التفريق لابن عرفة نقله الحطاب فى شرحه لخليل 141/4. 

(9) أنظر الحطاب 141/4 وقد أورد ابن الأثير في جامع الأصول عن البخاري ۰790/11 369/12 مثل 
دلك . 

(10) ساقطة من (ح). 

(11) في الاصل حيضاً کترك الیمین؛ وهو تحريف . 

(12) أنظر المقدمات 2/ 85. 
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في مرضها إن لم تر الحیض سنة کاملة تسعة آشهر ثم ثلاثة» وفي المرضع 
إذا لم تر حيضا ولا حملا في زمن الرضاع تتربص لما بعد الفطام فاما() 
حيض وإما سنة لأن المرضع قد (تقدر) على أن تزيل ذلك حتى يرجع 
إليها الحيض بأن تستأجر لولدها من يرضعه وتترك هي الرضاع حتى يرجع 
إليها دمهاء والمريضة ليست بتلك المنزلة» إذ ليس في يدها إزالة مرضها©) 
قاله أبو عمران. 


8 ۔ وانما قال آشهب() عدة المستحاضة سنة وعدة المرضع والمريضة إما حيض 


(وإما) © سنة بعد الفطام والبری مع أن الاستحاضة [مرض؛ (لأن 
الاستحاضة) © لا]9) يتوقع لها برء فاشبهت ”> المريضة بالسل © 
إذ© [هو] بعد زوال الاستحاضة عنها فى الغالب. ولیس كذلك البرء 
في المريضة لأن الغالب فیها البرء بخلاف الااستحاضة لما() غلب من 
عادة کل واحدة من الحالتین2 قاله أبو عمران. 


9 وإنما آجازوا بیع المعتدة والمحرمة) . ومنعوا بيع المستأجرة والمعتکفة 4 


89 
9 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


في الاصل حيضاً. 

ساقطة من (أ) وفي الأصل المرضع قادرة. 
(ح) إذ ليس ولدها أزلة مرضعاً وهو تحريف. 
أنظر المقدمات 85/2 . 

ساقطة من (ب). 

ساقطة من (ح). 

في الأصل فأشبه. 

في الأصل بالسهل وفي (ب) بأصل وكلاهما تحريف. 
سائر النسخ وإذا والمثبت من الأصل . 

(ح) لا وهو تصحيف. 

(ح) بما. 

بقية النسخ الحالين. 

(ح) الحرمة وهو تحريف. 

(ب) والمعتقة وهو تحريف. 
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لأن المعتدة والمحرمة يختدمهما() ولا يمتنع له فيهما إلا الوطء بخلاف 
المفعتكفة والمستأجرة . 


40 وإنما منع في المدونة البیع بشرط زوال الريبة 9 خلافاً لسحنون؛ وأجاز 
کراء٩)‏ الأرض بشرط ریها 9)؛ لأن الضرورة ملجثة في کراء الأرض إلى ذلك 
ولا كذلك دار سکنی ۲٩‏ المتوفی عنها. 

41 وانما تعتد امرأة الأمير فى دار الامارة ولا تعتد امرأة إمام الصلاة في دار 
الامامت لأن سکنی الامام على معنی الاجارة؛ بخلاف الإمارة 29 قاله 
عبد الحق وآیضا أجرة الامام مکروهة ولا كذلك الامارة قاله ابن المناصف'© 
وأيضاً امرأة الأمیر لها حق في بيت المال ودار الامارة من بيت المال بخلاف 

تنبیه : قال ابن زرقون(0) : هذا ذا کانت الدار حبساً على المسجد حبسا 


(1) بیاض في أول الکلمة وفي نهايتها (فيهما) وهو تحریف. وفي (أ) یحترمها وهو تحریف آیضا. 

(2) (ح) الاستمتاع وهو أنسب إذ أنه آعم من الوطء. 

(3) يعني إذا باع الغرماء دار المتوفى عنها وهي مرتابة بالفعل أو بالقوة وكان هذا البيع بشرط زوال الريبة 
الريبة يعني إذا زالت الريبة فالبيع لازم وإلا فلا فهذا البيع فاسد وممنوع على المشهور في المذهب. 
قال الشيخ خليل في مختصره: ولوباع إن زالت الريبة فسد. أنظر الدسوقي على الشرح الكبير 
2 488 . 

(4) (ح) واجارا وهو تحریف وسقط . 

(5) أنظر المدونة 459/3 س 461 . 

(6) الزيادة من (ح). 

(7) (أ) و(ب) الإمامة وهو تحریف. 

(8) أبوعبد الله محمد بن عيسى الأزدي» يعرف بابن المناصف من أهل قرطبة تفقه بأبي الحجاج 
الخزرجي قاضي تونس وسمع من أبي عبد الله بن أبي ذرقة وابن عبد الله التجيبي . من تاليفه المذهبة 
الحلي والشيات والدرة السنية وكتاب الأحكام والشروط في باب العلم . توفي سنة 620ه. ممن ترجم 
له أحمد بابا: نيل الابتهاج 229-228 محمد بن مخلوف: شجرة النور ۰177/1 178 الزركلي : 
الاعلام 322/6 323. 

(9) أبوعبد الله محمد بن سعید بن أحمد بن سعید الانصاري یعرف بابن زرقون فقیه مالكي من أهل 
إشبيلية سمع آباه وأبا عمران بن أبي تليد وابن الابرش وأبا فضل عياضاً وغیرهم . وأجازه أثمة منهم : 
أبو عبد الله الخولاني. أخذ عنه خلق كثير منهم : أبو الربيع الكلاعي وأبو الحسن القطان وغیرهم. ‏ 
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مطلقأ وآما إن حبست على [أئمة] (۲ المسجد. فان الامام إذا مات لا تخرج 
زوجته حتی تنقضی العدة كما في دار الامارة. 


2 وانما قالوا عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع © الذي كانت فيه عند آبویها 


قبل الوفاة ولیس لهما أن ینتقلا بها . وقالوا لسید الأمة المتوفی عنها زوجها 
أن ینتقل بها؛ لأن العقد في الحرة یتضمن, لولم تكن وفاة» ألا برتحلا بها 
وأن يتركا (ها)9» بالموضع حتى تصلح للبناء. وليس للأب أن يزوجها 
بالمغرب وينتقل بها إلى المشرق ويكلف الزوج أن يطلبها9» هناك عند 
الاخول. فإذا لم يكن ذلك لأهلها مع بقاء العصمة لم يكن لهم ذلك بعد 
الوفاة. ولوانتقل الأبوان إلى موضع قريب مما لا يمنعان منه قبل الوفاة لم 
يمنعا منه بعد الوفاة: قاله اللخمي . تنبيه قوله ولو انتقل الأبوان إلى قوله لم 
يمنعا منه بعد الوفاة فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من انتقالهما بها في الحياة 
انتقالهما© (بها) 7) بعد الوفاة لحق الله تعالى في ملازمة المسكن في 
العدة . 


3 و انما رأى عمر ‏ رضى الله عنه - (فی الخلفاء)(۲ ۰ ومالك (رصی الله عنه) (4) 


في العلمای أن عموم فرص التربص )8( في زمن العدّة ©) مقدم على زمن 


2 من تأليفه جوامع أنوار المنتقى والاستذكار وكتاب جمع فيه بين الترمذي وستن آبي داوود مولده 
سنه 502هب وتوفی سنه 586 هب ممن ترجم له : ابن فرحون الديباج 5 286 ومحمد بن مخلوف 
شجرة النور 158/1 والزركلي الاعلام 139/6. 


(1) بیاض في (ح). 
(02 () المرضع وهو تصحیف. 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 


أنظر المدونة 103/2 


ساقطة من (ح). 

في الأصل يطلقها وهو تحريف. 

في الأصل و (ب) انتقالهما قبل الحياة وفي (أ) انتقالهما قبل بحياة انتقالهماء وهو تحريف. 
ساقطة من (أ) و(ب). 


(8) في الأصل: التربض» وهو تحريف. 
(9) في الأصل: العدم» وهو تحريف. 
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فرض الحج(۲ . ون قلنا أنه على الفور» فجعلوا حق التربص أكد من فرض 
الحج؛ لأن حق العدة لله تعالى ثم لادمی ( فی صيانة ماله 3) وحفظ نسبه» 
وحق الحج حالص لله ۲٩(‏ » سبحانه من أحكام القرآن لابن العربي (5) 
الله , 


تنبیه : ولما لم يقو هذا الفرق عند الشيخ أبي الحسن اللخمي. 
(رحمه الله تعالى) ® قال: على القول إن الحج على الفور يكون عليها أن 
تنفذ لما خرجت إليه ون لم تكن بعدت © عن بلدها إذا مات زوجها 
وكذلك لولم تكن خرجت لكان عليها أن تخرج. وقد روي عن عائشة رضي 
الله عنها وابن عباس والحسن البصري وأحمد وإسحاق 2090© [أن] 117 للمعتدة 
أن تحج في عدتها من الطلاق. 

_ وانما قال في المدونة02 و في التي تخرج إلى السواحل والرباط مع زوجهاء 
ولا يريد انتقالا» فمات لزوج في الطریق آنها ترجع إلى بيتها تعتد فيه 13 
قربت آوبعدت أوقد وصلت. وقال في التي مات زوجها في مخرجها إلى 


0( 3 3 الأحكام 1 «مقدم علی عموم زمان فرض الحج. لا سیما إن قلنا إنه على التراخي وان 


على الفور. 5 إلخ» ویذا ر یستقیم الکلام . 


)2( 5 ا 

(3) كذا في جميع النسخ» وهو تحريف» والصواب صيانة مائه. آنظر الأحكام 210/1. 
(4) في الأصل لله تعالى وفي (ح) خاص لله. وهو الذي في الأحكام . 

(5) أنظر ج 210/1. 


(6) 
(0) 
(8) 
(9) 
(10) 


(1) 
(2) 
(3) 


(أ) تعالی . 

(ب) : یعلق. وهو تحریف. 

بیاض في (ح). 

سائر النسخ آبعدت. والمثبت من الأصل . 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهؤيه المروزي كان عالما في الحديث والفقه. قال ابن الندیم: 


إن له كتاب السنن فى الفقه وكتاب التفسير. توفى سنة 238ه. ممن ترجم له ابن النديم الفهرست 


1 ابن حجر تهذيب التهذيب 216/1 --219. 
ساقطة من (ح). 

أنظر ج 106/2 107. 

في الأصل فيهما. 
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الحج. وقد سارت الیومین والثلائة وما قرب ترجع ۷ ولو بعدت كافريقية من 
الأندلس أو المدينة من مصر نفدت 7 ؛ لأن الحج هوفرض علیها یلزمها 
ولیس الرباط والغزو فرضاً علیها لأنها لا تعطی من الغنيمة شیثا. وان كان 
خا اغا فلوس ار وایضا المرأة في الغزو والرباط تبع 
للرجل إذ من شأن النساء آنهن یخدمن 2 الحج فالرجال 
فيه متساوون ٩‏ لا یکون بعضهم تا لبعض فافترق الشأن في ذلك . قاله 
أبو عمران 69 . 


تنبيه : قال في التنبیهات : وتفریقه في الکتاب في التي تخرج إلى الحج 
في عدتها بين القرب والبعد ذهب بعضهم إلى أن ذلك في الفرض دون 
النفل وان النقل ترجع فيه ون بعدت كخروجها إلى الغزو والطلب ۹) بحق 
الرباط © وإليه نحا أبوبكربن عبد الرحمن. وساوی(» غیره9) بين 
الفرض والنفل» بخلاف الغزو والرباط وفرق بين ذلك بفرق ضعیف. 
والأول أصوب 0 . قلت: وهذا (الغير) 2 هو آبوعمران. وتأمل أي شيء 
يضعف هذا الفرق. 


45 وإنما قال في التفليس22 ليحبى إذا اكترى الدار* لمدة ولم ينقد حتى مات 


(1) في هامش (ح) أضاف المصحح (لا) قبل كلمة ترجع» والصواب إسقاطها كما في جميع النسخ. 
(2) (ب) بعدت» وهو تحریف . 

(3) (ب): أو الرباط. 

(4) في الأصل و (ح) متساويان. 

(5) في الأصل: ابن عمران. وهو تحريف. 
(6) (أ) الغزو الطلب . وهو سهو. 

(7) (ح) من الرباط وهو تحريف. 

(8) (ح) و (ب) سوى. 

(9) في الأصل عنده وهو تحریف. 

(10) (ح) آصعب. وهو تحريف. 

(11) ساقطة من (ب). 

(12) (ح): التفسير وفي (أ): التفاسير. 
(13) (ب) الولد. وهو تحريف. 
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أنه لا سکنی (* 2 المدونة 2 ونص ما في کتاب © ابن المواز ولذا 
اشتری دارا بدين فإنها أحق بالسكنى ؛ لأن 00 الميت ليس بکامل» 
لما یخشی من هدم الدار في أثناء المدة فینفسخ الکراء. قاله بعض 
متأحري ©) المشائخ . قلت : يريد لأن ضمان المنافع من رب الدار» وضمان 
الدار المشتراة بدین من مشتریها بالعقد الصحیح, إذا خلصت( له ولم 
یتعلق بها للبائع حق؛ لأن المشتري © لومات كان البائم أسوة العام 
وفي شراء المنافع حق بائعها متعلق بها إذ لا تقبض الا شيئاً فشيئاً فهو أحق 
بها في الموت) على نظر کثیر من مشائخ المذهب, وان كان الشیخ 
آبو الحسن اللخمي» (رحمه الله) 0ء قال إن المكري لا يكون أحق في 
الموت, بل يباع لجميع الغرماءء وهو آحدهم. وان لم يكن عليه غرماء بيع 
للمكري ولم يكن له أخذه» فانقطع بما ذكرنا ٠‏ عن غير اللخمي إلحاق 
منافع الدار عن رقبتها المبتاعة بدین والله أعلم. 

تنبيهات : الأول: لما لم يقو هذا الفرق عند[الشيخ]“ أبي محمد 
عبد الحق رد مسألة الكراء إلى مسألة الشراءء ومثله 13© في رواية أبي قرة 04 


(1) (ح) یسکن. وهو تحريف. 
(2) أنظر ج ۰110/2 111 ونصها «فلا سكنى لها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن 


يكون الزوج قل نقذ الکراء» . 


(3) في الأصل و (): ونص في الکتاب. وفي (ب): ونص في کتاب . 
(4) (ب): اکراه وهو تحریف . 

(5) (ح) لا یخشی. وهو تحریف. 

(6) (ح): متأخر. 

(7) في الأصل : خاصة, وهو تحریف. 


(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


(ب): المكتري» وهو تحريف. 

(ح): المذهب» وهو تحريف . 

الزيادة في الأصل . 

() و(ب) بما ذكر. 

الزيادة من 0 

في الاصل. (أ) وشبه وفي (أ) وشبهه والمثبت (ح). 

في (ح) أبي مرق. وفي (م) ابن مرة» وهو تصحيف. أبو محمد موسي أبوقرة بن طارق السكسكي ے 
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وابن وهب وعلي ۲ عن © مالك إذ قد وجب الکراء في ذمة الميت فأشبه 
دارا يملكها. 
الثاني : العجب من ابن القاسم رحمه الله كيف قال: ولا أعلم بينهما 
فرقا غير اتباع مالك على جوابه فيهما” . [مع] "۲ أن هذا الفرق قياس 
قوله: إن قبض الأوائل ليس قبضاً للأواخرء (وإنما يتوهم استشكال الفرق 
بينهما على أصل أشهب في أن قبض الأوائل قبض للأواخر) © والله أعلم . 
الثالث : أقام (© الشیوخ من اشتراط "۲ النقد على ظاهر المدونة في 
هذه المسالة أن من اکتری دارا إلى أجل بثمن يؤديه عند انقضائهء 
ثم مات قبل أن يستوفي السکنی. أن الثمن لا يحل عليه بموته. وإنما يلزم 
الورئة الكراء على حسب ما يلزم المكتري» خلاف سائر الديون. قالوا: ولو 
وجب 7 أن يحل بموته لم يكن للتفرقة بين © أن ينقد (أو لا ينقد) 09 معنى 


الجندي روی عن مالك ما لا يحصى حدینه » وروي عنه مسائل والموط وله کتاب الكبير والببسوط 


(10 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 


وسماع معروف في الفقه يرويه عنه علي بن زياد. قرأ على نافع القاریء . روی عنه خلق کثیر» منهم 
ابن جريج وابن عيينة واحمد بن حنبل وابن راهویه. ترجم له في المدارك, ولم یذکر تاريخ وفاته. 
ممن ترجم له القاضي عیاض: ترتیب المدارك /۰196/3 197 ابن فرحون: الذییاج ص 341 342 
الحجوي : الفکر السامي 1 445 


أبو الحسن علي بن زياد التونسي » ولد بطرابلس ثم سكن تونس. سمع من جماعة منهم الليث 
والثوري ومالك. وعنه روي الموطأ. سمع منه خلق كثير منهم البهلول بن راشد وأسد بن الفرات 
وسحنون وغيرهم . توفي سنة 183ه ممن ترجم له عياض ترتيب المدارك 84/80/3 ابن عبد البر: 
الانتقاء ص 60 ابن فرحون الديباج ص ۰193 محمد بن مخلوف : شجرة النور 0/1 

(ب) بن» وهو تحريف. 

(ح) وفيها. 

الزيادة في الأصل . 

ساقطة من (أ) و(ب). 

في الأصل و(أ): قال» وهوتحريف. 

في الأصل : اشترط . 


(9) (ح): للرقة قبل» وهو تحریف. 
(10) ساقطة من (ح) و (ب). 
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یعقل . قلت: قد يقال لا يلزم من اشتراط ‏ النقد في الحياة عدم حلول 
الوجبية بعد الممات. بل یلزم حلولهاء ویفرق بینهما بأن” نقد الزوج في 
الحياة كعطية من الزوج لزوجه قد تمت بشرطهاء وهو حوز المكري عوض 
المنافع في حياة الزوج المعطي وقیام وجهه فكأنه اشتری لها منافع الدار بثمن 
وهبه لها وتم الحوز فيه بقبض المكري في صحته وقیام حياته» بخلاف إذا 
لم ينقد حتی مات فإنها كعطية لم تقبض وان قلنا إن الوجبية تحل بموته فقد 
ظهر بینهما فرق. وبه © تندفع الاقامة ولو كان الخلاف في المسألة منصوصا 
خارج الکتاب . آنظر أجوبة ابن رشد. وانظر اشتراط أبي عمران نزولها ‏ مع 
النقد هل [یعکس]۹) على هذا الفرق أم لا؟ وقد جعله تفسیرا. 

6 وانما اکتفی بقرء واحد في الاستبراء ولم یکتف بشهر واحد في حق من 
لا تحیض بل لا بد من مضي ثلاثة آشهر مع أن الثلاثة آشهر إنما جعلت مکان 
ثلاثة قروء 9 ؛ ؛ لأن القرء الواحد دال عادة على براءة الرحم فإن الحیض 
لا یجتمع مع الحمل غالبا والشهر الواحد. وان كان عرض قرء 
(واحد) ۰۲ لکنه لا تحصل براءة الرحم بهء إنما تحصل بغلاثة آشهر فلذلك 
اعتبرت ثلاثة آشهر في الاستبراء وقرء واحد فيه بها وألغي © الشهر 
الواحد فیمن لا تحیض د2 لادلالة له علی البراءة ۲۲ . 


7 - وانما يجوز للسيد أن يزوج أمته التي لم يطأها بغير استبراء» وللزوج أن يطأها 


(1) في الأصل: عدم اشتراط . 

(2) (ب): فإن. وهو تصحيف. 

(3) (ح): حق والمكري» وفي (أ) وهو جوز وكلاهما تحريف. 
(4) في الأصل : به. 

(5) (ح): تراهاء وهوتحريف. 

(6) بياض في (ح). 

(7) (ب): قرء. 

(8) ساقطة من الأصل . 

(9) (ح): والقرء. وهو تحریف. 

(10) (ح) أوء وهو تحریف. 


(11) أصل هذا الفرق للقرافي. أنظر الفروق 205/3 الفرق 177. 
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بغیر استبراء» ولیس للمشتري أن يطأ الأمة التي لم يطأها سیدها حتی 
یستبریها""؛ لان النكاح أوسع من الملك [فتصدق في باب النكاح» 
ولا تصدق في باب الملك]2) ولا یصدق بائعها لتعلق © حق المشتري 
بالضمان. والعهدة على البائع. ولقوله عليه الصلاة والسلام» یوم سبي 
أوطاس : «ألا إلا ) توطأ حامل حتى تضع» 0 وظاهره ‏ وان ادعت آنها 
حاضت حتی یعلم ذلك حقيقة بدلیل ]ما بشهادة النساء أو غير ذلك. وأما في 
النکاح فالله” تعالی [قد]© ائتمنهن على ذلك. [والله اعلم]۵). 


(1) أنظر المدونة ۰352/2 353. 

(2) ساقطة من (أ) و(ب). 

(3) في الأصل: لعتق. وهو تحريف. 

(4) ساقطة من (ح). ۱ 

(5) آخرجه أبو داوود فى سننه عن أبى سعید الخدري مرفوعا في باب وطء السبایا 497/1. وقد ورد النهي 
عن وطء الحبالی في أحاديث رواها الإمام أحمد في مسئذه في مواضم عدة. والدارمي في سننه 
221/2 والترمذي بشرح العارضة 59/7. 

(6) في الأصل: وظاهر. 

(7) (ح): والله. 

(8) الزيادة من الأصل . 
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فر وق کتاب الرضاع والنفقات والحضانة 


8 وإنما قال ابن بكير © فيمن تزوج رضیعتین أو أكثر فارضعتهن امرأة لا يختار 
واحدة منهن وتقع E‏ الا ل و 
نكاح الأولى ویفسخ نکاح الأخير ٤‏ لأن يه - الرضیعتین أو الرضيعات 
في حکم الرضاع ولو تقدم 0 إحداهن في الوجود كأنه حينئذ عقد عليهن 
عقداً واحداً بناءٌ على أن الدوام کالانشاء. 

449 - وانما 8 ي هاتي تين الرضیعتین وه 000 ولو كانت 00 
وقع فاسدا وفی eT‏ وقع ا ا علی آن الدوام ره 
کالا نشاء والله اعلم . 


0 - وانما وجب الفراق بقول الأب رضع فلان مع ابنتي ولم يجب بقول الأم على 
مذهب ابن القاسم 7 فيهما؛ لأن الأب لما كان إليه عقد النکاح كان مقرأ أن 


(1) أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي . كان فقيهاً جدلياً. ولي القضاء. تفقه 
بالقاضي إسماعيل» وهومن كبار أصحابه الفقهاء. أخذ عنه ابن الجهم والقشيري وأبو الفرج 
وغیرهم . له کتاب أحكام القرآن وکتاب مسائل الخلاف وکتاب الرضاع توفي سنة 305ه. ممن ترجم 
له القاضي عیاض : ترتیب المدارك 16/5 17. ابن فرحون: الدیباج 243» محمد بن مخلوف: شجرة 
النور 78/1 

(2) (أ) و (ب): الاخرق وهو تحريف . 

(3) آنظر المدونة ۰203/2 292. 

(4) ()۰ (ب) الأخيرتين» وهو تحریف . 

(5) أنظر المدونة 291/2 292. 
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عقد النكاح 00 الذي بيده فاسد لا يجوز اقراره ولیس كذلك الأم ؛ إذ لیس 
لها ذلك. وكذلك القول في الوصي ؛ لأن عقد النكاح إليه فهو كالأب . قاله 
عن ال ۱ ۱ ۱ 


451 - وإنما تجوز شهادة المرأتين في الرضاع مع الفشو (3) ولا تجوز مع عدمه (64؛ 


لأن المرأتين 9) الم یذکرن لك مع عم آمنهن من الموت فقد کتمن نينا 
من حقوق الله تعالی» [وحقوق الله] > رتعالی)۲) لا يعذر الشهود 
0 ® . وذلك بخلاف حقوق الآدميين التي لا يلزه ذكرها إلا 
عند آدائها للمستحق القائم بشهادتهم » فإنه لا يجوز أن يكتموها عنه 19 عند 
سؤالهم أداء الشهادة . وأيضا سكوتهن على خلاف عادتهن؛ لأن الغالب من 
حالهن ذكر ذلك فلو صدقن لم يكتمن ذلك . قاله الشيخ أبو القاسم 22 بن بن 


الكاتب [رحمه الله] 2 , 


452 - وانما ان شترط ابن القاسم في المدونة (13) ( e‏ دم نشر الحرمة باللبن 


الواصل ۹ إلى الجوف من الحقنة 25 أن يكون غذاء له لو لم يطعم ولم 
يسق» ولم يشترط ذلك في الصيام ؛ لأن المراعى في الرضاع ما ينبت اللحم 


(1) في الأصل : النكان» وهو تحريف. 
(2) أنظر النکت والفروق ص 101. 
(3) (ح): مع أن» وهو تحریف. 

(4) أنظر المدونة 291/2. 


05 
(6) 
00 
(8) 
9 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
)15( 


كذا في (ح) و (أ)» وفي الأصل يذكران. وفي (ب) يتذكرن» والصواب لم يذكرا. 
ساقطة في (ح). 

ساقطة من الأصل و(أ). 

(ب) : یکتمانه . 

(ح) : یلزمهم . 

ساثر النسخ إلا عند. والتصویب من (ح). 
الأصل : آبو الحسن. 

ساقطة من الاصل . 

أنظر ج 288/2. 

N (ح):‎ 

في الأصل: ا لحقته» وهو تصحيف . 
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وینشر العظم ۲ ولا كذلك في افطار الصائم, فإنه لا يشترط فيه ذلك» بل 
ما یصل إلى محل الطعام والشراب خاصت فافترقا لذلك» نقله في التوضیح . 
3- وانما تجب نفقة الزوجة مطلقاً غنية كانت آو فقيرة على زوجهاء ولا تجب 


نفقة الولد") والوالد الا مع الفقر٩)‏ ؛ لأن نفقة الولد والوالد من باب المواساة 
ونفقة الزوجة من باب المعاوضة © 


4 وانما قال في المدونة ©©: إذا خالع حاملا فلزمته النفقة ثم مات آنها تنقطع 


عنها بموته بخلاف السکنی فإنها لا تنقطع ۳ ؛ بموته ؛ لأن النفقة حق للحمل 
عليه وبعد موت الاب صار الحمل ؤارئاء ذل عله ی مال الت 


بخلاف السکنی. فإنها حق تعلق بذمة المطلق [لمطلقته]. فلا يسقطه 
الموت كسائر الديون. قاله القرويون. 

5 وإنما أوجب ابن القاسم في ين للناشز النفقة, ولم يوجب للمعتدة من 
طلاق بائن الكراء إذا غلبت زوجها وخرجت من منزله في العدة إلى غيره ؛ 
لأن السكنى متعينة لها في مسكن " المطلق. لا في ذمته ۳" فليس لها أن 
توجب [في ] ۳" ذمته مالم يكن يكن واا قله اله ابن زو 


۳ عمران 


تنبيه : قال ابن عرفة وهذا 7" أبين من نقل عیاض عن آبي 
(1) أنظر الحدیث الذي يعضد ذلك . في الفرق 243 «کتاب الایمان). 
(2) (أ) و (ب): الولي» وهو تحریف. 
(3) أنظر المدونة ۰248/2 252. 
(4) (أ) و (ب): المعاوضات . 
(5) آنظر ج 110/2 233. 
(6) سائر النسخ لا ینقطع» والمثبت من الأصل . 
(7) ساقطة من (ب). 
(8) (ح) : المدونة. 
(9) في الاصل : منزل. 
(10) (أ) و(ب): ذمة. 
(11) ساقطة من (أ) و(ب). 
(12) في الأصل: هذا. 
(13) (أ): وأبي عمران. 


الفرق بأن بقاء(" المعتدة في المنزل حق لله [تعالی] © ۰ وبقاژها مع الزوج 
حق له. قال: وقال نحوه ابن عبد الرحمن وخالفه في التعلیل» قال: لأن 
السكنى حق له. 1 

6 وإنما قالوا في الزوجة تنفق على زوجها أو أجنبي لا ترجع بالسرف من دجاج 
وخراف ‏ باتفاق. واختلفوا [في] 7 مسألة مشتر الدار على أن ينفق على 
البائع حياته هل يرجع المشتري إذا فسخ البيع بالسرف أم لا ؛ لأن العطية في 
مسألة الشراء لأجل الشراء فیرجع ° بها على ماهو الأصل في الهبة لأجل 
وغيره . 

تنبيه : قال ابن ۲٩‏ رشد وابن عبد السلام : وانما "۲ يتم هذا حيث تقول 

المرأة قصدت الرجوع بما أنفقت ويقول زوجها أو الاجنبي إنما ظننت آنها 

۳ ولم يقبل ذلك منهما فقضي لها وأما إن افق (9) 5 ال دز والمتفق 

عليه أن النفقة على الرجوع فلا يتحقق ذلك الفرق"" وتعقبه ابن عرفة 
بوضوح المكايسة في (مسألة) ° البيع وعدمه في مسألة اتفاق 7" المنفقين 

على الرجوع. كالفرق بين صريح البيع وهبة الثواب. 


(1) سائر النسخ: إبقاء» والمثبت من (ح). 

(2) ساقطة من (ح) و(). 

(3) (ح) خرف وهو تحريف. 

4) .ساقطةمن (ب). 

(5) () فترجع. 

(6) (ح): ابن راشد. 

7) (ح) و (ب): إنما. 

(8) ساثر النسخ وصلة والمثبت من (ح). 

(9) في الاصل: مع. وهو تحریف. 

(10) آنظر شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب الفرعي ج 4 / ورقة 80 (ظ) مخط . المكتبة الوطنية 
بتونس 12245 

(11) الزيادة من الأصل . 

(12) ساثر النسخ انفاق والمثبت من (ح). 
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- 7 


458 


459 


460 


وإنما آوجب ۲۷ في المدونة ‏ الرجوع للزوجة على زوجها فيما أنفقت عليه 

وس[ كان آو معسرا إلا أن يرى آنها بمعنى الصله والضيافت ولم یوجب لها 
الثواب إلا أن یعلم آنها أرادت الثواب؛ لان كون قيامها بنفقته قياف 
بضروري ‏ أو حاجي. والقيام بالهبة قيام بزائد ") عليها فأشبه السرف في 
الإنفاق. قاله ابن عرفة . 


- وإنما أسقطوا نفقة القرابة بمرور الزمان إلا أن يفرضها”» القاضي. ولم 


يسقطوا نفقة الزوجة ‏ فرضها القاضي أو لم یفرضها؛ لأن نفقة الزوجة تثبت 
في الذمة ونفقة القرابة لم تثبت في الذمة وإنما هي متعلقة بالمال بعد 
الحكم . قاله بعض الأشياخ . 

- وإنما وافق الشيخ أبو الحسن القابسي (© [الشيخ] ]0 أبا محمد بن أبي زيد 
في الطلاق على المعسر بالنفقة إذا كان عام وخالفه إذا كان غائباً؛ لأن 
الحاضر قد استأصل الحاكم حجته. والغائب 9 عسى أن تكون له حجة. 


تنبيه : قول الشيخ أبي محمد هورواية عن ابن القاسم. وبها القضاء 
وعليها العمل والفتوی. وبالناس اليوم ضرورة إلى ذلك. 


- وإنما قال في العتبية [في زوجة]”" المعترض والمولي 79" إذا رضيتا 02 


(1) في الأصل: أوجبوا. 

© أنظر ج 2 /192. 

(3) كذا في جميع النسخ وفي (ح) لا كون. وأغلب ظني أن كلمة كون ‏ مقحمة وصواب العبارة هکذا: 
لأن قيامها بنفقته قيام بضروري أو حاجي إلخ. . .۰ والله أعلم . 

(4) (ح) بياض ثم «یاد». وهو تحريف. 


)5( 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 
(10) 
11) 
(12) 


(ب): يعرضهاء وهو تحريف. 

(ح): الزوجية. وهو تحریف. 

(ب): الباجي» وهو تحريف . 

الزيادة من الأصل . 

(ب): والغالب» وهو تصحيف. 

ساقطة من (ح). 

في الأصل: المتعوض والمتولي » وهو تحريف. 
سائر النسخ: إذا وطثها. والتصويب من (ح). 
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بالتاخیر بعد الأجل [إلى أجل] ۲ اخر لهما أن یطلقا عند الأجل الثاني 
ولا یستأنف لهما ضرب آجل" وإذا جيء بالزوج ليطلق لعدم“ النفقة 
فقالت امرأته لا تطلقوني عسی الله أن يرزقه فمکثت آیاما ثم طلبت طلاقه 
ليس لها ذلك. ویتلوم لها ثانية9» ؛ لأن أجل المعترض والمولی سنة متبعة 
لا مدخل للاجتهاد [فیه] ۳ . فإذا حکم الحاکم لهما فیهما لم ینقض حکمه 
القاضي بتأخیرهما ما وجب لهماء والتلوم للعاجز بالنفقة نما هو بالاجتهاد 
فإذا رضيت” بالمقام معه بعد تلومه له بطل ذلك التلوم ووجب ألا [یطلق] 
عليه إلا بتلوم اخر. قاله ابن رشد. 


1 وانما قال في الکتاب"* : تضرب الزوجة بما أنفقت على نفسها مع الغرمای 


ولا تضرب" بما أنفقت على ولدها؛ لأن ما آنفقته على نفسها واجب على 
المواساة لا تلزمه إلا فى يسره وقضی القاضی بها. 

تنبيه : قال ابن يونس رحمه الله : وعلی قول آشهب الذي یجعل نفقة 
الولد كنفقة الزوجة سواء. تضرب الزوجة بما آنفقت على نفسها وعلی 10 
ولدها . 


2 - وانما قال مالك لیس على الأب أن ینفق على زوجة ابنه( وعلی الولد 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ساقطة من (ب) . 

في الأصل : الأجل. 

(ب): بعدم. ار 

في الأصل : ثانيا: 

ساقطة من الأصل. وفي البيان: فيهما. 


(6) في الأصل : رضت. 

(7) ساقطة من (ب) وفي (ح) تطلق . 
(8) أنظر ج 193/2. 

(9) (ح): تضربه. وهو تحریف. 
(10) فى الأصل : أو على 

(11) أنظر المدونة 2 /248. 

(12) بقية النسخ ولده. 
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أن ینفق على زوجة أبيه؛ لانْ نفقة الابن تسقط ببلوغه وان فرض کونه بلغ 
زمناء فالزمانة مظنة عدم الحاجة للزوجة. قاله ابن عرفة. 


3 وانما قالوا إذا طلق الرجل زوجته وأنفقت من ماله قبل علمها بالطلاق 


لا تتبع بما آنفقت [بشبهة الاذن] "7 ولو آنفقت بعد موته» ولم تعلم 
فإنها تتبع» وفي كلا الموضعین قد آنفقت بعد زوال العصمة عنها؛ لأن 
في الطلاق التفریط منسوب إلى الزوج فلذلك لم تتبع بما آنفقت؛ لأنها 
أخطأت على مال زوجها بشبهة الاذن ولیس کذلك في الموت» لأنه غير 
تقرط 4 وأيضاً اللفقة بعد الموت من مال الوارث. والژوجة لا تستحی . نققة 
على الورثة (© 2 ولم يتقدم منهم اذن. فقد كانت متعدية بما آنفقت. فلزمها 
الضمان» والجهل لا يسقط ذلك عنها؛ لأن التعدي على مال الغير 
يستوي ۲٩‏ فيه الجهل والعمد. 


4 وإنما قال ابن القاسم © إذا أنفق الوصي التركة*) ثم طرأ على الميت © 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


دين [يغترقها]". ولم يعلم به الوصي» أنه لا شيء على الوصي ولا على 
الصبي إن آیسر يوما [ما] "۰۲۱ وقال في ولد المفقود ينفق عليه من مال أبيه ثم 
يثبت أن والده”“ مات قبل ذلك أن لسائر الورثة الرجوع عليه؛ لأن الورثة 
مستحقون لعين المال الموروث» بدلالة أن لوهلك لكان [ضما] "نه منهم 


في (ح): فالنفقة من ماله وفي و(ب) فالنفقة من ماله وکلاهما تحریف. 
الزيادة من الأصل . 


(ب) فإنه . 

(ب): لا تتحقق. وهو تحريف. 
في الأصل : الوارث. 

(ح): يستو. 

أنظر المدونة ۰193/2 94/2. 
(ح): الترك وهو تحریف. 
بقية النسخ : دين على المیت. 


(10) ساقطة من (ح). 
(11) ساقطة من (أ). 
)12( (ب) ولده. 
(13) بیاض في (ح). 
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جميعاً. وأن الغرماء لو تلف ذلك [المال]() لم یضمنوه. وکان حقهم باق 
في ذمة الميت» حتى لو ظهر له على مال 2) آخر لأحذوه في دیونهم . قاله 
عبد الحق [وابن محرز] . 


تنبيهان الأول : رد الإمام أبوعبدالله بن عرفة [رحمه الله] 4) هذا الفرق 
بأن حق الغرماء أقوى, وما يسقط”'معه یسقط مع الأضعف/ ولملزومية © 
التناقض إن كان على المفقود [دين]© . الثاني: قال سحنون: معنى مسألة 
المفقود أن للولد مالا والا فهو تناقض. قلت: والظاهر ما قاله؛ لأنه إذا وجب 
للمساوي وهو الوارث اتباع ذمة مساويه“ في مسألة المفقود. فاولی وأحری 
أن يجب للمقدم وهو الغريم اتباع [ذمة تالیه] 0" [وهو تالي تاليه]©, 
وهو الوارث فتأمله. وتعقب فضل قول سحنون بأنه لو کانت لهم آموال ٠‏ 
[لم] 02 ينفق عليهم من مال أبيهم إلا أن يتأول بأنها ظهر الآن ثبوتها لهم . 


5 _ وانما قالوا فيمن أنفق على صبي صغير له مال علم به المنفق أنه لا يرجم 


عليه إلا في ذلك المال خاصة "۰۳ فإن ذهب ذلك المال واستفاد غيره لم 
يكن له فيه شيء. واختلفوا فيمن أخذ سلفاً على مال له بموضع كذا فهلك 


الزيادة من (ح). 

في الأصل: ظهر له على أحد مال اخر. 
ساقطة من (أ) و(ب). 

ساقطة من الأصل . 

(ح) و (ب): سقط . 

سائر النسخ سقط والمثبت من الأصل . 
(ب): الا ضعفاء . 

(ح) : وله لزومية . 

سائر النسخ مساوية» والمثبت من الأصل . 


(10) بياض في (ح). 

(11) (أ) و (ب): أموالهم. 

(12) الزيادة من الأصل . 

(13) أنظر المدونة ۰192/2 193. 
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ذلك المال. فقال ابن عبد الرژ وف وابن دحون وابن الشقاق © : 


یاخذه "۲ في ذمته. وقال القاضي آبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن 
ه (5) 


بسير لا يتبع © به ذمته ؛ لأن الصبي لا تعمر دمته بالدین لعدم وجود 
الذمة له بخلاف البالغ الرشيد فتأمله. 


6 - وإنما قالوا القول قول الزوج في دفع نفقة الزوجة. ولم يجعلوا القول قوله في 


دفع دينها إليها؛ لأن العادة الغالبة مؤثرة”) للظن بصدق الزوج. بخلاف 
الاستصحاب في الديون فإنه لا يعارض. 


7 وإنما لایقضی"" على الغائب ببيع أصوله لنفقة آبویه. ویقضی ببيعها لنفقة 


(1) 


2) 


(3) 


(4) 
(5) 


لعله أبو عبد الله محمد بن علي بن هشام بن عبد الرؤ وف الأنصاري . تولى قضاء المظالم بقرطبة . 
كان واسع العلم حاذقاً بالفتوى صليباً في الحكم شديداً على أهل الاستطالة. طالت ولايته» ولم 
يوجد له بعد موته كبير شىء. توفى سنة 424ه. 
ممن ترجم له : القاضي عیاض : ترتيب المدارك ۰11/8 ۰12 ابن بشكوال: الصلة 2 / 489. 
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن دحون» أحد الشيوخ المفتين في قرطبة. أخذ عن ابن المكوي . وهو 
أفقه أصحابه ‏ وأبي بكر ابن زرب» وأبي عمر الأشبيلي» وأخذ عنه جماعة منهم ابن رزق 
وابن القطان وغيرهماء كان صاحبا لابن الشقاق. توفى سنة 431ه. 
ممن ترجم له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 296/7 297 ابن فرحون: الديباج ص 140 
محمد بن مخلوف: شجرة النور 114/1. 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن عبد الله القرطبي المعروف بابن الشقاق. شيخ المفتين بقرطبة في 
وقته. تفقه بابن المكوي وغیره. وعنه أخذ جماعة منهم ابن رزق توفي سنة 426ه. 
ممن ترجم له: القاضي عیاض : ترتيب المدارك ۰295/7 ۰296 ابن فرحون: الديباج ص ۰139 
0 محمد بن مخلوف: شجرة النور 113/1. 
(أ) و (ب) : باخذه. 
آبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن سعید بن محمد بن بشیر (وفي المدارك بن بشر) مولی بني 
فطیس . المعروف بابن الحصار. كان من أجل علماء وقته. روی عن أبيه وتفقه بأبي عمر الاشبيلي 
وأخذ عن آبی محمد الباجی. وصحب القاضی ابن ذکوان به تفقه ابن عتاب ولي القضاء ائنتي 
عشرة ستة. توفی سنة 422ه. ۱ ۱ ۱ 
ممن ترجم له: القاضي عیاض: ترتیب المدارك 10/8, ۰11 ابن فرحون: الدیباج ص 149 
محمد بن مخلوف: شجرة النور 1 /113. 
في الأصل : لا تتبع . 
(ح): مؤيدة. 
في الأصل: لم يقض وفي (ب) يقضى . 


337 


00 بها ©, فإذا غاب عتھما لم يصح أن يحكم لهما عليه" ف یه 
ولا تباع عليه نیه8) آصوله لاحتمال أن یکون في ذلك لتق بات أو قد 


استدان بما يغترقها ۳. ویکون أحق بها من نفقتهما. فلا بد في بیعها من 
ثبوت حیاته وعدم دين يغترق ماله. بخلاف ‏ [نفقة] ‏ الزوجة فإنها واجبة 
حتى يعلم سقوطها بمعرفة © مونه آو استفراق 018 دمته بالدیون وهو من 
باب استصحاب الحال وهو هوأصل من الأصول تجري عليه كثير من 
الأحكامء من ذلك : من أكل شاکا في الفجر أو شاكا في الغروب. والفرق 
Jaf‏ 5 او : 5 E:‏ ۱ ۳ 

بين من ايقن 1( بالوضوء وشك شي الحدث» وبين من ايقن بالحدث وشك 
في الوضوء بعده. قاله في [الأجوبة] ۲۳ . 

تتبيه : ما وقع في ستور ٩2‏ المدونة "۲ وسماع”" أصبغ من العتبية ٠9‏ 


(1) (ح): هما. 

(2) في الأصل: بهماء وهو تحريف. 

(3) (ب) عليهما. وهو تحریف. 

(4) (ح): غيبته. 

(5) في (ح): فيهماء وهو تحريف. 

(6) في الأصل : يغترقهما. 

) () و (ب): خلاف. 

(8) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 

(10) في الأصل: واستغراق. 

(1) () و(ب): تيقن. 

(12) بياض في (ح). وانظر كلام ابن رشد هذا في الفتاوى 599/1. 

(13) (ب): متون» وهو تحریف. 

(14) أنظر ج 2 / 249. 

(15) (ب): من أصبغ . 

(16) كتاب لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة. سمع من یحبی بن يحيى » ورحل فسمع 
من سحنون وأصبغ. وهذا الكتاب يعتبر إحدى أمهات الفقه المالكي» شرحه ابن رشد بكتابه البيان 
والتحصیل توفي سنة 255ه. 


ممن ترجم له: القاضي عیاض : ترتيب المدارك 4 2 - ۰254 ابن فرحون: الديباج 238 
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من بيع مال الغائب في نفقة آبویه محمول على ما عدا الأصول استحساناً ۵ 
على غير قياس؛ لأن القیاس على ما ذکروا ألا ینفق عليه فى مغيبه بشیء © 
مك ملد لا يوم من کون يقن جات اور ان مه 
الديون ما هو أحق بماله من نفقة أبويه» ولهذه العلة قالوا لا تؤخذ الزكاة من 
[ناض] © مال الغائب. 


8 وإنما قال سحنون إذا كان للزوج الغائب ودائع لا تفرض فيها النفقة للزوجة 


ولا يقضى منها دينه9». بخلاف البضاعة؛ لأن البضاعة إنما تكون 
للتنمية» فكانت أدل دليل على ملائه 2» ولما كانت الوديعة لمجرد الحفظ 
لم تدل على الملك. 

تنبيه : قال آبوعمران قول سحنون في الوديعة أقيس من قول المدونة؛ 
لأنه لو حضر وأنكرها لم يكن لغرمائه إليها سبيل؛ إذ لا يجبر على قبول الهبة 
لقضاء دینه . 


9 وإنما وجب على الأم الرضاع إذا كانت في العصمة *" ولا تجب عليها النفقة 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 


اف ۳0+ لان الب ۳ يستخف الأمر فيه؛ لأنها كالملتزمة )ال بحكم 
العادة. ولیس عليها فى إرضاع ابنها كبير کلف والنفقة إخراج مال من يدها . 


سائر النسخ: واستحساناً. والمثبت من (ح). 


في الأصل و(أ): شيء. 

(ب): لا يؤمن أن يكون. 

ساقطة من (ح). 

أما ابن القاسم فيرى أنه يفرض لها في الودائع والديون. أنظر المدونة 2/ 194. 
(ح) : لأنها. 

(ح): ملکه» وهو تحریف. 


(8) قيد مالك هذا الوجوب بأن لا تکون المرأة ممن لا تکلف ذلك. وفسره بان لا تکون من ذوات الشرف 


والیسار الکثیر التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبیان أنظر المدونة 2 /294. 


(9) (ح): بالتفرق» وهو تحریف. 

(10) (ح) الأمر» وهو تحریف . 

(11) (أً) و (ب): کالملزمة. 

(12) ساثر النسخ: دلك. والمثبت من (ح). 


9 


- 0 


س 


(1 
0 
0 
(4) 
(5( 
9 
07 
9 
9 
(10) 
(11) 
(12) 


تنبيه: قال ابن عبد السلام : ورآیت() في بعض کلام ابن العربي عن 
ابن المواز أنه یقول: نفقة الولد على الأبوين على قدر المیراث قال 
ابن العربي : لعله أراد أنها على الأم عند عدم الأب . قلت: إن صح نسبة 
هذا القول لابن المواز فتأویل ۲2 ابن العربي بعيد منه؛ لأنه إذا كان الأب 
عديماً ادحوم فكيف يمكن أن يؤدي شيعا من النفقة فضله عن الثلثين 
اللذین هما نصيبه من الميراث. انتهى . ال المعروف ألا نفقة 9) 
على الأم لولدها الصغير اليتيم الفقيرء ولابن العربي في اخر سورة 
الطلاق ۲٩‏ : نفقة الولد على الوالد دون الأم خلافاً لابن المواز أنها على 
الأبوين على قدر المیراث, ولعله(۲ نما أراد أنها على الأم عند عدم الأب. 
قلت: لا أعلم من ذكره عن محمد على قدر الميراث. وتأويله بحال 
[عسر]٩)‏ الأب نحو قول التونسي في كتاب الصيام : : وقع في الموازية أن 
الأب إن كان فقيراً ولا لبن للأم أن عليها أن تستأجر له. وليس ببين» 
لاتفاقنا ۲٩‏ على أن نفقته لا تلزمها0» في عسر الأب» فإذا لم يكن لها لبن 
لم يتعلق طلبه2© بذمتها لما لم تلزمها نفقته2©. 
إنما قال وا فیمن أنفق على لقيط ثم طرأله أب أنه يرجع 
على الأب إذا تعمد طرحه. وإذا طرأله مال 0 يرجع فيما 


(ح): رأيت. 
في الأصل : فقد . 
(ب): أن يمكن يؤدي» وهو سهو. 


في (ح): لا نفقة . 

أنظر أحكام القران 4 / 1843. 

(آ) و (ب): انه آراده وهو تحریف. 
ساقطة من (أ) . 

(ب) : لاتفاقها. وهو تحریف. 

في الاصل : التزمها. 

(ح): عليه وهو تحریف. 

في الأصل: تلتزمها وهو تحریف. 


(13) (ب): مال. وهو تحريف. 
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أنفق 0 . مع أن کلا من الأب الموسر والمال مسقط للنفقة 2 على 
الملتقط. فاما أن یجعل عدم الشعور بکل واحد منهما [مسقطا]© للرجوع 
أ[و لا] ۲ . وکونهم یقولون في طرو الأب من حجة المنفق أن یقول إنما 
[أنفقت] 9) وآدیت» ماظننت أنه يجب علی ‏ [فاذا هوواجب على 
غ لضن وه ان مسج لیر آن نفل إنما الفعت وادیت ما عدت 
أنه يجب علي] آما إذا ثبت له مال فلا؛ لأن الأب لما تعمد طرح ولده 
فرارا من نفقته وجب أن يعامل بنقيض قصده الفاسد فيرجع المنفق عليه 
بالنفقة. وفيه نظر؛ لأن المناسب لعقوبته (9) أن يؤخذ ذلك منه فیتصدق به 
أدباً له» ولا يدفع إلى المنفق لدخوله على الاحتساب ولا إلى الصبي؛ لأنه 
يسقط [به] 00 نفقته(1© عنه. لحصول اليسر له بذلك المقدار إن كان غير 
بالغ واحتمال الموت وفقر الأب فيعود النفع إليه به إن كان بالغاً. والله 


أعلم . 


1 - وإنما يقضى للعبد على سيده إن قصر 2 عما يجب له عليه بالمعروف في 


(1) 
(2) 


مطعمه وملبسه ۰013 بخلاف مایملکه من البهائم. فانه يؤمر بتقوی الله في 
من الجناية وغیرها فکما [یقضی علیه]10) یقضی له والدابة كما لا یقضی 


آنظر المدونة 383/3. 


سائر النسخ النفقة. والمثبت من الأصل . 


(3) (ب) مسقط. وهي ساقطة من (أ). 
(4) ساقطة من الأصل . 

(5) ساقطة من (أ) و «ب). 

(6) (أ) و (ب) ودیت. 

(7) (ب): عني . 

(8) (ح) : غیره. 

(9) (ب): بعقوبته . 

(10) ساقطة من (ب) . 

(11) (ح) : نفقة» وهو تحریف. 
(12) رب): مضی. وهو تحریف. 
(13) (ح): لبسه. 
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علیها لا يقضى لها. قاله ابن رشد» . 


تنبيه : قال ابن عرفة رحمه الله : تعذر شکوی © الدابة یوجب أحروية 
القضاء [لها] © . 


2 وإنما لا يفرق بين الأم وولدها في البيع وان رضيت بذلك وأسلمته. ولا يجوز 


حتى یثغر ويجوز للمطلقة أن تسلم ولدها مع أن الحق في الحضانة لكل 
واحدة منهما) ؛ لأن الأم الحرة المطلقة تسلمه من حضانتها 59) إلى حضانة 
جدة9) أوخالة أوغيرهاء وفي الأمة المملوكة تسلمه إلى غير أحد فيقوى 
الضرر. 

تنبيه : أبطل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله هذا الفرق ٠)7‏ بما 
وی و لأمه والصبي حر أو مملوك 
فطلبت جدته أخذه فليس لها ذلك ولا لأمه © إن رضیت بذلك إذا كانت 


مملوكة. قال: فانظر إنما جعل العلة ملك الأم وإن كان الولد يرجع إلى 
حضانة . 


3 وإنما يفرق بين الأمة وولدها في البيع بالإثغار. ولا يفرق بين المرأة المطلقة 


وولدها إلا باحتلام الذكر ونكاح الأنشى © . لأن السيد في البيع له حق في 


أنظر البیان والتحصیل 19 209 وانظر کلام ابن عرفة الذي بعده في الحطاب 4 07 فقد نقله 


کاملا وانظر أيضاً المواق 4 / 206. 

(ب) : سکنی . 

ساقطة من (أ) و (ب) . 

أنظر الحطاب 4/ 370 1 عند فول خلیل «وكتفريق أم من ولدها فقط»» وقد تقل الحطاب 214/2 
عن الباجي أنه إذا عتقت الأمة على أن تركت حضانه ولدها فقد روى عيسى عن ابن القاسم يرد 
إليهاء بخللاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه ؛ لأنه یلزمها . وانظر المدونة باب ما جاء في 
الحضانة ۰244/2 245 246 , 

(ح): الجدة. 

(ب): بل لمالك. وهو تحریف. 

في الأصل : ولا آمه . 


(9) قال ابن عاصم : وامتنع التفریق للصغار * من آمهم لا مع الاثغار 
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خدمة الولد » وله فيها غرض ٠»‏ فإذا وصل إلى الحد الذي يراد فيه للخدمة (1) 
فرق بينهما لأجل ضرورته والحد الذي ينتفع به في الخدمة أقله سبع سنین؛ 
وفيها 2 و وكات م فإنه لت به أبوه غالبا ولا شرعاء 


4 وإنما تسقط حضانة الحرة بالزواج» ولا تسقط حضانة الأمة المفارقت مع أن 


غالب الأمة آنها مقهورة بأعمال سیدها؛ لأن آهل المذهب رآوا کون المرأة إذا 
تزوجت حصل بين زوجها الثاني وبين مطلقها بعض العداوة والشنثان له 
ولولده(2. فنزعوا الولد من الام إذا تزوجت لهذا المعنی ولغیره والأمة وان 
كانت مشغولة بحق ساداتها الا آنهم لا يبغضون ولدها كما يبغضه الزوج؛ 
ولا سیما إن کانوا هم المالکین له قبل ذلك. وهم الذين آعتقوه. قاله 
ابن عبد السلام6):. 

تنبیه : قال ابن عرفة رحمه الله : تفریق٩)‏ ابن عبد السلام بأن حال( 
الزوج مظنة لبغضه) ربیب المحضون» بخلاف حال سيد الأمة مع ولدها 
المحضون يحسن إن لم یتسررها() سيدها. 


5 وإنما تسقط حضانة الذكر ونفقته بالبلوغ ولا يسقطان في الأنثى بالبلوغ بل 


(1) 
(2) 
03) 
(4) 
(5) 
(6) 
(1) 
(8) 


بالدخحول بها أو بالدعاء (8) الیه ؛ لأن الغالب على الأنثى العجز عن التكسب 


آنظر شرح التسولي على التحفة 2 /44. وقال في باب الحضانة: 


وهي إلى الائغار في الذکور والاحتلام الحد في المشهور 
وفي الاناث للد حول المنتهي 


في الأصل : إلى الخدمة وفي (ب) : الخدمت وکلاهما تحریف. 

(ب) : ولوالدیه . 

أنظر شرحه على ابن الحاجب ج 4. ورقة 84 (ظ). 

(ب) تفرق. وهو تحریف . 

(ب): قال. وهو تحریف. 

في الاصل لبخض» وفي (ب) لبغضة. 

في الأصل: تيسر لهاء وفي (ح): تيسروهاء وفي (أ): يسروهاء والمثبت من (أ). 
(): وبالدعاء . 
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(D 
(2) 
(3) 
(4) 


إذا كانت بكرأ» ولو كانت بالغاً 2)» لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها 
للناس» فيستصحب حكم الإنفاق عليها إلى [أن]© يجب على الزوج» 
وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] © . 


في الأصل: بالغة. 
() و(ب): تجب. 


ساقطة من الأصل و (ح)۰ وفي : والله أعلم . 


344 


فروق کتاب العتق 


6 وإنما عتق ما في [بطنع() الامة بعتقهاء ولم تعتق الامة بعتق ما في بطنها؛ 
لأن الحرة لا يصح أن تحمل بمملوك فلأجل ذلك عتق ما في بطنها بعتقها 
والآمة يصح أن تحمل بحم. وأيضاً فالحمل کالعضو من أمه © فیکون تابعاً 

في الحرية لام ولیست الام بعضا منه فلا تكون تابعة له في الحرية. 


7 وإنما قالوا إذا عتق )٩‏ العبد تبعه ماله إل أن یستثنیه9) السید. وإذا بيع لم 
يتبعه ماله الا أن يشترطه©) السيد المبتاع29, مع أن الجميع انتقال ملك؛ 
لأن البیع اال ملك [فلا بد فیه من تعییرن i‏ وليس كذلك العتق ؛ لأنه 
انتقال ملك ]< إلى غير مالك 00 , ف یفتقر إلى تعيين المالك. 


8 وإنما قال مالك" يجوز للسفيه أن يوصي بالعتق» ولا يجوز أن 


(1) ساقطة من (أ) و(ب). 

(2) في الأصل: الأمةء وفي (ح) و(أ): أمة» وكلاهما تحريف. 
(3) (ب): بضعاً. وهو تحريف. 

(4) (ب): أعتق 

(5) (ب): یستثتی 

(6) (ب) یشترط . 

(7) المشت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ على المبتاع. 
(8) ساقطة من (ب). 

(و) الغين والیاء ساقطتان في (ح). 

(10) (ح) ملك وفي (ب) ملکه. 

(11) أنظر المدونة 116/4 والکافي 961/2. 
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0/9 


بتلا 0 والکل عتق ؛ لأن السفیه إنما حجر عليه لعلا يضيع ماله ويبقى 
فقيراً لا مال له» وما خشی منه موجود (2 في ۳ العتق ‏ ولا يوجد في 
الوصية بالعتق . 


- وانما قالوا إذا أعتقت المرأة ذات الزوج عبداً هو آکثر من ثلث [ما] © لها 
فللزوج أن يرد الجمیع 29 . وإذا أوصى المیت بأكثر من الثلث فليس للورثة 
أن يردوا إلا مازاد على ثلثه. وكلاهما له التصرف في ماله؛ لأن المرأة قادرة 
على حقها بانشاء عطية الثلث فدون بعد» فلذلك ٩‏ جعل للزوج أن يرد 
الجمیع تأدیب لها وردعا عن أن تخرج ما فوق الثلث فیما بعد. ولا كذلك 
الست لن لو رددنا جمیع وصیته لابطلنا جميع غرضه . 


0 - وانما قالوا إذا اشتری بعض من یعتق عليه عتق عليه كله إن كان موسر وإذا 


- 1 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
2 
(8) 
(9) 


ورث بعضه لم يكن عليه عتقه() ؛ لأن فى الشراء اختار دخوله فى ملکه 

فیلزمه التکمیل ؛ لأنه بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين شريكه © › 

وهو موسر بخلاف المیراث فانه لم يختر ذلك فيه . 

وإنما قال ابن القاسم ين مك عبده العتق أو فوض إليه» فقال قد اخترت 

نفسي أنه لا یکون عتقا إلا إذا نوی» وان لم ينو فلیس ذلك بعتو O‏ وقال 
فى الزوجة إذا قالت اخترت نفسی یکون ذلك طلاقاً وان( لم تكن لها 


في الأصل: بتأ وفي (ب): مثلا. والاخيرة تحریف. 


ساثر النسخ : یوجد. والمثبت من (ح). 
في الأصل : تثبیت . 

ساقطة من الأصل . 

آنظر الكافي 962/2 والمواق 326/6. 
() و (ب): فكذلك» وهو تحریف. 
(ب) : وردها من وهو تحریف. 

أنظر المدونة 2/ 383. 

(ح): شريك. 


(10) أنظر المدونة 369/2. 
(11) في الأصل: وان لم يكن لها خيمة؛ وهو تحریف. 
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نية) ؛ لأن الزوجة انما ملکها في أن تقيم أو تفارقء والفراق لا یکون إلا 
بطلاق فإذا قالت: اخترت نفسي علمنا إنها آرادت الطلاق. وأمّا العبد فیمکن 
أن يختار نفسه للبيع ؛ لأنا وجدناه(2 یفارق سیده ویخرج من يده بانواع شتی 

من البيع والهبة والصدقت فلا يكون قوله اخترت نفسي عتقاً حتى بریده وم 
الزوجة فلا تخرج عن عصمته ال بطلاق. وأيضاً العبد إنما ملكه السيد عتقه 
سزاخاء فإذا أجاب بغير صريح العتق فلا يكون عتقاً حتى 0 ولو أجابه 
ھک > مثل أن يقول قبلت عتقي أوعتقت نفسي أو اخترت العتق 

قد أظهر لنا أنه قبل ما جعل له ويكون حينئز عتقا كالمخيرة التي أجابت 

ا © العتق وأتى بلفظ محتمل 
كان كالمخيرة تقول: قبلت أمري آنها تسأل ما آرادت . 

تنبیه : قال ابن يونس: وهذا كله استئناس» ألا تری أن المخيرة إذا 
قالت: قبلت نفسي أنها تطلق وان أجابت بغير ماجعل لهاء وإنما فرق 
بینهما؛ لأن هذه الألفاظ [إنما](© وردت في تخيير النساء فقيس العتق عليهاء 
فكان أضعف رتبة مما ورد في النص © والله أعلم . ومع ذلك فقول أشهب 
أ[قيس ]© وأحوط للعتق وبه أقول © . 


2 وانما © لم يختلف إذا قال كلامك أو شعرك عتيق أنه لا يعتق واختلف إذا 


(9) 


قال [هذا] 7 للزوجة هل يلزمه الطلاق أم لا؛ لأن العتق [إنما] يتعلق 
بالجسم وبما لا يصح 0 مفارقته» والتحريم یتعلق بتحريم ما يتلذذ به منها 
جملة من غير تفصيل . قاله اللخمي . 


أنظر المدونة 2 /273. 
(أ) و(ب): وجدناء وهوسهو. 
مكررة في الأصل . 
هذا الفرق لبعض شیوخ عبد الحق نقله عنه في النكت ص 73. 
ساقطة من الأصل و (). 
(ب): فيه انتهى . 
بياض في (ح). 


في الأصل و(أ): وبه القول. 
ساقطة من (ب). 


(10) في (ح) لا تصح . 
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تنبيه : لما [لم] © يقو هذا الفرق عند القاضي أبي 9 رشد رحمه 
الله » قال في المقدمات إن قال ©: كلامه حر أو شعره© حر وما أشبه ذلك 
مما يبين منه» وينفصل عنه جری٩)‏ ذلك على الاختلاف في الطلاق» فيلزمه 
العتق على مذهب أصبغ» ولا يلزمه على ا 


3 وإنما قال ابن القاسم )٩‏ فيمن أعتق عبده وعليه دين یغترقه ولم يعلم 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


الغرماء. وللعید ورثه آحران فمات بعضهم بعد عتقه أنه لا يوارثهم '" ؛ لأنه 
عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فیجیز ونه أو يفيد السيد مالاء وقال فيمن 
ان شترى عبداً فأعتقه ثم استحقه رجل فأجاز البيع أن العتق ينفذ ويتم کل 
ما كان للعبد من شهادة تقدمت وسائر ما آشبه به الأحرار؛ لأن عتق المدیان 
عتق عداء ففعله ٥۳‏ فيه کلا1) فعل» والمشتري (12) فعله غير عداء؛ لأنه إنما 
عتق ملکه في ظاهر الأمر فاذا آجاز المستحق البیع نفذ ما تقدم من شهادة 
أو میراث» ولو كان المشتري يعلم أن العبد لغير البائع» وتعدی (13) في شرائه 
وأعتقه لوجب أن يكون مثل مسألة الغرماء یجیزون 29 العتق. ولا یجوز 9 
للعبد میراث ولا شهادة 6 أجاز المستحق البيع أم لا ؛ لأن العتق وقع 


ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 
(ب) کان» وهو تحريف. 
(ب) شکره. وهو تحريف. 
المثبت من (ب). وفي الأصل و(ح) أجروا وفي (أ): حر وذلك. 
أنظر المقدمات 161/3. 
أنظر المدونة 2 /376. 
في الأصل و (أ): أنه يوارث» وفي (ب) لا يوارث. 
(ح): ويفيد. 
في الأصل و(أ) و(ب): كلماء والمثبت من (ح). 


(10) (ح) هذا بفعله» وهو تحريف. 

(11) في الأصل: كل مافعل. وفي (أ) و(ب): كلما فعلء وكلاهما تحريف. 
(12) (ب): المشتري. 

)13( (ح): ویتعدی» وفي (ب): وعدا. 

(14) (ح): يجوزء وهو تحریف . 

(15) في النكت: ولا يتم . 

(16) في الأصل شهادة أو ميراث. 
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[علی ] ۲ طریق العداء. قاله عبد الحق ‏ . 


4 وانما بدیء © المدبر©» فى الصحة آوفی ° المرض على الذي حلف 


بحريته ©) في يمين هوفيها على حنث» فمات ولم يبر مع أن كل واحدٍ 
منهما مخرجه من الثلث؛ لأن الذي حلف بحریته) لما كان قادرا على 
إسقاط اليمين في أن يكلمه مثلا أو يفعل ما حلف ليفعلنه كان آضعف 
بخلاف المدبر. 


5 وإنما قال المصريون فيمن حلف بطلاق إحدى © نسائه فحنث» ولم تكن له 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


نیق. يطلقن كلهن © . وفي العتق يختار؛ لأن العتق يتبعض» والطلاق 
لا يتبعض. وأيضاً©2 العتق يجمع بالسهم ولایکون جميع ذلك في 
الطلاق . قاله غير واحد» وأيضا الطلاق مثل النکاح والعتق مثل الملك» 
فکما() يجوز في [الملك الخيار يجوز في] 27 العتق الخيار» وکما لا يجوز 
الخيار في التكاح كذلك لا يجوز في الطلاق ؛ لانه 2 يجوز أن يشتري أمة 
[من ]3 جماعة يختارهاء فيجوز ذلك في فرعه [وهو العتق» ولا يجوز أن 
يتزوج امرأة من نساء يختارهاء فكذلك لايجوز في فرعه] ٩‏ الخيار 


ساقطة من (ب). 

أنظر النكت: 74. 

(ب) بريء» وهو تصحيف. 

(ح): المدين. 

في الأصل : وفي . 

(ب): بحرمته . 

سائر النسخ ويفعل» والمثبت من الأصل . 
(ب): أحدء وهوسهو. 

أنظر المدونة 2 /121. 


(10) (ب) وإنماء وهو تحريف. 

(11) (ب) كما. 

(12) في الأصل: لأنه لا يجوزء وهوتحريف. 
(13) ساقطة من (ب). 

(14) ساقطة من (ح). 
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وهو الطلاق. قاله عبد الحق في التحصیل. وقاله ابن أخي هشام . 
تنبيه : قال ابن رشد القیاس أن العتق کالطلاق وتفرقة مالك استحسان. 
[انتهى ] (). 


6 وإنما قال في المدونة فيمن وطىء أخته بالملك عامدا عارفاً بالتحريم یحد 
وإذا وطىء بملك يمينه من ذوات محارمه من لا يعتق عليه لم يحد©؛ لأن 
من يعتق عليه بالنسب هن آحرار) بنفس الشراء فلا شبهة ملك [له] ۲٩‏ فيهن 
بخلاف من لا يعتق عليه. قاله ابن يونس . 

7 وإنما قال ابن القاسم فيمن قال لأمة يطأها إذا حملت فأنت حرة أنه يطأها في 
كل [طهر] © مرة). وإذا قال لزوجته أنت طالق إذا حملت إذا وطتها مرة 
تطلق عليه © ؛ لأن الحرة ليس فيها الا الوطی فلما9» شك في تحريمه 
بالحمل طلقت عليهء والامة هنا له فيها على الوطء زيادة. وهي الخدمة 
وأرش الجناية © ۰ وله انتزاع مالها وغيرهء فلذلك قال يطأها في كل طهر 
مرة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. 

8 وإنما قال في المدونة إذا كان عبد كافر بين [مسلم وذمي فأعتق الذمي حصته 
أن حصة المسلم لا تقوم على الذمي 00 وقال إذا كانت دار بین]) مسلم 
وذمي. فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي. فلشريكه الذمي الشفعة 22 


(1) زيادة في الأصل. 

(2) أنظر المدوية 4 383. 

(3) (ب): هذا حرام وهو تحریف. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ح). 

0 آنظر المدونة 2 /387. 

() أنظر المدونة 117/2. 

(8) (ح): فلاء وهو تحریف . 

ر في الأصل: الجنانة» وفي (ب): الجنایات . 
(10) آنظر المدونة 379/2. 

(11) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 
(12) أنظر المدونة 205/4. 
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كما لو [کان] سلما مع أن الخصام فیها بين ذميين © . إذا باع المسلم 
حصته من ذمي فحكم بينهما بحكم الإسلام [لما تخللهما مسلم» ولم يحكم 
في مسألة العتق بين العبد وسيده الكافر بحكم الإسلام] © وان تخللهما 
مسلم؛ لأن العتق من باب القرب التي لا نعرض) لهم فيها والشفعة من 
باب الإستحقاق ووجوه طلب المال؛ فحكم فيها بحكم الإسلام نظرا لمن 
خرج من يده الشقص» وأيضاً الغرض توجه 9) في الشفعة على البائع قبل أن 
يبيع» فلذلك حكم [للذمي]©) بالشفعة على الذمي . 

تنبيه : إذا علل في الشفعة بتوجه الغرض قبل البيع وقلنا في العتق رضي 
المسلم بترك التقويم على الكافر انتفت المعارضة بينهما جملة© . 

9 وإنما قال في المدونة عن غير ابن القاسم إذا رضي الشريك بالتقويم على 
شريكه واتباع ذمته إذا أعتق وهو معسر لا يمكن من ذلك» وقال في 
الشريك يطأ أمة مشتركة بينه وبين شريكه أنه يقوم حصته عليه إذا كان معسرا 
ويتبعه بقيمتها إن شاء؛ لأن الشريك الواطىء وطىء حصته وحصة شريكه. 
وفي العتق نما أعتق حصته فقط . 

0 وإنما قال في المدونة إذا أعتق أحد الشريكين حصته من عبد وهو موسر ثم 
باع الآخر نصيبه أن البيع ينتقض . وقال إذا ابتعت أنت وأجبني أباك 09 في 
صفقة جاز البيع وعتق عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه» مع أن المشتري 


(1) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 
(2) () و(ب): مع ذميين. 

(3) ساقطة من (أ) و(ب). 

(4) في الأصل و(ح): تعرض. 

(5) (ب): توجبه» وهو تحریف. 

(6) ساقطة من الأصل . 

7) (ح): بجملة. 

(8) (أ) و(ب): معمر. 

(9) أنظر المدونة 2 /380. 

(10)ح) و(م): إياك وهو تحريف. 
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قد دخل في المسألتین على أن یدفم ثمناً ويأخذ قيمة مجهولة وذلك غرر)؛ 
لأن الاولی قد وجب التقویم في العبد فیها قبل بیع الشريك؛ فدخل المشتري 
فيها على فساد. لأنه يؤدي ©©) فيا على أن يأخذ قيمة مجهولة. ومسألة 
المشتري هو وأجنبى آباه 3) لم يجب التقويم قبل الشراءء ولا يثبت 000 
عتق الا »1 الشراء. قاله عبد الحق9» عن بعض الشيوخ . 7 
یحتمل أن یکون معنی المسألة الثانية أن المشتري مع الولد لم یعلم أنه أبوه» 
وانما انکشف له ذلك بعد عقد البیع» > فلم یدخل على فساد. قاله 
عبد الحق ۰ وهذا الذي فرق به عبد الحق نما ینهض على القول بأن علم 
آحد المتبايعين بالفساد لا یوجب فسادا. 

تنبیه۴: لما لم يقو شيء من هذه الفروق في نظر سحنون غمز) مسألة 
إذا اشترى هو وأجنبي آباه © فقال: كيف يجوز هذا الشراء والأجنبي 
لايدري مااشترى أنصف الأب أونصف قيمته التي يرجع بها على 
الابن )01 ؟ 


1 وانما قال في المدونة©" فى العبد يشتري نفسه من سيده شرا فاسداً أن 


عتقه ماض » ولا يتبعه السيد بقیمته (9) ولا بغیرها بخلاف شراء غیره له ؛ لأن 
العبد إذا اشتری نفسه شراء فاسداً یعد انتزاعاً» ولیس ذلك فی غیره. 


2 وإنما قال في المدونة19) من أعتق عبده وللعبدعلی السيد دين له أن يرجع 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 


(8 
(9) 


(ب): غرم» وهو تحريف. 
(ح): لا يژدي» وهو تحریف. 


(ح): ایام وهو تحریف. 

أنظر النکت ص 74. 

في الأصل : تنبيه: لم يقو وفي (أ) تنبيه لما یقو. وفي کلیهما سقط . 

في الأصل: غيرء وفي (ح) و(أ): عن 

فى الأصل : الآخر. وما ذكره المصنف فى هذا التنبيه من غمز سحنون هذه المسألة» ذكره عبد الحق 
في نكتة ص 74. ۱ 


أنظر ج 392/2. 
في الأصل : بقيمة. 


(10) أنظر ج 2 / 295. 
(11) في الأصل : للعبد. 
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[به]“ على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله جملا وقال: من 
أخذ من عبده رهناً ليرهنه في دين يأخذه من رجل ثم أعتق العبد لم يرجع 
العبد على السيد بما أخذه منه ويعد انتزاعاء والجميع دين قبل العتق؛ لأن 
المأخوذ للرهن لما( كان من عوارض الرهن بيعه في المرهون به صار ذلك 
كالصريح بالانتزاع بخلاف مسألة الدين. قاله ابن عرفة. 


(1) ساقطة من (ب). 
(2) في الأصل: لغاء وهو تحریف. 
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فرر وق کتاب المدبر 


3 وإنما قال مالك : تجوز إجارة © المدب ولا تجوز إجارة أم الولد. مع أن 
كل واحد منهما ممنوع من بيعه. موقوف نفوذ عتقه على الموت؛ لأن عتق أم 
الولد آقوی. والتدبير أخفض رتبة منه. ألا ترى أن البطلان متوجه إليه دون أم 
الولد. وأيضاً عتق ام الولد يتنجز في الحياةء وإنما يبقى له المتعة فقطء وعتق 
المدبر نما يتم بالموت ©. 


4 - وإنما قالوا: إذا باع المدبر فأعتقه المشتري أن البيع ینفذ٩‏ وإذا باع أم ولده 
فسخ البيع ورد الولاء9» وان كان المشتري قد أعتقهاء وکلاهما ممنوع من 
بيعه؛ لأن لأم الولد تأكيد حریة0) ومزيد حرمةء ولا كذلك المدبر لضعف 
حريته . 

۱ تنبيه : أنظر لو كانت مدبرة فحملت من المشتري هل يدخل الخلاف في 
فسخ البیع فیها کالعتق آو آشد من العتق في الامضای ویکون الحمل 
كموتها© . 


(1) أنظر المدونة 407/3. 

(2) (أ) و رب): إجازة» وهو تصحیف. 

(3) المثبت من الاصل. وفي ساثر النسخ : والمدبر نما يتم عتقه بالموت . 

(4) آنظر المدونة 43/3. 

(5) المثيت من “كن وفي سائر النسخ : للولاء. 

)6( رح): وإذا باع أم ولده. وکان المشتري قد أعتقها فسخ البيع ورد الولاء . 

(7) (ب): حرمة» وهو تحریف. ۱ 

(8) هذا التنبیه يدل على أن المصنف - رحمه الله - لم يستحضر ماجاء في المدونة صريحا في هذه - 
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5 وإنما قالوا: تجوز إجارة المدبر إلى ماقرب كالسنة ونحوهاء ولا تجوز إلى 


أكثرء وجوزوها في العبد القن إلى عشر سنین ؛ لأن المدبر يعتق أو بعضه 
بموت سیده. ولا كذلك العبد» فانه وان مات سیده تبقی الخدمة. 


496 - وانما كان للموصي 00 الرجوع في الموصی بعتقه 2) 3 ولم يكن له في المدبر 


مع آنهما قد اجتمعا في أن كلا منهما متوقف على الموت؛ لأن الموصى 
بعتقه صفة لفعل © السید. والمدبر اسم لعين ۲٩‏ العبد. هكذا قيل» 
ولا أراه 9» واضحاً 0 ؛ [لانه]) كما يكون اسماً لصفة فعل السيد فى 
الموصى بعتقه» فكذلك في المدبر يمكن أن يقال صفة لفعل السيد؛ لان 
المدبر اسم مفعول كالموصي . وأيضاً الأصل فيمن التزم شيئاً أنه يجب عليه 
الوفاء به. فلما ورد في السنة )٩‏ جواز الرجوع في الوصية بقي ما عداه على 
أصله . 


7 وإنما قال مالك ( : «لا يجوز لسيد المدبر أن یبیعه ممن یعتقه . ویجوز له 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(0) 
(0) 
(8 


(9) 


المسألة ج 43/3: «قلت: فان اشتراها فوطتها فحملت منه؟ قال: ينقض التدبیر أيضاًء وتكون أم ولد 


للمشتري. وهو بمنزلة العتق. وهو قول مالك أه. ». 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ : للوصي . 

أنظر المدونة 4 / 283. 

(): عمل . 

(ح): لغير» وهو تحریف. 

(ب) : امرأت وهو تحريف . 

في الأصل : جواباً. وفي (): واا 

في الأصل : لأنماء وهي ساقطة من (ح). 

يعني ما أخرجه الشيخان وأحمد ومالك في الموطأء واللفظ له. من حديث ابن عمر» رضي الله 
عنهماء أن رسول الله ی قال: «ماحق امریءٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
عنده مكتوبة» انظر الموطأ ص 650 باب الأمر بالوصية. قال مالك إثر هذا الحديث: «الأمر 
أو غير ذلك» فإنه يغير من ذلك ما بدا له» ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح 
تلك الوصية ويبدلها إلا أن يدبر مملوكاً. فان دبر فلا سبيل إلى تغبير ما دبر». وانظر أيضاً المدونة 
4 . 

أنظر المدونة 42/3. 


355 


أن يأخذ مالا من رجل على أن یعجل عتقه ۰۲0 والعتق فى الموضعین 
موجود مع العوض؛ لان البيع في التدبير (نما لم يجزء لانه قد ثبت للسید 
عليه الولای ونقل الولاء غير جائزء وإذا أخذ مالا من رجل وعجل عتقه. فهو 
لم ینقل الولاء» فلذلك جاز. 


8 وانما قال مالك 2 لا يجوز وطء [المکاتبت ویجوز وطء]©) المدبرةء مع 
أن العتق في الجمیع إلى أجل؛ لأن المکاتبة عارضة على نفسها لتملك 
نفسها دون السید فلم يكن له وطؤهاء والمدبرة لم تعارض على نفسها 
فکان له وطؤها. وآیضا المدبرة نما [جاز]٩)‏ وطؤها؛ لأنها لا تعتق بوقت 
تحرم عنده؛ لأن عتقها بعد موت السید. والمیت) لا یوصف بأنه حرم عليه 
شيء. ولا حل؛ لأن© ذلك صفات الحي. والمکاتبة عتقها متعلق بوقت 
يحرم وطؤها بوجوده . 


9 - وانما قال مالك : إذا دبر في مرضه جماعة عبید في كلمة واحدة لم يبدأ 
آحدهم على صاحبه» وعتق من کل واحد ثلثه إذا لم يكن [له]۸) مال 
غیرهم ولا يقرع بينهم. وإذا أوصى بعتق عبیده أقرع بينهم ورق باقيهم مع 
أن الكل عتق. لاينفذ إلا بعد الموت؛ لأن التدبير ليس للمدبر إبطاله 
ولا تغييره» فكان حكمه أقوى من غيره» والوصية بالعتق له إبطالها وتغييرهاء 
فكان حكمها أخفض من حكم التدبیر ولأن التدبير لا يدخله إقراع©) بوجه. 
والعتق يدخله» ألا ترى أن المريض إذا أعتق عدة عبيد وليس له مال غيرهم 
إنه يقرع بينهم . 

لوي رترت 

(2). أنظر المدونة 5/3 16. 


(3) ساقطة من (ب). وفي (ح) ساقطة مضافة في الهامش. 
(4) ساقطة من (ب). 

(5) (ب): والموت» وهو تحريف. 

©) (): ولأن. 

(7) أنظر المدونة 38/3 278/4. 

(8) (ح) و (ب): الاقراع. 
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0 وانما بدیء © المدبر في الصحة على المبتل في المرض© ؛ [لأن فعل 


الصحة أقوى من فعل المرض . 


1 - وإنما دخل المدبر فيما علم به الميت وفي ما لم يعلم به ولا يدخل المبتل © 


في المرض] © [إلا فيما علم به الميت ؛ لأن الموت قد يطول وقد تستفاد 
آموال وأما المبتل في المرض] 6٩‏ فكأنه قصد إلى خروجه مما علم )٩‏ به 
في الحين» والوصية لت عم ولا تدخل فیما] © لم يعلم© ؛ لأنها 
ضعيفة إذ له الرجوع فيها إجماعا. 

تنبيه : قال ابن يونس عن بعض فقهائه © إذا دبر وبتل في المرض 
في فور واحد جماعة عبيد تحاصوا عند ضيق الثلث فما ناب المدبر في 
هذه المحاصة عتقوا فيه بالحصص مما ناب المبتلين عتقوا بالسهم . 


2 - وانما كان ولد الموصى بعتقها ريما قبل موت سيدهاء وبعذه بمثابتها وولد 


المدبرة بمثابتها مطلقا(1 ؛ لأن الموصی بعتقها لما كان له الرجوع فیها 
والتصرف 2)[فيها] 7" بالبیع والهبة [ونحوه] 14 وکان حالها لم یتغیر عما كان 
عليه قبل الایصاء دل أن الذي جعل لها من الوصية آمر غير منعقد. وانما 
ینعقد بالموت. فما ولدت قبل أن یعقد فيها أمر الحرية" فرقیق كما هي 


(1) في الاصل فدى» وهو تحریف. 
(2) أنظر المدونة 38/3. 


(3) في الاصل : وفي ما لا یعلم ولم یدخل المبتل. 
(4) ساقطة من (ح). 

(5) ساقطة في الاصل . 

6( في الأصل: يعلم. 

«) ساقطة من (ب). 

رم (ح): الفقهاء. 

(10) (ح): فیما. 


(11) أنظر المدونة 39/3. 

(12) في الأصل : التغییر» وفي (أ): التدبير. 

(13) زيادة في الأاصل . 

(14) ساقطة من (ح)» وبیاض في (أ) و (ب). 

(15) في الاصل تعقد فیها حريةء وفي (أ) و (ب): تعقد فیها آمد الحرية. 
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رقیق حينئذء وما ولدت بعد الموت فبمنزلتها ۲٩‏ ایض یدخله من الحرية 
ما دخلهاء وأما المدبرة والمعتقة إلى أجل فأمرهما [منعقد من] © حين جعل 
لهما ذلك» لا يستطيع السيد [الرجوع] © ولا یتصرف فیهما) تصرف 
الماك فلما كان آمرهما() منعقداً كان [ما]© ولد لهما بعد العقد بمنزلتهما 
[كما کان] © ولد الموصى بعتقها بعد تمام [العقد]) الذي هوالموت 
بمنزلتها] ۵ »وما ولد لهما قبل العقد فرقيق © بمنزلتهما حينئذ. كما كان 
ولد الموصی بعتقها قبل الموت رفغا قاله ابن یونس. 


3 - وانما أجاز في المدونة 10) لأحد الشریکین آن يدبر نصیبه من عبد باذن 


شریکه ورضاه . . ومنع آن یکاتب أحد الشریکین نصيبه» وان رضي شریکه ؛ 
لأن كتابة أحد الشريكين داعية | إلى عتق النصيب من غير تقويم» ولا كذلك 
التدبير لضعفه 11 ؛ 4 إذ لا يخرج إلا من الثلث ویرده 02 الدين السابق 
واللاحق 13) في الموت . 


54 _ انما يباع المدبر ذ فى الفلس في الدين السابق لا اللاحق وفی الموت پرده 


الدين السابق واللاحق ؛ لأن الدين من رأس المال» والمدبر من الثلث 
فأشبه الوصاياء والدين مقدم على الوصايا. قال مالك في كتاب الوصايا: 


(1) في الأصل : فمنزلتها. 

(2) (ح): منعقدين» وهو تحريف. 

(3) ساقطة من (ح) وبياض في (أ) و(ب). 
(4) (أ): فيها. 

(5) () و(ب): آمرها. 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


بیاض في (ح). 

ساقطة في الأصل . 

في الأصل : رقیق . 

آنظر ج 020/3 40 41. 
(ح) : أضعفه. 


(12) في هامش (ح): قوله يرده الدين السابق واللاحق الخ. وإلى هذا أشار من قال: 


ويبطل التلد بير دين سبقا إن سید حي والا مسطلقا 


(13) ساقطة في الأصل و (). 
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01) 


(8) 


والاجماع على ذلك. وفي لسن رده الدين السابق لا اللاحق ©" ؛ لأنه 
بت قال 2) في e‏ © : إذا باع ا ومات بيد المبتاع أ نه یجعل 4 
ما بين قيمته مدبراً على غرره ( © وقیمته عبداً في رقبة ©) يدبرهاء واذا باعه 
وعمی خبره یجعل 7 ثمنه كله فى رقبة ©) يدبرها؛ لأن الذي مات قد علمنا 
أنه كان ممن لا يدركه شيء من العتق لانفساخ تدبیره بموته قبل سیده وانما 
رأى © أن يجعل فضلة الثمن في مدبر لأن ذلك كعضو بقي منه» والذي 
غاب لم ينفسخ تدبيره؛ إذ لعله حي» ونحن لا نقدر عليه اليوم فلم يكن بدأن 
تنبيه : إذا وجد المبتاع المدی (9) فسخ 19) البيع ورجع إليه وكان له 
مدبران» وهذا عندهم كالذي ضل هذيه الواجب وأبدله وقلد البدل ثم رجع 
الأول وكان قدقلد نضا فانهما یکونان هدیین » ولا رجوع له في آحدهما. 
- وإنما قالوا في المدبر إذا بيع ومات بيد المبتاع أنه يجعل ما فضل من قيمته 
في مدبر مثله. وإذا بيع المكاتب ومات بيد المبتاع قبل فسخ بیعه لم يجعل 
ما فضل من قيمته في مكاتب مثله» والجامع أنه بيع وقع فيمن فيه عقد حرية 
وفات (11)؛ لأن المکاتب لما بیع بعلمه ورضاه كان ذلك منه رصی بالعجز 


(ح( : وفي الفلس ورده الدين السابق دون اللاحق . وفي 0 و (ب) : : وفي رده الدين إلخ وهو سقط. 


في هامش (ح) قوله: وإنما قال في المدونة: إذا باع المدبر إلخ. . . لايخفي مافيه من سقاط 
مخل بالمعنى : فليحرر من غيره: فقد اتسع الخرق على الواقع» مصححه. ويبدو أن المصحح. 
رحمه الله لم يفهم كلام المدونة. هذا وإلا والا فهو واضح. 

أنظر ج 42/3 43. 

(أ) و(ب): يحصلء وهو تحریف. 

في الأصل: على غیره. وهو تحريف. 

(أ) و(ب): رقبته. وهوتحريف.' 

(ح): وانما باعه وعمي خبره فجعل» وفي الهامش : وإن باعه وعمي خبره يجعل . 

في الأصل : رئي . 


(9) (أ) و (ب): والمدبر. 

(10)(ح) : ففسخ . 

(11) في الأصل : وباب وهو تحریف. 
(12) في الاصل: لم يبع . 
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وهو لو رضی بالعجز كان عاجزاً [ن() لم يكن [له]2) مال ظاهر ولا كذلك 
ال 


وإنما قالوا لا يفوت بيع المدبر بحوالة © الأسواق. ويفوت غيره في البیوع 


الفاسدة بها؛ لأن شائبة الحرية التي فيه تمنع الفوت الذي يفوت به من ليس 
فيه شىء من الشوائب. 


- وإنما قالوا إذا كاتب عبده ثم دبره ثم مات يجعل في الثلث الأقل 9) من قيمة 


الرقبة أو قيمة الكتابة وإذا دبره ثم كاتبه جعل في الثلث قيمة الرقبة؛ لأن 
التدبير ذا سبق فقد كاتبه وهو مالك للرقبة حقيقة» فوجب أن يجعل في 
ثلثه ما كان يملك منه (© حين كاب واذا ا فهو حين عقد 
الكتابة (© أولاً لم يملك منه شيئاً متقرر ]لأ ® لا ندري أيعجز فيملك 
رقبته أو يؤدي الكتابة فيكون إنما ملك منه مالاء فلما لم يتقرر له أمر معلوم 
جعل الأقل © . 

تنبیه : قال عبد الحق: نما يصح هذا إذا كاتبه ثم دبره أودبره ثم كاتبه 
وهو صحیح. أو تقدمت 0 الکتابة في الصحة والتدبیر فى المرض» وأما إن 
كان تدبیره ایاه وکتابته جميعاً فعلهما() وهو مریض فها هنا [نما یجعل 
[قیمة] 02 الرقبة [لا] 0۵ الأقل تقدم عقده للكتابة أو للتدبیر٩"‏ . 059 . 


(۵ (): آو. 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) في الاصل و(أ): جوالة. 
(4) (ح) : الأول» وهو تحریف. 
(5) (ب): التدبیرق وهو تحریف . 


(© 
0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 


(ح): یحمله منه . 
فى الأصل : المكاتبة. 
ساقطة في الأصل. وفي (ب): متقرز إلا ما لا ندري . وهوتحريف. 
هذا الفرق لبعض شیوخ عبد الحق القرويين» نقله في النکت ص ۰79 
سائر النسخ : تقدمته» والمثبت من (ح). 
(ح): فعلها. 
ساقطة في الأصل . 
كذا في الأصل . وفي (ح) : قيمة الرقبة الأقل» وفي (): ما لا قل وفي (ب) : ما إلا قل. وهو تحريف. 
في الأصل : للكتابة التدبير» وهو تحريف . 
أنظر اللکت ص ۰79 80. 
300 


فروق کتاب المکاتب © 


9 وإنما آجاز(* في المدونة 60 الکتابة على الخيار شهراًء [ولم يجز البیع على 
الخیار شهرا] © ؛ لأن العلة في البیع مخافة الزيادة للضمان. قال في کتاب 
الخیار: وقدیزیده المبتاع في ثمنها©» لتکون في ضمانه إلى بعيد الأجل 
ولا کذلك الکتابت. فان العبد فیها فى ضمان مالکه على کل حال. قاله 
عیاض . ۱ 


0 وإنما قال ابن القاسم © : ما وهب للأمة [في ]۲7 . آیام الخیار أو تصدق به 
عليها يكون للبائع» وإذا ولدت يكون الولد للمبتاع؛ لأن مال العبد في البيع 
للبائع» فجعل ما طرأ© له في أيام الخيار من المال لمن © له المال. والولد 
لم يكن للأم» فلا يكون للبائع. قاله ابن يونس . - وأيضا ها وعن لها 29 فى 


(1) (أ): فروق المكاتب و (ب): فروق المكاتبة. 
(2) (ح): أجازوا. 

(3) أنظر ج 24/3 223. 

(4) ساقطة في الأصل . 

(5) (ب): ثمنه. 

(6) أنظر المدونة 24/3. 

(7) ساقطة من (ح). 

(8) (ح): ما ظهر. 

(9) (ح): فمن» وهو تحریف. 

(10) (ب): لناء وهو تحریف. 


أيام الخیار كالغلات. وذلك () بائع؛ ومن له النماء فعلیه التواء © . قاله 
الشيخ أبو الحسن الصغیر © . ومحل هذا الفرق كتاب الخیان وسأذكره ©) 
في محله هناك ۳ إن شاء الله تعالى © . 

1 وإنما قال في المدونة © : إذا رهن المكاتب في عقد الكتابة رهناً لسيدى 
فإن فلس السيد أومات كان انتزاعل ثم إن ضاع الرهن فلا يرجع عليه 
بقیمته» وان لم يفلس رجع عليه بقيمته مع أنه [اٍن] ۲5 كان انتزاعا فلا رجوع 
له فیه ولا في قیمته» فلس أو لم یفلس [وإن لم يكن انتزاعاً رجع عليه به 
أو بقيمته فلس آولم يفلس؛ ؛ لأن اشتراطه في أصل الكتابة انتزاع فلس أولم 
يفلس ©) . لکن 0 قوله هورهن كأنه وعده أن يرده إليه بعد وفاء الكتابة 
فصار كالهبة منه له يقوم عليه بها" مالم يفلس . قاله القابسي 02 . 

تنبيه : تعقب هذا الفرق بأنه لوكان كالهبة لم يلزمه سوى اليمين إن اتهم 
في دعوى الضياع» والفرض*22 أنه هنا إذا ادعى ضياعه. ولم تقم البينة 
أنه (04 ضامن للقيمة إن لم یفلس وكذا إن قامت على قول آشهب. ولو 
[کان] ۳" كالهبة [ما] © ضمن في كل وجه وحال إن حلف. 


(1) في الأصل: فلذلك. 

(2) في الأصل: التواب. وفي (أ) و(ب): الثواء» وفي (م): التولد» والمثبت من (ح)» والصواب 
التوی ومعناه هلاك المال وذهابهء وقد خطاً القاضي عياض الأصيلي الذي وقعت هذه الكلمة عنده 
ممدودة. أنظر مشارق الأنوار 339/1. 

(3) في الأصل: قاله في التوضیح. 

(4) في الأصل: سنذكره. 

(5) (): هنا في محله» وهوتحریف. وفي (ب): هناك في محله. 

6) أنظر الفرق رقم 654. 

(7) أنظر ج 25/3. 

(8) ساقطة من (ح). 

(9) ساقطة في الأصل . 

(10) في الأصل : لژن وفي (ح): لكنه. 

(11) (أ): بهما. 

(12) ونقله عبد الحق في نکته ص 83. 

(13) (ح): والعرض. وهو تحریف. 

(14) في الاصل: على أنه. وهو سهو. 
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2 وانما قال فى المدونة ۲0 إذا وهب لك نصف أخيك المکاتب آو تصدق به 
عليك أو وصی به لك فقبلته. ثم عجز یقوم عليك باقیه4) ویعتق إن كان 
لك مال. وإذا أعتق حصته من مکاتب بینه وبين رجل. ثم عجز, لا تعتق 
عليه حصته منه ولا تقوم عليه حصة صاحبه؛ لأن من يعتق عليه لما كان ممن 
لا يستقر ملكه عليه إن © عجز ولا بد من عتقه جعلنا قبوله ما وهب له منه 
قصد العتق تلك الحصة من الرقبة» و خر قو مدن [ذا غادر يتور لذ يلم 
وهو الآن لا يملك منه لا مالا فإنما أعتقه ۲٩‏ إياه وضع مال» ولو قصد إلى 
عتق الرقبة وانه إن عجز كان ذلك الشقص را لاستوت المسألتان . قاله ابن 
پوشن: 

3 - وإنما قالوا: إذا كاتب في مرضه وحابى وقبض الكتابة إنما يجعل في الثلث 
[قيمة الرقبة كلها كما لولم يحاب» وإذا حابى © المريض في بيعه إنما يجعل 
في الثلث]©) ال اه لان الكتابة في المرض عتاقة. بخلاف 
البیع( . قاله بعض شیوخ ابن يونس 

تنبيه : إذا حابی ۲٩‏ فكان الثلث يحمل رقبته جاز ذلك ولا يقوم في 
النجوم المقبوضة منهء ولا يضاف ذلك إلى مال السيدء فان كان الثلث 
(لا يحمله ردت النجوم المقبوضة إلى يد العبد. ثم يعتق محمل© 
الثلث)) من رقبته بماله إذا لم یج يجز الورثة. 


(1) أنظر ج 26/3. 

(2) في الأصل بائعه . 

(3) (ح) وإن عجز. 

(4) كذا في جميع النسخ والصواب عتقه إياه وضع مال ليستقيم الکلام والله أعلم . 

(5) (ح) 0 

(6) ساقطة من الأصل . 

(7) أنظر المدونة 3/ 29. 

(8) وقد أورده عبد الحق في النكث ص 83» 84 عن بعض شيوخه القرويين ولم يصرح باسمه ثم نسب 
الكلام الذي آورده المصنف هنا في التنبيه إلى القائل الأول فانظره. 

(9) (ح): حمل» وهو تحريف. 

(10) ساقطة من (ب). 
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4 وإنما تسعی أم ولد المکاتب مع ولده وتعتق بأداء الكتابة ”“ » ومن ابتاع من 


یعتق على الحر بالملك بغیر إذن السید یعتقون بالکتابت. وهم لا یسعون 
معه © ؛ لان أم الولد اکتسبت الحریة( من وجهین" ۰ من السید 
والولد. بخلاف من اشتراه المکاتب ممن یعتق على الحرء فانهم نما 
اکتسبوا الحرية من وجه واحد. وهو سیدهم الذي ابتاعهم وفيه نظر. 


5 وإنما لايرث المكاتب إلا من كان معه فى کتابته من الا باء والأبناء والاخوة 


ولا يرئه أولاده الأحرار” ؛ لأن المكاتب مات قبل أن تتم حریته, فلا يرث 
الحر العبد. وأيضا هون إذا مات أبوهم ولم يترك وفای فكما لا يكون 
عليهم السعي» فكذلك لا يكون لهم الفضل . كذلك قضي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه "۲ ولم يرئه السيد؛ لأنه لم يمت عاجزاء ولم ينحل العقد 
الذي عقد له إذا ترك من يقوم بأداء الكتابة. 


6 وإنما يرث المكاتب من كان معه في الكتابة من ولد أو والدٍ7 . ولا ترثه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


الزوجة وان كانت معه(*1؛ لأن میراث کت لا بالرحم» فکان 
ذلك خارجاً على القياس على الولد والوالد. ألا ترى أن الزوجية قد تسقط 
بالطلاق. ولأنه قد تعتق المكاتبة بوجه. 0 والرحم ثابت يكل حال» 
فلم تلحق الزوجة بذوي الأرحام لمفارقتها لهم في بعض الوجوه . قاله عبد الحق . 


١أنظر‏ المدونة 28/3. 

أنظر المدونة 27/3. 

(ب) الحرمة وهو تحريف. 

سائر النسخ بوجهین والمثبت من الأصل. 

في الأصل: اشترى. 

(ح): ولده الحرء وفي (أ) و (ب) ولده الاحران وانظر المدونة 35/3. 


)2( فقد روی ابن وهب «أن مكاتباً هلك وترك مالا وعليه بقية من كتابته فجاء ولده إلى عمر بن الخطاب. 


فذكروا أن أباهم هلك وترك مالا وعلیه بقية من کتابته آفنژدي دینه وتأخذ ما بقي؟ فقال لهم عمر: 
أرأيتم لومات أبوكم ولم يترك وفاء أكنتم تسعون في أدائه؟ فقالوا لا. فقال عمر: فلا إذاً. أنظر 
e‏ وقد البيهقي في سننه 0 7 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 


)8( (: یرٹ . 
0 (): أو ولد» وهو تحریف . 
(10) آنظر المدونة 35/3. 
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517 وانما قال في الحدو 


518 


519 


۱ 


في" المدبر والمعتق إلى أجل إذا اشتريا ما ولر "أ 
لهما قبل التدبير أو العتق لا یکون بمنزلتهماء والمكاتب إذا اشترى ما ولده 
قبل الكتابة يكون بمثابته؛ لأن المکاتب أحرز نفه وماله بخلاف المدبر 
والمعتق إلى أجل . 


وتعتق بالأداء. وإذا تركها مع آخیه أو أبيه ۲" فإنها تكون رقيقاًء لان الولد 
أقرى حرمة بدلیل أن المكاتب إذا مات وترك مالا لا يفي بالكتابة وترك ولداً 
أنه يدف ذلك المال إلى الرلد ولا يدفع إلى ر قاله الشيخ أب و الحسن 
العف .. :اشا فإن ابن نافع بقول: لا يرثه ۲۳ لا الولد" وان كان حكم 
الكتابة قائما ۱ في الصورتين مع الاخ والاب رمع الولد : نانظره وتذیره. 

- وانما قال في المدر ين : إذا أوصى أن يكاتب عده. والثلث يبحمل ۱ 
رفته جار وکوتب كتابة مثله على قدر قدرئه وادائه . وإذا أوصى أن يبيع عبده 
من فلان فإنه ينقص رال" النلكثى فکان ينبغي على هذا ان يقال في 
المكاتب ينقص من کتابته مله ثلثها؛ لان الغير وهو فلان في الوصاياء لیس 
للرصي جره على الشراء والسيد في الکتابة له الجبرء نقرينة الجر دالة علی 
عدم التخفیف فافترقا. 


0 وانما منعوا كتابة ام الولد. وجوزوا كتابة المدبّرة”"؛ لان آمر ام الولد قوي. 


(۱) انظ ب 27/1 «3. 

(2) في لاصل و (ا): والمدبر إلخ. 

(0) في الاصل: من ولدهما. وقي (أ): ما ولدعما. وکلاهما تحریف. 
() مائر السخ: وآپه. رالمشت من (ح). 

(5) (ب): یرجع. 


18 
(9 
(0 
{10} 


(ح) لا يرث وهو تحریف. 

(ح): الوالد. وهو تحریف. 

(ج) فائم. وهر تحریف. 

انظر ج ارلا 31 

0 0 وهو تحریف. 
من (ج). 


)12( نز المدرنة 1 43, 54 


وأمر المدبرة ضعیف, واحکامهما""" توضح ذلك . 

521 وإنما لا بدخل حمل أمة المکاتب!* منه في الکتابة الا بشرط"), ویدخل 
حمل المكاتبة في الکتابة اشترط أو لم يشترط' + لان ولد العید منفصل 
عنه. فلم يدخل معه في الكتابة إلا بالشرط, وليس كذلك الامة مع حملها؛ 
إذ هو كعضو منها. 

2 وانما تالرا في المکاتب یمان على الفکاك. ثم يزدي فتفضل فضلة آنها ا 
ترجع إلى اربابها إن عرفواء وان لم یعرفوا وقفت آبدا على قول سحنون, 
واللقطة إنما توتف سنة» مع أن رب کل منهما غير معروف؛ لان فضلة 
المكاتب قد عرف اربابها آولا. بخلاف اللقطةء إذ لا يعرف صاحبهاء وإنما 
هي كالوديعة يغيب صاحبها ولا يعرف له خبر. فقد قيل أنه يعمر ثم يتصدق 
بها ولا یقتصر" في إيقاعها على سنة. 

تبيه: الاصل في هذا ما فعله زياد بن (أبى) 7 زياد مولى ابن عباس" » 
رد على من أعانه على الفكاك الفضلة بالحصص. قال مالك : وبلغني أنه 


(1) (ب): وأحكامها. 

(2) في الاصل المكابةء وهر تحریف. 

۱3 قفي الموطا سن رون (التفاه في السکاتب): قال مالك : الأمر علدنا أن المکاتب ادا كانه مبده تمه 
ماله. ولم ببعه وله إلا آن بشترطهم في كتابته. نال یحی : سمعت مالکاً بقول في المکانب یکانبه 
سيلو وله جارية بها حبل منه. ولم بعلم به هو ولا سیده بوم کتابته فانه لا بتبعه ذلك الولد. وانظر 
أيفا الملونة 56,3, 

(د) انظر المدرنة: 3 ». 

(5) (أ) انماه وهو تحریف. 

(6) في لاصل یتصر. 

(7) ماقطة من (ح). 

(8) كذا في جميع النسخ. والصواب ابن عياش وهوزياد بن آيي زياد ميرة المخزومي المدني» مولی 
عبد الله بن عیاش بن أبي ربيعة. قدم دمشق وروی عن مولاه وعن انس وغيرهماء وعنه عبد الله بن 
سعيد ين أبي هند. ومحمد بن إسحاق ويزيد بن المهاد ومالك وغیرهم. كان عابدا زاهدا قال مالك 
aE‏ عبد المزیز يكرمه. توفي نة 35اه. ممن ترجم له: ابن حجر: تهلیب النهذيب 


۱ () ررب إذاء ومو تحریف. 
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کتب آسماء‌هم في بطاقة وجعلها عنده فکان يدعو لهم حتی مات : وفي 
و العتبية أن زياد بن (أبي) زياد هذا دخل على عمر بن 
عبد العزيزء وهو یومئذ آمیر الخلافةء فسلم ثم رجع ثم سلم سلام الخلافة 
فقال عمربن عبد العزیز آما وال اني لم أكر الاولی. ثم زل عمربن 
عبد العزیز عن مرتبته» فقيل له في ذلك. فقال إني کرهت أن أعظم في 
مجلسي على من هو خير مني . ابن رشد: لا يعرف الفضل لأولي الفضل إلا 
ألوا الفضل . م الشيوخ من مسألة الفضلة هذه أن من أخرج مالا في 
مفاداة سارى » فماتوا أو أفتكوا» أوهربوا أنه یرجم إليه. وسئل 
عنها(» ابن زرب© . فقال بعض من حضر مجلسه: يجعله في أسارى 
آخرین» کمن ۳ أخرج کسرة"' لمسكين يقف ببابه» فیخرج» فيجد 
المسكين قد ذهبء فانه يستحب له أن يعطيها غيره. قال القاضي : ليس 
كلس ویصرف مال الفداء تصاحبه؛ اا جه لفداء قوم سماهم اعا 
فلما استغنی عن ذلك رجع إليه. ابن سهل( : الدلیل على صحة ما قاله 


0 ساقطة من الاصل و( 

(2) ساقطة من (ح). وانظر القصة في البیان والتحصیل 17/ 304 . 

(3) في الأصل: علی . 

(4) () و(ب) أسري . 

(5) في الأصل فتكواء وهو تحريف. 

(6) (ب) لا يرجع وهو تحريف. 

7) في الأصل عنه. 

(8) أبوبكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي . ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة 367ه. سمع من 
قاسم بن أصبغ ومحمد بن عبد الله بن دليم وغيرهما. وتفقه عند اللؤلؤي وأبي إبراهيم . كان يسمى 
ابن القاسم لعلمه وورعه. آلف كتباً كثيرة منها كتاب الخصال في الفقه المالكي. وله كتاب في الرد 
على ابن مسرة. توفي سنة 381ه وممن ترجم له : النباهي / المرقبة العليا 77- 82 محمد بن مخلوف 
شجرة النور 100/1 الحجوي : الفكري السامي 117/2. القاضي عیاض : المدارك 114/7 - ۰118 
ابن فرحون: الديباج ص 268. 

(9) (ب): فمن. وهو تحریف. 

(10) (ح) کسوقة وهو تصحیف . 

)11( آبو الأصبغ عیسی بن سهل بن عبد الله الأسدي. أصله من جیان» سکن قرطبة وتفقه بها. ی 
حاتم الطرابلسي» وتفقه بابن عتاب. وأخذ عن ابن القطان. وروی عن مكي بن أ بی طالب 

وأبي عمر بن القطان وأبي مروان بن مالك وغيرهم. وأخذ عنه جماعة منهم: قاضي ا 
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القاضي ابن زرب - رحمه الله -. (ما) “ في سماع أصبغ في الجنائزء قال: 
سمعت ابن القاسم یقول عن مالك فیمن هلك فلم يكن له کفن. فطلب له 
في الناس» فجمع له عشرون دزا فکفنه رجل من عنده وبقیت ©) 
الدراهم. فأراد غرماژه أخذهاء أو ورثته "۰۳ قال: لیس (ذلك)* لیم وترد 
الدراهم إلى أهلها. وقاله ۳ ابن القاسم إلا أن یشاژوا أن یسلموها إلى 
ورثته. وأحب إلي لأصحابها أن يفعلوا. وفي (سماع أبي) زید بن 
أبي الغمر©» عن ابن القاسم مثله0 . ومسألة المسكين في کتاب * 
الصدقة والجامع والعارية لمالك: يعطيه غيره من المساکین. وما أراه عليه 
بواجب ۲۳ وهذا بخلاف من أعطى زكاة فلم يأكلها حتى استغنى» فإنه 
يأكلها؛ لأنه أخرجها بوجه جائزء ولو أعطاها*“ ليغزوبهاء فلم يغزء فإنه 


أبو محمد بن منصور وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البصريء ولي القضاء بالعدوة ثم استقضى 


بغرناطة. من تاليفه كتاب الأحكام سماه: الإعلام بنوازل الأحكام. توفي سنة 486ه. 
ممن ترجم له: القاضي عیاض : ترتيب المدارك 182/8 -- 183. ابن فرحون: الديباج ص ۰181 

2 النباهى : المرقبة العليا 96. ۰97 محمد بن مخلوف: شجرة النور 122/1. 

الزيادة من الأصل . 

(ح) وهبت. وهو تحریف . 

(ح) وورثته. 

ساقطة من (ح)۰ وفي (أ) و(ب) ليس لهم ذلك. 

قاله. والمثبت من بقي النسخ. أنظر المسألة كلها في البيان 2/ ۰294 295. 

(ح) یلموها وهو تحريف. 

ساقطة من (ح). 

في الأصل و(ح) العمر 0 من بقية النسخ . 

أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر مولى بني سهم الفقيه المحدث. روى عن ابن القاسم 

وأكثر عنه وابن وهب وابن حبیب ضرت رأى مالکاً ولم يأخذ عنه شيئاً . روى عنه ابنای وأخرج عنه 

البخاري في صحيحه. وروی عنه آبوزرعة وأبو إسحاق البرقي ویحی بن عمر له سماع من 

ابن القاسم يقول سزكين أن له كتاب المجالس في الفقه. توفي سنة 234. ممن ترجم له: القاضي 

عياض : ترتيب المدارك 22/4 --24, ابن فرحون: الديباج ۰148 149 ابن حجر: تهذيب التهذیب 

6 ۰250 محمد بن مخلوف: شجرة النور 66/1 67ء سزكين : تاريخ التراث العربي 137/2. 


(9) (): من و (ب): بن» وهو تحریف. 
(10) (ح) مسألة» وهو تحریف. 


(11) في الأصل : کتب. 
(12) (ح): واجبا. 


(13) (ح) وان يعطيهاء وهو تحریف. 
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يردهاء وإن أعطاها ابن سبيل لیتحمل بهاء فلم یتحمل) . فانه يردهاء 
وعلى هذا من أعطي مالا ليقرأ عليه فلم يقرأ أنه يرده» وكذلك لو أوصى 
بمال لرجل ليتزوج به فلم يتزوج أنه يرجع ميراثاً. ابن عرفة: وعندي أنه ينظر 
إلى مايفهم بالقرائن من حال الموصي© . إن كان أراد الإنفاق © 

والتوسعة علیه فيكون له ولو لم يتزوج؛ وان أراد خصوصية النکاج رجع 
مرا وان جهل الأمر فالأصل عدم تجاوز النكاح» فان انعدم رجع راثا 

وكذلك من دفع له مال ليقرأ عليه فلم يفعل فإنه يرده. وحكى (الشيخ) © 
أبو محمد صالح أن الفقيه التادلي وقعت له هذه المسألة لة: دفع له أبوه مالا 
ليقرأ [عليه] ‏ فرأى أن غرض أبيه لم یحصل. فرد المال لأبی وأخبره أنه 
لم يبلغ من القراءة غرضه فأتى أبوه إلى بعض الصالحين فشكا له آمره. فدعا 
له» وقال: اللهم افتح له المدونة كما فتحت لسحنون. فكان من التادلي ©) 
ما كان. ومن هذا المعنى مسألة سئل عنها بعض الشیوخ: وهي أسيرة افتكت 
من دار الحرب. فسأل لها بعض المؤذنين فتصدق عليها ورفعت الصدقة ليد 
أمين حتى تيسر لها الباقي. ثم حملت إلى مواضع كثيرة فجاءت بخلاص © 
[جميع فدیتها] . وطلبت الصدقة الموقوفة بيد الأمين وكانت لم تكتب لها 
في عقدهاء فهل© تدفع لهاء مع كونها قد تخلصت دونها؟ فأجاب: الحكم 
في المسألة على مقتضى السؤال أن يدفع ذلك القدر الموقوف برسم تلك 
المرأة إليها لاستحقاقها إياه قبل خلاصهاء فقد كانت ملكته حين تصدق به 
عليها للوجه المذكورء وإنما يبقى النظر فيما أخذته بعد كمال فديتها ممن 


(1) في الأصل وان أعطاها ابن سهل ليتحمل بها فلم يتجمل وفي (أ) و (ب)ء وان أعطاها ابن سهل 
ليتحمل بها فلم يتحمل والمثبت من (ح). 

(2) في الأصل و(ب) الميت وفي (أ) الموت. 

(3) سائر النسخ: الإرفاق. وهو تحريف والمثبت من الأصل. 

(4) الزيادة من (ح). 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) في الأصل من آمره مكان (التادلي) . 

7) (ب): خالص» وهو تحريف. 

(8) في الأصل: هل . 
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3 وانما قال ابن القاسم(" : إذا قال في مرضه: أعتقت عبدي في صحتي 


دفعه إليهاء والنظر في ذلك إنما هو لمن دفعه. ليس ذلك إليكم فيمكن أن 
يرضى دافعه ببقائه لها أويسترده إن كان دفعه برسم الفداء ليضعه [في] 00 
فداء غيرها 7 . 
.. 4 

لا یعتق فى ثلث ولا رأس مال» وان کاتب عبده! “في ال وان تما 
ف العرفن. ورت 18 وحمله( الثلث جاز؛ لأن الاقرار بقبض 
الكتابة في المرض كوصية بوضع الكتابة عنه في مرضه» وذلك برجم إلى 
الثلث» بخلاف القائل: كنت أعتقت عبدي في صحتي . ولم يعلم منه حتى 
مرض. لقوة التهمة فيه أنه أراد أن يعتقه من رأس المال (فطرح 9 قولهء 
إذ) ۳ لا حكم له في رأس المال. قاله ابن يونس . 

تنبیه : قال (أبو سحاق): أما قوله أعتقت عبدي في صحتي فقيل إنه 
باطل . وقيل إنه من الثلث. وقيل إن حمله الثلث جازء وان لم يحمله الثلث 
بطل كله؛ لأن الثلث إذا كان يحمله لم يكن في إقراره تهمة؛ إذ لو شاء 
لأخرجه من" الثلث وانظر هل يقوم (من) 0 هنا إذا قال: كنت تصدقت هل 


(1) ساقطة من (ب). ۱ 
(2) في الأصل : غیرها انتهی . ۱ 
(3) أنظر المدونة ۰29/3 30 49  »‏ 2/ 400. ۱ 
(4) في الأصل: في صحة. 

)5( (ح): عنده. 


(6) 


(7 
(8) 
(9 


الكلالة إذا مات الميت ولم يترك والداً ولا ولداً مأخوذة من تكلل النسب أي أحاط؛ لان لجل إذا 
لم يترك والداً ولا ولداً فقد انقطع طرفاه وبقي أن يرئه من يتكلله نسبه. أي و بت 
طائفة إلى أن الكلالة هي خلو الميت من الولد فقط.وقد صحح ابن عطية القول الأول. أنظر المحرر 
الوجيز لابن عطية ۰41/4 321. 

(أ) و(ب) وحملت. 

(أ) و(ب): فصرح. 

بياض في الأصل . 


(10) ساقطة. من (ح) مضافة في الهامش. 
(11) في الأصل و( 
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تکون في الثلث أو“ تبطل . 


4 وانما يجوز للمکاتب التزویج باذن سیده ولا يجوز له أن یعتق وان أذن له 


ان [لان العتق لا] © ينتفع به من جهة الدنیا في حال الکتابة» بل 
هو داعية إلى ارقاقه. بخلاف النکاح» فانه قد یکون فيه مصلحة إما بأن یکون 
رلم ۵ قن يصو (له) ۵) ماله» أو یساعده() في أمره» وغير ذلك من آمور 
الدنياء وغاية ما فيه إحداث عيب النكاح على السيد بتقدير العجز» وقد أسقط 
حقه فيه باذنه» والله أعلم . 


5 وإنما قالوا إذا أعتق المكاتب عبده بإذن سيده أن الولاء له إن آدی 


کتابته( . وإذا أعتق عبده القن (عبد) ® باذنه لم يكن له ولاؤه إن 
عتق © . وإنما يكون للسيد؛ لأن السيد لما كان قادرا على انتزاع ما بيد 
عبده القن صار كأنه هو المعتق 29 . ولا كذلك المکاتب. إذ لا يقدر السيد 
على انتزاع ماله منهء فافترقا لذلك. 

تنبيه 29 : كل من أعتق بإذن السيد ممن لايقدر على انتزاع ماله 
كالمعتق إلى أجل عند قرب الأجل وأم الولد في مرض السيد والمدبر في 
مرض السيد والمعتق بعضه إذا أعتق عبده بإذن السيد» حكم جميعهم 
حكه22 المكاتب سواء» (والله أعلم) 7 . 


(2) أنظر المدونة ۰13/9 71 وانظر المواق 347/6 عند قول خليل في باب ندب مكاتبة أهل التبرع 


(لاعتق وان قریبا. . . وتزويج). 


(و) ساقطة من الأصل وفي (أ): لان العتق . 
(4) ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل و (أ) ساعده. 

(6) أنظر المدونة ۰71/3 72. 


(7 
(8) 
(9) 


(أ) و رب): إن الولاء له إذا كاتبه» وهو تحریف. 
ساقطة من (ح) و(ب). 
(ح): لم يكن له ولاء ممن أعتق . 


)10( في الأصل : العاتق؛ وفي (ب) : العتق . 


01) 
(12) 


في الأصل : وحكم. 
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فروق کتاب الولاء © 


6 - وانما قال ابن القاسم إذا أعتق المسلم النصراني یکون له ولاژه(۳. وإذا أعتق 
النصراني المسلم (لا یکون له ولاژه؛ لأن المسلم يجوز له ملك النصراني 
فجاز له ملك ولائه. والنصراني لا يملك المسلم)( فلا يملك ولاؤه. لأن 
الإسلام يزيد ولا ينقص. ويعلو ولا يعلى عليه. 

7 وإنما قالوا“ إن من أعتق عبداً من زكاته أن ولاءه للمسلمين© , وإذا 
اعتق عن ظهاره أو يمينه أن ولاءه له لأن عتقه عن ظهاره أويمينه هو (قد) © 
آدخل ذلك على نفسه فهو کاستحداث عتق العبد» والزکاة آوجبها الله 
(تعالی) 7 للفقراء والمساکین. فکان ما یعتق بها للمسلمین دونه. 

وأيضاً العتق في الظهار واجب عليه وجوباً متعيناً فجعل معتقاً لملکه ۵ 


(2) (ح): ولاؤه له. ولا بد أن يقيد الحكم الأول من هذا الفرق بما إذا أسلم النصراني بعد ذلك وإلا 
فولاؤه لجميع المسلمین. أما إذا أعتق النصراني المسلم فلا يكون ولاؤه له ولوأسلم بعد ذلك. أنظر 
المدونة ۰67/3 61 وانظر الحطاب والمواق على خليل عند قوله: «إلا كافرا أعتق مسلما» ج 360/6. 
وانظر المواق أيضاً عند قول خليل: «وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيده ج 360/6. 

۵ (ح): قال. 

(5) (ح): عن» ولعلها أنسب. 

(6) أنظر المدونة 76/3. 

7) الزيادة من الأصل . 

(8) (ب): لمالکه» وهو تحريف. 
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والولاء تابع للعتق( , والزكاة لیس العتق فیها متعيناً؛ لان العتق في الزكاة 
إخراج جزء من المال وذلك الجزء حق للمساکین. فإذا اث شترى به عبدا فأعتقه 
لم يكن الولاء له؛ لأن المال لغيره فهو معتق لملك غيره. واعترض هذا بأن 
قيل كيف يصح هذا والمساكين أحد الأنواع الثمانية؟ وإنما يصح هذا لوكان 
الحق لهم بالأصالة» ثم يتصرف فيما عداهم بطريق العوض عنهم والنيابق 
وليس كذلك. ولكنه لواقتصر في التعليل على أن يقال بالتعيين في الظهار 
وعدم التعيين في الزكاة لکفاه, والله أعلم . 


. 


تنبيه : وهذا إن اشتری الرقبة بعینها من زکاته وأما إن آخرجها عن زکاته 
فيدخلها من الخلاف ما يدخل من أخرج عن زكاته عرض وقد یقال : ان هذا 
أخف ؛ لأن الرقبة مما تصرف فيها الزكاة. قال ابن يونس: ويكتب العبد إذا 
أضق 2 من الزكاة أو سائبة ”© . في شهادته: فلان مولى المسلمين. 


8 وإنما قالوا جر الولاء يكون بالجد دون الاخ وقالوا: إذا اجتمع 


جد وأخ كان الأخ أحق بالولاء؛ لأن طريق جر الولاء إنما يكون بالنسب» 
والنسب بالجد دون الأخء واستحقاق الولاء طريقة قوة التعصيب 27 والأخ 
آقوی تعصیا © 3 الجد؛ لأن تعصیب (9) الأخ مستفاد من جهة البنوة. 
وتعصیب * البنوة أقوى من تعصيب الأبوة. 


9 - وانما قالوا اذا اجتمع جد واخ كان المیراث بينهماء والأخ أولى من الجد 


0) 
0 
9 


(4) 
(5) 
(0) 
(1) 
(8) 
(9) 


(ح): للمعتق . 

(ح) و (): عتق 

کذا في صلب (ح) وهو الصواب وقد آثبت المصحح بدلها: أو شبههاء وفي (ب) وسائبة» وفي 
الأصل أو شائبة منها. وهو تصحيف ومنها مقحمة من الناسخ. والله أعلم . 

(ح): أجر» وهو تحریف. 

في الأصل: لا يكون. وهو تحريف. 

أنظر المدونة 78/3. 

في الأصل : التعصب. وهو تحريف. 

في الاصل : تیا وهو تصحيف . 

في الأصل تعصب. وهو تحریف. 
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بالولاء " ؛ لأن المیراث یستحق بشیئین تعصیب ورحم. والجد قد اجتمع فيه 
الأمران فساوی الأخ في المیراث والولاء نما یستحق بتعصیب فقط؛ 
(لأنه)© لا مدخل للرحم فيه» ولما كان تعصیب الأخ أقوى من الجد لدنوه © 
بالبنوة كان أقوى من الجد بالولاء. 

0 وانما ۲٩‏ قالوا إذا أعتق العبد عبداً له فاجاز السید ذلك له» ثم عتق بعد ذلك 
فلا یعود ولاء عبده الذي أعتقه وأجازه السید إليه» وإذا أعتق المکاتب عبدا 
فأجاز سيده” العتق. ثم عتق المکاتب. فان ولاء الذي أعتقه یعود الیه 
والکل عتق صدر من عبد وولاؤه علیه؛ لأن العبد لما أعتق عبده فعتقه غير 
نافذء فلما آجاز ذلك السید فكأنه هو المعتق للعبد؛ لأنه لو آراد انتزاع ماله 
كان له. فصار إنفاذ ذلك منه انتزاعا للعبد منه. وعتق نفذ من جهته. فکان 
الولاء له. ولم يعد إلى المعتق؛ لأنه لم يصدر العتق منه. إذ عتقه له غير 
نافذ» والمکاتب لما أعتق9) عبده فاجازه السید, فالعتق لم یصدر من جهة 
السيد؛ لأنه ليس له انتزاع مال المکاتب» وإنما هو محجور عليه حتی يوفي 
ما عليه» فاذا وفی زال الحجر عنه. 


(1) انظر المدونة ٠.82/3‏ 

2( ساقطة من الأصل . 

(3) كذا في الأصل» وفي (أ) و(ب): لولدی وفي (ح): آداژی وكلاهما تصحيف ولعل الأنسب لإدلائه 
بالبنوة والله أعلم . 

(4) هذا نفس الفرق 525 مع تغيير في الأسلوب وربما ظن الشيخ ‏ رحمه الله أنه لم يأت به. 

(5) في الأصل : السيد. 

(6) سائر النسخ: عتق» والتصويب من (ح). 
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فروق کتاب آمهات الأولاد 


1 وانما قال في المدونة() : إذا قال في مرضه: هذه ولدت مني. ولم یعلم 
ذلك إلا بقوله» ولا ولد معها. إن كان يورث بول © صدق. وعتقت (3) من 
رأس المال» وان لم يترك ولدا لم يصدق» ولا تعتق*) في الثلث. وإذا قال 
في مرضه: أعتقت عبدي في صحتی. فلا يعتق في ثلث ولا من رأس 
مال » وقاله آکثر الروات ولم يختلف قوله فيه ؛ لأن الولادة شأنها الاستتار 
فی غالب الحال. ولا كذلك العتق ؛ لأن الغالب فيه الا شهاد والاشتهار» فلما 
لم يعلم منه هذا العتق الا بقوله في المرض فویت ريبته وطرح قوله ‏ وكان 


2 وإنما قال في الكتاب29: إذا أتت أم الولد بولد في حياة سيدها أو بعد 
موته» أو بعد أن أعتقها لما يلد له( النساء فالولاء لاحق إلا أن يدعى 
استبراء فلا يلحق. وإذا أتت أمة بولد فأنكره. ولم يقر بالوطء ولم یلحق 


(1) أنظر ج 3 491/48. 

(2) (ح): إن كان یورثا بولد. وفي هامشها إن كان ورثه ولد. 

(3) (ب) عتقه. وهو تحریف. 

(4) في الاصل : ولا تعتق إلا في الثلث. وهو سهو. 

(5) في الأصل ولا من رأس قال ثم بياض ثم وقاله. وهو تحريف. 
(6) أنظر المدونة 49/3 50. 

7) (ح): یلدها. وهو تحريف. 
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به“ الا أن يقر بالوطء؛ لأن أم الولد" قد جعلها خزانة للولد ^ . فإذا أتت 
بولد لزمه إلا أن يدعي الاستبراء. قاله ابن يونس . 


3 وإنما يجب على الأب قيمة أمة ابنه بوطثه وإن لم تحمل( ‏ ولا تقوم الأمة 


المشتركة على واطئها ‏ من الشريكين إلا أن تحمل ؛ لأن الشريك لم 
تحرم عليه الأمة بوطء شريكه بخلاف الابن (۲ . فإنها قد حرمت عليه فيتقي 
أن يغيب عليه ©) : 


4 وإنما قال ابن الماجشون وابن عبد الحاكم في الأب ^ يطأ أمة ابنه للابن 


التماسك إذا كان مأموناً عليهاء وليس لمن أحا 09 جاريته لرجل» فوطئها 
ذلك الرجل. أن يتماسك بها؛ لأن”"“ المحلل فعل ذلك متعمدأء فعوقب 
بأن لا تعود إليهء بخلاف الابن» فانه لم يبح وطء أمته للأب فيتقي عليها من 
ذلك فان كان مأموناً 22 عليها ردت عليه ولا تخرج من يده إلا أن یشای 
كأحد الشريكين يطأ أمة بينهما. وأيظاً المحلل لایژمن< أن يحللها مرة 
أخرى؛ وأيضاً لوردت إليه لكان ذلك ذريعة إلى عارية“" الفروج يطأها 
المستعير ما بدا له ثم يردها. قال جميع ذلك ابن يونس. 


(1) ساقطة من الأصل . 
2( في الأصل : لأن الوطء و (أ): ان الولد » والأولى تحريف» والثانية سقط . 


(3) 
(4) 
(5) 
(0) 
(7 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 


في الأصل: خزانة الولد.» وهو تحریف. 
أنظر المدونة 51/3. 

(ب): وطئها» وهو تحریف. 

أنظر المدونة 62/3 63. 

في الأصل: ابنه. 

في الأصل : عنها. 

(ب): الابن» وهو تحريف. 

في الأصل: أجل» وهو تحريف. 
(ب): فٍن» وهو تحريف. 

في الأصل: مؤمنا. 

(ب): المحل يؤمن ان الخ. .. تحريف وسقط. 
في الأصل: إعادة. 

(ب) عابد الله » وهو تحریف. 
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5 وإنما قال في الکتاب : إذا اشترى زوجته لم تكن له 0 نما وه لذت 
قبل الشراءء وإذا ابتاعها حاملا تكون له بذلك الحمل أم و لد؛ لأن 
ما ولدته قبل الشراء رق للبائع» ولا كذلك إذا اشتراها وهي 1 لأنه حين 
شتراها عتق عليه ما في بطنهاء فاكتسبت© بذلك الحرية» فصارت كما لو 
وضع النطفة حرة. 

تنبیه : وهذا كله إذا اشتراها من غير أبيه وأما لو اشتراها من أبيه فإنها 

)۲ تكون بذلك الحمل أم ولد؛ لأن ما في بطنها قد عتق على جده© . 
0 ولا تکون أم ولد الا لمن ملك رقبتها بما في بطنها حتی یعتق 
الجنین علیه» لا (على)7 غیره. ابن یونس : ولو اشتری زوجته بعد أن أعتق 
السید ما في بطنها فشراژه جائزء وتکون بما تضع أم ولد؛ لانه عليه © 
عتق» ولیس فيه عتق للسید ؛ إذ لا يتم عتقه الا بالوضم. ولأنها تباع عليه 
في فلسه» ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاءوا إن لم يكن عليه دين والثلث 
يحملها. 

6 وانما قال في ات إذا اشتری زوجته الحامل وهي أمة لأبيه أنها تكون 
بذلك الحمل أم أم ولد وإذا اشتری زوجة أبيه حامل انفسخ النکاح ولا تکون 
أم ولد الأب» وتبقى رفغا للابن» والجامع أن كل واحدة منهما اشتريت وهي 
حامل» وما في بطنها عتيق ٠‏ فيهما؛ لان الولد في أمة الاب خلق حراً لم 


(1) آنظر المدونة 62/3. 

(2) في الأصل بموالاق. وفي (ح): لأن ما ولدت» وکلاهما تحریف. 
(3) (ح): آم الولد. 

(4) في الأصل : اکتسب. 

(5) سافطة من الأصل . 

(6) هذا القيد الذي أورده المصنف في التنبيه نص عليه في المدونة ج 52/3. 
(7) ساقطة من (ح). مضافة في الهامش. 

(8) في الأصل و(أ): غير» وهو تحریف. 

(9) (ح): السيد. 

(10) أنظر ج 52/3. 

(11) (ح) عتق. وهو تحریف. 
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یمسه رق قط. وفي زوجة الأب قد مسه الرق فى بطنهاء وانما عتق باشتراء 
الولد لأمه. فأشبه ا ار ای © ۱ 

7 وإنما قالوا: (لو) © أعتق أم ولده على أن يكون الولد عنده يلزمه العتق, 
ولا ينزع منها الولد. ولوخالع الحر زوجته على أن يكون الولد عنده 
جاز؛ لأن أم الولد التزمت ذلك في حال يملك عليها سيدها الجبرء 
ولا كذلك الحرت وقيل يلزمها کالحرة, والقولان في كتاب محمد. 

E 58‏ ۰ إذا ا ينتقض ٠‏ وکذلك 
العتق» وترد أم ولد وإذا باع المدبر أو المكاتب فأعتقه لت فان العتق 
يمضي ولا يرد؛ لأن الإيلاد أقورى؛ إذ لا ترجع في الرق أصلاء والمدبر 
يلحقه الدين. وهومن الثلث وقد يعجز. 

9 وانما قال في المدونة٩‏ : إذا اشترى المأذون أمة فوطتها ثم عتق؟ وهي 
حامل منه آنها لا تکون له ام ولد بما كانت حاملا به e‏ 
0 لم أعجل لها ذلك. وکانت حدودها حدود أمة حتی تضع » فيرق الولد 
1 الأعلى » وتعتق هي بالعتق الأول فيهاء بغير إحداث عتق. وإذا أعتق 
أمة قد وهب جنینها لرجل جاز وعجل عتقها؛ لأن سيد" المأذون ملك 
الجنین ملکا سلا > فلم يبطل ملكه بعتق المأذون للأمة والذي وهب له 
الجنین لیس (له) ملك أصلى . قاله عبد الحق . قلت: (حاصله) 0 
الفرق بين الملك . بالسنة والملك بالاقتراف» كالعتق بالاقتراف(*والعتق بالسنة . 


(1) في الأصل الاقتراب. وهو تصحيف. 
(2) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش. 
(3) سائر النسخ: منهء والمثبت من (ح). 
(4) أنظر ج 217/3 55. 

(5) أنظر ج 55/3. 

(6) (ح): أعتق . 

(7) (ح) السيد» وهو تحریف. 

(8) ساقطة من (ح). 

(9) أنظر النكت ص 85. 

(10) ساقطة من الأصل . 

(11) سائر النسخ بالاعتراف» والمثبت من (ح). 
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0 _ وانما قالوا لا يجوز للمأذون بیع آم ولده إلا باذن یه انا قذ تون سای 


(8 
(9) 


وما في بطنها لسیده ی ملك اد لپ ۰ أ [وإذا وطیء ء أمة © فله 
أن یبیعها بغير [إذن] سیده مع أقيا فد تک 5 اما ایض فیبیع ملك السید 
بغير إذنه] © ۽ لأن أم الولد قد ا خزانة 9 إذ قد أوقفها( للولد. 
بخلاف الأمة. قاله (آبو موسی) 6 ن با اشا الأمة إذا أتت بولد 
د ابعل الس ]1 اد ف ولا كذلك أم الولد فان 
ها اتح يه لاح :الد لا أن ينفيه ويدعي الاستبراء. قاله ابن يونس. 
: اعترض (بعض) © الشيوخ هذا الفرق بأنه لم يتناول محل الجمع 
a‏ وأم الولد؛ لأن الفرض أن © الأمة قد أقر السيد بوطئهاء وانظر 
سات منع ا من بيع أم ولده الا بإذن سیده بأنها 10 قد تکون حاملا 
منه وما في بطنها لسیده. فانه يأتي عليه 219 أن المدبر إذا كان اونا له ألا 
يبيع أم ولده» وان أذن له السيد؛ لأن ولد أم ولد المدبر منه مدب لا يباع إلا 
في الدين السابق في الحياة أوفي السابق واللاحق في الممات» وهو خلاف 
قوله في أمهات الأولاد من المدونة”": وليس للمدبر أن يبيع أم ولده في حياة 
سيده إلا بإذنه» ومعناه أنه مأذون له» فتأمل ذلك. 


في الأصل بغير إذنه» وهو تحريف. 


(أ)» وأمة» وهو تحريف . 
ساقطة من (ح) . 
ساقطة من الأصل . 
في الأصل: إذ قد وقفهاء وفي (ح) إذ قد أوفقهاء والأخيرة تحریف. 
بياض في الأصل . 
أبو موسى عيسى بن مناس فقيه مالكي من القيروان» من طبقة ابن أبي زيد» صنف کتاب القصر. 
توفی سنة 390ه-. 
له ترجمة في: البفدادي: هدية العارفین 806/1, کحالة: معجم المؤلفين 34/8 محمد 
محفوظ : تراجم المؤلفين التونسیین 386/4. 
في الاأصل : للسید. 
في الاصل : بأن. 


(10) في الأصل: فانه» وفي (ح) و (ب): فانها. 
(11) في (ح): علی. 
(12) آنظر ج 56/3 . 
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1 وانما قال في المدونة: إذا أسلمت ۲ ولد الذمي وقفت في أحد قولي 


مالك ۲ وإذا أسلم عبده بیع» مع 2) أنه قد طرأ وصف مانع من دوام ملك 
النصراني فیهما؛ لان أم الولد لایتاتی() بیعها شرع وقد بقي له فیها 
الاستخدام اليسير د وأرش الجنایات. فلو آعتقناها" مع احتمال 
إسلامه بعد لکنا (قد)©) تحاملنا عليه بإخراج أم ولده عن ملكه بغير عوض 
ولا كذلك إذا أسلم عبده فإنا لم نخرجه مجانا عنه ؛ إذ ثمنه يقوم مقام عينه. 
فافترقا. 


2 وانما قالوا إذا أسلمت آم ولد الذمی ۲٩‏ ثم أسلم ھا :كان آملك 7 يها 


مالم یحکم بیعها أو عتقها» على الخلاف. ویعود الولاء إليهء وإذا أسلمت 
جارية الذمي © فوطئها بعد الاسلام فحملت. ثم أسلم. كانت كالتي قبل 
الإسلام» [ولا يعود فيها الولاء» مع أن كلتيهما أ م ولد الذمي ؛ لأن أم ولد 
(الذمي )۳ إذا حملت قبل اسلا ۵ فى الكفر فقد تمت له حرمة 
الاستیلاد في حالة يثبت له علیها الولاء فیها فیرجع إليه ذا أسلم» ولیس 
كذلك إذا أولدها قبل ۳9 ؛ لأن الاستیلاد حصل منه في 5 (لا)29 يصح 
أن بك يثبت له عليها ولاء(فلذلك لم يثبت له عليها ولاء) إذا أسلم. 


3 وإنما قالوا إذا عجل عتق أم الولد 0 مال تدفعه ‏ إليه فمات السيد قبل 


(8) 
(9) 


أن يقبضه منهاء فعليها دفعه للورثة» وإذا کاتبها على مال فمات قبل أن تؤدي 
الكتابة سقط ذلك ولو أعتقت (0) من رأس المال» وفى كلا الموضعين هي 
أم ولد تعتق بموته؛ لأن أم الولد إذا عجل عتقها بعوض في ذمتهاء فقد جعل 


والقول الآخر تعتق. أنظر المدونة 53/3. 
(أ) و(ب): من» وهو تحريف. 
في الاصل : يأتي » وهو تحريف . 
(ح) : أعتقها. 
ساقطة من الأصل . 
(ب) : الموصي. وهو تحریف. 
في الاصل : ا 
ساقطة من (ح). 


(ح) ترفعه» وهو تحریف. : 


(10) (ح) و (ب): عتقت. وهو تحریف. 
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العتق قبل موته وحصلت كاملة © الحریة» ولم تستفد ذلك الا بذلك 
العوض . فلزمها دفعه إلى لور لانه کدین © للميت على غریم» ولیس 
كذلك إذا کاتبها؛ لأنها لم : تعتق في حياة السيد وانما نعتق بالأدای فادا مات 
السيد قبل الاداء مات وهى (على) © ملكه فعتقت بموته. 


4 وإنما قال ابن القاسم في المدونة“ : إذا باع أمته ومعها ولدء ثم استلحق 


الولد عند الموت بعد سنين. أنه يلحق به إن لم يتهم بانقطاع من الولد 
(الیه)(۳ وهو لا ولد له. وقال“ في استلحاق ۲٩‏ من أحاط الدين ماله وله 
أمة ولدت له أنه يلحق به. وتكون هي أم ولدء ولا يلحقه الدين» مع أن 
التهمة فيها حاصلة؛ لأن المديان استلحق ولد أمة في ملكه. والمريض 
إنما استلحق ولد أمة (قد)© باغها وزالت عن ملکه وأيضاً المديان أبقى 
لغرمائه ذمة یتخلذ الدين فیها. والمریض لم يبق للورثة عوضا لانقطاع ذمته. 
تنبيه : قال ابن يونس : وهذا انتصار(؟ ضعیف واحتجاج (منکسر) (10) ۰ 
وذلك أن ابن القاسم إنما جعل العلة في ذلك التهمة لانتقال الملك الذي 
فرق هذا به» ولا فرق عند ابن القاسم بين أن يستلحق ولد أمة في ملكه 
أو بعد آن باعها زل ۽ وكذلك لو استلحق ولد أمة في ملكه عند موته 
بسنين كثيرة من ولادته واتهم أن يميل بميراثه إليه لانقطاع الصبي وورئته (12) 


(ب) کامن. وهو تحريف. 

ساقطة من (ب). 

أنظر ج 3 49. 

(ح): قال» وهو سهو. 

في الأصل: استحقاق. 

(أ) و(ب): املك. 

ساقطة من الأصل . 

في الأصل اختصارء وهو تحريف. 


(10) ساقطة من الأصل» وفي (ح) مت ثم بياض ٠‏ 
(11) ساقطة من (أ) و(ب). 
(12) في الأصل: ووئته. وهو سهو. 
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كلالة فإنه لا یلحق به عند ابن القاسم. فإذا صح أن العلة عنده نما هي 
التهمة نظرنا في قوتها ۲ . فوجدنا المديان أقوى تهمت. لأن ما بيده لغرمائه 
لا يستطيع فيه صنع شيء من المعروف وان قل إلا بإذن غرمائه» والمريض 
يجوز معروفه في ثلثه وان كره وارثه » فهو أملك ۳ بما في يده من 
المدیان فکان آضعف تهمة وأما احتجاجه بأن المدیان آبقی لفرماثه ذمة 
فیقال له: ومن یرضی بتلك الذمة» ولو كانت عنده حجة للزمهم ذلك في 
عتقه» ولکن إنما العلة آنهم ۲٩‏ رأوا استلحاق النسب بالأب لا يتهم الناس 
فيه لوجوه٩"‏ منها: إتلاف ماله في الأمة. والثاني التزام نفقتها ونفقة الولد 
ومژونته. (وذلك شدید) 6 > والثالث قطع میراث رحمه وإعطاؤه ما آوجب 
الله لهم للأجنبي وقد صار إلى دار الحق. فلما كان هذا مستبعدا في 
النفوس لم يتهم الناس» والله أعلم . 


5 وإنما قال ابن القاسم : إذا ادعی اللقيط ملتقطه أو غيره أنه ابنه لم يلحق به 


إلا ببينة» وإذا استلحق(٩9)‏ ولدا لم يولد عنده ولا عرف أنه ملك امه(" بشراء 
ولا نكاح ولا تبين كذبه فإنه يلحق به؛ لأن اللقيط صار ولاؤه للمسلمين» 
فذلك نسب حازه. فلا ينتقل عنه إلا بأمر يثبت آوبما يدل أنه ابنه 
والمستلحق لم يحزه نسب. فوجب أن يلحق به. 


546 وانما بحام الكل مدير المرأة؛ لأن المرأة ڌ تلحقه بغيرها والرجل 


7 - وإنما يستلحق الأب ولا يستلحق الجد. لأن الجد ليس عنده من العلم بأن 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 


(ب) : وقتها. وهو تحریف. 

(ح) و (ب): وارئوه. 

(أ) و(ب): ملك» وهو تحریف. 

(ح) اتهم وهو تحريف. 

في الاصل : استحقاق. 

في الأصل و(أ): لوجوده» وهو تحريف . 
ساقطة من (ح). 


8( آنظر المدونة 59/3. 
(9) في الأصل : اسلحق» وهو سهو. 
(10) (ب) أمةء وهو تحريف. 
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الولد ولد ابنه مثل ماعند الابن أن ذلك منه . 


8 وانما قال في المدونة © : إذا وطیء أحد الشریکین الأمة فأتت بولد أن عليه 


لشریکه إن كان ملياً نصف قيمة الأمة فقط يوم الوطء أ و یوم الحمل. وان كان 
عديما اتبع بنصف قيمة الأم ونصف قيمة الولد؛ لأن الشريك الواطىء إذا 
كان ملیا تبين کون الولد إنما يكون على ملكه حين ضمن القيمة» وفي 
العديم كأنه لم يضمن شيئاًء فكأن الولد (لا)0©» يكون©» على ملكه. وهذا 
كله استحسان حکم بين حكمين لم یجعله کالمو سر لا يلزمه( قيمة الولد» 
ولم یجعله کالمدیان یعتق فيرد 0007 عتقه ؛ لأن حكم الایلاد ©) أقوى 
فألزمه قيمة الولد استحساناً على غير قياس 


9 وإنما حصت القافة ‏ بالإماء دون الزوجات؛ لأن القافة إنما يحكم بها مع 


تساوي الفراشین وهذا نما یوجد في الامای ولا كذلك الزوجة. فإنها 
لا تکون لائنین في حال واحد. ولا يصح فیها فراشان متساویان ایض ولد 
الحرة لا ينتفي إلا بلعان. وولد الأمة ينتفي بغير لعان» والنفي بالقافة إنما 1 
ضرب من الاجتهاد. فلا (ينتفي) ^ ولد الحرة عن اليقين بالاجتهاد. فلما 

جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى. جاز نفيه بالقافة ۳ . قال جميعه 


(1) في الاصل بان الولد له أنه مثل» دفي (أ) بان الولد وله أنه مثل وفي (ح): فان الولد ولد ابنه 


ما عند. وهو سقطء وفي (ب) بأن الولد أنه. وكلمة انه التي وقعت في بعض النسخ تحریف لكلمة ابنه. 


2( آنظر ج 1۳/۳ . 

)3( الزيادة من الأصل . 

(4) (ح) و(ب): تكون على ملكهاء وفي (أ) تكون على ملكه. وهو تحریف. 
(5) (ح): لا تلزمه. 

(6) (ح): الإيلاءء وهو تصحيف. 


2 
(8) 
(9) 


(): قياسا. وهو تحریف. 
القائف: الذي يعرف النسب بالفراسة . أنظر التعريفات للجرجاني ص 91. 
(ح): وينتقل» و(ب) ینقل. ما في (أ) فساقطه. 


(10) في الأصل: بمجرد القافة. 
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أو دليل غیرها ۳ . والذمي © لا يلحقه إلا بالبينة» والجمیع استلحاق؛ لأن 
المسلم إنما يستلحق بالوجه الثاني ؛ لأن ملة الإسلام لم يعهد فيها طرح 
الأولاد (إلا)9» بوجه شاق. فلما كان هذا مفقودا في النصراني لم يصح 
استناده إليه. قاله ابن عرفة. 

1 - وإنما جعل في المدونة الخيار لأحد الشريكين في الأمة إذا وطتها الآخر 
ولم تحمل. ولم يجعل ذلك في المدبرة بين الشريكين يطأها أحدهما فلم 
تحمل ؛ لأن الخيار في المدبرة يؤدي إلى نقل الولاءء وهو مما لا سبيل إليهء 
بخلاف الأمة . 


(1) في الأصل : على غیرها وفي (): بأمر ابنیه ودلیل غیرها. 
(2) () و(ب): وأذی» تحریف. 

(3) (ح) یقصد. وهو تحریف. 

(4) ساقطة من الأصل و(أ). 

(5) أنظر ج 63/3. 


334 


فروق کتاب الصرف 


2 وانما أجاز الرد فى الدرهم ۰۲0 ولم یجزه فى الدینار2) ؛ لأن السعر في الدرا 
في الدرهم یجزه في في الدراهم 


الصحاح والصغار سواع ولا كذلك الدینار ۰2 فإن سعر الصحيح منه بخلافه 
إذا كان قطعة E‏ الضرورة تدعو إلى استنفاق بعض الدرهم 0 بخلاف 
الدينار. 

تنبيه: قال ابن عرفة: نقل بعضهم (جوان) الرد في الدينار” 
لا أعرفه. وذكر عن بعض 0 بلدنا المدرسين فتواه به فأرسل9) إليه 
القاضي ابن عبد عبد السلام» وأتو( > فسأله عما نقل عنه عنه ليود به 29 على 
ذلك فأنكر بذلك . قلت ووقعت قدیما بعلسان فافش شيا وشیخ 
شیوخنا الشيخ آبو الفضل قاسم العقباني © بالجواز اغترار بظاهر السماع في 
العتبية» وأفتی شيخ شیوخنا الشیخ المحقق آبو عبد الله بن مرزوق بالمنم» 
وقال: [ما] في السماع مقید بکون النصف المردود دراهم فاسترجع 
العقباني فتواه» وأشهد على نفسه بالرجوع عنها إلى صحة ما آجاب به ابن 


في الأصل الدراهم. 
| في الأصل الدنانير. 
ساقطة من (ب). 
في الأصل و(أ): الدرهم . 
كذا في الأصل» وفي سائر النسخ فبعث. 
(ح) و(ب): وأتاه. 
(ح) ليؤتيه» وهو تحریف. 
(أ) العقبان» وهو تحریف وقد مضت ترجمته في القسم الدراسي. 
ساقطة من الأصل . 
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مرزوق» وهو الصواب. 


3 - وانما جوزوا بيع شريك في حلي حصته (منه)() لشریکه بوزن نصفه ۵ 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 


وكذلك نقرة © بينهما ۵) » ومنعوه فى الدينار؛ لأن الحلی يراد لعينه 
وصیاغته وكذا النقرة:(5) ص )6( في عينها. لأنهما لو استحقا ئمنا فسخ 
البيع» (بخلاف)() الدينار» ولذا 7) قال فى إجازته فى الحلی © : انه 
لموضع استحسان . 

تبيه : قال ابن عرفة رحمه الله : ذكر اللخمى فى الدينار الجواز كأنه 
المذهب وقيل كان طبقة شیوخ ابن قداح © كالشيخ الفقيه الشهير أبي محمد 
الزواوي( والشيخ الفقيه الأصولي أبي القاسم بن زیتون(11) يفتون بالمنع؛ 
وأن ابن قداح كان يفتي بالجواز حتى ذكر له فتوى هؤلاء. فرجع عنه للمنع 
قال ابن عرفة : وكان ابن عبد السلام يفتي بالجواز وابن قداح [يفتي ]2 بالمنع › 


ساقطة من الأصل . 

(ب): نصف. 

النقرة بضم فسكون ففتح. القطعة المذابة من الذهب والفضة. انظر المصباح والقاموس مادة نقر. 
(ح) عينهماء وهو تحریف. 

في الأصل : الفقرة» وهو تصحيف. 

(ح): لا غرض. 

(ح): إذاء وهو تحریف. 

في الأصل: آجازته للحلي . 

أبو حفص عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي الفقیه المالكي : ولي قضاء الأنكحة. وعلیه مدار 
الفتوى مع ابن عبد الرفيع أخذ عن ابن أبي الدنيا وغيره» وعنه ابن عرفة وغيره. تولي القضاء بعد 
ابن عبد الرفيع يقول صاحب الشجرة إنه توفي سنة 734ه. وتولی القضاء بعده ابن عبد السلام . أما 
ابن القاضي فيكنيه بأبي علي ويقول إنه توفي سنة 736ه. وهو قول صاحب الديباج. ممن ترجم له: 
ابن فرحون: الدیباج 7 محمد بن مخلوف: شجرة النور ۰207/1 ابن القاضي : لقط الفرائد 189. 


(10) لم أقف على ترجمته. 
(11) تقي الدين أبو القاسم بن أبي بكر بن مسافر ,اليمنى التونسي » المعروف بابن زیتون» وقد كناه صاحب 


الديباج بأبي أحمد. القاضي ومفتي أفريقية والمرجوع إليه في الأحكام في وقته» تفقه بأبي عبد الله 
السوسي الرعيني وأبي القاسم بن البراء» وأخذ عن سراج الدين الأرموي» وعز الدين بن عبد السلام 
في المشرق وغیرهم. وأخذ عنه جماعة منهم: ابن الحباب مولده سنة 621ه: توفي سنة 691ه. 
ممن ترجم له: ابن فرحون الديباج ص ۰99 ۰100 محمد بن مخلوف: شجرة النور 193/1. 


(12) الزيادة في الأصل . 
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وقال( ابن قداح فیما آخبرني عنه ثقة حين ذکرت له فتوی 
ابن عبد السلام : الله حسیبه() مرتین. وأخذه ابن عبد السلام من قولها في 
الحلي أخذا أحروياء قال: لأن قطع الحلي یجوز, بخلاف الدينار ونحوه» 
قول( آبي حفص" يجوز في الدینار والحلي للضرورة. 


4 - وإنما منع في المدونة بيع ذهب وفضة بذهب وفضة [وأجاز في الشركة أن 


يخرج هذا ذهبا وفضة. وهذا مثله من ذهب وفضة](۰ مع أن الشركة بيع في 
جميع ® ماأخرج كل منهماء ولذا منع ابن القاسم شركة أحدهما بدنانیر 
لآخر» بدراهم ولو تساوت قیمتاهما+ لأن في البيع لما كان يختص كل 
منهما بما يأخذ من صاحبه قويت تهمة قصد كل واحد إلى أجود عوض 
صاحبه عنده0 من مقابله في عوض صاحبه الملزومة للتفاضل 29 الموجب 
للمنع» والشركة لا اختصاص فيهاء لضعف22© اتهامهماء ولعدم 
[المبايعة] 13) الصريحة. قاله 1#) ابن عرفة. 


5 وإنما منع في المدونة صرف جزء من دينار معين باقيه لبائعة وأجاز رهن 


المشاع؛ لأن المطلوب ٩‏ في الرهن مطلق الحوزء [وفي الصرف 


(1) في الأصل: قال. 

(2) في الأصل : أخبر عنه. 
(3) (ح): حسیبه الله . 

(4) سائر النسخ : قول . 

(5) يعني ابن قداح . 

(6 أنظر ج 299/3 35/4. 


0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 


ساقطة من الاصل. 
(أ) و (ب) بعض. 
(ح) والاخر. 

(ح) عنه . 

(ح) التفاضل . 


(ح) بضعف. وفي (آ) و (ب) فضعف . 


ساقطة من (ب) . 
(أ) قال. وهو تحریف. 
(أ) المصلوب وهو تحریف. 
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الحوز] © والفضل فيما تبايعاه. لقول عمر رضى الله عنه : (لا تفارقه وبينك 


وبينه 7 سي ع) © , 


556 - وإنما منع في الكتاب () بيع حلي فيه ذهب وفضة بذهب أو فضة نقدا وان 


(1) 
(2) 


03) 


كان أحدهما تبعاً للآخرء وأجاز بيع السيف إذا كانت فضته© تبعاً لنصله 
بالفضة(): لأن الأصل كان ألا تباع فضة وعرض بفضة» ولا فضة وذهب 
بذهب» فخصت السنة بيع [السیف۲٩)‏ إذا كانت فضته © تیعا لنصله بالفضة 
على مارواه طاووس اليماني 67 وبقي ما عدا على أصل المنع. وأيضاً 
الذهب والفضة في مسألة الحلي وان كان آحدهما ۳ فكل واحد مقصود 
لعينه» والفضة التبع للنصل المقصود غيرها“. فهي كمال العبد. 

تنبيه : لا يقال: يلزم على هذا إذا آکری0داراً أو أرضاً فيها ثمرة لم يبد 
صلاحها وهي(" تبع ألا يجوز؛ لأنهما مقصودان 02 ؛ لأنا نقول المقصود 


ساقطة من (ح). 

الذي في الموطأ ص 53 والمدونة 90/3 أن عمر بن الخطاب قال: فان استنظرك إلى أن يلج بيته 
فلا تنظره . وانظر المقدمات 60/3. 

انظر ج 0100/3 101. 


(4) في الأصل قبضته وفي (ب) فضتة وکلاهما تحریف . 
(5), لا بد من تقييد هذا الجواز في مسألة السیف بان لا تزید فضته على الثلث» وان یکون ذلك يداً بید» 


وقد أجاز ربيعة بيع ذلك - نسيئة . أنظر الموطأ ص ۰530 531 باب بيع الذهب والفضة وانظر المدونة 
ج 100/3. 101. 


(6) اسافطة من ربت ) . 
)0 أبو عبد الرحمن ن طاووس بن كيسان اليماني الحميري » مولى بحير بن ریسان» من أبناء الفرس » وقال 


ابن حبان كانت أمه من فارس وأبوه من النمر بن قاسط روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة وعائشة 
وغيرهم » وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التميمي وغیرهم. . قال: إنه أدرك خمسين من 
الصحابت توفي سنة 101ه. يعن رج له 0 الرازي : د والتعديل 500/4 (القسم الأول 


9( ما عده. وهو سهو. 

(و) (أ) غیرهما. 

(10) في الأصل : اکتر 

(1 في الأصل: فهي 

2م (ب): فلا. 

(13) (أ) و (ب): مقصودین» وهو حطا. 


. 8 


- 7 


- 58 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 
0) 


السكنى © في الدار والازدراع 2 [في الأرض]7 ۰ ولئن سلمنا الإلزام 
فالفرق أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه إنما فيه الغرر» والغرر إذا انضاف إلى 
الربا والربا لا يجوز منه قليل ولا كثير. 

وإنما قال بعض القرويين : إذا استحقت حلية السیف يرجع المبتاع بحصتها 
من الثمن» حلافا لسحنون» وإذا استحق مال العبد المشترى بماله لا يرجع 
بشيء؛ إذ لا حصة له من الثمن؛ لأن مال العبد مشترط للعبد فهو تبع له لم 
یقع [علیه] © من () » وحلية السيف ليست مشترطة للسیف؛ لأن السیف 
لا يملك شيئاء فقد وقع عليها حصه من الثمن وأبيحت» إذ لا غنى ©) 
للسيف عنهاء وفيها مباهاة فى الجهاد؛ وقد أجازوا الصلاة بالكيمخة © فى 
السيف بخلاف كونه في غيره. قاله ابن يونس . 

وإنما أجازوا غيبة أحد النقدين في الصرف» ولم يجيزوا غيبة أحد الطعامين 
الأغراض بأعيانهماء بخلاف النقدين © . 

وإنما كان المشهور جواز صرف المسكوك (9) المغصوب الغائب 9" , 
والمشهور منم صرف المسكوك © المرهون والمودع إذا كان غائبا؛ لان 


(ب): المسكن. 

(ح): ودلان دواع» (فوقها كلمة كذا)» وهو تحريف. 

ساقطة من الاصل . 

الزيادة من (ح) ,ٍ 

في الأصل : ثمنا. 

في الأصل : غناء وهو تحريف. 

الکیمخت جلد الحمار أو الفرس أو البغل المیت يتخذ منه جفیر السیف بعد الدبغ وقد توقف الامام 
مالك رحمه الله فيهء والمحققون من أهل المذهب على طهارته للعمل. آنظر شرح الدردیر على 
مختصر خليل بحاشية الدسوقي 0/1 . 

في الأصل النقد. 

(أ) المشکوك. وهو تحريف. 


)10( أنظر المدونة 03 
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المرهون والمودع غير متعلق بالذمة» ولم يزل في ملك ربه. والمغخصوب قد 
تعلق بذمة الغاصب بوضع يد الغاصب"" علیه. فآشبه صرف ما في الذمت 
فلذا تعاکس (المشهور)© . 

0 وانما أبطلوا٩)‏ الصرف بتسلفهما معل ولم یبطلوه بتسلف آحدهما إن لم 
يطل؛ لان تسلفهما معاً مظنة التأخيرء وتسلف آحدهما لا یتقتضی ذلك 
لككرة الفنل قن الاول وقلته فی الا + اها لت انعدهما فساد عه 
اما تارف وا ل ان سس کل سفن کاس پراش 

تسلف كل منهما |قرار بموجب فسخه وهو العقد. بخلاف تسلف أحدهما؛ 

لأن الواحد٩)‏ یکذب المتسلف في دعواه الفقد لتهمته على ارادة) الفسخ . 

قاله ابن الکاتب والباجي ۰ وهو قريب من الذي قبله . 


تنبيه : مراد صاحب الفرق الأول بأن تسلفهما آقرب إلى الطول 9) لکونه 
مظنة التأخیر لأن زمنه أطول من زمن تسلف آحدهما كما اقتضته0 إشارة 
ابن عبد السلام 0۸ وإنما كان آقرب؛ لان تسلفهما معروض للتأخير. 
وکل 212 ما كان تعدد العروض 13) كان حصول العارض أقرب . 


1 وانما قالوا: إذا كان الصرف آکثر من دینار. فالیسیر أن یکون البیع بأقل من 


(1) (أ) الخصب. وهو تحریف. 

(2) (ح) و(ب): فلذلك. 

(4) (ب): یطلق, وهو تحريف. 

(5) كذا في (ب). وفي الأصل و(أ): فساد عله» وفي (ح): فساد عمل أحدهما. ولعل الصواب فساد 
عمله أحدهما. والله أعلم . ۱ 

(6) في الأصل الوالد. وهو تحريف. 

(7) في الأصل دعواه. وهو تحريف. 

(8) (ب) زيادة (رضي الله عنهم) . 

(9) في الأصل و (ح) القول. وهو تحریف. 

)10( (ح): افتضت . 

(11) أنظر شرحه على ابن الحاجب ج 4. ورقة 106 (وجه) . 

(12) في الأصل: وكلما. 

(13) في الأصل: المعروض. 
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دینار على المشهور. وقیل إن كان ثلث الصفقة فادنی » حصلت الشركة 
في دینار أو لم تحصل. وذا كان البيع أكثر لم یجز إلا أن تحصل الشركة 
في دينار واحد اتفاقاً ؛ لأن الصرف أضيق في الأحكام من البیع» » فإذا تبعه 
البيع انسحب عليه حكم الصرف لتبعيته [له]3 ولأنه أحوط. وإذا كان البيع 
أكثر فهو أوسع أحكاماً ۵) لم تحسن تبعية الصرف له؛ لأن فيه إبطال حکم 
الصرف بمجرد 257 التبعية. والاحتياط يأبى ذلك . 

تنبيه : ابن عبد السلام : وهذا الفرق إنما يحسن لو أجازوا التأخير 
في السلعة9 ان اجتمع مع الصرف في الموضع الذي يجوز. 


2 - وإنما لا تجوز المواعدة على بیع الطعام قبل قبضه اتفاقاً عند ابن رشدء خلافا 


)1( 
)2( 
لك 
)4( 
)5( 
)6( 
)0( 
)8( 


للخمي» ويختلف فيها [في] ۲۸ الصرف؛ لأن المواعدة في الصرف 
[إنما] 29 يتخيل فيها وجود عقد فيه تأخيرء وهي في الطعام قبل قبضه 
كالمواعدة على النكاح في العدة» وإنما منعت فيهما؛ لأن انبرام العقد محرم 
فیهما؛ فجعلت المواعدة حريماً له» (ولیس انبرام 7 العقد في الصرف 
بمحرم فتجعل المواعدة 00 له) ). قال ابن بشیر 9): وقد ذكر هذا الفرق 
لمن تسمی 009 بالفقيه فلم يفهمه(01. 


(ح): أن یکون . 

في الأصل : لا لأنى وهو تحریف . 
ساقطة من (ب). 

في الأصل : حكماً مال وهو تحریف. 
في الأصل : مجرد. 

(ب) السلف» ولعله أنسب. 


() و(ب) ابرام . 
ساقطة من (ح) و (أ). 


(9)) (ح): ابن رشد. 
(10) (ح) باسم الفقيه . 
(11) (ح) فلم يفقهه. 
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3 - وانما [أجازوا]() في القضاء الرجحان الیسیر. ولم یجیزوا الزيادة في العدد؛ 


لأن زيادة الرجحان متصلة فکانت کالزيادة فى الصفت ولا كذلك زيادة 
العدد . 


4 وانما منع ابن القاسم( في أحد قولیه اقتضاء خمسین محمولة عن © مائة 


سمراء وأجاز أخذ تبر أدنى وأقل [قدرا]٩امن‏ تبر لك أجود؛ لأن التبر عند 
الناس نوع واحد والسمراء © والمحمولة متباعد ما بينهما. 


65 وإنما اشترط ابن القاسم © حضور الخلخالين إذا ^ أجاز المستحق © 


الصرف. وقال فیمن استودع ف فباعه المودع من آخر بطعام مخالف. ثم 
قام رب الطعام أن له إجازة البيع وأخذ العوض. ولم یشترط حضور الطعام 
المودع؛ لأن المودع ضمن القمح بتعدیه بالبيعء» فقد تعلق بذمته مثلهء 
ولا معنی لاشتراط حضور مافی الذمت والذي تولی ۲ الصرف في مسألة 
الخلخالين 02 غير متعد. فلا ضمان عليه فأشبه صرفهما صرف الوديعة, 
فلذلك اشترط الحضور. 


6 وإنما أجازوا المبادلة في الدنانير والدراهم إذا كان التعامل بها عدداًء ولم 


يجيزوها إذا كان التعامل بها نا لأن الأصل كان منعها إلا أنهم رأوا أنه لما 
كان 12) التعامل بالعدد أن النقص يجري مجری الرداءة والكمال يجري 


(1) ساقطة من (أ) و(ب). 
(2) أنظر المدونة 172/3. 

(3) (ب) على » وهو تحريف. 
)4( زيادة من (ح). 


(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


(ح): تبرك. 

(ح): نوع واحد واسم السمراء. 

أنظر المدونة 3/ 101. 

مكرر في الأصل . 

في الاصل و(أ): المستنء وهو تحریف. 
(ح) تولهم» وهو تحريف. 

في الأصل: الخلخال. 

في الأصل: إلا أنهم لما رأوا كان إلخ. . 
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مجری الجودة؛ لأنه لما كان النقص حینثذٍ لا ينتفع به صار إبداله معروفا 
والمعروف يوسع فيه مالم يوسع في غيره. 


المراطلة > ؛ لأن المراطلة لم يجب لأحدهما قبل الآخر شيء فيتهم في ترك 
0 لأجل 7 ما آخذوها هنا (قد) © وجب (له) 4) ذهب مسكوك 
أو مصوغ فإذا أذ عنه ترا آجود :فة فيتهم أن يكون ترك فضل السكة والصياغة 
لفضل الجودة . 


8 - وإنما منعوا اقتضاء المجموعة من القائمة9©) وأجازوا اقتضاء القائمة منها9) مع 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


أن للمجموعة فضل العدد وللقائمة الوزن والجودة فيدور الفضل فیمتنع 
اقتضاء القائمة منها كما امتنع قضاء المجموعة[منها]2؛ لأن المجموعة إذا 
تقدم ترتبها في الذمة فإنما دخل صاحبها على الوزن فقط؛ لأنه لم يترتب له 
عدد معلوم » ولو أعطاه أقل ما يمكن من العدد (ما)0© كان [له أن ا 
ولا يدري ما يعطيه. بخلاف ما إذا تقدمت القائمة في الذمة. فانه قد ترتب له 
عدد. فإذا قضاه مجموعة فان النفس إذ ذاك تتشوف ۲ إلى زيادة 0 
فافترقا. قاله ابن أبي زيد. 


وهي ذهب أو فضة بمثله وزناً بصنجة أو كفتين» وان كان أحدهما أو بعضه أجود. آنظر شرح الدردير 
على خليل بحاشية الدسوقي 42/3. 43 والشرح الصغير للدردير 21/2 وانظر أيضاً المدونة 113/3. 
في الأصل و(أ): لأخذ. 

ساقطة في الاصل. 

ساقطة من (ح). 


)5( القائمة والمجموعة من صفات الدنانین وقد أشار الشيخ مياره إلى توضيحها بنظم فقال: 


لایر اة وم امك ها اة وكرت 
مجموعة وهي التي قد جمعت من وازن وناقص واختلفت 
قائمة جيلة إن > تزيد فى الوزن كذاك علمت 

ثم فصل في نفس النظم مسألة اقتضائها. أنظر كل ذلك في حاشية المدني على كنون 118/5. 


(6) أنظر المدونة 107/3. 
7) ساقطة من (ب). 


(8) (ب) فإنه أقصاه. وهو تحريف. 
(9) (ح) تشرف. وهو تحريف. 
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569 -1 وإنما] © لم يعد يعتبر الربا بين السيد وعبده علی القول الشاذه واعتبر المنع من 

بیع التفرقة بینهما( بلا خلاف. مع أن قياس جواز الربا بینهما جواز 

وبیانه أن المعاملة في باب الربا ملزومة لاتحاد) المالك» 

وهو المطلوب في باب التفرقة؛ لأن العبد لوآرهقه0» دين لبيع عليه 

ولو كان ماله مال السيد [لزم بيع مال السید] فيما تعلق بذمة المآذون 

وهو باطل؛ لأن دين المأذون إنما يتعلق بماله آولا ثم اه اا لا یمان 
سیده اتفاق ولا برقبته علی المشهور» خلافاً لسحنون. 


(1) بیاض في (). 

(2) (ح) فیهما. 

(3) (أ): الزنا» وهو تصحیف. 

(4) في الأصل: لاتخاذء وهو تصحیف. 
(5) (ح): رهنه» وهو تحريف. 

(6) ساقطة من (ح). 

(7) (ح) تعتق» وهوتحريف. 
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فروق کتاب السلم 


0 وانما اجتزیء() فى صفة الطعام (بجید » ولم يجتز (2) في صفة الثياب 


بجيد» ولا في صفة الحیوان بفاره؛ لأن الطعام)© یتقارب الجید منهء 
ولا یختلف اختلافاً متبايناً» ویکون له الوسط من الجید. والجید من الحیوان 
والفاره یختلف اختلافاً متبايناء ولا" یتقارب . 


1 وإنما قال ابن القاسم٩)‏ إذا أصاب المسلم إليه رأس مال السلم) رصاصاً 


أو نحاساً بعد() شهر أو شهرين فله البدل ولاینتقض. وإذا تأخر إلى 
أجل. وهوعین. فإنه يفسخ؛ لأن تأخير رأس المال لم ينتقد منه شيء 
ولا كذلك هذا فإنه قد نقد ولا يحمل على أنه تعمد نقد الزيوف فأجيز له 
البذل لذلك . 


72 - وإنما قال ابن القاسم © : من له دين على رجل فقال له أسلمه في طعام أنه 


(ح) آجازوا. 

(ح): ولم یجیزوا. 

ساقطة من (ب). 

ساثر النسخ لا یتقارب والمثبت من الاصل . 
آنظر المدونة 134/3. 

المسلم» وهو تحریف . 

(أ) و (ب): بحد. وهو تحریف. 

(أ) و (ب): إذاء والواو سافطة. 

آنظر المدونة 135/3. 
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سلما يتهمان أن يکونا آضمرا على ذلك فیعد دفعه المال [لغو]!2) وقد 
رجع شام بزيادة أو لمانا یجعل 2 في الأعلى والأدنی» [والله أعلم]© . 


الغريم ثم أعاده إليه في الوقت جاز؛ لأن الذي قبض منه دينه ثم أعاده إليه 


3 وإنما حل أجل السلم بموت المسلم إليه. ولم يحل بموت المسلم؛ لأن 


الدين نما كان مبقى فى ذمتهء وقد بطلت الذمة بالموت فوجب تعجيله من 
ترکته بخلاف موت المسلم . 


4 وانما جعل في المدونة 9) البغال والحمیر جنساً واحداً في السلم» فمنع 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
4 
(8) 
(9) 
(10) 


سلم أحدهما في الآخر حتى (يتباينا) 7 » وجعلهما في القسم جنسين لمنعه 
جمعهما© في القسم بالقرعة» ولولا آنهما جنسان © عنده مامنع من 
الجمع * ؛ إذ الجنس الواحد يجمع في قسم © القرعة؛ لأن الغرض في 
القسم رفع المخاطرة. فإذا كانت الحمير على حالتها تنقسم (والبغال على 
حالها تنقسم) © » كان قسم ذلك على حدة أولى » وجعلها كالصنفين 
احتياطاً لعل يدخل في التخاط وصيرها في السلم ۵ كصنف واحد خيفة 
سلم الشيء في مثله(01 حتى يتباين أمرها بنياً على الاحتياط في ذلك كله. 
قاله عبد الحق02. 


تنبيه: هذا الفرق ضعيف جداً؛ لأنه قد جمع في القسم بين الثياب التي 


(ح): سهاء وهو تحريف. 

بياض في (ح). 

في الاصل أو ضمان يجعل. وفي (ب): وضماناً بجعل» وكلاهما تحريف. 

ساقطة من الأصل . 

أنظر ج ۰174/3 256/4. 

في الأصل و (أ) المنفعة جميعهماء وفي (ب) المنفعة جمعهماء وكلاهما تحريف. 
سائر النسخ: جنسين» والتصويب من الأصل. 

في الأصل: الجميع . 

سائر النسخ جنس والتصويب من (ح). 

(ح) وغيرها في السلم. وفي (ب): وصير ما بالسلمء وكلاهما تحريف. 


(11) (ح) : وفي مثله. وهو تحریف. 
(12) آنظر النکت والفروق ص 124. 
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لا شك" في آن2) جنسها مختلف©) وأن منافعها متباینف. فجمع ثياب 
الحریر والکتان والقطن والصوف في القسم» » فأي احتیاط هنك مع أنه يجور 
سلم الحرير في الصوف. وکل واحد من هذه الأجناس في صاحبه؟ قال 
ابن عرفة : والحق أن هذه مشكلة. مشكلة. والصواب عدم الجمع . 


575 - وانما يمنع بيع وب یعمله (4) البائع للمشتري من غزل بعینه » ويجوز بيع 


تور (5) من نحاس یعمله(٩)‏ البائ ع للمشتري» لأن التور ممکن الإعادة 
وإمكانها يزيل الغرر عن 6) المع > بخلاف الثوب فان ! إمكان الإعادة فيه 
یر ال 


6 - وإنما لم يشترطوا طوا الأجل في السلم إلى أهل الصناعات فيما يضعونه. بل 


(9) 


يجوز أن 0 مؤجلاً کغیره» ویجوز أن یکون حال واشترطوا في صحة 
السلم إلى غير (هم) © الأجل ؛ لأن الغالب من أحوالهم استعداد ما يصنعون 
منه وتحصيله عليهم أيسر من تحصيله على غيرهم. فلا يعوزهم وجوده كما 
يعوز غیرهم فلاغرر في السلم الحال إليهم فيما يصنعونه© ؛ لأن نسبته . 
إليهم كنسبة العین(10) إلى جميع الناس. فيجوز الحلول فيه» كما يجوز البيع 
بالعين على الحلول. كلاف غيرهم . 

تنبيه : لما لم یظهر للشیخ أ بي الحسن اللخمي رحمه ال هذا الفرق 
استقرأ في الال ول تخر السلم الحال. قال الشيخ أبو الطاهر بن بشير: 
ومقتضى الروايات خلاف ما قال نما هو بيع نقد ولا يفتقر إلى أجل . 


(ح) و(أً): لايشك. 
(ح): فإنء و(ب): إن في أجناسها. 
(أ) و(ب): مختلفة . 
(ح) و(ب): يعلمه. وهو تحريف. 
التور بمثابة إناء من نحاس يسخن فيه الماء. أنظر شرح غريب ألقاظ المدونة للجبي ص 63. 
في الأصل علي وهو خطأ. 
(ح): البيع» وهو تحریف. 


بياض في الأصل . 
في الأصل: یصنعوه. وهو تحريف. 


(10) في الأصل: المین. وهو تحریف. وفي (ب) غير مقروءة. 
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7 وانما لا يجوز أن یوکل" الذي له السلم على قبض السلم زوجة الذي عليه 


السلم ويبيعه © بقبضهاء ويجوز أن يسلم المأمور إلى زوجته ما أمر © 
بسلمه؛ لأن الزوجة إنما لم تكن قابضة [ما] 9) على زوجها؛ لأنها مع زوجها 
وفي 9 داره. فكأن السلم لم يزل على الذي عليه السلمء فلم يتم القبض. 

والمأمور بالسلم إ إنما أسلم شيا في ذمة زوجته. وذمتها خاصة بهاء ويتعلق 
بمالها فلا فرق بینها (© وبين الأجنبي في ذلك . قاله عبد الحق ©) عن بعض 
شيوخه» راشا بيع السلم بقبض زوجة المسلم إليه یتعلق به حق الله 
(تعالی) ۰69 وهو اكد من حق الآدمي . قاله ابن عرفت (رحمه الله) 1 . 


8 وانما لا يجوز السلم في نسل حیوان بعینه وبیع الثمار قبل آلزهو على 


(6) 


التبقية"“ وان [لم]* ينقد الثمن على المشهورء خلافاً للسيوري. ويجوز 
العقد على الأرض الغرقة والدابة على ألا يركبها إلا إلى أجل بعید» بشرط 
وقف (الئمن)12) لاختبار”" انكشاف الماء وحصول الدابة سالمة؛ لأن البيع 
يقتضي لذاته تعلق“ بعوضين'» ويستحيل تقررهما بأحدهما٩0.‏ 
والعوضان في مسألة الأرض حاصلان؛ لأن الأرض حاصلة في ملك مکریها 


(ب): یژجل. وهو تحريف. 


(أ): زوجته» وهو تحريف. 

سائر النسخ وبيعه والمثبت من (ح). 
(ح): مالم يسلمه. وهو تحریف. 
الزيادة من النکت. 

(ح): مع زوجها في داره» فالواو ساقطة. 


7) (): بينهما. 

(8) أنظر: النکت ص 128. 

(9) الزيادة من الأصل . 

(10) ساقطة من الأصل . 

(11) (ح) التبعية.» وهو تحريف. 

(12) الزيادة من (ح). 

(13) (ح): لاختیار» وفي (ب): الاختیار وكلتاهما تحريف. 

(14) (ح) : تعلقه. 

(15) (ب) : هو ظني» وهو تحريف. 

(16) في الأصل: لأحدهماء وفي (ح) واستحيل تقررهما بأحدهما. 


398 


- 9 


- 0 


- 51 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


فصح تقرر عقد الاجارة لتقرر عوضیها» حاصلين» وكذا في الدابة المعینق 
والغرر ©» إنما تعلق بصفة العوض» وهو انکشاف الماء عن الأرض واستمرار 
سلامة الدابت» وهما خارجان عن ذات © العوض. والغرر في صورة النسل 
متعلق بذات المبيع » وهو نفس النسل المسلم فيه» لعدم تقرره في ملك البائع 
له حين العقد عليه» ولا يلزم من إلغاء الغرر المتعلق [بأمر خارج عن ذات 
العوض إلغاء الغرر المتعلق] 0 بذات العوض. قاله ابن عرفة. 

وإنما قال آشهب: إذا قبض المسلم بعض المسلم فيه تجب المحاسبة وقال 
فيمن غصب شيئا فلم يجد مثله يخير ربه في تأخيره لوجود مثله (وتغريمه) (© 
قیمته. مع أن الجاري على أصله في السلم أن يغرمه القيمة» ولا يجوز 
تأخيره؛ لأن خروج العوض من يده في السلم باختياره فأمكنت تهمته» وفي 
الغصب بغير اختياره فبعدت . 

وإنما قال مالك في سماع أشهب وابن نافع فيمن أسلم له في ضحايا ليأتي 
بها للأضحى فلم يأت بها إلا بعده» أوفي قطائف للشتاء فيأتي بها في 
الصيف © . والقمح ليأتي به (في) ‏ إبان يغلو فيه فيأتي به © بعد ذلك 
أن على المشتري قبول ذلك. بخلاف المكري للحج يأتي (للحج) © بعد 


" إبانه؛ لأن منفعة الحج مخصوصة بأيام معينة» ومنفعة الضحايا أثمانها وقد 10) 


تحصل في غير إبانها. 
وانما قال فيمن أسلم في نوع من الثمار له إبان مخصوص فأخره البائع عن 


(ح) و(ب): عوضيهماء وهو تحریف. 


(ح): ذلك» وهو تحريف. 

ساقطة من الأصل . 

ساقطة من (ب). 

(ح): للصيف. 

ساقطة من الأصل . 

ساقطة من (ح). 

ساقطة من الأصل» و(أ) و(ب): بهء وهو تحریف. 


(10) في الأصل و(ح): قد بدون واو. 
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وقته أن له الخیار فى أن یفسخ() ویأخذ ثمنه آوینطر إلى إبانه © الثاني » ولم 
یقولوا في المكتري لغیر الحج إذا وعده الجمال ثم (أخلف©) أن المكتري 
بالخیار؛ لان المكتري إن شاء أن يركب [رکب]؟) ولا آکری من غیره, 
ولا کذلك في السلم. فان عليه في الصبر إلى قابل آشد الضرر. 

2 - وانما(9» قيل عن أبي عمران وغیره : إذا اسلم [إلى جزار©» في اللحم ففلس 
أو مات أنه يرجع عليه ببقیة() رأس المال وإذا أسلم إلى ]29 حناط في (© 
قمح ثم مات أنه يرجع في تركته؛ لأن الحناط لا صنعة له في القمح, 
بخلاف الجزارء فان قطع اللحم صنعته» وهو فرق مناسب؛ لأن اللحم لما 
كان يفتقر إلى صنعة وهو تقطيع اللحم كان ذلك بمنزلة السلعة المعينة إذا 
تعذر تسليمها للمشتري وفیها10) حق توفية [البيع]9" (أن البيم)© ينتقض 
ويرجع بالثمن» ون قبض البعض رجع ببقية الثمن. 

3 وإنما قالوا إذا مات المسلم إليه في ذوات الإبان قبل الابان وقام على تركته 
غرماءء أنه يضرب للمسلم بقيمة الشيء الذي أسلم فيه في وقته على 
ما یعرف منه في أغلب الأحوال من غلاء أو رخص» ويوقف ما صار له في 
المحاصة(12» حتی يأتي الابان فيشتري له ما أسلم فيه» فان هلك ما وقف له 
فيما وقف للغرماء من مال المفلس؛ (لأن مسألة السلم لم يحل الأجل فيها 

(1) في الأصل: ينفسخ» وهو تحريف. 

(2) (أ): أبنائه» و(ب) أسبابه. وكلتاهما تحريف. 

(3) بياض في (ب). 

(4) ساقطة في (ب). 

(5) في الاصل : تنبيه بدل من وإنما. 

(6) (ح) لجزار. 

(7) (ب) بقيمة» وهو تحریف. 

(8) ساقطة من الاصل. 

(9) في الاصل: وفيها. 

(10) سائر النسخ: وفیه. والمثبت من الأصل . 

(11) ساقطة من (أ) و (ب). 

(12) في الأصل المخاصمت وهو تحریف. 
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لکون الإبان لم يأت فلم یتمکن المشتري من حقه بوجه. ولوحل الاجل 
لجری فیها حکم ما وقف () للغرماء من مال المفلس)(2 والله اعلم* . 
قاله ابن عبد السلام . 


4 وانما أجازوا للکفیل فى قول شراء آکثر من رأس ماله من المکفول عنه 
كالأجنبي ۰0۸ وقالوا فيمن أسلم لرجلین بعضهما حميل عن بعضص لا يجوز أن 
يقيل أحدهماء فجعلوا إقالة أحدهما سلفا؛ لأن أحكام الحمالة بين رب 
الدين والحمیل المقال باقية ؛ بخلاف شراء الکفیل» فإنها منتفية بما حكم 
وهو في البيع منتف. وأيضاً الدافع نما أخذ (أزيد مما)) دفع من غير من 
دفع إليه أولا. 

5 _ وإنما قال فى الكتاب إذا أقلته©» فأحالك بالثمن فقبضته) قبل أن تفارق 
من یقبضص وذهبت(8)) (3)» فإن قبض وكيلك منه أو قبضت أنت من وكيله 
مكانكما” قبل التفرق)جاز, وان تأخر لم یجزء وکان ينبغي 27 على هذا 
فى الحوالة الجواز إذا قبضت من الذي أحالك 02 عليه قبل فراقه ٩‏ وان 


(1) في الأصل: ماو يوقف. 

(2) ساقطة من (ب). 

)3( ساقطة من الأصل . 

ر في الأصل و (أ) و (ب) الأجنبي. وهو تحريف . 
(5) (ح): ار ثم بیاض. 

6) (ح) : فالته» وهو تحریف. 

(7) في الأصل و (أ): قبضته. 

(8 (آ) و(ب): وذهب. 

(9) في الأصل و (ح) مكانهما والمثبت من (أ) و(ب). 
(10) في الأصل: التفريق. وهو تحریف. 

(11) (ح): ينفي» وهو تحريف . 

(12) (أ) نما قبضت من الذي مالك وهو تحريف. 
(13) في الأصل و(أ): فراقك. 
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فارقت ی آحالك؛ لأن ذمة المحیل بريئة بالحوالة قبل القبض. 
الوكالة لا تبرأ ذمة الموكل إلا بالقبضء ووكيله يقوم مقامه. فلا فرق (0 . قاله 
ابن محرز وغيره. 

تتبیه : قال اتن محرز اضیق ما تجب المناجزة فی الصرق 0 ثم 
الإقالة من (الطعام والتولية فيهء ثم الإقالة من) © العروض» وفسخ الدین 
في ) الدین» ثم بيع الدين بالدين. 


586 - وإنما في أخحذ 5 عن تون بعل نی من الکفیل» و 


00 


7 وإنما آجاز 43 مالك 0 لبناً معجلا بشاة لبون إلى أجل. ومنع جواز صوف 


معجلة بشاة علیها جزة صوف إلى أجل ؛ لأن الصوف سلعة. فیکون کصوف 
بصوف إلى أجل وزيادة. قاله عبد الحق. 


سائر النسخ: فرقت والمثبت من الأصل . 


(ح): أضيق ما تكون فيه المناجزة الصرف. 

ساقطة من (ب). 

في الأصل : بالدين. 

مكررة في الأصل . 

الذي في المدونة ج 175/6 «قلت أرأيت إن اشتريت شاة لبون بلين؟ قال: قال مالك: لا بأس 
بذلك إذا كان يداً بيدء وان كان فيه الأجل لم يصلح. قال: وقال مالك: لا تشتري شاة لبون بلبن 
إلى أجل وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك». 
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فروق کتاب البیو ع 


8 وإنما صحح في () المدونة2) بیع المسلم من الکافر بعد الوقوع وأجبره على 
بيعه» ولم يصحح © بیع الدين من عدو المدیان بل )٩‏ فسخه بعد الوقوع 
ولم يقل یباع على مشتریه والجامع انتقال الملك إلى العدو في المحلین 9) 
لأن الدين يتعذر بيعه غالباء بخلاف المسلم والمصحف. 


9 وإنما يلزم السكران طلاقه وقتلهء ولا يلزمه بيعه؛ لأن البيع لولزمه لأدى إلى 
أن لا يبقى له شيء من المال لشدة حرص الناس على أخذ ما بيده» وكثرة 
وقوعه» فسددنا الباب وحسمنا الذريعت ولا كذلك طلاقه وقتله وغير ذلك مما 
يتعلق به الحق لغيره فإنا لو «لم)9) نعتبره لتساكر© الناس لیتلفوا أموال 
الناس وأرواحهم . 


0 وانما قال فى المدونة© : إذا ورث الغاصب [ما غصب]) بعد أن باعه له 


(1) ساقطة من (أ). 

© أنظر ج 281/3. 

(3) في الأصل لم یصح. وهو تحريف. 

(4) سائر النسخ: قبل» والتصويب من (ح). 

(5) في الأصل في المجلس. وفي (ب): في المحلي, وكلتاهما تحريف. 

(6) ساقطة من (ب). 

(7) (ب) لتساد» وهوتحريف. 

(8) قال خليل فى مختصره: وللغاصب نقض ماباعه إن ورثه لا اشتراه. حاشية الدسوقي ۰11/3 
والحطاب على خليل ۰269/4 وانظر أيضاً المدونة 265/3. 
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نقض البيع» ولو اشتراه لم يكن له نقضه؛ لأن الإرث0© جبري حل به البیع 
محل مورثه 2( فصار له ما کان ۹ لقوله عليه الصلاة والسلام : (من مات 
عن حق فلورئته) 00 والمشتري متسبب في إمضاء فعله فليس له أن 


سفصه . 


0 


1 وانما قال أحمد بن خالد: إن وقع بيع المغصوب فانه يفسخ أبداً ولو فات 


بخلاف بيع الابق ۲٩‏ فإنه يفسخ مالم يفت؛ لأن بيع الآبق 6۵ وقع باختيار 
ربه فتحققت حقيقة البيع بتحقق [كل] 9) أركانهء والبائع في الخصب غير 
محفق اختیاره؛ لأنه مكره © فاختل ركن البيع. فصار المبيع 
كمستئحة 9 


تنبيه : قال ابن رشد في نوازله ©) : نص ابن حبيب في واضحته على أن 
هذا البيع يفتيه © مايفيت البيع79 الفاسد. وهو مذهب مالك وأصحابه, 


(1) (ح): الأرض» وهو تحريف. 


في الأصل و (أ): ورئته. وفي (ب) موروثه. / 
لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ والذي رواه البخاري ومسلم «من ترك مالا فلورئته» أنظر فتح 


الباري ۰46/5 42/12 والنووي على مسلم 60/11. وقد ورد في سنن أبي داوود ۰111/2 123 221 
مثل ذلك وفي رواية أخرى له «من مات وترك مالا . .». 


في الأصل» والغبن» وفي (أ) و (ب): الابن والأخير تصحيف. 

ساقطة من الأصل . 

في الأصل : مکروه» وهو تحریف . 

في الأصل: كمتحقق . 

أنظر مسائل أبي الوليد بن رشد ج 2/ ص 68 تحقیق ودراسة محمد بن الحبيب التجكاني رسالة 


ماجستير بإشراف الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله على الآلة الراقنة جامعة القرويين دار الحديث الحسنية . 


هي الأصل يعينه» وهو تحریف. 


(أ) البائع» وهو تحریف. 
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05 ا ء قدر تلا كيال ؛ لأن الصبرة مرئية3) فين( د 
ولا کذلك الشاة. 


593 - وانما منع شراء (تمس (5) الحائط كيل علی ترکه ات تقر وجوز شراءه 
جزافاً على ذلك؛ لأن ضمان المكيل من بائعه فيما قل أو کثر والجزاف 
لا ضمان على البائع فيه إلا ضمان الجائحة» فكان الغرر في الجزاف 
یسیرا() فلم يمنع صحة البيع وكثر في المكيل (© فمنع ويعتبر هذا المعنی 
بجواز النقد في عهدة السنة لقلة الغرر وكراهته في عهدة الثلاث لكثرته . 


تنبيه : قال ابن عرفة رحمه الله في هذا الفرق نظر؛ لأن الضمان 


مهما“ قل في حق البائع کثر في حق المشتري وكذا العكس فإن أوجب الكثرة 
الغرر لزم مطلقا ولأجل هذا وهم ابن بشير في هذه المسألة فاعتقد المذهب 


لی هی قد ينز طلا وهل يجوز أن يشتري بعد الزهو 
ویشترط أخذه تمرا«» أما إن اشتری مكيلة فیجوز ذلك وان اشتری جملة 
الحائط فلا يجوز والفرق كثرة الغرر. مع اشتراء ۲12 الجملة لأن الضمان من 
المشتري الا حکم الجائحة(13) وقلة الغرر إذا اشتری مكيلة لأن الضمان من 


(1) أنظر المدونة 292/3. 

(2) (أ) الصبرء وهو سهو. 

(3) في الأصل: مرویف وهو تحريف. 

(4) (): فخفف. وفي (ب): فخففاء وكلتاهما تحريف. 
(5) ساقطة من الأاصل. وفي (ح) تمر بمثله. 
(6) في الأصل : الجائزت وهو تحريف. 

(7) في الأصل: يسيرء وهوخطأ. 

(8) في الأصل: المبیع؛ وهو تحريف. 

(9) (ب): وکثرته. وهو تحريف. 

(10) (ح): مسمی» وهو تحريف. 

(11) (ح): تمر» وهو تحريف. 

(12) (ح): شراء. 

(13) (ح): الحائط وهر تحریف. 
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البائع وآراد اللخمي المساواة بینهما ولیس كما قال . 


4 وانما اعتبر أهل () المذهب (هنا) 2» صنعة التور 3) دون الفلوس لأن 


صنعة الفلوس يسيرة ف تؤثر بخلاف صنعة التور. 


5 وإنما أجاز مالك )٩‏ للبائع أن يختار تمر أربع نخلات أوخمس من حائط 


بعد أن وقف فيها أربعين ليلة ومنع ذلك المبتاع (© لأن البائع یعلم جید 
اله من ركه كان حا ه معلوما فلم ينتقل . 

تنبيه: قال في تهذيب الطالب: اختار قول مالك غير واحد من أهل 
النظر وطعن بعض القرويين فيما فرقنا به بأنه لو كان البائع (يعلم) © ذلك 
قبل بيعه لعين © مااستثناه». ولم يشترط اختياره انتهى. ولم يذكر 
فيه ان والمازري جواباً عنه. 50 ابن عرفة بأن علم البائع المدعي 
تقدمه هو الظن الذي هو مظنة لاختياره ما يختار لا يكذب فيه موجب اختياره 
(إياه) © لتقدم علمه المذكور. فلا ينتقل عنه لغيره لا الاعتقاد الجازم 
الموجب لتعيين المستثنی » وهذه المظنة 29 منتفية عن المبتاع. 


6 - وإنما قال ابن حبيب: إن فارق المشتري البائع في بيع المساومة دون إيجاب 


(5) 


لم يلزمه بعد ذلك. بخلاف بيع المزايدة فإنه يلزمه (11) ما أعطى بعد الافتراق ؛ 
لأن المشتري إئما فارقه في المزايدة على أنه استوجب البيع . 


(ح): أثمة. 

ساقطة من (ح) و(ب). 

قدر من نحاس يسخن فيه الماء . أنظر شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 63. 
أنظر المدونة 241/3. 


(ح): : للمبتاع. 


(م) ساقطة من الأصل . 

رم في الأصل: لغى . 

0 سائر النسخ مستثنات والمشست من (ح). 
0 ساقطة من الأصل و (ح). 

ره كذا في الاصل. وفي ساثر النسخ: المطنة. 
(11) (ب) لم یلزمه. وهو خطا. 
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تنبيه : قال المازري رحمه الله : لا وجه لهذه التفرقة الا الرجوع ا 
العوائد» ولوشرط المشتري أنه يلزمه الشراء في الحال قبل المفارقة 
0 البائع لزومه وأنه2) بالخيار في أن یعرضها علی غیره آمدا ۳ 
أو في حکم المعلوم © للزم الحکم بالشرط في بیع المساومة 12 
اتفاقاًء وإنما افترقا للعادة حسبما علل به ابن حبيب الفرق بينهما. قال: 
نبهت على مذا؛ لأن بعض القضاة آلزم أهل الأسواق في بيع المزايدة 1 
بعد الافتراق» وکانت4) عادتهم الافتراق على غير إيجاب اغتراراً 9» بظاهر 
قول ابن حبيب وحكاية غيره فنبهت على هذا لأجل مقتضى عوائدهم. 
ابن عرفة : والعادة عندنا اللزوم ما لم یبعد زمن )0( المبايعة )0( حسیما تقرر 
قدر ذلك عندهم ‏ والأمر واضح إن بعد والسلعة یت بيد المبتاع. فإن 
کانت بيده موقوفة ففیه نظر» والأقرب اللزوم كقرلها إن بعد زمن 5 الخيار 
والسلعة في يد ا والخيار للمبتاع لا حق © فيها للمبتاع إلا أن عرفنا 
[في] ‏ بيع المزايدة أنه لا يتم البيع ولو طال مكثها بيد المبتاع إلا بنص 
امضائه(0). 


7 - وانما قال في الكتاب00 إذا بعته طعاماً بثمن إلى أجل فلا باس أن تأخذ منه 


بالثمن طعاماً مثله فى صفته وکیله. إن محمولة فمحمولة12) وإن سمراء 


(1) سائر النسخ : للعوائد والمثبت من (ح). 


(2) في الأصل: فانه . 

(3) (ح): معلوم . 

(4) في الاصل: کان . 

(5) في الاصل اعتبارل وهو تصحیف. وفي (ب) اغترار وهو خطأ . 

(6) في الأصل: مالم يبعد من المبايعة فالزاي ساقطة. وفي (ب) يبعدن من وهو تحریف. 
(7) (): المبالغت وهو تحريف. 

(8) (ح) فهي. وفي (أ) و(ب): الاحق. وكلتاهما تحريف. 

(9) ساقطة من (ح). 


(10) في الأصل أمضى به» وهو تحريف. 
(11) أنظر ج ۰135/3 136. 
(12) (ح): بمحمولة. وهو تصحيف. 
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فسا وقال : وان آقر ضت © محمولة جاز أخذك مثل كيلها سمراء بعد 
الأجل. ولا خیر (3) فيه قبله؛ لأن بیع الطعام بالطعام إلى أجل 
وهو لازم أخذه ذ فی القرض قبل حلول أجله وبثمن ا أجل جائز 
[وهو لازم أخحذه في بیع الطعام ] . )5( 

وإنما صح البيع بإسقاط شرط السلف على المشهور. ولم يصح باسقاط شرط 
النقد في الخيار على الفساد في شرط النقد واقع في الماهية؛ 
ومسألة شرط ۳ الفساد 0 موهوم ا عن ٠‏ الماهية. 

وإنما منع أن یبیع حاضر لباد» ولا یمنع آن يشتري له؛ لأن البدوي عند 
الشراء حصل له الثمن. وعليه الضرر إن ترك الشراء له فیجحف © «بم) © 
فيما دفع فيه الاعواض (8) > وهو الثمن. بخلاف ما باعوه مما قدموا به لأنهم 
علی الغالب يأتون © به بغير ثمن يدفعونه فيه أو بثمن يسير. 

- وإنما قال ابن القاسم ”“ في الهبة للثواب إذا باعها الموهوب قبل أن يثيب 
عليهاء ثم 0 9 0 وفرق بين ذلك وبين البيع الفاسد 
بان الموهوب له (له)2© ]| ن یلتزم الهبة بقیمتها وان لم تفت. فلما(12) بسط 
يده فيها بالبيع كان ذلك اختياراً منه للقيمة والبیع الفاسد”“ لیس كذلك اذ 


(1) في الأصل : فسمر. وهو سهو. 


(2) في الاصل: في أن اقترضته» وهو تحریف. 

(3) في الأصل : ولا خيار» وهو تحریف. 

(4) سائر النسخ: لاجل. والمثبت من الاصل. 

(5) ساقطة من الأصل» وقد كرر الناسخ بدلها عبارة من أول الفرق وهي : فلا باس إلى فسمراء. 


(6) 
(7) 
(8) 
9) 
(10) 
(1D 
(12) 
(13) 


في الأصل: فیجب. وهو تحریف. 

ساقطة من (ح). 

في الأصل الإعراض» وهو تحريف . 

(ح): یوتون» وهو تحریف. 

أنظر المدونة 0324/4 329. 

الزيادة من (ح). 

(أ) لا فلما. وهو تحريف» وفي (ب): لا حلها بسط. 
(ب) : والبیع بیع تدلیس . 
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هما مغلوبان على فسخه فاذا رجعت إليه فسخ بیعه ما لم يکونا قد تراجعا 
بالقيمة 2) وفاتت بشي ۶ من وجوه الفوت (3) 5 


1 - وانما جعل مالك وابن القاسم نقل العروض من بلد إلى بلد [في ا 
الفاسد] فوتل ولم يجعلا نقل الرقيق من بلد إلى بلد فوتاً إذا لم تتغير 
الأسواق؛ لأن الرقيق ) لا کلفة فى نقله من بلد إلى بلد؛ لأنه یمشی› 
بخلاف العروض فإنه ٩‏ یتکلف الکراء علیها ۱ 


602 - وانما جاز البیع على رهن غائب غيبة بعيدة ولا يجوز على حمیل غائب غيبة 
بعيدة؛ لأن الرهن لا یمنع من دفعه إذا وجد» وتكون (السلعة) ”) موقوفت 
فان وجد الرهن تم البيع› وإن لم يوجد كان بائعها بالخيار إن شاء أمضى 
البیع بلا رهن وان شاء ارتجعهاء بخلاف غيبة الحمیل؛ لأنه کمن اشترط 
خيار غائب بعيد الغيبة . 


3 - وانما جاز البيع على حميل بعينه إذا كان اشا أو قريب الغيبة» ولا يجوز 
النكاح عليه إلا إذا كان حاضرا؛ لأن النكاح لا يجوز على أن لم يرض 


الحميل فلا نكاح بينهما؛ إذ لا خيار في النکاح ® . 
e‏ فيمن باع عبداً واستشنی عد © مالهء وله جارية رهنها 
نع إن افتکها فهي تلعید» ولو کانت حاملا منه فهي تبع له» 
إذ ليس بمال له» ولا یفسخ البیع ولیوقف عنها(30/ ولو استثنی 


(1) في الاصل ما لم يكن» وفي (أ): مالم يكن يكوناء وکلتاهما تحریف. 
(2) سائر النسخ: القيمة» والمثبت من (ح). 

(3) في الأصل: الفوات» وهو تحريف. 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) سائر النسخ: ولم يجعل» والمثبت من الاصل . 

(6) 

(7) ساقطة من (أ). 

(8) سائر النسخ نكاح» والمثبت من الأصل . 

(9) في الأصل واستثناه له» وهو تحريف. 

(10)(ح) منهاء وهو تحريف. 
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وفیه عبد ابق لجاز ذلك؛ لأن الابق ظاهر2) عدمه فلا یقصد بشیء من 
الثمن»ء والجارية معينة فلها حصة من الثمن» فلا يجوز ( بيع أمة استثنى ) 3) 
البائع جنينها مع انعقاده على تفرقة الولد منها. قاله محمد. 


تنبيه : قال ابن عرفة (رحمه ال : تفرقته بأن الجارية لها حصة في 
الثمن خلاف 14 المدونة في شراء الغائب وفي الجنايات» وتفرقته بأن فى 
الجارية (تفرقة) 5 ' بين الام وولدها صواب. به © يجاب عن معارضة و 
في توقفه مع إجازة ابن القاسم في أمهات الأولاد شراء الولد زوجته الحامل 
منه من أبيه29 ؛ لأن استثناء الولد فيه للحرية» والتفرقة بالحرية جائزة حسبما 
في التجارة لأرض الحرب (8 منهاء ولم يذكر المازري في كون مال العبد 
لا حصة له من الثمن خلافاً. ول © ذكره اللخمي» قال: ولابن القاسم في 
كتاب الجوائح أنه يزاد في الثمن لأجله ٩0‏ . 


5 وإنما (جعلوا) ٩2‏ خلفة القصيل والثمر المأبور ومال العبد لا يدخل في عقد 


(1) (ح) فجاز. وهو تحريف. 

(2) بقية النسخ: الظاهر. 

(3) في الأصل بدل ما بين القوسين كلمة استثناء. 
(4) زيادة من (ح). 

(5) ساقطة من الأصل و(أ) 


(6) 


في الأصل: فيه» وهو تحریف. 

أنظر المدونة 3/ 52. 

أنظر المدونة 3/ 285. 

(ب): لما. 

ففي المدونة 19/4 20 (أن الرجل يشتري العبد وله مال فيستثتي ماله معه: ولولم یستثنه کان 
للبائع» فیشتریه ویشترط ماله. فیصاب مال العبد ثم يجد به عيباً أو يستحق فیرجم المشتري بالثمن 
كله فيأخذه. ولا یوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي تلف: وهومما لو لم یستثنه كان للبائم» 
وفیه زيادة فى الثمن» فلا یوضع عنه شيء). وهذا موافق لنقل اللخمي» لکن في التهذیب ورقة 108 
(ظ) با هد «وکمن ابتاع عبدا فاستثنی ماله» ثم هلك ماله. ثم رده بعیب أو استحق فانه يرجع 
الثمن» ولا يحط لمال العبد من الثمن شيءء إذ لا حصة له منه» . 


(11) ساقطة من (أ) و (ب). 
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الشراء إلا بالشرط © . (وجعلوا) ‏ من ابتاع3) سيفاً عليه حلية أن الحلية 
داخلة في عقد الشراء بغیر شرط؛ لأن السیف یدخل تحته النصل. والحلية 
المرتبطة به والنخل لا يدخل تحت مسماها التمر" . ولایدخل تحت 
لفظ العبد المال ولا تحت القصيّل الخلفة. قاله عبد الحق ٩‏ . 


6 - وإنما اتفقوا "۲ على جواز شراء لقصیل علی [الابهام] . ویحمل على الجذ 
[والجزع © في الحال» EY‏ التبقية ية › واختلفوا في شراء التمر قبل بدو 
الصلاح مع الابها م بلج وال + لأن العادة لم تجر في القصيل على 
التبقية. 00 الثمرة . قاله الشيخ أبو الحسن الصغیر. 


7 وإنما قال ابن القاسم حوالة الأسواق تفيت غير الربع والعقار في البيع 
الفاسد. ولا تفيت الربع والعقار؛ لأن7" الرباع (إنما) ‏ يبتغي منها القنيةء 
ولا يطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانهاء فلا تؤثر فيهاء وما عدا ذلك 
من العروض إنما يبتغي للتجارق ويطلب النماء فيهاء فيعتبر [فیه"] زيادة 
الأثمان ونقصانها 02 5 


8 وإنما قال في کتاب*"" محمد: يجوز لرب الدين أن يستعمل من عليه الدين 
فيما له عليه من الدين قبل الأجلء إذا كان العمل يشيراء ولا يجوز إن حل 


(1) في الأصل: بغير شرط وفي (ب) إلا بشرط وكله بمعنى . 
(2) ساقطة من الاصل. 

(3) في الأصل: باع. 

(4) ساقطة من (ح). 

(5) في الأصل و(ح): الثم وهو تحريف. 

(6) أنظر الكت والفروق ص 149. 

(7) في الاصل : اتفقا. 

(8) بياض في (ح). 

(9) (ح) في» وهو تحريف. 

(10) في الأصل في الجوازء وفي (ح) فالجواز. 

(11) في الأصل: لأنها. 

(12) هذا الفرق لعبد الحق في النکت ص 148 نقله المصنف بتصرف. 
(13) المثبت من (ب). وسائر النسخ الكتاب محمد وهو خطأ. 
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الأجل» كان العمل يسيراً أو كثيراً؛ لان الاجل إذا حل یدخله فسخ الدین [في 
من فسخ الدين في الدين. قاله ابن يونس . 


9 - وإنما أجاز في المدونة © لمن باع أمة ولها ولد حر رضيع أن يشترط © 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


عليهم رضاعه ونفقته ‏ سنةء إذا كان إن مات الصبي أرضعوا © له آخرء 
وقال في الظئر ‏ : لا يجوز أن يشترط عليها إن مات الولد أن يؤتى بغيره؛ 
لان مسألة الأمة الغرر فيها تبع؛ لأنه انضاف © إلى أصل جائز وهو بيع 
الأم © ى والغرر في مسألة الظثر 0 انفرد» فلذلك لم یجزء كقول مالك في 
بیع لین شاه جزافا [شهر ]0101 انه لا خرن اجار كراد زاف شهرا واستثناء 
حلابها» فالغرر إذا انفرد بخلافه إذا انضاف إلى أصل كن تیف له. والاصل 
في هذا أن النبي ية نهی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها22 ؛ لأنه غرر 
وقال: «[من باع]3 نخلا فيها تمر" [قد أبر]*“ فثمرها للبائع إل أن 

يشترطه المبتاع »19 0 اصل. ارد 


ساقطة من الأصل و(أ). 


ساقطة من (ح)» بدلها في الهامش وهو. 

آنظر ج 223/3. 

(أ) و (ب): یشترطن. وهو خطا. 

اع( ورب): رضاعة ونفقة» وفي الاصل رضاعه ونفقة. 
(أ) وأرضعواء وهو تحريف. 

في هامش (ح): المرضعة بالإجارة. 

(ح) إن انضاف. وهو تحریف. 

في الأصل الامت وهو تحريف. 


(10) في الأصل الأم الظتر. وهو تحريف. 
(11) (أ) شراء» وهو تحریف. وهي ساقطة من الأصل . 
(12) أخرجه الشيخان أنظر فتح الباري 332/4 والنووي على مسلم 193/10 وأخرجه في الموطأ ص 517 


مرسلا من حديث عبد الله بن عمر. 


(13) الزيادة من (ح). ۱ 
(14) (ح) نخل وفیها تمر وفي الأصل و (أ) و (ب): نخلا وهو تحريف . ۱ 
(15) رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري (من باع نخلا قد آبرت فثمرتها للبائع الا أن یشترط المبتاع) أنظر 


فتح الباري 336/4 و 37/5 والنووي على مسلم 10/ ۰190 191. 
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(وقد) () آجمعت © الأمة(© على بيع الجبة المحشوة وان لم ير قطنهاء ولا 
يجوز بيع قطنها مفردا وهو محشو فيها. 


قنبيه : قال ابن (آبی) )4( وش © : كان سحنون يضمن مسألة الأمة هذه 
ويقول: لا يجوز هذا البيع إلا على وجه الضرورء (مثل أن يبيعها عليه 
السلطان في دينء وأكره © أن تباع على غير الضرورة)© ؛ لأن المبتاع 
ربما © احتاج (أن) ‏ یضعن © بها فيتكلف للصبى المو ونة ولا يدري 
نترهاء فذلك غرر. وقال أبو إسحاق : وما قاله (9) ابن القاسم صواب» وانما أراد 
أن الرضاع مضمون [علی ]© المشتري» وليس في عين (الأمة) 09) المبيعة ؛ 
لأن کون الرضاع في عين الأمة المبيعة يؤدي إلى فساد البيع ؛ لأن المشتري 
يصير غير قادر على التصرف فيهاء وتصير محبوسة [عليه]"" إلى فراغ الرضاع 
وهذا لا يجوز . 


0 وإنما قال في الكتاب يبدأ في الأكرية (صاحب الدابة) “ بالدفع» فكل 
ما مضى يوم أخذ 19 بمقداره من المكتري. وفي البيع لايبدأ صاحب 


(1) ساقطة من (ح). 

(2) في الأصل و (أ) اجتمعت. 

(3) (ب): الأئمة. 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) أنظر مفيد الحكام ورقة 87 (و) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم د/1730. 
(6) سائر النسخ: فأكره. والمثبت من (ح). 

)0 (ح): لما وهو تحريف. 

(8) کذا في الأصل و (ح)۰ وفي (آ) و (ب): يضمن , ولعل الصواب بظعن . 
(9) في الأصل ما قاله بدون واو. 

(10) ساقطة من (ب). 

(11) ساقطة من الأصل و (). 

(12) () و (ب): وهذا لا يجز. وهو تحریف. 

(13) في الأصل : أخذه. 
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السلعة؛ لأن تسلیم (0) العوض للمکتري لا يمكن بنفس دفعه الثمن © ؛ 
لانه إنما يقتضي شيئاً بعد شيع بخلاف السلعة المعينة . قاله اللخمي . 

تبیه : : تعقب المازري فرق اللخمي هذا بانه لو كان تبدية المكتري لكان 
المكتري لو جبر على الدفع لما آمکن قبضه العوض حینتذ لعکس هذا وقیل : 
لا يلزم المكري أن (3) یسلم منافع دابته أول النهار لأجل تأخیره عوضاً ۵) 
لآخر النهارء وإذا بطل تعطيل تبدية المكري بما ذكر تعين كونه لأجل أنه بائع 
فيتعين (5) كونه كذلك في كل بائع. ويؤكده أن على بائع السلعة لأجل 
تسليمها وان كان لا يقبض عوضها حینثذ لأجل مارضي به من التأجيل» 
فكذلك المكتري لعلمه * أن ما ابتاعه من المنافع (لا)0© يمكن قبضها دفعة 
واحدة. 


1 - وإنما قال ابن القاسم ۳ : إذا رجع المبیع بیع © فاسداً إلى مشتریه بعد بیعه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


اا یی نهد 5 إرث أورد بعيب أوهبة يرتفع الفوات» ولذا 
باع الموهوب له هبة الثواب ثم اشتراها لم يزل مالزمه من قيمتها؛ لأن رد 
الهبة اختياري فبیعها دلیل تاه ۳ یمتا ورد الفاسد جبري» فيتهم على 
بیعه أنه تحیل على رفع الفسخ. قاله القرویون. 

تنبیه : قال عياض: في هذا الفرق نظر: وقال ابن عرفة: النظر في 
الرجوع واضح. وفي غیره نظر . 


(ح) تسلم وهو تحریف. 

(ح): التمر» وهو تحریف . 

(ح): المكتري بأن» وهو تحریف. 
(ح): غرضها. و (ب) عوضها. 
(أ) و (ب): فتعين» وهو بمعنی . 


(6) (ح) لعله. وهو تحریف. 
(7) ساقطة من الأصل . 

(8) أنظر المدونة 207/3. 

(9) في الأصل: فيهاء وهو تحريف. 
(10) (ح): التزام . 
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2 وانما قال في الکتاب : إذا تغير سوق السلعة ثم عادت لم ترد. وإذا عادت 
0 بعد بیعها ببیم آوغیره ردت؛ لأن التي حال سوقها ثم رجع (انما 
رجعت) (2 5-99 آخری لا الأولى » وفي البيع عادت لعين الملك 
الأول. ۳ القابسي » ورده ابن محرز وقال: الصواب الجمع شهار داش 
حوالة الأسواق كتغير في عين السلعة؛ لأن المقصود ثمن السلعت وأما خروج 
السلعة من يد المشتري فليس بتغير في السلعق ولا شبيه به» إنما هومانع 
من ردها على ربها البائع الأول. فإذا زال ذلك المانع بعودها إلى (يد) © 

مشتریها وجب أن یتوجه الحکم بالفسخ في عینها لقيام سببه وهو فساد البیع 
وزوال المانع . قاله آبو عمران © > واستغربه ابن عبد السلام وراه بعض 
كبار المشائخ مثل الأول. وأيضاً حوالة الأسواق ليست من فعل المشتري» 
والبيع من فعله. فيتهم أن يكون قصد إلى التفويت ^ . قاله عبد الحق وليس 
بالقوي© ؛ لأنه فرض المسألة في [المدونة]"افیما إذا عادت إليه بمیراث» 
(ولا تهمة في الميراث) © 00 

3 - وإنما قال في الكتاب: إذا اشترى سلعة فأشرك فيها رجلاً بنصفهاء ثم إن 
البائع حط عن المشتري أنه يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب 
أو کر وإذا اين سلعة اشتراها ثم حط عنه ۳“ بائعها من ثمنها فإنه 


(1) أنظر ج 207/3. 

(2) سائر النسخ: رجع. والمثبت من (ح). 

(3) ساقطة من (ب). 

(4) في الأصل: آخر. 

(5) (ح) ابن عمران» وهو تحریف. 

(6) سائر النسخ: التفرقةء والمثبت من (ح). 

(7) کذا في جمیع النسخ: قاله عبد الحق ی بالقوي» والصواب : قال عبد الحق: وليس بالقوي؛ إذ 
أن هذا التعبیر لعبد الحق؛ قاله بعد أن آتی بما فرق به القابسي دون أن یذکر اسمه - ثم جاء 
بالفرق الأخير أيضاً ولم ينسبه لاحد ثم 9 بقوله ولیس بالقوي آنظر اللکت ص 148. 

() ساقطة من (ح). 

)9( الزيادة من (ح). 

(10) في الأصل: أولئ » وهو تحریف. 

(11) (أ) ورب): عنهاء وهوتحریف. 


415 


614 


- 5 


الخيار إن وضع عن المولي الذي وضع لزم البيع المولي »وإن أبن فللمولي 
ردها کبیع المرابحة؛ لأن الشريك لما صار بشرکته ممائلا للمبتاع في ابتیاعه 
والبیع *" ضرورة مساواته" له بما یعرض للمبیع المفروض من تلف ونماء 
ووضيعة وریح لزم ممائلته له في استحقاقه الوضيعة الکائنة لاستصلاح البیع 
ولما لم يكن المولى للمولى كذلك لم یلزم فيه ذلك وصار کمبتاع ذلك 
المبيع © مرابحة فوجب مثله. قاله ابن عرفة (رحمه الل . 


تنبيه: قال ابن محرز: يحتمل أنه أراد الشركة الجبرية فيصير كالشفعة 
في وجوت طرح ما وضع عن المشتري وعن 6) الشفیع » وان لم يكن كذلك 
فلا أعلم بين الشركة والتولية (فرقاً) 0 . 


- وإنما أوجبوا الخيار في المرابحة كالتولية» وأوجبوا الوضيعة في الشرکة لأن 


المرابحة مکايسة. والشركة معروف° . قاله ابن القاسم في الكتاب وارتضاه 
ابن رشد. 

وإنما قالوا: إذا اشترى الثمرة على الجذ. ثم اشترى الأصل. (أن له أن يقر 
الثمرة في الأصل» ولو اث شتراها على التبقية ثم اشترى الأصل) © لم يكن له 
أن يبقيها؛ لأن عقد الثمرة فاسد في الثانية لا الأولى . 

تنبيه : ولو اشتری وورث الأرض بعد ذلك جازت التبقية . قاله مالك؛ 


لأن الثمرة إذا فسخ بيعها رجعت إليه بالارث. 


في الأصل و(أ): على» وهوخطأ. 
(ح): المبيع . 

(ح) : مساوات. وهو تحريف. 
(ح) : البیع . 

ساقطة من الأصل . 

(أ) و(ب): عن. 

ساقطة من (ح). 

في الأصل : معروفت وهو تحريف. 
ساقطة من الأصل و(أ). 
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6 وإنما لم يجز له أن يقر الزرع حتی يبدو صلاحه إذا اشتراه على ۳ 


(الجذ) ‏ ثم اكترى الأرض. ويجوز له ذلك في الثمرة إذا اشتراها على 
الجذ ثم اشترى الأصل. لأن الأول لم يملك الأرض» والثاني قد ملك 
الأصول» ولو ملك الأول الأرض لكان كالأصل . 


7 وانما جعل ابن القاسم قطع الثوب المغلوط في ثمنه في العرائشة فوا وال 


فيمن اش شتری وبا فغلط البائع فاعطاه غيره» فقطعه المشتري ی 
ولا شيء عليه في قطعه. فلم يجعل القطع فوتا؛ لأن ثوب الکذب 23 0 
المرابحة لو هلك بعد القطع ببينة لكان هلاكه من بائعه» ولو هلك ثوب الغلط 
ببينة كان ضمانه من (بائعه) .۲٩‏ قاله ابن الكاتب. وأيضا القطع في بيع 
المرابحة وقع في بعض ماوقع العقد علیه. وانتقل الملك فيه للمشتري 
بالمعاوضة فهو كبيع فاسد فتفيته حوالة الأسواق» فالقطع أحرى أن يفيته» 
والذي قطع ثوب الغلط إنما قطع ملك غيره ولم تجر فيه مبايعة؛ والبائع 
مسلط للمبتاع على قطعه, فلم يكن له عليه شيء» وكان لربه ارتجاعه من 
يده. قاله ابن يونس . 


8 - وإنما قال مالك : لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد. ويجوز بيع ملك الغير 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


ویوقف على !| اجازة ره » وفي كلا الموضعین ¿ الغرر» لأن الآبق والشارد غير 
مقطوع بوجودهما حال العقد. اوها تسليمهماء فلم يجز بيعهما؛ 
ولیس كذلك (9) بیع ملك الغير؛ لأنه موجود(" حال العمّد. ووقوف البیع علی 


(ح) عن وهو تحریف. 


بیاض في الأصل»- وهي سانطة في ()- 


(ح) الکرب» وهو تحریف. 
بياض في (ح). 

(ح): وب . 

في الأصل و (ح): ولم تجز. 
ساقطة من (ح) و رب) . 
أنظر المدونة 254/3. 

في الاصل : ولا کذلك . 


(10) في (أ): وجود. وهو تحریف. 
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إجازة ربه لا یمنع جوازه ؛ لأنه کالخیار الذي لا يمنع صحة البيع . 

تنبيه : ضعف بعض الشیوخ هذا الفرق وقال: قوله في ملك الغیر أنه 
موجود. إن آراد أنه موجود فى نفسه. فکذلك الابق هو موجود فى نفسه. 
ولیس لهذا" الوجود اعتبار» وإنما الاعتبار بوجود ذلك بيد البائع» وذلك 
مفقود في الوجهین (فلا) ‏ فرق ‏ . وقال بعض الفقهاء: الأجود أن یقال : 
إن بيع البق والجمل الشارد نما لم یجز على ملك ربه؛ لانه في حکم 
التلف» وما هذه *) سبیله لا يصح بيعه» ولیس كذلك بیع ملك الغیر؛ لأن 
هذا المعنی غير موجود فيه . 

9 وانما قال مالك: إذا بیع ملك الغير» ووقف البیع على إجازة ربه, فان مات 
ربه وانتقل الملك ‏ إلى البائع كان له من الرد والامضاء ما كان لمالکه 
وإذا باع العبد شيئاً مما يملكه وقف للبيع على إجازة سيده» فان أعتقه قبل 
علمه بذلك لزمه البيع ولم يكن له خيار» وفي كلا الموضعين العقد موقوف 
على الإجازة؛ لأن العبد إنما منع من مضاء البيع لحق السيدء فإذا أعتق (© 
زال حقه. فزال المنع بزواله» وليس كذلك بيع ملك الغیر ؛ لأنه موقوفت على 
إذنه. فإذا مات انتقل الإذن 9 مستحق البيع فيثبت له من ذلك ما کان ثابتاً 
لمالکه. فکان له أن یجیز9) أو یرد لأنه غير ملك له ولا بخلاف العبد 
فافترقا . 

0 - وانما قال مالك 8) فیمن باع دابة واستثنی رکوبها. إن “كان یسیرا مثل الیوم 
واليومين جازء وان كان كثيراً لم يجز» ولو شرط المشتري رکوبه جاز قليلا 


(1) (ح): هذاء وهو تحریف. 

(2) ساقطة من الأصل. 

(3) في الأصل: بارق. وهو تحریف. وفي (ب): فارق. 
(4) في الأصل : هذا. 

(5) (ح): المبيع. 

(6) في الأصل و(ح): عتق. 

(7) (ب): يخيرء وهو تحريف. 

(و) أنظر المدونة 422/3. 
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كان أو کثیرا, وفي كلا الموضعین هو ركوب منضم () إلى البیع ؛ لأن البائع 
إذا استثنی الرکوب الکثیر دخل البیع الغرر؛ لان المشتري لا تسلم ^ إليه 
الدابة الا بعد أن تنقضی مدة الرکوب فیدخلها التغيير» وهي باقية على ملکه 
ولیس كذلك إذا اشترط الرکوب ؛ لأن المشتري یسلم الدابة» إنما یجعل ذلك 
إجارة وبيعاًء والاجارة والبيع يجوز اجتماعهما؛ لأنهما عقدتین "۲ غير 

1 وإنما قال مالك : يجوز بيع الشاة واستثناء أطرافها في السفرء ولا يجوز 
ذلك فى الحضر وفى كلا الموضعين فقد وجد الاستثناء للأطراف؛ لأن 
السفر لا قيمة للأطراف فيه فيحصل كالذي لا حكم له وفي الحضر لها قيمة 
وبال فيدخل (فى)© ذلك المخاطرة. 

2 وإنما قال مالك : يجوز بيع تراب المعدن ولا يجوز بيع تراب الصاغت 
وفي كلا الموضعین العين المشتراة مرئية؛ لان ما في تراب المعدن 7 من 
الذهب والفضة معروف عند أهل النظر “ ۰ وتراب الصاغة لا یعلم ما فيه. 
وأيضاً تراب المعدن لا یدخله غش؛ لأنه صنعة الخالق سبحانه وتعالی» 
وتراب الصياغة یدخله الغش؛ لأنه صنعة مخلوق وفیه نظر. 

3 - وانما قال ° مالك : يجوز بیع تراب المعدن» ولا یجوز بیع تراب الغربلت 
وهو بيع ما يخرج من المعدن في اليوم » وفي كلا الموضعین فهو تراب 

(1) في الأصل: منظم وفي (ح): منهی وكلتاهما تحريف. 

(2) في الأصل: لا نسلم . 

(3) کذا في جمیع النسخ» والصواب عقدتان. 

(4) آنظر المدونة 3/ 291. 

(5) ساقطة من (ح) و (ب). 

(6) أنظر المدونة ۰127/3 216. 

() (ح): المعادن . 

(8) في الأصل و (ب): البصر. 


(9) مکررة في الأصل . 
(10) ساقطة من (ب). 
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اليوم» ولیس كذلك الأ © في التراب؛ لأنه 3 غير مجهول. 


4 - وإنما يلزم بیع © من باع حجراً يظنه غير ياقوت © > فاذا هویاقوت ولا بلزمه 
إذا قصد إلى إخراج ثوب بدینا فأخرج وبا بأربعة دنانير؛ لأن الأول جهل 
وقصر. ولم يسأل من يعلم 0 والثاني غالط» والغلط لا يمكن التوقي 040 
منه. فیحلف ويأخذ ثوبه إن أ تی بدلیل صدقه (5) من ر رشد9 [أو إشهاد قوم 
على ما صار إليه في مقاسمة (وشبه ^ ذلك). قاله ابن رشد]© . 


5 - وانما لا ینتقل الضمان إلى المشتري في المکیلات والموزونات إلا بالکیل 
والوزن وینتقل | إليه في غیرهما(* بالعقد الصحیح ؛ ۽ لأن المبيع إذا كان 
مکیلا عونا لا يتميز عن ملك البائم الا بالکیل والوزن ولا یعلم مبلغ 
ما با بخلاف العبد والئوب مثله فإنهما یتمیزان بذاتیهما وإبرامهما29 . 


6 وانما قال مالك في مختصر ابن شعبان: فیمن اشتری سلعة والمشتري من 
أهل البلد ملياً معروفاً آن الضمان من اذا بقیت السلعة بيد البائع حتی 
هلکت» وان كان غريباً فقيراً فالضمان من البائع؛ لأن المشتري إذا كان ملياً 
معروفاً فإبقاء السلعة بيد البائع إنما كان باختياره» فصار كمودعها عند بائعها 


وإذا كان فقيراً ممن یمتنع 22 منه حتی یدفع (13) الثمن صار 14 المنع 


(1) (ح): وليس الأمر كذلك. 

(2) المثبت من الأصل› وسائر النسخ : البيع . 

(3) (ح): ياقوتة . 

(4) (ح): التاني» وهو تحریف. 

(5) في الأصل: بصدقه» وفي البيان: على صدقه. 

(6) كذا في كل النسخ عدا (ح) ففيها: ابن رشد. وكل ذلك تحريف وصوابها: رسم» وهو الذي في البيان. 
(7) بياض في (آ)» وفي البيان: أوما أشبه ذلك. 

(8) ساقطة 1 الاصل. 

(9) ساقطة من (ب). وانظر تفريق ابن رشد هذا في البيان والتحصيل 344/7. 

(10) (ح): وينتقل إليه غيرهما. 

(11) كذا في جميع النسخ ماعدا (ح) ففيها: وإخراجهماء وكلاهما تصحيف والصواب أجرامهما. 
(12) (ح): حتى نمنع منه. 

(13) (أ) و(ب): يرفع» وهو تحریف. 

(14) في الأصل و(أ): فصار. 
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فیها( من قبل البائم» فکان ضمانها منه. 

تبیه : هذا الذي نقلناه هنا عن مالك في مختصر ابن شعبان هکذا نقله 
المازري في کتاب التدلیس (بالعیوب) من شرح التلقين» وعکس 
اللخمی النقل والتوجیه فانظره. 


7 - وانما كان © المذهب في المرأة تخالع زوجها بخمر و خنزیر (آوجنین في 


بطن أمه) 9 (نقض ^ المعاوضة. ولا ترد الزوجة إلى الزوج» ولذا باع 
انسان عبده بخمر أو خنزیر أو جنین في بطن آمی ) فان ننقض المعاوضة 
ويرتجع © عبده الذي عاوض به. مع آن الزوجة اا نملم ونقطم بأنه إنما 
ترك سبیل زوجته وباع منها منافع 71 بما بذلته ‏ له: لأن الطلاق إذا وقع 
وبانت الزوجة لم يحل التراضي على التراجم واستباحة © الوطء من غير 
شروطه الشرعية» بخلاف البياعات فإنها حقوق مالية إبطال أحد 00 فيها 
إبطال للآخرء والخلع ليس من الحقوق المالية (المحضت) ولهذا أجيز 
وأمضي عقده بغرر وبكل مالا" يجوز في عقود المعاوضات. والحاصل 3 
طريقة 1 الأعواض في (الخلع بخلاف طريقة الأعواض فی البيع . زان 
حرمة الفروج اكد في الاحتياط من حرمة الأموال. 


8 وانما قال مالك22: إذا أقرضه22 طعاماً أو غيره إلى أجل من الآجال فأتاه به 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


٠‏ (ح): فیهما. 


ساقطة من (ح). 

في الأصل و(أ): كان في المذهب. 

ساقطة من (أ) و(ب). 

ساقطة من (ح) و(ب). 

في الأصل و(أ): ويرجع» وفي (ب): ويرتجع كل عبده. 
في الأصل و(أ) جدلته. وهو تحريف وفي (ح): بدلته. 
(ج): استباح . 
ساقطة من (ب) . 


(10) في (ح): وبکل مایجوز. 
(11) في الأصل و(أ) طريق» وفي (ب): طرقه. 
(12) أنظر المدونة 141/3. 

(13) ساثر النسخ: آقرضت. والمثبت من (ح). 
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قبل (محل)( الاجل یلزمه أخذه. ولا یلزمه في السلم أخذه قبل محل © 
الأجل. وفى كلا الموضعين فالذمة تبرأ مما كانت مشتغلة به؛ لأن الأجل فى 
القرض حق للمقرّض © دون المقرض. فإذا قدم ذلك قبل محل الأجل 
فقد رضي باسقاط حقه. [فلزم رب المال أخذه؛ لأنه لا حق له في الأجلء 
والأجل في السلم حق للجميع المسلم والمسلم إليه فإذا اختار أحدهما 
إسقاط حقه] 9 لم يلزم الآخر إسقاط حقه. 

تنبيه : فإن قبل من أين كان الأجل (في القرض) ‏ حق للمقرض دون 
المقرض » وفي السلم حق للجميع. قيل: لأن المنفعة للمقرض دون 
المقرض ٩‏ . ألا ترى أنه متى حصلت فيه المنفعة للمقرض لم يجزء فلهذا 
كان الاجل حقا له والمنفعة في السلم للجمیم؛ لانه نما یسلم إليه لما 
یرجوه من نفاق(۲ تلك السلعة عند تغیر (© الأسواق. وینتفع المسلم إليه 
بتقدیم المسلم الثمن» فكل واحد منهما له منفعة. وأيضا فإنما © قدم الثمن 
لیسترخحص تلك السلعة إذا كانت عند محل الأجل. فاذا قدمت قبله بطل 10 
هذا الغرض. 


9 وانما قالوا فيمن أقرض طعاماً (آو عرضا) 7" أو حيواناً؛ ولقي المستقرض في 


(غیر)() بلد القرض يجوز اتفاقهما على القضاء بعد حلول7" الأجل؛ لأن 


(1) ساقطةمن(ح). 

(2) (ح): حل. 

(3) سائر النسخ للمستقرض, والمثبت من (ح) والمعنى واحد. 
(4) ساقطة من الأصل و(أ). 

(5) بياض في (ح). 

(6) (ب): للقرض دون المقترض» وهو تحريف. 
(7) في الأصل: نفاذ. وهو تحريف. 

(8) (ح): تغيير» وهو تحريفا. 

(9) في الأصل: فإذا. 

(10) (ح): بکل» وهو تحريف. 

(11) ساقطة من (ب). 

(12) (ح): حصول. 
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ذلك معروف من الباذل والقابل. وان كان قبل حلول الأجل لم یجزء وان 
كان القرض نقوداً © جاز قبل حلول الاجل وبعده إذا كان مثل ما أعطاه من 
غير زيادة ولا نقصان» بل یجبر رب المال على ذلك مالم يكن هناك خوف 
کمن (هو بمفازة © فلا يجب عليه حینئذ للضرورة ؛ لأن النقود ۳ وان 
اختلفت البلدان فسعرها واحد على غالب آحوالها. وان نقصت يمرا فان 
الشارع لم يكترث له. والعروض والحيوان والطعام يختلف سعرها باختلاف 
البلدان» فمنع من أخذه قبل حلول الأجل في غير المكان الذي أخذه فيه لما 
یتوقی ویتوقع من ضع وتعجل. وحط عني الضمان وأزيدك» إن كانت من 
بيع. ومن هنا یستبین لك معنی قولهم : لا ضمان في العين» والله آعلم. 

٠‏ تنبيه: ذهب أبوإسحاق التونسي إلى أن له تعجیل العروض 
ولو كانت من بيع إذا كانت على الصفة عند قرب حلولها؛ لأن حوالة الأسواق 
لا تكون غالباً إذا بقي للحلول (الیوم) 7 واليومان والثلاثة» يدل على ذلك 
عدم جواز السلم إلى مثل ذلك الأجل في البلد الواحد على المشهور. 

0 - وإنما قال مالك إذا قرض له شيئاً فرد إليه أفضل منه جازء وان رد إليه أزيد 
وال جوت جا موم و كفل ؛ لأن الزيادة في المثل» تخرج عن 
حد المماثلة( وليس كذلك تغير©» الصفة؛ لأن الممائلة حاصلة معه 
والدليل لهذا ما روي عن لني كل أنه استقرص بكراً ور جيه رباعياً أفضل 
مما أخذه © اها فإن التهمة تقوى في الزيادة في المثل ولا تقوى في 
الصفةء والله أعلم . 


(1) في الأصل و (أ): نفوداً وهو تصحيف . 

(2) بياض في (ح). 

(3) (ح) الضرورة. وفي (ب): لا ضرورة. 

(4) في الأصل : النفوذ» وهو تصحيف. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) (ح): کان» وهو تحريف. 

(7) (ب) لأن الزيادة حد مماثلة في المثل وهو سقط. 

(8) في الأصل : تغيير. 

(9) أخرجه مالك ومسلم أنظر الموطأ ص 567 والنووي على مسلم 36/11. وانظر أيضاً المدونة 3/ 199. 
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1 - وانما قالوا : إذا إذا اشتری طعاماً ثم شارك فيه ثم تلف قبل القبض کان 6٩‏ منهما 


632 


3 


إذا اشتراه الأول جزافاً © > وإذا اشترى طعاما ثم ولاه غيره فهلك فالضمان 
في المولّى : (لأن المولي)© خرج له عن الجمیع. والشركة في [الآخر]©) 
بينهما فافترقا. 


- وإنما جوزوا الإقالة بلفظ التولية» ولم يجيزوا الإقالة والتولية بلفظ البيع. لأن 


التولية والإقالة من الألفاظ الدالة على المعروف والبيع ليس کذلك. فناب 
8 اللفظين عن الآخر في الإقالة والتولية» ولا ينوب لفظ البيع عالط 
الإقالة لاختلاف أحكامهما. 


وإنما لا يوضع إلا قدر الثلث من جائحة السمای ويوضع من العطش القليل 
والكثير؛ لأن ما جاء من جهة البرد والعفن ۲7 والجراد أمر دخل عليه المشتري 
على أن يسقط منها القليل ويأكل منها© الطائر؛ إذ لا [يكاد]© ينفك عن 
ذلك. ونقصان الشرب لم يدخل عليه» وإنما دحل على استيفائه بالسقي, 
فإذا نقص سقط عنه؛ إذ للبائع في ذلك كسب بخلاف افات السماء؛ لأنه 
لا كسب له في ذلك» فلذلك وضع الثلث (ولم يوضع)© ما دون ذلك والله 


أعلم . 


4 - وانما توضع جائحة البقل وان قلت. ولا یوضع من جوائح الثمار إلا ما كان 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 


قدر الثلث؛ لأن غالب جائحة البقل آنها لا تكون إلا من العطش» واستبعده 
ابن عبد السلام . وأيضاً البقل لا يتوصل إلى مقدار ثلثه؛ لأنه يخرج أولاً فأولاً 


(ح): لأن» وهو تحريف. 
(ح): فإذا. 

ساقطة من (ح). 

الزيادة من الأصل . 


(5) كذا في كل النسخ ماعدا (ح) مكانها بياض. 
(6) في الأصل و (ا): منه. 

(7) الزيادة من (ح). 

(8) سافطة من (ب). 
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فلا ۲ یکاد یضبط قدر ما يذهب منه أعني الثلث فوجب أن يوضع قلیل ذلك 
وکثیره. فاله الأبهري . 

5 وانما قالوا في الثمرة المزهية إذا اشتریت مع الاصل كانت تبعاً له أو غير تبع 
أنه لا جائحة فيهاء وفي مكتري الدار يشترط ثمرة فیها آنها إن كانت غير تبع 
للکراء وطابت حين العقد أن فیها الجائحة؛ لأن ثمرة الأصول المبيعة متكونة 
عن الأصول متولدة عنها. فکانت في حکم التبع © لما هي منه. والثمر 
المضاف إلى كراء الدار لم يضف إلى ما هو متكون منه ومتولد عنه. فلم يكن 
في حيز التبع إلا أن يكون يسيراً. 

6 وإنما لزم المشتري ما بقي بعد الجائحة وان قل. ولا يلزم الباقي [بعد 
الاستحقاق إن كان الباقي]9» أقل الطعام؛ لأن المشتري دخل على 
(أن) © الجائحة قد تطرأ على البيع» فعيب تبعيض الصفقة الناشیء عن 
الجائحة مدخول عليه» وعيب التبعيض الناشىء عن الاستحقاق غير مدخول 
علیه. فلذلك لزم (الأول) منهما دون الثاني . 


7 وإنما قالوا: إذا وقع البيع على الصفة ثم تنازع البائع والمبتاع عند حضور 
المبيع9» في صفته الآن هل هي التي وقع عليها التعاقد أم لا؟ فان القول 
قول المشتري» وإذا انعقد على رؤ ية متقدمة وتنازعا في بقائه على صفته أن 
القول قول البائع؛ لأن البيع في مسألة الرؤية معلق على بقاء صفة المبيع 
والأصل بقاژها. فمن ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري» بخلاف البيع 
على الصفة فان الأصل عدمها وهو موافق لقول المشتري. 

8 وإنما جاز النقد فيما بيع على الصفة من غير الحيوان إذا كانت غيبته قريبة 


(1) سائر النسخ فليس يكادء والمثبت من الأصل. 

(2) في الأصل البیع» وهو تصحيف. 

(3) في الأصل الباني» وهو تصحيف. 

(4) الزيادة من (ح). 

(6) في الأصل البيع» وهو تحريف. 

(7) في كل النسخ: لأن ولكنها في الأصل مصوبة بما آثبتناه. وهي في (ح) ساقطة. 
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ولا يجوز في الحیوان وان قربت؛ لأن الأمن” في العروض آقوی منه في 
الحیوان . 


5 ان البلل يکر ا فيه الاختلاف ا 3 اك ار‎ e 
بخلاف الشي . فإنه 2) لا يختلف فى الغالب» وفيه نظر.‎ 


0 - وانما قالوا: إذا اجتمع في صفقة واحدة البيع والسلف وأسقط مشترط السلف 
شرطه يصح البیع» ولذا (باع) © سلعة وخمراً فان البيع لا يصح ولو سقط 
1 0 السلف مخیر في آخذه وترکه وانما و[زان] السلف لو 

: أبيعك على آني ان" شئت (آن تزيدني زق خمر زدتني وان شئت) © 
8 فان تركه جاز ا قاله القاضي إسماعيل. وایضا 0 السلف 
إذا تركه لم يجبر على أخذه. بخلاف مشترط الخمر؛ لأنه مشتر له ومن 
شتری شيئاً آجبر على قبضه . قاله ابن زرقون. داش البيع والسلف أصلان 
7 ' » والخمر لو انفردت وحدها لم تحل» فان 
الفساد في مسألة الخمر فساد راجع إلى ماهية البیع لفساد المعقود عليه 
بخلاف البیع والسلف. فان 2 خارج عن الماهية. قاله بعضهم . 


1 وإنما قالوا: إذا کذب في بيع المرابحة يخير المبتاع في قیام السلعة بين أن 
یتماسك بجمیع الثمن أو يرد (الا أن یشاء البائع أن بحط عنه الزيادة وما 
ينوبها من الربح فیلزمه البیع» وإذا غش فيه فان المبتاع في قيام السلعة بالخیار 


(1) (ح) الأصل» وهو تصحيف. 

(2) في الأصل لأنه. تحريف. 

(3) بياض في الأصل و(أ) و(ب). 

(4) بياض في (ح) وفي الأصل و(أ) وازن» وهو تحریف. والتصويب من (ب). 
(5) (ح) و (ب): لو شئت. 

(6) ساقطة من (ح). 

(0 (ح): لو. 

(8) ساقطة من الأصل و(أ). 
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بين أن يتماسك بجميع الثمن أو يرد) 00 وليس للبائع أن (يلزمه)©) إياها 
وان حط عنه بعض الثمن؛ لأن ما ينوب الغش لا يتميز بخلاف الكذب . قاله 
الشيخ أبو الحسن الصغير. 


642 - وانما منع بعضهم أ ن ن يشتري هذه الغنم كل شاة بدرهم وهذه الثياب كل ثوب 


بدرهم إلا إذا عرف عددها وجوز أن يشتري هذه الصبرة کل قفیز) 
بدرهم؛ لأن الطعام وغيره من المكيل والموزون يباع جزافاً فجائز(٩)‏ بيعه 
على هذا الوجه الآخر؛ إذ© لم يخرجه عن الجزاف. ولا كذلك الثياب 
والشياه؛ لأن هذه NE‏ أو صبرة 27 ولا يخرجها تسمية ما لكل 
واحد عن الجزاف إذا 0 يعرف عددها. 


e‏ يشتري کل ارد لأن کک يجوز أن تباع 9 ۲ جزافاً بغير 
تبيين » فأشبهت الصبرة› الب رف لا يجوز يبعه جزان بغير عدد. فلم يجز 
بیعه کذلك؛ لأنه لا يخرج بتسميته من كل رأس ما يدفع 0 غرر الجزاف 
منها. فاله ابن محرز( . 

4 - وإنما أجاز ابن القاسم(2) أن يكري الدابة على أن [لا]* تقبض إلى شهرین 
إذا لم ينقده. ومنع بیع السلعة على أن لا تقبض إلى از نقد أولم 

(1) ساقطة من الأصل . 

(2) بياض في (ح). 


(3) () و(ب): عرقاً. 

(4) في الأصل قفير وفي (أ) فقير وهو تحریف. 
(5) (ح) و(ب): فجاز. 

(6) في جميع النسخ إذا والتصويب من (ح). 

(7) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: ومصبرة. 
(8) في (ح) الثياب والتصويب من بقية النسخ. 
(9) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: تشتري . 
(10) (ح) تدفع . 

(11) في الأصل : أبو محمد 

(12) أنظر المدونة 423/3. 
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ينقد ؛ لان ضمان المنافع من بائعها فلم يأخذ © بائعها لذلك ثمن 
ولا كذلك الرقاب. فان ضمانها من مبتاعها فلما اشترط © تأخير القبض صار 
كأنه أخذ [للضمان) ۵ ثمناً. 

645 - [وإنما]””. أجاز في المدونة9) ر بيع الثوب بالثوب | إلى 0 وجعله قرضاً. 0 
الت من اتان بخلاف ثوب بثوب . م e‏ 
فلذلك لم يجعله قرضً© كما في الثياب؛ لأن المحرم فيها سلف بزيادة 

أو ضمان بجعل في الأعلى والأدنى » والله أعلم . 
تنبیه : من هنا تعلم آن قرض الرب لا بد فيه من صيخة» وإنما الخلاف 
في غيره. وفي المدونة: إن أسلمت جذعا في مثله صفة وجنسا فهو قرض إن 
ابتغيت 0-7 الي ال 0 ابتغیت ع نفسك رد السلف . وی 
وغيرهما: ذلك فاسد» زان فى مختصر 0 وعلى الأول فهو في 


(1) (ح) إلى أجل بعيد وإن لم ينقد. و(أ) أجل بقيد وان لم ينقد. وكلتاهما تحريف. 

(2) (ح): یژخذ. وهوتحريف. 

(3) المثبت من الأصل» وفي سائر النسخ اشترطا. 

(4) ساقطة من (ح). 

(5) بياض في (). 

(6) أنظر ج 130/3. 

(7) ساقطة من (ح) و (). 

(8) ساقطة من (أ) و(ب). 

(0 (ح): اقراضاً. وفي (ب): فرقاً. 

(10) (ح) قراض الرباء وفي الأصل و(أ) و(ب) قرض الربوي. 

(11) (ح) قرضته وفي الأصل: اقترضته. 

(12) أبو بكر محمد بن أبي يحبى زكرياء الوقار. قال ابن فرحون والوقار بتخفيف القاف. فقيه مالكي» تفقه 
بأبيه وابن عبد الحكم واصبغ. وروی عن إسحاق بن إبراهيم بن نصير ومحمد بن مسلم بن بكار 
وغيرهم. من تالیفه: كتاب السنة ورسالة في السنة ومختصران كبير وصغير في الفقه. توفي 
سنة 269ه. 
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فسخه وفواته() كبيع فاسد. ومن هنا تعلم أن ما أفتى به بعض فقهاء تلمسان 
من أصحابنا سنة ثلاث وسبعیر وثمانمائة من جواز بيع رطل من حناء بمثله 


إلى أجل باطل وخطأء والله أعلم. 


ممن ترجم له : ابن فرحون : الدیباج 234 القاضي عياض : ترتيب المدارك ۰189/4 محمد بن 
مخلوف : شجرة النور 68/1. 
(1) (ح): فوته 
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فروق کتاب بیع الخيار”) 


6 وإنما قال ابن القاسم© إذا ولدت الأمة (في) © أيام الخیان ولدها 
كجزئها ٩‏ يكون للمبتای خلافاً لأشهب فیقی © للبائع» وان٩)‏ ولدت بعد 
جنايتها وقبل إسلامهاء ولدها ليس كجزثهاء فيبقى للسید. خلافا لأشهب؛ 
لأن سبب الإمضاء لما كان من المالك في البيع عد من يوم نزل بخلاف 
الجناية» وإنما تعاكس قول أشهب فيهما؛ لأن الأمة بالخيار في ضمان البائع 
كالجناية في ضمان المجني عليه بأرشه” . 


تنبيه : نوقض كل من قول ابن القاسم وأشهب بعدم رجم ابن القاسم 
روا سيد شير رفن مالک اجاره 81 إن تب وها دیب والقرق 
لابن القاسم در ء (© الحد بالشبهة» ولژأشهب بأنه أجازه (10) برفع مانع العقد 
تیال جزه متو لالد بوي 00 


(1) (ح) فروق كتاب الخيار. 

(2) ساقطة من (ح). 

(3) أنظر المدونة 232/3. 

(4) في الأصل كجزييها وهو تحريف. 

(5) (ح): فبقي . وهو تحریف. 

©6) (ح): وإذا. 

(7) في الاصل : بأرشه انتهی . 

(8). كذا في کل النسخ عدا (ح): إجازة» والعبارة قلقة. 
(9) في الأصل: ادرء» وفي (ح) دروع» وکلتاهما تحریف. 
(10) في الاصل و (ب): اجارة. 

(11) (ح) لآية حكمية » وفي (أ) و (ب): لأنه حكمي . 
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7 وانما قال ابن القاسم © إذا أغمي على من له الخيار ينتظر» فإن طال فسخه 
السلطان. وإذا غاب رب العرصة المقام فیها بناءٌ لغیر ربها (فإن)©) 
للسلطان أن يأخذ للغائب النقض © بقيمته مقلوعاً؛ لان الغيبة مظنة الطول. 
والاغماء مظنة الزوال. قاله ابن يونس . وایضا البناء وجب للغائب» (فترکه 
تضییع له. وحفظ مال الغائب)( واجب. 

8 - وإنما قال ابن القاسم ‏ في الجنون ینظر السلطان وفي الاغماء يوقف. فإن 
طال فسخ؛ لأن آمر الجنون یطول. فیحتاج إلى ناظر ینظر له في أموره» وهذا 
البيع منها (فیقدم)ٍ ٩‏ من ينظرء وأما الاغماء فالغالب من آمره عدم التمادي» 
فإن تمادى تمادیا يضر بالبائع فالقاضي 29 يقوم لأجل إزالة الضرر 
خاصة وإزالته عن 2 > هذا بأن يحل من هذا البیع . 

9 وانما قال ابن القاسم ۲۳ : إذا باع السلطان عبد مفلس ٩‏ كان أعتقه فوجد 
متاعه فا قدیماً علمه المفلس فکتمه إن كان الان ملياً غرم ثمنه من ماله 
ولم يتبع الغرماء بشي ء2 وكان العبد حرا؛ إذ البیع الأول لم يتم حين رده 
بالعيب وقال أشهب: (لا عتق للعبدء وقال ابن القاسم: إذا ردت الأمة 
الراجعة عليه بعيب ففيها المواضعت وقال آشهب): لا مواضعت فجعل 


() أنظر المدونة 227/9 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) في الأصل النقص. وهو تحريف. 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) أنظر المدونة 225/3 227. 

(6) بياض في (ب). 

(7) () و (ب): بالقاضي. تصحيف. 

(8) في الأصل الأجل» وهو تحريف. 

(9) في الأصل و() و(ب): على» والمثبت من (ح). 
(10) أنظر المدونة ۰237/3 238. 

(11) (ح) المفلس. 

(12) في سائر النسخ وان لم ينتفع الغرماء بشيء. والتصویب من (ح). 
(13) (أ) و (ب) الرابعة» وهو تحريف. 

(14) ساقطة من (ح). 
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ابن القاسم الرد بالعیب في مسألة العبد حلا للبیع. وفي مسألة الأمة ابتداء 
بيع » وعکس آشهب فيهما؛ لأن لابن القاسم أن یقول: سلكت مسلك 
الاحتیاط في البابين» ولأشهب أن یقول : ذلك فیما باعه لنفسه. بخلاف بیع 
السلطان؛ لانه کحکم فلا ينقضي . قاله ابن عرفة. 

0 وإنما لم یلزم وقف الثمن في الخیار إذا طلبه البائع» ویلزم في المواضعة 
والغائب إذا طلبه؛ لأن بیع الخيار منحل ۰ وبيع المواضعة والغائب 
(غير) 9 منحل؛ لأنه إذا خرجت الأمة من المواضعة فلا خيار لأحد من 
المتبایعین على صاحبه» وكذلك بیع الغائب إذا وجد . میم على صفته بل 
هو أحرى من المواضعة لأنه يصح شرط النقد في : بعض آنواعه والضمان من 
المشتري» ويصح شرط الضمان منه. 

1 - وانما قالوا: إذا آمضی من له الخیار البیع في الشاة أن الصوف © یتبعها؛ 
بخلاف سمنها وزبدها وساثر غلاتها؛ لأن الصوف موجود ‏ یوم العقد والغلة 
التابعة للضمان انما هي الحادئة في مدة الخیار لا ما كان سابقا على ذلك. 
ومن هذا الوجه كان الولد تابعاً©) لأمه” في هذه المسألة عند 
ابن القاسم. وان كان مذهبه أن بيع الخيار منحل © (وإمضاؤه عقد)© ؛ 
لان“ الولد يوم البيع موجود. وهو جزء ٠"‏ من الأم فيتناوله البيع معها 22 , 


)1( في الأصل : مخل» وهو تصحیف. 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) (ح) الصرف. وهو تحريف. 

)4( في (ح) من وجوده مصوبة في هامشها بقوله موجود من . 

(5) ساقطة من (ح). 

© (ح): تبع. , 

(7) في الاصل : للامت وهو تحریف. 

(8) () و (ب) منحلا» وهوخطا. 

(و) ساقطة من الأصل. وفي (أ) و (ب): وإمضاء عقد. وهو تحریف. 

(10) في الاصل : وأيضاً لان . 

(11) (ح): لأن الولد يولد لبيع كان موجوداً جزء» وفي (أ) و (ب) لأن الولد یوم البیع موجوداً جزه‌ا وفي 
کلتا العبارتین تحریف. 

(12) المشت من (ح)۰ وفي سائر النسخ معه. وهو خطأً. 
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وهو آقوی() فى هذا المعنی من الصوف؛ إذ لو آراد البائع استثناء (ذلك 
الولد لما ساغ له ذلك على أصل المذهب. ولو استثنى )7 الصوف لجاز. 


2 وإنما يجوز اشتراط ركوب الدابة . في الخيار؛ ولا ( يجوز اشتراط سکنی 
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الدان ۲٩‏ ولبس الثوب فيه؛ لأن اختیار الثوب والدار نما النظر» إليهما 
والمشورة فیهما؟ . 


وانما فرق مالك بين الرقیق والدواب في أمد الخيار؛ لأن الرقیق یعقل 0 


فقد یظهر العبد والأمة من النشاط والعمل مالا يدوم عليهء بخلاف الدواب 
فان هذا غير موجود فيها فکان الأمد) فیها آقصرگ . 

(وانما قال ابن القاسم بجواز الکتابة على الخیار شهراًء ولم يقل بجواز 
البيع على الخیار شهراً؛ لان العلة في البیم مخافة الزيادة للضمان . قال 09 
في كتاب الخیار: وقد يزيده المبتاع في ثمنها لتكون في ضمانه"" إلى بعيد 
الأجل» ولا كذلك الكتابةء فان العبد فيها في ضمان مالكه على كل حال. 
قاله عیاض)(7. 


4 وانما (" قال ابن القاسم ما وهب للأمة في أيام الخيار أو تصدق به عليها 


(1) 
9 
3 
(4) 
)5( 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


في الأصل : وهذا آقوی» وفي (): وهذا قوي والأخير تحریف. 

ساقطة من الاصل. 

غير واضحة في الأصل . 

(ح): أينما هو فا ثم بياض» وفي (ب): إنما هو بالنظر» وهو تحريف. 

أنظر هذا الفرق في التكت ص 150 فقد أتى به عبد الحق واعترض على بعضه. 
أنظر المدونة 223/3. 

(ح): یعقد. وهو تحریف. 

(ب): الأمر» وهو تصحيف. 

هذا الفرق لعبد الحق بلفظه. انظر النكت ص 150. 


(10) (ح): قاله . 

(11) في الأصل غلمانه. وهو تحريف. 

(12) هذا الفرق مكرر فقد سبق ذكره في فروق كتاب المكاتب الفرق رقم 510. 

(13) تقدمت هذه التفريقات في فروق كتاب المكاتب في الفرق 511 وقد وعد المصنف أن يعيده في باب 


الخيار وقد أعاده هنا مع زيادة التفريق الأخير فيه ولذا جعلت له رقماً مسلسلاا. 
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یکون للبائع وإذا ولدت یکون الولد للمبتاع لأن مال العبد في البيع للبائع 
فجعل ما طراً له في آیام الخیار من المال لمن له المال. والولد لم يكن 
للأم فلا يكون للبائع قاله ابن يونس اش ما وهب له في أيام الخیار کالغلات 
وذلك ٩‏ للبائع ومن له النماء فعليه التواء ” قاله الشيخ أبو الحسن الصغير 
ا الولد 5) وقع عليه البيع فكان له إذا اختار ©) الامضاء لأنه بعض 
منها. ألا تری أنه يعتق بعتقها وغير الولد لم يقع عليه عقد البیع لانه منفصل 
منها فلذلك لم يكن له قاله بعضهم . 


5 وانما قال مالك إذا ادعی أحد المتبايعين (في الخیار الإمضاء ‏ وادعی 


الآخر الرد أن القول قول مدعي الرد وإذا ادعی أحد المتبايعين) ‏ فساد 
البيع وادعى الآخر الصحة أن رك قول مدعي الصحة منهما وفي كلا 
الموضعين (© كل واحد يدعي نقض البيع (لأن في الخيار مدعي الإلزام مدع 
على مدعي الرد فكان القول قول الذي ادعى الرد) ۳۳ (لأن الأصل براءة 
ذمته)02 ومدعي الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته والأصل شغلها فلم يكن القول 
قوله وكان القول قول مدعي الصحة لأنه مدعى عليه. 


6 - وإنما اتفقوا على أن البيع إذا فسد باشتراط النقد في الخيار أن المصيبة من 


البائع واختلفوا إذا فسد باشتراط الخيار الطويل الذي لا يجوز فى تلك السلعة 


(1) (ب) مال» وهو تحريف. 


0) 
8 
(4) 
5 
(6) 
07 
(8 
0 

(10) 

(1) 


كذا في (ح) وسائر النسخ بمنزلة وهو تحريف. 

في الأصل: فذلك. 

في الأصل النزاء» وهو تحريف. 

(ب) : لو وقع. 

(أ) و (ب) اختیار. 

(ح): الخيار في الامضاء. 

ساقطة من (ب). 

(ح) قول مدعي الصحة منهما في كلا الموضعین. وهو سقط . 
ساقطة من الأصل و( 

ساقطة من (ح). 
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لأن الخيار في الأولى () صحيح لم يفسد البيعء وانما فسد باشتراط النقد 
فيه » بخلاف الثانية» فان الخيار فيها وقع فاسدا. 

7 - وانما قال ابن القاسم في الجنون ينظر السلطان ولا ينبغي في المفقود لوباع 
أو اشتری2) بالخیار أن يأخذ له السلطان؛ لأن المجنون صار في حکم 
المولی علیی فللسلطان أن يشتري له ویبیع» (والمفقود إنما للسلطان 
(النظر) © في حياطة ماله خاصة» ولا يشتري له ولا یبیع) ۳ . 


تنبيه: قال اللخمي : لوفقد المشتري بالخيار لم يؤخذ له على قول 
ابن القاسم ويوخذ له على قول (أشهب)© في الثلاثة الأيام قياسا على 
المغمى عليه وإذا جاز أن يؤخذ للمغمى عليه مع قرب الأيام التي ترجى 
إفاقته فيها كان أحرى أن يؤخذ للمفقود. 

8 وإنما قال (آبو)٩)‏ محمد بن أبي زيد في الغريم يشتري سلعة بالخيار ثم 
يموت أن الغرماء إذا اختاروا الأخذ. إنما يجوز ذلك لهم إذا كان ما طلع من 
فضل فللميت يقضون به دينه» وان كان نقصان() فعلى الغرمای وقال في 
المفلس يژدي غه الئمن ماکان من فضل آونقص فللمفلس وعلیه؛ لان 
الثمن لازم للمفلس والذي ابتاع بخيار لم يلزمه ثمن إلا بمشيتة الغرمای فلم 
يجب أن يدخلوا على الورئة ضررا ©. 

9 وانما قال القرويون: إذا اختار الغرماء [رد] © السلعة التي اشتراها الميت 
بخيار وكان أخذها نظراًء فليس © للسلطان أن يجعلهم يأخذونها 9" , وإذا 

(2) (ح): أو أشهد؛ وهو تحريف. 


(3) بياض في (ح). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من الأصل . 

(6) ساقطة من (ح). 

7) (ح): نقصانا. 

(8) أنظر هذا الفرق في النكت ص 152. 
(9) (ح): ليس . 

)10( في الأصل : يأخذوهاء وهو خطأ. 
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وهب هبة للثواب فأراد الغرماء ردها. وکان آخذها نظراًء فليس للغرماء ردها؛ 
لأن هبة الثواب قد ضمنها الموهوب له بقبضه © إياهاء وبیع الخیار ضمانه 
من بائعه. فللغرماء أن يقولوا قد وجب لنا أن تأخذ حقوقنا مما ترك فلا يلزمنا 
أن نتجر © للميت فافترقا. قاله عبد الحق ‏ وابن يونس. 

0 وإنما جعلوا الضمان في الخيار الفاسد من البائع» وفي المواضعة الفاسدة من 
المشتري؛ لأن المشتري في المواضعة الفاسدة دخل على أن يجري فيها 
مجرى البيع الفاسد. وفي بيع الخيار الفاسد إنما دخل المشتري على حكم 
الخيار» والصحيح أن الضمان من البائع. قاله عبد الحق . 


1 - وإنما قال في الكتاب إذا اشترط في بيع الخيار (إن) © لم يأت المبتاع 
بالثوب © قبل مغيب الشمس من آخر أيام الخيار لزم البيع لم يجز. وقال 
فيمن باع سلعة وشرط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع بينهما 
البيع جائز والشرط باطل ؛ لأن بيع الخيار لم يتم فوجب فسخه. وفي 
الآخر قد تم فوجب سقوط الشرط فيه. 

تنبيه : قال ابن يونس: الصواب أن المسألتين سوای ويدخلهما©) 
الخلاف ”. قال الشيخ أبو الحسن: وللمسألة نظائر منهاء قوله ومن اشترى 
سلعة على أنه إن لم ينقد إلى ثلاثة أيام» ثم قال: فإن نزل جاز البيع 
وبطل الشرط. وفي کتاب الحمالة فيمن ادعی قبل رجل حقا فقال له رجل : 
آنا حمیله بوجهه فان لم أوفك ‏ (به) "٩‏ غداً فانا ضامن للمال أنه لا یلزمه 


(0 () و(ب): فقبضه. 

(2) في الأصل: أن ننجز. وهو تحریف. 

(3) أنظر النکت ص 150. 

(4) ساقطة من (ح). 

(5) في الأصل: الثمن. وهو تحريف. 

(6) (ح): يدخلها. 

(7) المثبت من (ح)۰ وساثر النسخ : الا ختلاف . 
(8) بياض في (ح). 

0 في الأصل : پوفك . 

(10) الزيادة من (ح). 


436 


شيء حتی یثبت فیکون حمیل(1) بالمال . وفي کتاب الحمالة انشا فيمن 
ادعى قبل رجل حقاً فأنكره وقال أخرني إلى غد فإن لم يأت 2) فالذي تدعي 
قبلي حق. أن ذلك لا يلزمه؛ لان ذلك مخاطرة» ومن ذلك مايقوله الناس 
اليوم © : من لم يحضر وقت كذا مجلس القاضي فالحق عليه أن ذلك 
لا يلزمه. 


662 - وانما جعل في المدونة - مخالفة من اشترط رضاه أو خیارهٍ ولم يجعل 


ذلك 007ب تأويل أبي محمد وغيره؛ لأن الا ع أقوى يدأ من المبتاع 
لتقدم ملکه وتقرره. بخلاف المشتري الذي لم یثبت مد وق ۵ : 


3 - وانما قال في الکتاب) : من اشتری شيئاً على خیار مما يغاب عليه ولا © 


ثم رده ف في أيام الخيار فقال البائع ليس هو هذا فالمبتاع مصدق مع يمينه» 
وقال (7) ورو المشتري السلعة بعيب وقال البائع: لم أبع منك هذه©) لم 
یصدق المشتري مع أن السلعة لو هلکت كان ضمانها من المشتري بالخیار؛ 
لأن البائع بشرط الخيار قد وكله على ردها وجعل ذلك إليه فصار كالأمين 
على عينها», بخلاف الرد للسلعة بالعیب فإنه لم يأخذها ليردها. قاله 
ابن محرز. وقال0* المتيطي: إلا أن تقوم بينة للمبتاع. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(ح): حملاء وهو تحریف. 
في الأصل و(أ): يأت. 


في الأصل: ما يقال اليوم» وفي (أ): مايقول اليوم» وهو سقط . 
(ح): ذلك وهو تحریف. 

أنظر المدونة 239/3. 

(ح) و (ب): آم لا 

ساقطة في الاصل. وفي (ا): ولو قال رد» بتقدیم وتأخیر. 

في الأصل: هذا. 


في الأصل و(أ): عيبها» وهو تحریف. 


(10) في الأصل و( ) قال ابن محرز قال المتيطي» وهو تحريف. 
(11) في الأصل القنيطي » وهو تحريف. 
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تنبیه : قيل لابن عتاب (۲ أرأيت إن قال البائع (لا آعلم) © آهو الذي 
رعته (3) منك أم لا؟ فهل للمشتري رده؟ قال: له رده إذا © لم يحقق البائع 
إنكاره فيه. قيل له: فهل على المشتري یمین أنه هو أو لیس هو؟ فقال: 
قد يتوجه وقد لا. قيل له: فلو قال رجل لآخر: لي عليك عشرة فقال 
المطلوب: لا أدري عشرة أم خمسة قال: يلزمه عشرة. وسئل مالك © عن 
مسألة الرد بالعيب إذا قال البائم : لا أعلم هل هو الذي بعت منك أو 
غیره؟ فقال : يحلف المشتري e‏ قال ابن سهل : هذا أصل مختلف 

(وإنما قال مالك إذا ادعى أحد المتبايعين في الخیار الامضاء وادعی 
الآخر الرد كان القول قول مدعي الرد؛ وإذا ادعى أحد المتبايعين فساد البيع 
واحد منهما يدعى نقض البيع © ؛ لأن مدعي الإلزام في الخيار مدع على 
مدعي الرد فكان القول قول الذي ادعى الرد؛ لأن الأصل براءة ذمته ومدعي 
الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته والأصل شغلهاء > فلم ي يكن القول قوله وكان 
القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدعی عليه والله تعالی أعلم) ۲٩‏ . 


)1( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي . تفقه بابن الفخار وابن الأصبغ القرشي » وصحب 


(2) 
(3) 
(4) 
65 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 


ب 


القاضي ابن بشیر آزید من ائني عشر عام وروی عن خلق كثير منهم القنازعي وابن حوبیل 
والطلمنكي وغيرهم. سمع منه ابنه عبد الرحمن وعيسى بن سهل وأبو علي الغساني وأبو جعفر بن 
رزق. له فهرسة. مولده سنة 383 ه وتوفي سنة 463ه. ممن ترجم له: ابن فرحون الديباج 274 
محمد بن مخلوف: شجرة النور 119/1. 

ساقطة من الأصل . 

(ح) بعت . 

(ب): إذ. 

(ح) أم و (ب) ليس. 

المثبت من الأصلء وفي سائر النسخ ابن مالك. 


(ح): هذا. 
في الأصل و (أ) أم . 
في الأصل النقض للبیع . 


(10) هذا الفرق مکرر فهو تکرار للفرق 655. 
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4 وانما أجاز في المدونة © أن يشتري على اللزوم شاة یختارها أو آکثر من 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


شیاه © . قل ذلك © أوكثرء ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل 
العدد إذا كان الخیار له؛ لأن البائع یعرف جيد ۲٩‏ غنمه من رديئها فلو جاز 
ذلك لأدى إلى 0 أن يختار خیارها © . ویاخذ المبناع شرارها ومولم 
یدخل على ذلك. 


أنظر ج 242/3. 

المثبت من (ح). وفي سائر النسخ شاة» وهو تحريف. 
المثبت من (ح)» وسائر النسخ قل المشتري أو کثر. 
في الأصل و (أ): خير» وفي (ب): خيار. 

ساقطة من الأصل و (ح). 

(أ): خيرها. 
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فروق کتاب التدلیس بالعیوب © 


5 - وانما ترد الدور والأرضون2) من العیب الکثیر دون الیسی ويرد غیرهما(3) 


(9) 


بكل عیب؛ لأن الدور والأرضین © لما كانت تراد للقنية والسكنى والازدراع 
لا للإدارة والتجارة لم يؤثر العيب اليسير في عينها تأثیرا © یوجب الرد» لکن 
E‏ من الثمن لثلا يكون البائع ا 
آن يدفع عوضه . وأيضاً الدار ©“ لا یحاط بعیوبها اليسيرة فصار ذلك عذراً من 

المنع من ردها. وایشا التار © لا تکاد تلو مزع عيب" سيره لو قضي بر 
لاجل العیب الیسیر مع کونها لا تنفك عنه لكان في ذلك ضرر بالمتبايعین ® . 

وأيضاً العیب الیسیر منها يجري مجری استحقاق الکثیر منها لکونها ذات 
أجزاء. والدار إذا استحق منها الثلث فاکثر وجب ردها وإن كان أقل من ذلك 
لم يجب للمشتري رد ما رلم يستحق) 00 . وأيضاً الدیار يصلح عيبها ٠‏ 


في الأصل : بالعيب. 
(ب) الأرض. 
في الاصل : غيرها. 
(أ) الارضون. وهو خطأ. 
(ب): تأخير» وهو تحريف. 
(ح) الديار. 
المثبت من الاصل وفي سائر النسخ الديار. 
في الاصل ضرراً بالمتبایمین» وفي (ب): كضررء وهو خطأ. 
في الأصل و(أ) و(ب): ردها. 


(10) ساقطة من الأصل . 
(11) (أ) و(ب): تصلح عينها. 
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بأن ترقع حتى تعود كما كانت أولاً قبل أن تفسد فصار عيبها © كما شيل 
على رفعه فلم يوجب الرد» ولكن أوجب القيمة؛ لأن العيب لا يرفع إلا 
بخسارة اشا الديار لا تباع في الأسواق غالبا وتعرض ۲2 فيها كما تعرض 
سائر © السلع» . فلوقضینا فيها بالرد بالعيب اليسير كالكثير لاضر ذلك 
[بالبائع .لکونه؟) لا يمكنه بيعها كما يبيع السلعة التي لا يطول السوق بهاء ويضر 
ا بالمشتري لکونه لا یتأتی له شراء مثلها على الفور. 


تیه : أورد © بعض (الناس) على كل واحد من هذه الفروق 
ما سوى ۲٩‏ (الأخي) الزامات وقوادح واعتراضات. فقدحوا في الأول بأن 
التعليل يقضي ) بان لا يأخذ قيمة العيب» وأجيب بأنه وقع اخر الفرق من 
الاشارة ما ينفي هذا الإلزام . وقدحوا في الثاني بأن الرقيق یکتم عيبه حتى 
لا يكاد يحاط به» ثم مع 19) هذا (لم) (© یمنع هذا من رده. وقدحوا في 
الثالث بأنه يقتضي (11) أن لا يرجع بقيمة العيب. وقد يجاب عن هذا نضا 
بما قدمنا الإشارة إليه آولا . وقدحوا ف في الرابع بأن العیب الیسیر فيها قل 
يسري إلى بقيتهاء بخلاف استحقاق ثوب من اب كثيرة» على أن بعضهم 
لم یعتبر [في ]۲ الاستحقاق الثلث, وانما اعتبر ما يضر ووکد* قیاسها على 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 


(ب) عینها. وهو تصحیف. 

في الأصل: یعرض . 

() و (ب) کساثر. 

(ح): کونه» والتصویب من (ب). 
ساقطة من الأصل و(أ). 

(ح): رده وهو تحریف. 

ساقطة من (ح). 

(ح): باسوی» وهو تحريف. 

في الأصل يقتضي . 


(10) (ب): جمع» وهو تحريف. 
(11) المثبت من الأصل ؛ وفي سائر النسخ يقضي . 
(12) (ح):وکمل و(ب): وكذاء وهوتحريف. 
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الااستحقاق فوم آخرون بان ) أحل (2) جدارتها (3) الاربع الجنوب والشمال 
والغربي والشرقي لو استحق لم يكن للمشتري به مقال» وكذلك ينبغي أن 
يكون العيب ب اليسير. قال ام آبو عبد الله المازري رحمه الله : وهذا 0 
سلم ذلك فلکون المشتري لا یلتفت إليه ولا یعرج ) عليه . وقدحوا / 
الخامس بأنه يلزم على طرده ألا يرد الثوب بالعيب لكون الرفو9) يرفع فساده 
كما يرفع الترقيع ©) لو (7) انثلم © من الدار فسادها. قال المازري [رحمه 
الله] © ؛ وقد صار إلى هذا بعض المتأخرين وری أن المقاطع لا ترد 
بالعيب اليسير» وهذا الذي ذهب إليه هذا خلاف أصول المذهب وقواعده. 


والله أعلم . 


6 -وإنما اتفق المذهب على أن المبتاع إذا لبس الثوب أو وطىء الجارية بعد 


الاطلاع على العيب أن ذلك رضی. (واختلف في العبد والدابة إذا استعملها 
بعد اطلاعه على العيب هل ذلك 0000 لا؟ لأن اللبس ليس علت وهو 


7 - وانما لا یکتفی ذ فی الرد e‏ المشتري : فسخت البيع لأجل العيب 


حتی یحکم القاضي بالرد» خلافاً لابن القصار. وإذا طلقت (11) المرأة ة على 
رق زوجها فقال ابن القاسم: ينفسخ22 النکاح بفسخها (له؛ لأن الرد بالعیب 


(ب) : لأن» وهو تحریف. 

سافطة من الأصل . 

كذا في جميع النسخ » ولعل الصواب جدرانها وانظر شرح الباجي للموطأ 189/4 190. 
في الأصل : یفرح وفي (ب): یغرم . 

(ح) الرفي وهو لغة. وفي هامشها: أي الاصلاح. 

(ب) برجع فساده كما یرفع التوقیع » وهو تحریف. 

المثبت من الاصل. وفي ساثر النسخ : لما. 

(ح) اعلم . 


المثیت من (ح)۰ وفي سائر النسخ : روی. 


(10) ساقطة من (ح). 
(11) کذا في جميع النسخ. والصواب اطلعت لتستقيم العبارق والله أعلم . 
(12) في الأصل : یفسخ 
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فيه إشكال ونزاع بين الخصمین واختلاف بين العلمای فلذلك لم) © یقتصر 

في الفسخ على مجرد قول المشتري: فسخت أو نقضت أو رددت ٩‏ حتی 
تا به حكم الحاكم» ولا كذلك إذا اطلعت© على رق زوجهاء ولاأجل 
ماذكرناه لو اطلعت على (أن)9 به ا فانه لا يفسخ بمجرد قولها؛ 
لأجل أن الرد بالبرص يفتقر إلى اجتهاد والله أعلم . 

38 وانما قالوا في استحقاق الأقل من البيع إذا كان جملة عدد آن )٩(‏ البيع منعقد 
في الأكثر ويرجع المشتري بما استحق» ولم يقولوا في حكم العيب © 
بذلك» مع أنه جزء ذهب من المبيع ۲ كما ذهب الجزء 0 بالاستحقاق» (لأن 
استحقاق) © ثوب من عشرة مثلا لا يعيب الثياب الباقية ولا یزهد في المقصود 
منهاء وإذا اشتری ۳ فوجد قطعا او خرقا فان ذلك الجزء الذاهب وان 
اختص بمحله فانه0*)يسري إلى جملة الثوب» وكأن العيب وجد في كل 
جزء منه. فصار المقصود من المبيع لم یحصل. فأشبه استحقاق الأكثر من 
العدد في المبيع» والله أعلم. 

9 وإنما قال في سار 0 (عن) 14) غرامة العيب (اليسير 
الحادث عنده وان أذ تفا بشرط أن يكون النقص نا ولا يعفى للبائع 


(1) ساقطة من( أ) . 

)2( (ح): ورددت . 

(3) سائر النسخ طلقت. والتصويب من (ح). 

)4( ساقطة من الأصل . 

(5) (ح) أي» وهو تحریف. 

)6( المثبت من (ح)۰ وساثر النسخ : البیع . 

(7) (ح): البيع» وهو تحريف. 

(8) في الأصل: جزء. 

(9) ساقطة من (ح)» مضافة في الهامش هكذا: لأن الاستحقاق. 
(10) مكررة في الأصل . 

(11) (ح): يرد. 

(12) آنظر ج 294/3. 

(13) المثبت من (ح). وفي ساثر النسخ : المشتري . 
)14( ساقطة من (ح). 
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عن العیب © الیسیر إذا اطلع 2 عليه المشتري؛ لأن العیب) © من جهة 
البائع . فإن كان عالماً فقد دلس 50 5 وفعل ما لا یحل» وظلم. والظالم أحق 
أن يحمل عليه وإن لم يعلم فإنه مفرط؛ إذ لم يكشف عن العيب قبل أن 
یبیع » والمفرط کالمتعمد في هذا المعنی مع کون الغالب حدوث هذه العيوب 
اليسيرة» فیقدر البائع کالعاقد على أن یتجاوز عن المشتري. 

ثنبيه : مال (5) بعض المتأخرين من المشائ:خ نخ إلى أن لا یعفی عن ©) 
غرامة العیب الیسیر في حق المشتري» (كما 0 عن العيب اليسير إذا 
اطلع عليه المشتري) "۲ ۰ ولا فرق عنده بين البائع والمبتاع في هذا. 
ومال ۵ اخرون إلى أنه لا یصفح © للمشتري عن ذلك» إذا لم يكن البائع 
مدلساً؛ لأنه يرى المدلس ظالماً يحمل علیه. بخلاف غير المدلس. 


0 وإنما لم يجعل أئمة المذهب لحوالة الأسواق تأثيراً ذ في الرد بالعيب على 


المشهور. وجعلوا له تأثيراً ذ في البيع الفاسد. فجعلوه فوا يمنع من فسخ 
البیع 9 الفاسد. وعللوه ال اللاحق بالفسخ» لكون السوق إذا زاد 8 
بالمشتري فسخ البیع. وإذا نقص آضر ذلك بالبائم» لکونه ترجع الیه 
سلعة"» وهویخسر فیها. وهذا بعینه جار في الرد بالعیب؛ لأن البیع 
الفاسد دخل فيه المتعاقدان ولا مزیة2 لأحدهما فيه على الآخرء والعیب 


0 (): عن البیع؛ و (ب): على البیم؛ وکلاهما تحریف. 
2( المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ : طلع . 
(3) .ساقطة من (ح). 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ دلهم . 

(أ) و(ب): قال» وهو تصحيف. 

(ح): في2 وهو تحریف. 

ساقطة من (ب). 

(ب): وقال» وهو تصحيف. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: يصح. وهو تحريف. 
في الأصل و (أ): البائع. وهو تحريف. 

(ب): سلعته. 

(ح): ولا قربة» وهو تصحيف. 


من جهة البائع ؛ لأنه إن تعمد كان مدلساًء (وإن لم يتعمد كان مقصراً إذا () 

لم يكشف عن العيب قبل أن بیع فلم يكن لاعتبار ایس من غير جهن 

معنى » ب كونه مدلساً) © اشا وإذا لم يعتبر ذلك من جهته )٩(‏ لم 
یعتبر أيضا من (جهت )٩(‏ المشتري زيادة السوق ©) عرلا بينهما. 


1 وانما قال ابن المواز عن مالك فیمن ابتاع أمة فزوجها فولدت عنده فباع الولد 


أن البائع إذا فلس هذا المشتري فأراد ارتجاع ما باع فانه يأخذ الأمة 
ولا مطالبة له بما(9) أخذ المشتري فى ثمن ولدهاء وعلله بأن الولد غلة» وإذا 
رد الأمة بعیب, وقد باع ولدهاء فإنه يرد ما أخذ من ثمن ولدهاء مع أن 
مقتضى کون الولد غلة (أن)© لا برد (ثمن) 22 الولد إذا باعه ورد أمه 
بعیب؛ لأن ا في العیب 12) والنقض فيه باختيار الراد ۳7 , وهو المشتري» 
ولا كذلك فى التفليس فان البائع هو المختار لرد هذا البيع ٠4‏ وارتجاع 
الأمت فلا نات المشتري بما أخذ في ولدها. وایضا الأصل في التفليس 
أن لا یرد9 البائع ما عقده على نفسه من البيع» لکن آوجب الخروج عن 
هذا الأصل ورود الحدیث وهو قوله: (من أدرك ماله بعینه فهو أحق به) 


(1) کذا في سائر اللسخ. ولعل الصواب إذ. 
(2) ساقطة من (ح). 

(3) (ح) ومقصراً. 

(4) (أ) و(ب): جهة وهوتحريف. 

(5) الزيادة من الأصل . 

(6) (ح): للسوق. 

(7) (ح): أفلس. 

(8) (ب): عاد. 

(9) (ب) فيماء وهو تحریف. 


(10 
(11) 
(12) 
)13( 
(14) 
(15) 


() و(ب): يراد. 

ساقطة من الأصل . 

(ح): بالعيب. 

(): الرد. 

(ح): العیب. وهو تحريف. 
(): یراد وهو تحریف . 
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- 2 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 
(6) 


الحدیث المشهور() . فعلق استحقاق البائع رد المبیع في التفلیس بکون 
بيعه باقياً بعینه . والولد إذا بيع فليس هو عين ما باعه البائع » ولو قدر أنه ©) 
كعضو من أمه فهذا العضو ليس موجوداً فيبقى حكمه على مقتضى الأصل . 
وأيضاً البائع ليس له في التفليس أن يحاصص بثمن الأم وثمن الولد إذا 
اختار الحصاص؛ (لأنه ليس له إلا ثمن (واحد» وهو ثمن)2© الأمة؛ فكما©» 
لم يكن له إذا اختار الحصاص) © المحاصة بثمنه فكذلك لا يكون له إذا 
اختار ترك الحصاص وحل ما عقد من البيع أن يطالب بثمن الولد. 

تنبيه: قال الإمام أبوعبد الله المازري. (رحمه الله (تعالی) © : 
التحقيق يقتضي إذا قيل إن الولد غلة أن يكون الحكم لا يرد الولد في عيب 
ولا تفليس وان كان قائماً بعینه» فأحرى أن لا يرد ثمنه (وإن)©) قيل إنه 
ليس بغلة؛ بل كعضو منها أن يكون يرد الولد في الجميع» وإذا وجب رد 
عينه وجب رد ثمنه. ويتضح وجوب رد الثمن في الرد بالعيب وفي التفلیس . 
قد يقال فيها ما أشرنا إليه من الفروق» وجميعها© لا يكاد يسلم من مناقضة 
وممانعة . 


وإنما لم يجعلوا للغاصب أن يجبر النقص بالولد» وجعلوه للمشتري في 
الاستحقاق والرد بالعیب؛ لأن للمشتري© في الرد بالعيب أن يمسكها 
وولدهاء فإذا جبر النقص فقد جبر بما يملك'» وفى الاستحقاق إذا زوجها 


أخرجه أبوداوود 2/ 257 والترمذي عارضه الأحوذي 266/5. 
(ب): ولو قدرناه. 

ساقطة من (أ) و(ب). 

(أ) فلماء وهو تحریف. 

ساقطة من (ح). 

ساقطة من الأصل و(ب). 


(7) في الأصل و(أ): وان قيل له إنه» وكلمة له مقحمة. 

(8) في الأصل و(أ): الفرق. وفي (ح) من الفرق إليه جميعا وهو تحريف. 
(9) المثبت من (ح»۰ وفي ساثر النسخ : المشتري . 

(10) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: یملکه. 
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وولدت جبر أيضاً للشبهت ولا کذلك الغاصب فانه رقیق لرب الأمة» فکیف 
ترا هقف ال ال 

تنبيه : یعترض على هذا الفرق بما قال ابن القاسم في الأمة المودعة إذا 
زوجها المودع عنده وولدت. فقد جعل الولد يجبر نقص 23 النکاح» مع أن 
الولد (له) ۰2 فتأمل ذلك . 

3 وإنما تعدد العقد بتعدد البائع كما لوباع رجلان عبداً من رجل هو شركة 
بينهماء فإن المشتري إذا اطلع على عیب. فأراد أن يرد على أحدهما 
(النصف) © الذي باعه (منه) . ويمسك نصيب الاخر فان ذلك له 
وتقدر الصفقة الواحدة كصفقتين» ولم يتعدد بتعدد9» المشتري على أحد 
القولین. كما لوباع رجل عبداً من رجلين» فأراد أحدهما أن يرد نصف العبد 
الذي اشتراه هو وشريكه. وأراد الآخر أن يمسك؛ لأن التعدد (إذا كان)') 
من جهة من (باع فإن مشتري العبد من رجلين إذا رد على أحدهما نصف 
العبد. وهو جميع ما اشتراه منه لم تلحق هذا البائع مضرة في تبعيض 
صفقته ؛ إذ لا علاقة بينه وبين شريكه في هذا وملكه لم يتبعض عليه وإذا كان 
التعدد من جهة من) © اشتری. فان أحد المشترين لهذا العبد إذا رد نصيبه 
على بائعه الذي هورجل واحد تبعضت عليه صفقته. والتبعيض إضرار به 
فوجب 7 أن يكون من حقه الامتناع من هذا الضررء والله أعلم. 

4 - وإنما كان استحقاق ثلث الطعام كثيراً فللمشتري رد بقيته عند ابن القاسم» 
وكان يسيراً في الثياب والحيوانات ‏ فيلزم المشتري مالم یستحق 7 منها؛ 
لأن الطعام يرغب في شرائه جملة في مقتضی العادة, فكان ذهاب الثلث منه 


(1) (ح): بعض» وهو تحريف. 
(2) بياض في (ح). 

(3) ساقطة من الأصل و(). 

(4) (أ): يتعد بتعد» وهو تحریف. 
(5) (ب): يوجب. 

(6) في الأصل: الحيوان. 


(7) في الأصل يتحقق» وهو تحريف. 
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في حکم الکثیر المذهب لقصد المشتري, ولو کان الذاهب منه يسيراً 
کالخمس. فانه لا مقال له لقلة الضرر بالتبعیض (لهذا المقدان2 والله 
أعلم © . 


5 -وإنما قال ابن اللباد) إذا ردت السلعة بعيب يرد السمسار الجعل إذا لم 


یدلس البائع» ولا يرد إذا دلس» مع أن البيع (قد) © انتقض من أصله فيهما؛ 
لأن البائع لما دلس ضار قاصدا ۳ إتعاب السمسار واستخدامه على جهة 
التفریر٩)‏ (به) ”© في خدمته لما علم آنها تذهب باطلا إذا رد البيع بالعیب 
بخلاف إذا لم يدلس. 

تنبيه: قال الشيخ أبو الحسن القابسي. (رحمه الله» ورضي عنه) © , 
متمماً لهذا الذي قاله ابن اللباد: هذا أيضاً إذا كان السمسار غير عالم بأنه قد 
دلس البائم بعيب» وان كان السمسار (عالماً بتدلیسه. فانه يكون له أجر مثله 

يقدر© له إذا كان السمسار)2) بهذا التقدیر ارتفع بعلمه بهذا کون البائع 
مر به» ولکنه قضی ٩۳‏ له بأجر مثله . قال الامام أبو عبد المازري رحمه 
الله : وکان ينبغي أن یقضی (له) © بالتسمية؛ لأن هذا الفساد الذي تواطاً 
عليه البائم والسمسار من ناحية العقد. وکونه عقداً محرماًء والبائع استأجر 


(1) في الأصل: يسيرء وهو خطأ. 


(5) 


ساقطة من الأصل و(ب). 

0( والله سبحانه اعلم . 

آبو بكر محمد بن محمد بن وشاح مولی الأقرع مولی موسی بن نصیر یعرف بابن اللباد. تفقه بيحبى بن 
عمر» وأخذ عن أخيه محمد بن عمر وابن طالب وحمد بن القطان» وسمع من شيوخ وقته كابن الخراز 
وغيره . وعنه أخذ ابن أبى زيد وغیره. من تألیفه کتاب الطهارة وعصمة النيئين وفضائل مالك والآثار 
والفوائد. توفى سنة 333ه. ممن ترجم له: القاضی عياض. ترتيب المدارك ۰286/5 295, 
ابن فرحون: الديباج 249, 250» محمد بن مخلوف: شجرة النور 84/1. 

ساقطة من الأصل . 


)0( 0( الغرر» وفي الأصل التقديرء وفي ع( التقرير والأخيرة تحريف. 


0) 


الزيادة من (ح). 


)8( في الأصل رحمه الله تعالی ورضي عنه » وهي ساقطة من (ب) . 
)9( (ح): فقدرناه وفي ر( بقدراته» وکلتاهما تحریف. 
)10( (ح): فضاه . 
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السمار إجارة ممنوعة فاسدة من ناحية عقدها ۰۲ (وما فسد من جهة 
عقده) 2) وفات یقضی فيه بالتسمية (انتهی) ^ . 


6 وانما لم یجعلوا استدامة سکنی المبتاع للدار بعد اطلاعه على عیبها © 


رضی وجعلوه رضی في العبد والدابة على المشهور فیهما؛ لان العبد والدابة 
يغيرهما الاستعمال والاستغلال؛ فلذلك يكف عن استعمال العبد وعن ركوب 
الدابة 6٩‏ والا كان منه رضی. الا أن یتعذر قود الدابت» بخلاف سکنی 
الدار, فانه لا يؤثر استدامته. فلا یکون دلیلا على الرضی . 


7 _ وإنما قال ابن القاسم 29: إذا فات رد المبیع (© المعیب بعقد |جارة أو رهن 


" إن عاد فى مثل الشهر رده» وان فات بعقد هبة أو صدقة فالأرش؛ لأن الاجارة 


والرهن ینقضیان بحلول الأجل لا سیما إن كان الرهن في دين حال» مع أن 
السلعة لم تخرج عن © ملکه. وأما الهبة والصدقة فليس الا مجرد احتمال 
لا يدري هل يقع أم لا؟ وهو تملیکها في المستقبل مع مایستلزم من العود 
في الصدقة والهبت. فصار ذلك کالفوت() حكماء حتى إن احتمال الرجوع 
إليه آبعد من عجز المکاتب الذي اتفق الجمهور عليه والله أعلم. 


8 - وانما قال مالك بعدم ارتجا ع عيب الزوجية بالموت والطلاق» وإذا 


وهبها() لعبده يطأها ثم انتزعها لم يكن عليه بیان ذلك» مع اعتیاد الوطء(12) 


(1) في الأصل و (أ): من ناحية عقد. 
(2) ساقطة من الاصل (ب). 


(3) 
(4) 


الزيادة من الأصل . 
(ح) على بيعهاء وهو تحریف. 


(5) من هذه الكلمة يبدأ سقط كبير في (ب) إلى أواخر التنبيه الواقع بعد الفرق 678. 
(6) أنظر المدونة 99/3. 

(7) في الأصل البيع وهو تحريف. 

(8) في الأصل و(أ): من. 

(9) (ح) في الفوات. 

(10) (أ) بعدم ارتفاع» وفي ح: بعد ارتفاع وهو سقط. 

(11) في الأصل زوجها. 

(12) المثبت من الأصل وفي (ح) مع أنها وفي (أ) و(ب) مع أنه. 


449 


فیهما؛ لأن الزوجة ليست کغیرها؛ لأنها قد اعتادت الزوج والبیت فصار 
ذلك عادة له - كذلك الموطوءة بالهبة ولا التي يطأها السید ؛ لأنه لیس 
بمعتاد» ومعلوم أب يضا أن ذات الزوج تقل رغبة الناس فيها. ویژثر نقصاً في 
ثمنها. واي فإنه لا يۇمن () عودها إلى ذلك لما یتعلق بقلبها من صحبة 
الزوج واستدامة المسيس» فلا تؤمن بعدم استطاعتها الصبر على المسیس . 
وأيضا الزوجة لها في الوطء حقو بخلاف الأمة. قاله ابن رشد. 

تنبيه: تعقب ابن عبد السلام تفريقٍ ابن رشد هذا بأن قال: ليس (هذا 
الفرق ببين ؟ لأن علة كون الزوجية عيباً ليس) ©) وطء الزوج أو الزوجة› 
وإنما هو تأنس العبد والأمة بالوطی وكون ذلك مؤدياً إلى تخلفهما على 
سیدهما وهذا لا يفترق فيه وطء السيد من وطء الزوج» فإذا تقرر أن زوال 
أحد السبیین يزيل العیب وجب في الاخر كذلك. انتهی . 

وتعقب ابن عرفة عليه هذا الرد قائلا: لا يخفى على منصف ضعف هذا 
الرد؛ لأن فقد التأنس بما كان يملكه المتأنس (به) © أشد عليه من فقده ما 
كان يتأن نس مما لا يملكه ۽ لأن الملك مظنة [لكثرة 000 أوقات التأنس به» وعدمه 
مظنة لقلتهاء وهذا مدرك بالعادة ضرورة؛ لأن تمتع الإنسان بما يملك من 
مركوب له أكثر مما ينال من ذلك دون ملكه وفقد ما كثر آلفه © أشد مما قل . 


9 - وانما قالوا 9 فيمن اشترى 1 فقطعه قطعاً جرت العادة به» مثل أن يشتري 


00 ثم يطلع على عيب كان (عند) (© البائع » فان المشتري 
بالخيار بين أن يأخذ قيمة العیب أو يرد الثوب وما نقصه. القطع ۲8 إذا كان 


في الأصل و (أ) لا بد وهو تحريف. 


الزيادة من (ح). 
إلى هنا ينتهي السقط في (ب) المبتدیء ذ في الفرق 66 . 


(ح): إليه وهو تصحيف. 

أنظر المدونة ۰315/3 316 321. 
ساقطة من الأصل . 

في الاصل المقطع وهو تحریف. 
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البائع غير مدلس بالعيب الذي اطلع عليه المشتري بعد أن قطعه. وأما إذا 
كان مدلساً فان المشتري لا تلزمه غرامة هذا النقص الذي هو القطع؛ لأن 
البائع ما( دلس بالعيب وعلم أن للمشتري الرد© به وأنه قد يقطعه صار3) 
هو السبب في قطعه والاذن له فيهء فلم تكن له مطالبته ‏ به» فصار هذا 
النقص منه كما تکون (منه) مصيبة العبد الابق إذا دلس باباقه © 
فأبق 9» عند © المشتري فمات بسبب الاباق. 

تنبیه : قال بعض المتأخرین: رأى مالك أن من لم يدلس بالعیب أن 
للمشتري أن یتخیر علیه, ويأخذ (منه) © قيمة العیب؛ ویمکن المشتري من 
ذلك. لکون البائم ظالماً والظالم أحق أن يحمل علیه. قال المازري رحمه 
الله : وفي هذا الذي قاله نظر؛ لان علة تمکین0 المشتري من أخذ قيمة 
العیب الضرر( الذي یلحقه بالخسارة بغرامة ما نقصه القطع إذا كان البائع 
غير مدلس وها هنا لا خسارة عليه» فلایصح تمکین 29 المشتري من 
المطالبة بقيمة العيب. 


0 وانما قالوا فيمن ابتاع ثوباً دلس فيه البائع 22 بعيب فقطعه المشتري وخاطه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


قبل أن یعلم بالعیب آن القطع نقص والخياطة زيادة فیجبر بالزيادة عيب 
النقص 3 وقالوا فیمن اشتری ا فيصيبه عنده خر ق( ور يصبغه أو يقطعه ثم 


في الأصل : له أدلس» وهو تصحيف . 
المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ في الردء وكلمة (في) مقحمة . 


في الأصل و (أ): مطالبة. 

ساقطة من (ح). 

في الأصل : بإتيانه» وفي (أ): بإبيانه» وکلاهما تحريف. 
في الأصل بأفق» وهو تصحيف . 

(أ): عبدء وهو تصحيف . 

ساقطة من الأصل . 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ تمكن. 

(ب): الصورء وهو تحریف. 

في الأصل و (أ) للبائع وهو تحريف. 


(13) (أ) و(ب): حرق» وهو تصحيف. 
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یصبغه لا نص على أن النقص يحبر بالزیادت. وتردد الشیخ أبوإسحاق 
التونسي وغیره من الاشیاخ: هل يقتضي المذهب (جبر)() القطع بالخياطة 
الجبر بهذه الزيادة التي لا تعلق لها بالنقص أم لا تجبرها؛ لان الخياطة 
يقتضيها القطع وكأنهما كمعنى واحد لتعلق الثاني بالأول فحسن هاهنا أن 
يمحو الأول الثاني ؛ بخلاف من قطع الثوب ثم صبغه أو خرقه ©©» ثم صبغه 
فان هذا لا تعلق لأحدهما بالاخر . ألا (ترى)©" آنهم قد قالوا: من خرق 
2 فعليه رفوه وغرامة ما نقص. وماذاك إلا لكون القطع تفريق آجزای 
والرفو تلفيقها ونظمها فحسن أن يجعل كالشيء الواحد. 

تنبیه : عارض (بعض حذاق الأشياخ هذا الذي قيل في جبر نقص القطع 
بالخياطة فقال : الخياطة عرض)©2. والواجب على المشتري غرامة 
النقص من جنس الثمن فإنما يجب أن یغرم قيمة القطع دنانیر من جنس 
الثمن ویکون شریکا بالعرض الذي زاد في الثوبٍ وهو الخياطة ؛ إذ لا يجبر 
من وجب له على انسان دنانیر آن اخ نها عروضا بغیر اختناره: والعذر عن 
هذا أن الخياطة لما كانت من مقتضی القطع عد كالشيء الواحد كما قدمنا 

في الفرق والاختلاف فيه ©. 


681 وزيا ی ااام جا بكراً دلس فيها البائع فافتضها ثم اطلع على عيب 


بها بعد افتضاضها إذا ردها * بعیب يرد معها ما نقصها الافتضاض خلافاً لابن 
الکاتب. وإذا اشتری تا فقطعه قطعا جرت العادة به فان المشتري إذا رده 
لا تلزمه غرامة النقص الذي هوالقطع إذا كان البائع مدلسا؛ لان القطع 


الزيادة من (ح). 

(أ) و (ب): حرقة» وهو تصحیف. 

(أ) بالأخرى» والتصویب من باقي النسخ. 

ساقطة من الأصل و(أ). 

(): قال. 

ساقطة من (ح). 

(ح) كما قدمنا في الفروق ولا اختلاف فيه» (ب) كما قدمنا في الفرق ولا اختلاف فيه.. 
(ب) إذا ردها فانقصها بعیب وكلمة فأنقصها مقحمة. 
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لا منفعة ) للمشتري فیی بخلاف الافتضاض فانه مما ينتفع به المشتري» 


2 - وانما قالوا فيمن ابتاع أمة ثم طعن فیها بعیب وهو قد افتضها إن ردها رد معها 
ما نقصها الافتضاضء وإذا ابتاع أمة ثم وطئها أو افتضها ثم استحقت من يده 
فانه لا شیء عليه فیما نقصها الافتضاضء وفي كلا الموضعین افتضاض؛ 
لان الذي طعن فیها بعیب هومختار ردها؛ إذ لوشاء أمسكها©, فلما اختار 
ردها حكم© عليه برد ما نقص افتضاضه لها. وفي الاستحقاق تؤخذ منه 
بالجبر فيعذر في ذلك إد لم تخرج © من يده عن مراده. والله أعلم . 

3 وإنما قالوا فيمن استحقت من يده أمة وقد افتضها أنه لاشيء عليه في 
الافتضاض» وإذا ابتاع ثوباً فلبسه ثم استحق من يده فإنه يرده ويؤدي معه'(8) 
ما نقصه لبسه, لان (لبس) © الثوب يتلف عينه أو جزءا من أجزائه» ولیس 
الافتضاض © مثل ذلك؛ إذ عين الجارية باق والله اعلم . 


4 وانما قال ابن القاسم © فيمن اشتری غنماً وعلی ظهورها 0" صوف قد كمل 
وتم أنه يرد الصوف إذا رد الغنم بعیب (وإذا اشتراها وفي ضرعها لبن 
لا يرده إذا ردها بعیب)"02؛ لأن اللبن خفیف. فهو في حکم الطرح» 
ولا حصة له من الثمن» ولا کذلك الصوف. 


(1) في الأصل للمنفعة. وهو تحریف. 

(2) المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ مسکها. 
(© (): وحکم. 

(4) في الأصل و(أ): إذا لم تخرج. 

(5) في الأصل عنه» وهو تحریف. 

)6( ساقطة من الأصل . 

(7) المثبت من (ح). وفي سائر النسخ فرداً . 
(8) في الأصل للافتضاض. وهو تحریف. 
(9) أنظر المدونة 328/3. 

(10) (ب) ظهرها. 

(11) (ح) ضروعها. 

(12) ساقطة من (ب). 
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65 وانما قالوا فيمن أطلق العقد © على الامة أنه لا يردها إذا ۲2 وجدها ثيا ©) 
وإذا أطلق العقد "۲ على سمن (فوجده سمن) © بقر ® . وقال © إنما 
تکون الثيوبة عيبا؛ لکون البکارة آفضل؛ لأن الثيوبة هي الغالب وعلیها یدخل 
المتعاقدان . ألا تری أنه لو کانت الأمة من صغر السن بحیث ما الظاهر من 
حالها البكارة أن للمشتري مقالاً [ذا وجدها ثيا ۲0 ۰ وأما السمن فلعله اعتقد 
أن سمن الغنم هو الغالب عندهم وعلیه دخل المشتري. فلهذا جعل له 
الرد. (والله أعلم) © . 


6 وإنما قال في المدونة ‏ فيمن اشترى قلنسوة © فوجدها ركبت من 
ثوب 0 ملبوس أنه لا مقال له إلا أن تكون ركبت من ثوب خلق» وفيمن 
اشترى جبة ركبت من ثوب خلق (شهراً) 220 » ثم قص 22 وركبت منه الجبة 
أنه عيب؛ لان القلانس (تركب)023 عندهم غالباً من ثياب (ملبوسة) 19 
ولا كذلك (الجباب)'. 


(1) في الأصل و(أ): العبد» وهو تصحیف. 

(2) (ح): إن وجدها. 

(3) () و (ب) شيئا وهو تحریف. 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) (ح): بقرة. 

(6) () ورب قال. ۱ 

(0 () و(ب): إذا وجد شيئاء وهو تحریف. 

(8) في الأصل و (ا) وانما قال في الرواية . 

(9) (ح): قلنسوة سوداء. 

(10) (ب) رکبت من ثوب خلق وتبین أنه ملبوس . 
(11) کذا في کل النسخ ما عدا (ح) فمکانها بیاض. 
(12) رح) بیص» وهو تحریف. ومکانها بیاض في (ب). 
(13) الزيادة من (ح). 

(14) ساقطة من (ب). 

(15) في الأصل الجبة» وفي (أ) و (ب): ساقطة. 
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7 - وانما قالوا ینهی الجزار عن خلط ‏ اللحم الهزیل بالسمین. فإن اشتری منه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(2 


(8) 
(9) 


(10) 


(11) 
(12) 


مشتر على ذلك فإن البيع ماض فيما قل كأرطال يسيرة ولا يمضي فيما كثر 
من الأرطال كعشرين أو ثلاثين حتى يعلم مقدار السمين من الهزيل؛ لأن 
اليسير يفرز جيده ورديه ويعلم فيه أحدهما من الآخر على جهة التخمين.ٍ 
بخلاف ما كثر من ذلك» (ويتصدق بما قل من لحم أو طعام إذا كان يسيرا 
عقوبة في المال مع © الأدب بخلاف الكثير الذي يشتد الضرر بإتلافه على 
صاحبه ويباع عليه ممن یمن أن يدلس به قاله المازري)*. 


تنبيه: لا شك في ورود الشرع بالعقوبة في المال. فمنها إباحته 5 
سلب الذي یصطاد في حرم المدينة لمن وجده ۲۳ ۰ ومنها آمره از 
بکسر دنان) الخمر وشق ظروفها؟) . ومنها آمره لعبد الله بن عمر”" 
رضي الله عنهما بتحریق الثوبين المعصفرین 27 . ومنها آمره ي ۲2 يوم خيبر 


(ح) من خلطای وهو تحریف. 

ساقطة من (ح). 

(أ) أن الادب وأن هنا مقحمة. 

ما بين القوسين ساقط من الأصل مضاف فى هامشها بعض كلمات أكثرها غير مقروء. 

في الأصل إباحته بي في الذي یصطاد. والتصويب من بقية النسخ . 

أخرجه أبو داوود في كتاب الحج 470/1 من حديث سعد بن أبي وقاص والبيهقي في سننه الكبرى 
5 قال الحافظ ابن عبد البر في هذا الحديث: ليس بالقوي أنظر التمهيد 310/6 لكن وردت 
أحاديث صحيحة في جواز أخذ سلب الذي یقطع شجر المدينة أنظر صحيح مسلم بشرح النووي 
13۸ 

(ح) زقاق . 

في الأصل و(أ): ضروفها. وهو تحریف وهذا الحدیث آخرجه الترمذي في سننه (عارضة الأحوذي) 
5 بلفظ أحرق الخمر وأکسر الدنان. وقال في التمهید: 258/1 «ولا باس بالاستمتاع بظروف 
الخمر بعد تطهیرها وغسیلها بالماء وتنظيفهاء إلا أن الزقاق التي داخلتها الخمر ولا يفيد فیها الخسل 
لا ينتفع بشيء منها» انتهی باختصار. 

كذا في جمیع النسخ وکذلك في تبصرة ابن فرحون 297/2. ولعل الصواب عبد الله بن عمرو إذ 
هو عبد الله بن عمروبن العاصء والله أعلم . 

آخرجه مسلم في صحیحه (شرح النووي 55/14). 

ساقطة من الاصل . 
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بکسر القدور التي طبخ فیها لحم الحمر الأهلية 0 ومنها آمره بتحریق متاع 
الذي غل من الغنيمة © . ومنها تحریق عمر رضي الله عنه المکان الذي تباع 
فيه الخمر © . 

وأفتى به یحبی (بن یحبی) و (فعله) ٩‏ سحنون بدار حکمه . ومنها 
أن عم رضي الله 29 عنه. أراق اللبن 0 وسئل مالك عن اللبن 
المغشوش آیهرق؟ قال (لا)2. ولكن أرى أن يتصدق به إذا 29 كان 
هو الذي غشه وقال في الزعفران والمسك المغشوشين27) مثل ذلك وسواء 
كان ذلك قلیلا أو كثيراء وخالفه ابن القاسم في الکثیر. وقال يباع المسك 
والزعفران ممن لا يغش به ويتصدق بالثمن أدباً للغاش. وأفتى ابن القطان 02 
في الملاحم الرديئة النسج أن تحرق. وأفتى ابن عتاب بتقطيعها والتصدق 03 
بها خرقاً. 0 العتق بالمثلة 42 . وأما العقوبة بالمال فممنوعة وإنما كانت 


(1) أخرجه الشيخان أنظر فتح الباري 537/9 والنووي على مسلم 93/13 94. 

(2) أخرج هذا الحديث الترمذي (عارضة الأحوذي) ۰247/6 وأبو داوود 2 وقد ضعفه ابن العربي 
في العارضة ۰69/7 70. كما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد وضعفه أيضاً قائلاً: وهو حديث يدور 
على صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف لا يحتج به». 

(3) أنظر موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 166 محمد رواس قلعه جي . 

(4) ساقطة من الأصل و(أ). 

(5) ساقطة من الأصل . 

(6) كذا بالأصل. وفي سائر النسخ: بدار حكمه وتركوا. 

(7) (ح) رضي الله تعالى عنه. 

(8) (ح): أيراق وفي (ب): أيهراق وكلها بمعنى 

(9) ساقطة من (أ). 

(10) (ح): إن 

(11) (ب) المغشوش . 

(12) أبوعمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال قرطبي. یعرف بابن القطان. من فقهائها عليه وعلى 
ابن عتاب دارت الفتوى. تفقه بابن دحون. وابن الشقاق وابن حوبيل» وسمع القاضي يونس وشوور 
في أيام القاضي ابن بشير. توفي وهو في طريقه إلى المرية سنة 460 ه . ممن ترجم له: محمد بن 

مخلوف 119/1 البن فرحون: الديباج ص 40» القاضي عياض : ترتيب المدارك 135/8 -136. 

(13) في الأصل والتبصيرء وهو تحريف. 

(14) أنظر ما أورده المصنف من أول التنبيه إلى هنا فى تبصرة ابن فرحون 297/2 - 298. وقد أورد 

صاحب التبصرة أمثلة أخرى من العقوبة بالمال. وانظر كلام ابن رشد في البيان 319/9 . 320. 
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وم شاا قول ابن قيم 0 الحنبلي : : ومن قال: إن العقوبة الما 
a‏ فقد غلط ون مذاهب نقلا وستدلال ولیس بسهل دعوی 
0 نسخهاء والمدعون 0 لیس معهم کتاب ولا سنة ولا إجماع 
يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم مذهب أصحابنا لا یجوز. فمذهب 
أصحابه عنده عيار 3 على القبول والرد. انتهى ۲٩‏ . ومسائل الكفارات 
وفتوى ابن العطار ۲٩‏ بجعل إجارة (العبدين) ‏ على المطلوب (الملك 
شاهدة) ©) لابن قیم © الجوزية على ابن رشدء والله أعلم9©. 


8 وانما قال بعض الشيوخ فيمن قام بعيب والبائع منه غائب: أن المشتري 


(3) 
(4) 


(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


يحلف على أن العقد منه صحیح. لئلا يأتى البائع فيدعي أن العقد فاسد 
يجب فسخه ورد المبيع إليه ولا يباع عليه؛ ولا يطلب في هذه اليمين 


(ح): : الجوية وهو سهو. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم 


الجوزية عني بالحدیث ورجاله» واشتغل بالفقه والنحو والتفسیر والأصول. تتلمذ على ابن تيمية وکان 
على مبدأ شيخه. فحبس معه. له تأليف كثيرة منها أعلام الموقعین وزاد المعاد والطرق الحکمية 
وغيرها توفي سنة 751 ه ممن ترجم له: إسماعيل البغدادي» هدية العارفين 158/2 - ۰159 
الحجوي : الفكر السامي 2/ 365 . 

ساقطة من (ح). 

(آ) و(ب) عبارة» وهو تحريف. 

أنظر كلام ابن القيم في تبصرة ابن فرحون ۰298/2 والطرق الحكمية ص 266 --270. 

آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطار الأندلسي . كان متفنناً في علوم الإسلام 
عارفاً بالشروط . وله کتاب فيها عليه المعول. أخذ عن جماعة منهم أبوعيسى الليثي وغیره» ولقي 
ابن أبي زید فناظره, وعنه أخذ ابن الفرضي وغیره. مولده سنة 330 وتوفي سنة 399ه-. ممن ترجم 
له: القاضي عياض: ترتيب المدارك 148/7 - ۰158 الصفدي: الوافي بالوفيات ۰53/2 
ابن فرحون الديباج 269. محمد بن مخلوف: شجرة النور 101/1. 

في الأصل اجازت وهو تصحيف. 

بياض في (ح)» وفي (ب) العمدين» وهو تحريف. 

ساقطة من (ب). 

أنظر الطرق الحكمية ص : 266 -270. 


0 أنظر البیان ۰319/9 320. 
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التحلیف في المسجد, بل يحلف2 في مکانه لکون هذه اليمين لم تطلب: 
والذي طلبت من أجله لم یدعها. وقال في دعوی القضاء ©) لا يكتفي 
بایقاعها في غير المسجد؛ لأن القضاء للدیون آمر لایتکرر ویک 
فالاستظهار (۵ باليمين (عليه) © یتاکد. بخلاف دعوی فساد العقد. فان 
الغالب عقود الصحهة بين المسلمین فلذا كان القول قول مدعیها. 


9 وإنما يحلف في العيب المشكوك فيه على البت إذا كان ظاهرا وعلی نفی 


العلم إذا كان خفياً؛ لأن الاظهر أن البائع لا يخفي عليه العیب 9) ات 
وإذا كان لايخفى عليه حلف على القطع أنه لم يكن عنده ولا كذلك 
الخفي . 

تنبيه: قال المازري رحمه الله : الأصل فى هذا أن كل من استحلف 
على إثبات فعل فعله هو أو فعله غيره فإنه يحلف على البت والقطع. لكونه 
يعلم فعل نفسه ويعلم فعل غيره إذا شاهده وراه» وکل من استحلف على 
نفي فعل فان كان فعل نفسه حلف على البت؛ لأنه يعلم ما فعل وما ترك 
وان استحلف على أن غيره لم يفعل حلف على العلم ؛ لأنه لا يمكن في 
غالب الأمر أن يقطع على غيره أنه لم يفعل كذا الا في صور © نادرة بتقييد 
وتحديد. 


690 0-7 قالوا ذ فیمن اشتری شیعا شراء فاسدا وفات في يل المشتري» والبائع 


(1) 
(2) 
(3 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


س 


من أن القاضي يقضي (علیه) 270 بإيقاف فضلة القيمة عن الثمن للبائع 
(في ذمة للمشتري) ° اكب أن يقدم» وقالوا فیمن اشتری سلعة د ثم اطع 


(أ) و(ب): يستحلف» وفي (ح): یستحلفه. 
في الأصل : الفضلى » وهو تحريف. 
في الأصل : بالاستظهار. وفي (ب) في الاستظهار. 
ساقطة من (أ) و(ب). 


(أ) البيع» وفي (ب) المبيع» وكلاهما تحريف. 
(أ) و(ب): صورة. 

ساقطة من (ح) و(ب). 

الزيادة من (ح). 

(ح) و(ب): إلا» وهو تحريف. 
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على عيب بها في غيبة البائع غيبة بعيدة وأثبت العهدة أن له أن يرد ویاخذ 
الثمن من مال الغائب إن كان له مال يعدى فيه 29 . وان لم يكن له مال 
بيعت تلك السلعة وقضى منها المبتاع فإن©) فضلت فضلة قبضها القاضي 
وأوقفها عند من شاء من مبتاع أو غيره؛ لأن البائع في البيع الفاسد غاب 
وصارت القيمة له دينا على المشتري بسبب فساد بيعه ومادخل فيه 
والسلطان لايقتضي ديون الغائب إذا لم یفقد ۲ لكونه غاب وهو راض بذمة 
من هی فى ذمته. فلا نظر للقاضی في ذلك بخلاف العیب. ألا تری 
لوجنی رجل على مال غائب فان القاضي يطالب الجاني؛ لکون صاحب 
المال لم يرض بما فعل الجاني» ولا يبقى ما وجب عليه في ذمته» فلا نظر. 
قاله ابن أبي زمنين ‏ . 

تنبیه : طعن بعض المتأخرین في هذا الفرق بان قال: البائم بيعاً فاسداً 
لم ینصرف عن رضی بکون هذه القيمة في ذمة المشتري وإنما انصرف على 
أن لا مطالبة بينهما فيكون للقاضي النظر في هذا الفاضل للغائب لكونه لم 
ينصرف عن رضى ببقائه في ذمة المشتري. وأشار هذا الشيخ إلى أن الفرق 
کون الرد بالعيب (ينقض 0 البيع من أصلهء فإذا انتقض © برد المشتري 
بالعیب) ۲٩‏ صار المشتري والبائع كأنهما لم يتعاملا قط. فينظر القاضي في 
مال الغائب. وها هنا في البيع الفاسد البيع © الذي تعاملا فيه لم يرجع إلى 
ملك وانما تغيرت المعاملة فى مقدار الثمن فيجب بقاء الفضلة في ذمة 
المشتري . قال الامام أبوغبد الله المازري رحمه الله + والتحقیق عندي في 


کذا في سائر النسخ ما عدا الأصل ففیها: بعد أبيه» وکلاهما تحریف. 
(ح) : ما وهو تحریف . 
في الأصل يقضي. وهو تحریف. 
(ح) یعقد. وهو تصحيف. 
انظر مفيد الحكام : ورقة 99 (و). وانظر ترجمة ابن أبي زمنين في ترتيب المدارك 183/1. 
(أ) بيقضي . وهو تحریف. ۱ 
(ب) انتقض البیع . 
ساقطة من (ح). 
المثبت من الأصل وفي سائر النسخ العبد وهو تحريف. 
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هذا أن المشتري لهذا (الذي) ( باعه القاضي إن لم يكن هو (المشتري) 7 
(الأول) © إبقاء فاضل الثمن في ذمته إن كانت مأمونةء ولم ينبغ له أن يخرج 
ذلك إلى آمانة یکون ترا للضياع. وإن خاف على ما في الذمة وأمن على 
الثمن إذا أوقفه © في أمانة فإنه يوقفه. وكذلك لو باعه ممن اشتراه وقام فيه 
بفساد أو عيب فإنه يبقى الثمن في ذمته إن كانت مأمونةء وان كان بقاوه فيها 
غرراً يعلم أن البائع لوحضر ما رضي فإنه يخرجه من ذمته وكذلك لوفات 
ولزمت المشتري القيمة فإنه (یفعل) ۲٩‏ في الفضلة ما هو الأصلح للغائب إذا 
علم أن الغائب ئب لم برض بخلافه . 


1 وإنما قالوا فيمن اشترى من رجل شعيراً ليزرعه وبين للبائع أن مراده (به) © 


ذلك فزرعه وثبت أنه لم ينبت فإن البائع يرد جميع الثمن على المشتري 
الكونه آتلفه 9 عليه بغروره وتدليسه. .ولو اشترى منه هذا الشعيرء ولم يذكر 
(له) © أنه يريده لیزرعه. ولا تفاهما ذلك عن قرائن الأحوال تفاهماً يقوم مقام 
الاشتراط + ل يار مع يع الثمن» وانما يلزمه قيمة العیب؛ لأن 
الشعير قد يشترى لا لشيء ل وقد باء © البائع (بالإئم) © إن علم أن 
شعیره لا یبت فکتم ذلك . قاله ابن حبيب . 


تنبيه : ولو كان المبيع من البذور00 التي تراد لتزرع لم یفتقر 


ساقطة من (ح). 
ساقطة من الأصل . 


في الأصل: وقفه. 


ساقطة من الأصل و (أ). 


المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ: تلفه. 

كذا في جميع النسخ. والصواب ببغرره. 

الزيادة من (ح). 

(ح): إن» وهو سهو. 

(ح): ماه وقد صوبها المصحح في الهامش ب (شاء) ولما لم یستقم المعنی عنده کتب علیها كذا. 


(10) في الأصل البزن وفي (أ) و (ب): البزور. 
(11) (ح): ولم. 
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إلى اشتراط المشتري کونه © يريدها للزراعة (ویحمل العلم بذلك محمل©) 
الاشتراط في منوا السعير رفن © أنه يراد للزراعة) ۰۲٩‏ فیلزم رد الثمن 
أيضا إذا علم البائع آنها لا تنبت فدلس بذلك» فزرعها المشتري» فلم تنبت. 
فان قلت: لم أثم ابن حبیب بائع © الشعیر إن علم أن الشعیر المبیع 
لا ينبت فکتم مع أن المشتري لم یذکر له أنه يريده للزراعة؟ قلت: لأجل 
تجویزه أنه قد يريده للزراعق» فکان من حقه أن يبين هذا للمشتري لثلا بقع 


فیه» ویکون التأئیم © من باب وجوب صيانة مال المسلم على المسلم . 


2 - وانما قالوا فيمن باع جرة وهي مکسورة» وهو عالم» فصب فیها المشتري 


زيتء فهلك. لا ضمان © على البائم. ولو آکراها لضمن؛ لان الکراء 
المشترى فيه المنافع ولم تحصل » بیخلاف الشراء» فإنه فى الذوات» 
والجناية في أمر خارج عنهاء فقصاراه )8( غار بالقول» ومذهبه في المدونة 


3 وإنما قالوا إذا زال العيب منع © الرد. وإذا زال النكاح في الحضانة بالطلاق 


أو الموت لم تعد؛ لأن الحاضنة لما تزوجت استحق 0 الحضانة غيرها 
ولو زال النکاح» وفرق بين عدم المانع ٩2‏ وارتفاع العلة. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 
(10 
(11) 


في الأصل: كونها. 

(ح) ويحل العلم بذلك محل الاشتراط. 
الزيادة من الأصل . 

ساقطة من (ب). 

في الأصل : صاحب. 

(ب): ويكون التأثيم عليه من باب إلخ. . 
(ح): فلا ضمان. 

(ب) : فتصواه. 

(ب): معء وهو تحریف . 

(ح): استحقت. 

(ح): المنافع وهو تحريف. 
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4 وانما قالوا فيمن باع عبد وقد أبق عنده, فکتم من المبتاع منه اباقه» فابق 


هذا العبد عند المبتاع فهلك (بسیب) 00 الإباق 2 مثل أن یخشی من الطلب 
أو أن يدركه سيده© فيتردى من جبل (فیهلك) () أويكون©) فی © 
(غار) (7) فيهلك فيه سیب كتمانه 8 فإنه يجب على بائعه رد جميع من 
وقالوا فيمن ابتاع كوا فیقطعه 9 خرقاً أوما في معنى ذلك مما لا يراد له 
الثوب غالبا فإنه | إذا فعل ذلك لم يكن له الا قيمة العیب سواء كان البائع 
مدلساً آوغیر مدلس مع کون البائع مدلا فیهما؛ لأن السید لما علم 
هذا العیب الذي هو مهلك للعبد. فلم يبينه للمشتري ۳ ۰ (ولم یحرسه فانه 
قل غره غرراً أتلف (11) على المشتری) (02) به ماله والغرر المتلف للمال 
يضمن به الغار» ولو كان قولا مجرداء فكيف بهذاء وقد أخذ عوضاً عن مبيع 
صار في حيز مالم ينتفع بهء والمشتري إذا دفع الثمن على ما ينتفع به 
فإذا 4 كان به e‏ ٹمنه» كاك مسألة 9 فإن 9 
وان کان ملا¿ لكونه 00 5 


ساقطة من (ح). 

في جمیع النسخ الاباق. وفي هامش (ح) تصويب من المصحح: (الابق). وهو خطأ. 
(ح( أو یدرکه وفي الأصل لو أن یدرکه. 

في الأصل و(أ): لسيده. وهو تحریف. 

(ب): أويمكن. 

في الأصل : فيء فيهلك إلخ. . 

زيادة من (ح). 

(أ) و(ب) كما أنه وهو تحريف. 


)9( (ح): فقطعه. 


(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 


(ح): فلم يبينه للمشتري حتى أهلك المشتري (كذا) لم يحرسه إلخ. . 
(ح) لتلف» وهو تحریف. 

ساقطة من الأصل . 

(ب): ما لا ينتفع . 

(ح) فإن. 

كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: المبیم. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ للبيع» وهو تحریف. 
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5 وإنما آوجبوا حلف البائع مع الشك في حدوث العیب وعدم تحقق الدعوی 


عليه بقدم العيب» ولم یوجبوا الحلف لمن شك في ثبوت حق له على غيره 
اتفاقاً» مع أن الجميع شك؛ لأن شك أهل المعرفة في قدم العيب مع تحقق 
وجوده شبهة قوية؛ بخلاف من شك في ثبوت حق له؛ ولهذا كان الصواب 
فيمن شك في قضائه دين عليه أن لا یمین له على رب الدين. قال () الإمام 
أبو عبد الله المازري رحمه الله © في كتاب الصرف © : من شرح التلقين : 
في تحلیفه راختلاف) ۵ في المذهب. من نفاه رأى الشك لا شبهة له. ومن 
أثبته رأ ى أن الشك في القضاء يصير الدين مشکوکاً في ثبوته. 


6 و(إنما) ۲9 قالوا فيمن شك هل ۵) له عند رجل مال أنه لا يستحلفه بالشك 


(10) 


ولا یمکن من خصومته اتفاقاً» ولو کان له عليه دين شك 29 هل قضاه أم لا؟ 
فإن في تمکینه من تحلیف من له الدين اختلافاً ۵ كما مر؛ لأن الشك في 
قضاء الدين (يصير الدین)) مشکوکا في ثبوته في ذمة الغریم» وصاحب 
الدين يقطع بأنه ۵“ لم يقضه شيئاً وان الدين ثابت فيكون القول قول الطالب 
ها هنا ولكن مع يمينه» لحصول شك" في عمارة ذمة الغريم» بخلاف من 
شك هل له عند رجل مال. فان هذا الشك لا مستند2 (له) ‏ ولا شبهة 
یستند عليهاء والله علم . 


المثبت من (ح) وفي ساثر النسخ قاله . 


(ب): رضي الله عنه . 

(أ) الطرف» وهو تحریف. 

ساقطة من (ب). 

ساقطة من الأصل . 

(أ): أن هل له» وفي (ب) أن من لب والأخيرة تحريف. 
المثبت من (ح): وفي سائر النسخ يشك. 

() و(ب): اختلاف. وهو خطأ. 

زيادة من(ح). 

(ح): أنه. 


(11) (ب): شكه. 


(12) (ح): مسندء وهو تحريف. 
(13) ساقطة من (أ). 
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7 - وانما قالوا: إذا أقر الوکیل على البیع بانه كان یعلم بالعیب لینقض البیع لم 


يفد قوله 29 ولو وكله على دفع دراهم سلما فتان 0 هي زائفة إن عرفها 
الوكيل لزمت الآخر. مع أن وكالة كل واحد منهما قد انقضت ©؛ لأن (ما)© 
وكل عليه في مسألة العهدة قد انقطع فصار الوكيل كأجنبي » ولا كذلك في 
مسألة السلم؛ لأن الطعام المسلم فيه لم يقبض. فيبقى بعض أفعال الوكيل 
لم تنقض. فيصدق لذلك. ولو قبض الطعام لانقضت وكالته فلا يصدق . قاله 
التونسي ۲ عن بعض المتأخرين . 

تنبيه : قال المازري رحمه الله : من المتأخرین من أنكر هذا و (فال) © : 
ظاهر المسألة تصديق الوكيل ولو قبضص الطعام . قلت ولحملها على ظاهرها 
قال ابن يونس : کر أنه اختلاف قول. 


698 - وإنما قالوا فيمن : شتری ثوباً فصبغه ثم اطلع على عيب فاراد الرد أنه یکون 


0 بما زاد 5 وفيمن 0 0 فصبغه استحق من يده 

بى المستحق أن يعطى قيمة الصبغ وأ بى المشتري أن يعطى قيمة الثوب 
ا نیما یکونا شریکین بقية لمی» ۽ لأن اک وی ات 
قهراً فكان شريكاً بالقيمة ؛ إذ قد لا يزيد الصبغ فيمضي © باطلاء ولا کذلك ‏ 
العیب فإنه يخير في صون صبغه بالرجوع رش نب العيب . قاله المازري عن 

تنبيه : عزا ‏ الباجي الفرق المذکور لعبد الحق 7 ۰ وقال لیس بالبين» 
لأنه لا یجبر على الشركة إن رضي بدفع ثمن الثوب کواجد العیب إن رضي 


(ح): لم يقبل قوله» وفي (أ) و(ب): لم يفيد. والأخيرة خطأ. 
(أ) و (ب): انتقضت. 
في الأصل: الذي , وهي ساقطة في ((. 
في الأصل : التونس, وهو تحريف» وفي هامش (ح) مراده به (ثم كلمة غير مقروءة) ابن عرفة. 
(ح): ولو في قبض. 
(ح): أو لا يريد الصبغ يمضي ‏ وهو تحريف . 
في الأصل و(أ): عن» وفي (ب) قال. والمثبت من (ح). 
أنظر اللکت کتاب جامع العيوب ص 170. 
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بإمضاء البیع © لم یجبر على الشركة. قال: والأظهر أنه نما ثبتت ‏ له 
في الشركة قيمة ما لصاحبه أن يخرج عنه الأخذ بدفع قيمته إليه» فلما كانفي 
الاستحقاق له دفع 7 الصبغ ليخرجه (شارك عند الاباية به؛ وفي مسألة 
العيب© ليس البائع © دفع قيمة الصبغ) ©) ليخرجه عنه. فلم يثبت للصبغ 
(قيمة) ٩‏ بانفراده د للمشتري رد الثوب © بالعیب ناقصا (عما اشتراه 
فلو شاركه بقيمة الصبغ. وکان آکثر مما زاد على قيمة الثوب. كان قدره . 
ناقصاً) ۲٩‏ بالنقص الذي أحدثه الصبغ ولم يرد إليه ذلك الصبغ. فلذا 


أجبره (8) بالنقص وشاركه بما زاد. 


9 وإنما قال ابن القاسم في المدونة» وهو قول أصبغ أيضاً. في العامل بالقراض 


يصبغ الثوب من عنده (فلم)©) یود رب المال ما صبغه [به] أنه يكون 

0 بما ودي» وقال في الاستحقاق : یکون غنریکا نق الصبغ وفي العيب 

بما زاد؛ لأن في القراض مأذون0 له فى تنمية المال فكأنه صبغه باذن ربه 
ولصبغه حصة في ثمن السلعت والله اعلم . 


0 - وانما قالوا أن من دفع ۳ إلى صباغ فأخطأ فصبغه(* غير ما أمر ريه ٩2‏ 


واعترف الصباغ 42 بذلك أن له أن ن يعطى قيمة الصبغ ویأحذ توبه أو يضمنه 


(1) في الأصل : العیب. وهو تحريف. 

© (ح): ثبت 

(3) في الأصل البيع» وهو تحريف. 

(4) كذا في الأصل و(أ) و رب). ولعل الصواب: للبائع . 
(و) ساقطة من (ح). 

(6) ساقطة من الأصل . 

(7) في الأصل الثمن» وهو تحريف. 

(8) (ح) فإذا حیزه. وهو تحريف. 

(9) (ح): يردء وهو تحریف. 


(10) كذا في جميع النسخ عدا (ح): لأن القراض مأذون إلخ. ولعل الانسب لأنه في القراض إلخ. . 


(11) في الأصل في في صبغه» وفي (ب): صبغه. 
(12) (ب): غير ما أمر به» وهو تحریف. 
(13) في الأصل الصابغ . 
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قيمته يوم قبضه کالغاصب والسارق یصبغان () الثوب. فان ربه يخير في 
إعطاء قيمة الصبغ أو يضمنهما قيمة الثوب غير مصبوغ ولا یکونان شریکین(2) 
كالاستحقاق والرد بالعيب )0 + لأن الصابغ غير معذور بالخطاً والغاصب 
والسارق متعديان ظالمان ۲٩‏ . والظالم أحق أن يحمل عليه. 

تنبيه : قال العبدي (© في نظائره © : الشركة با بالصبغ في خمسر 
مسائل: مسألة العيب» ومن ألقت الريح ثوبه في قصرية صباغ» 
والاستحقاق» 00 فلس بعل صبغه ونا اشتراه فأخذه بائعه بقيمته. ومسألة 
القراض. إلا أن الشركة في (الأولين) 29 بما زادء وفي الثالثة © والرابعة 
بقیمته. وفي الخامسة بما أدى ولا شركة ف في ثلاث © من صبغ ما غصب 
لزمه آخذه مجاناً أو قيمته ومن دفع ثوباً لمن ا* شتراه منه فبان أنه غيره يعد 
صبغه لم يدفع بائعه قيمة صبغه وغرم له قابضه (قيمته) ٩‏ آبیض والقصار 


یخطیء كذلك ومن صبغ ثوب رجل فلس فله ما زاد الصبغ فيه . 


1 - وانما قال في الجلاب(: من اشتری أمة سمينة فهزلت عنده. ثم ظهر على 


(1) 
(2) 
G3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


عيب بهاء (فله ردها. ولا شيء في هزالهاء وإن اشتری دابة سمينة فعجفت 


المثبت من (ب)» وفي ساثر النسخ يغصبان» وهو تحریف. 

(ح): شریکه وفي (ب): شریکان وکلاهما تحریف. 

(): بالخصب. وهو تحریف. 

(أ) ظالمین. وهوخطأ. 

أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي البصري. فقيه متكلم. تفقه بابن 
الماجشون ومحمد بن مسلمة وار بن أبي آویس وغیرهم . وعنه آخذ إسماعيل بن إسحاق القاضي وأخوه 
حماد وابئاه محمد والحمد: لم أقف علی تاريخ وفاته. ممن ترجم له : القاضي عیاض : ترتيب المدارك 
۸ 4. ابن النديم : الفهرست ص 282. > ابن فرحون : الديباج ص ۰30 ۰31 محمد بن مخلوف: شجرة 
النور 64/1 65. الحجوي : الفکر السامي 2/ ۰101 102. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: في نظائر الشركة. 

بياض في (ح). والمثبت من بقية النسخ. ولعل الصواب الأولیین . 

في الأصل في الثانیف. وفي (ح): وفي الثلائة. وفي (ا): وفي الثانية. 

(ح): في ثلاثة مواضع . 


(10) ساقطة من (ب). 
(11) أنظر التفريع ۰175/2 176. 
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عنده ثم ظهر على عيب بها) )» فهو بالخیار في حبسها وأخذ آرشها. وفي 
ردها ورد ما نقصها العجف عنده وأخذ ثمنه؛ لأن الأمة نما تراد للصنعة 
والاستمتاع» وذلك یوجد مع الهزال ‏ والدابة العجف © ینقصها؟ في 
جمیع مقاصدها. فان كانت 0 آریدت للزينة فیزول ذلك بالعجف وان 
أريدت للتجارة9) فتنقص بالهزال وان آریدت للحمل © ات اه 
والأمة المعنی المراد منها موجود مع الهزال. فلذلك افترقا؛ (والله علم)( . 

تنبیه : قيد بعض الشيوخ الهزال بما إذا كان من غير علة؛ وأما لوعلم أن 
الهزال الذي حدث بذلك من علة لكان ذلك عيباء ويكون كما لو حدث عند 
المشتري عيب آخر وهو تقييد ظاهر. والله أعلم. 


2- وإنما قال مالك" : إذا علم المبتاع بعد البيع أن المبيع 2 


(9) 


الرد (والتماسك) © على أن عهدته 9 على الآخر إلا أن يرضي الرسول أن 
یکتبها على نفسه فلا حجة للمشتري» وإذا باع الغاصب مگ ثم 
قام 62 المخصوب منه» ورضي بالبیع لا خیار للمشتري» مع أنه لم یدخل 
على أن العهدة على المغصوب من كما أنه لم یدخل على أن العهدة علی 
الآمر لاق دة الوت عه سين خن الاي فال الى 


تنبيه : تعقب ابن عبد السلام رحمه الله هذا الفرق بأن البائع لوكان غير 


ساقطة من الأصل و(أ). 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: الهزل. 

(ب): العجفاء . 

(أ) فینقصها . 

(ح) و(أ): للجري» وهو تحریف وفي (): للتجر. 

في الأصل للحمالة. وفي (أ) و (ب): للجمال. وهو تحریف. 
ساقطة من الأصل . 

أنظر المدونة 339/3. 

كذا في (ح) وفي سائر النسخ ساقطة. 


(10) (أ) و (ب) عملته. 


(11) (ح) ماغصب. 
(12) في الأصل قال وهو تحريف. 
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غاصب لما كان للمشتري أيضاً حجة في انتقال العهدة. قال: وکان يمشي 
في مجالس المذاكرات أن احتمال الاستحقاق قائم في كل البياعات فعسر 
الاحتراز منه. فعيب () انتقال العهدة فيه کالعیب () الذي يستوي فيه 
المتبايعان في الجهل © به. فلم يكن فيه مقال. واحتمال الوكالة ضعيف؛ 
[لأن الغالب أن متولي البيع مالك للمبيع فعيب العهدة فيه كالعيب الذي 
يمكن الاطلاع عليه انتهی] 9» . وهذا ضعیف. أقل ما فيه © : [عدم]©) 
تناوله مسألة الغاصب. وفرق ابن عرفة رحمه الله بأن انتقال العهدة عن © 
الوکیل آشق (علی المبتاع) © من انتقالها عن غيره من غاصب وغیره ۹ 
لأن كل ما یظهر من عيب قبل عقد البیع ولو ساعة لا مطالبة للمشتري [به] 8) 
على الوکیل بحال ولو تعذر عليه الموکل» وفي غیره المطالبة به على بائعه منه 
غاصباً كان © أوغيره إن تعذر عليه المستحق المجیز؛ لأنه غريم 
(غریمه) ولا يلزم من اغتفار آخف2 اغتفار أشق. انتهى. وهوفرق 
ظاهر (والله أعلم) 03 


3 وإنما قال ابن القاسم إذا باع المبتاع الولد أو قتل وأراد رد الأم بعيب أنه يردها 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(ب) بعصر الاحتراز منه بعیب. 

في الأصل و (أ) کالبیع وهو تحریف. 

(ب) المتسابان في الحمل وهو تحریف. 

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ لأن غالب متولي البیع ملك البيع ففيه العهدة بالعیب الذي یکون 
الاطلاع عليه وفي هذه العبارة ما لا یخفی من التحریف. 

(ح): أقل ما يقال فيه. وأظن أن كلمة «یقال» مقحمة. 

الزيادة من (ح). 

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: على وهو تحریف. 


المثبت من الأصل وفي سائر النسخ : كان غاصباً. 


(10) في الأصل و (أ) الجبرء وفي (ب): المجبرء وكلاهما تحريف. 
(11) ساقطة من (أ) و(ب). 

(12) (ب): أخذ. وهو تحريف. 

(13) ساقطة من الأصل . 
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البائع الام فانه لا شيء زر 00 فیما بیع من ولد؛ لأن المبتاع في الرد بالعیب 
مختار للرد. وقد كان له أن لا يرد ويأخذ قيمة العیب فلما اختار الرد وأخذ 
ثمنه وجب عليه أن يرد ما خذ فى الولد إذ ليس الولد بغلت فکذلك ثمنه. 
وفي التفليس البائع هومختار للرد وقد كان له أن يحاص بثمنه» فلما اختار 
الرد لم يكن له إلا عين ما باع لقوله عليه الصلاة والسلام © : (أبما رجل 
فلس وأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره) © » فدل ذلك © على أن 
(ما) ۲3 فات فلاحق له فيه. والولد قد فات» ولما لم يكن له أن يترك الأم 
ويحاص بثمنها وثمن الولد؛ لأنه لم يكن عليه © إلا ثمن واحد» فكذلك 
لا یکون له أن يأخذ الأم ويحاص بثمن الولد © . قاله ابن يونس» وتقدم 


بأكمل من هذا. 


4 وإنما فرق مالك فى البراءة بين الرقيق وغيره؛ لأن عيب الرقيق قد لا يعلم 


إلا من جهته. فربما لم يظهره له وكتم ذلك» وله في ذلك غرض صحيح 
وهو محبته أن ( يكون عند بائعه الذي هوعنده فیکتم ٩۵‏ ما به لثلا يباع 
فيجوز لبائعه بيعه بالبراءة إذا لم يعلم بالعيب» وليس كذلك سائر029) 
الحیوان؛ لأن كتمانها لعيوبها مستحيل منها لعجمتها 2" . 


5- وإنما قيل بدخول عهدة الثلاث فى الاستبراء دون السنة؛ لأن الثلاث والاستبراء 


(1) (ح): لاشيء له وله فيما الق وهو سهو. 


(2 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


في الأصل: صلی الله عليه وسلم . 

أخرجه أبو داوود 2/ 257 والترمذي (عارضة الأحوذي) 5 /266. 

المثبت من الأصل وفي سائر النسخ: بذلك.: 

تاطاین زج 

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: عليها وهو تحريف. 

فى الأصل : يأخذ الولد ويحاص بثمن الولاء. وهو تحريف. 

0 المدونة 335/3. 

(ح): ألا يكون وفي سائر النسخ: إلا أن يكون والمثبت من النکت ص 171. 

في الأصل فيكتم عيبه بما بهء وفي (أ) و(ب): فيكتم بما به» والمثبت من (ح). 

(ح): مسائل وهو تحريف. 0 
(أ): لعجمهاء وهو تحریف. وهذا الفرق لعبد الحق في النكت ص 171 نقله المصنف حرفا حرفا. 
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متمائلان ” لعمومهما في كل عیب. وخصوص السنة بالجنون و( الجذام 
وال قاله این رف 

6- وانما لم یلزم وقف الثمن في الخيار إذا طلبه البائع ویلزم في المواضعة 
والغائب أذا طلبه ؛ لأن بیع الخیار منحل» وبیع المواضعة والغائب منبرم ؛ لأنه 
إذا خرجت الأمة من المواضعة فلا خيار لأحد المبتايعين على صاحبه وكذلك 
بيع الغائب إذا وجد المبيع على صفته بل هو أحرى من المواضعة؛ لأنه 
يصح شرط( النقد في بعض أنواعه والضمان من المشتري أو يصح شرط 
الضمان من وقد تقدم تقريره في فروق الخيار. 

7 وانما منعوا النقد في عهدة الثلاث والزموا النقد في بيع الثمار بعد الزهو 
بمجرد العقد. وکلاهما في صمان البائع؛ لأن الغالب في الثمار الأمن 


والسلامةء ولا كذلك الرقيق . وأيضا ما يطراً على الثمار يستوي فيه علم 
المتبايعين ؛ ؛ بخلاف الثللاث لا حتمال تقدم 7© علم البائع بالعیب أو سببه . 


8 وإنما منع شرط النقد في عهدة الثلاث وأجيز في عهدة السنة؛ (لأن عهدة 
السنة) © في عيوب يسيرة الغالب السلامة منهاء فيؤمن (من)© الوقوع في 
تارة ۳ وتارة شین ولا كذلك عهدة الثلاث ؛ لأن الضمان فیها من البائع من 


کل شيء. 
تنبيه : هذه إحدى المسائل الأثني 29 عشرة التي يجوز النقد فیها طوعا 


(1) المثبت من (ح). وفي ساثر النسخ: مبانان وهو تحریف. 

(2) (ب): لعمدهما, وهو تحریف. 

(3) في الأصل: بالحیوان کالجذام وفي (): بالحیوان والجذام وکلتاهما تحریف آنظر البیان 8 /263. 
(4) في الاصل و(أ): إذا وجع البیع وهو تحریف. 

(3) (ح): بشرط. 

(6) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: منع 

(7) (ح): لا تحتمل تقدیر. 

(8) ساقطة من (ح). 

(9) ساقطة من (ب). 

(10) کذا في الاصل و(ح)» وفي (ا): الاثنا عشرة وفي (ب): الاثنا عشر. والصواب الائنتي عشرة. 
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رولا يجوز شرطاء وهي بيع الخبان والعهدة والمواضعة. والمبیع 
الغائب)() على صفة صاحبه, والعروض البعيدة الغيبة ومن اكترى دابة 
لتركب بعد شهر ومسائل الجعل والإجارة على حراسة زرع وكراء الأرض غير 
المأمونة» وكذلك الجنات والأرض المبيعة على التكسير. وفي المذهب 
مسائل لا يجوز النقد فيها طوعاً ولا شرطاً. أنظرها في كتاب الاستبراء من 
النكت© : 


709 - وإنما لا يجوز وضع الثمن عند البائع في المواضعة وان كان مختوماً عليه 


ویجوز في الرهن إن ختم بت لان الثنمن في المواضعة عين الحق 
فیحمله 3) ذلك على جولان يده, ولا كذلك الرهن» فإنما وضع توثقا. 


0 وانما تجب العهدة على الوصي فیما باعه من آموال الیتامی للتجارة بهاء 


ولا تجب فیما باعه لانفاق ثمنه علیهم؛ لأن ما باعوه للتجارة فعلوا ذلك 
اختيارا من غير ضرورة إليه؛ إذ لا یلزم الوصي أن یتجر بمال اليتيمء فإذا فعل 
ذلك اختياراً» صار كالوكيل المفوض إليه الذي يقضي عليه بالعهدق لكونه 
دخل في ذلك © [اختياراً] ٩‏ وأحل نفسه محل مالك السلعة في 
التفويض 27 إليه في بیعها می شاء وممن شاع بخلاف بیعها (8) للانفاق © فانه 
يصير كوكيل معين على بیع أمر معين فلا عهدة عليه 

تبیه : حكم عامل القراض والشريك المفوض إليه في نصيب شريكه ذا 


ساقطة من الأصل و( 

وهذه المسائل هي : الأمة إذا بيعت على الخيار وفيها مواضعة. وبيع الشيء الغائب بخيار» والخيار 
في السلم . وقد بناها عبد الحق على قاعدة عدم جواز فسخ الدين في الدين قال: فهذا أصل يدخل 

في مسائل» ولیس ذلك مخصوصاً في مسائل باعیانها. آنظر النكتب کتاب الاستبراء ص 111. 

في الأصل فجعله وهو تحریف و(أ) و (ب) فحمله والمثبت من (ح). 

(ا) اختياراً من 9 و صار. 

(ح) لكونه فعل ذلك 

الزيادة من (ح). 

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ تفويضه. 

(أ) و (ب) بيعه. 

في الأصل لإنفاق. وفي (أ) و(ب) الإنفاقء وكلتاهما تحريف. 
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باعه مع نصیب نفسه حکم الوکیل المفوض إليه العهدة علیهما . 


1 وانما قال في المدونة (: عن مالك فى الوصی والوکیل المفوض إليه إذا 


اشترطا أن لا یمین علیهمك الشرط ینفعهما إن کانا من آهل الفضل والدین 
وان لم يكونا كذلك لم ينفعهماء لأن أهل التصاون والأقدار في الديانات ©© 
يخض ‏ استحلافهم فيوفي لهم بهذا الشرط [لأنه اشتراط ما لهم فيه منفعة 
ونفي ) مضرة» ويكرهوا) أن يحلفوا©) لأجل ما لغیرهم © ومن سواهم 
ببق (© على الأصل في تعلق (10) اليمين بهم إذ لا تلحقهم معرة120) 


2- وإنما قالوا لا عهدة على الوكيل المعين إذا با وإذا اشترى فالثمن عليه نقداً 


کان أو مۇجلاً؛ لأن العادة أن من وكل على شراء سلعة أن يدفع إليه ثمنها 
وأيضاً فان العهدة آمرها مترقب 62 إذا طرأ استحقاق أو اطلاع على العيب» 
وهذا قد لايقع» فلهذا لم يجعل على الوكيل عهدة فيما باع» وجعل عليه 
المطالبة بالثمن؛ لأن كل مثمون لا بد أن يكون له ثمن. 


3 وإنما لم تجب العهدة في العبد المسلم فيه على أحد القولين» ووجبت في 


المبيع المعين؛ لأن العبد المسلم فيه غير معين» ونفي التعيين الظاهر منه أنه 


(1) (ح) الموازية. 


3) 
(4) 
(5) 
9 
(1) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


في الأصل و (أ) يقضي » وفي (ب) بعض» وكلتاهما تحریف. 
في الأصل وهي » وهو تحریف. 

كذا في الأصل و (أ)» وفي (ب) یکره ولعل الصواب يكرهون. 
(أ) أن یجعلوا وهو تحریف. 

(ح) لاجل مال لغیرهم . 

ساقطة من (ح). 

المثبت (ح) وفي سائر النسخ فیبقی . 

(ح) تعلیق وفي (ب) التعلق . 

في الأصل مضرة. 

في الأصل و (أ) متوقف وهو تحريف. 
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یتضمن الجهل (بسبب الأدواء المعتبرة في العهدة فلم تثبت العهدة) 27 فيه 


4 وإنما قال سحنون: لاعهدة في عبد أخذ عن دين» بخلاف عبد اشترى» مع 


أن الجميع شراء؛ لأن العبد المأخوذ عن دين لووجبت فيه العهدة لأدى إلى 
فسخ الدين في الدين» لحصول المعاوضة بين جنسين مختلفين. 


5 وإنما لم تجب العهدة فى عبد الصداق 2) علی المشهور» وتجب فی العبد 


المبيع» مع أن الجميع معاوضة؛ لأن العبد © الصداق عوضه ليس مال 
محض» فخرج عن أحكام العقود المالية في هذا. وأيضاً فإنه قد تصور فيه 
أن البضع إذا عقد عليه وجب تنجيز استباحة الفرج» إذ لا يصح العقد على 
فرج لا يستباح في الحال. والفرج لا يصح اشتراط تعجيل استباحته؛ لأنه 
كاشتراط النقد في عهدة الثلاث. واشتراط النقد ممنوع» فاقتضى هذا منع 
إثبات العهدة فیی لكون إثبات العهدة فيه يقتضي منع النكاح وفساده 
وارتفاعه يرفع حكم العهدة» فصار هذا (كفرع کر) © ببطلان أصله فيكون هو 
الباطل بأصله . 


6 وإنما قال في الموازية © والواضحة: لا عهدة في عبد السلف. وقال سحنون 


وابن أبي زمنين تجب() في المبيع؛ لأن السلف طريقه المعروف [فلا]( © 


يبنى الأمر فيه على التهم والقصد إلى المكايسة والمغالبةء لأن قصد المسلف 


(0) 


ساقطة من (ب) . 

في الاصل و (أ) الطلاق وهو تحريف. 

(ح): عبد الصداق. 

(ح): تتصور. 

كذا في جميع النسخ إلا في (ح) فمکانها بياض. ولعل صواب العبارة (كفرع كسر) والله أعلم . 
المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: المدونة وهو تحریف. ففي مفيد الحكام (ورقة 9 (و)): «قال 
محمد: ولیس في العبد المسلف فيه عهدة ثلاث ولا في العبد الغائب یشتری على الصفة ولا في 
العبد تتزوج به المرأةء أو تخالع به زوجهاء ولا في العبد المقاطع به من كتابة مكاتب» وفي العبد 
المصالح به عن دم عمد. وهذا كله على مذهب ابن القاسم من رواية سحنونء وفي بعضها تنازع) . 
المثبت من الأصل» وفي سائر النسخ: وتجب. 


(8) في الأصل و(أ) ساقطة. 
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إلى هذا أو رادته منفعة نفسه يحرم 2) عليه ما فعل» بخلاف البیع . 

تنبيه : والاقالة والتولية لا عهدة فیهما على المعروف. لا یقال: یتخرج 
في الإقالة الاختلاف من الاختلاف في الإقالة هل هي [حل] ۳ بيع بيع أو ابتداء 

بيع؟ [فإن قيل بأنها ابتداء بيع]9» وجب ° ثبوت العهدة فيها؛ لأنا نقول: 

0 قلنا بأنها ©) ابتداء بيع فإن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف فلم يلحق 
بالعهدة المقصود فيها المعاوضة على جهة المكايسة؛ ولم يقع في المذهب 
خلاف في الرد بالعيب أنه لا عهدة فیه. وإن كان قد قيل فى إحدى الطريقتين 
أن الرد بالعيب كابتداء بیع ولكن هذا وان (قيل) © فهو بيع أوجبه الشرع 
بغير اختيار من رجم © إليه العبد فخرج عن العقود الاختيارية المقصود فيها 
المكايسة . 

7 وإنما لا عهدة في العبد المخالع به» وتجب في العبد المبیع» مع أن كلا 
منهما معاوضة؛ لأن المرأة لما ملكت نفسها بالخلع ملكاً تاماً لا يتعقبه رد 
وجب ملك الزوج العوض كذلك. وأيضاً الخلع ليس كالبيع المحضء ولهذا 
جاز عقده بالغرر على أحد القولین. تا فان المرأة قد استعجلت قبض 
ما اشترته وهو منافع بضعها. فصار ذلك کاشتراط النقد فیما فيه العهدت وقد 
قدمنا أن اشتراط النقد في عهدة الثلاث لا یجوز. فاذا تضمن اثبات العهدة 
في الخلع منع المعاوضة وجب منعه في نفسه دون منع أصله كما تقدم في 
التوجیه © لاسقاط العهدة في النكاح . 


(1) في الاصل: إلى هذا لو كان الخ. . 

(2) المثبت من الاصل. وفي ساثر النسخ : تحرم . 

(3) ساقطة من (ح). 

(4) ساقطة من الاصل و (ب). 

(3) في الأصل: وجوب. وهو تحریف. 

(6) في الأصل و(): آنها. وفي (ب): أنه. 

(7) بیاض في الأصل . 

(8) (ح) أوجب الشرع بغير اختيار ورجع إليه» وهو تحريف. 
(9) (ح) في الترجیب. وهو تحريف. 
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8 - وإنما سقطت العهدة في العبد المسلم به دون المبیع ؛ لأن السلم “ يقتضي 
المناجزة ؛ إذ 2 قیل لا يجوز تأخیر رأس مال السلم 00 قال ابن شد 
وإنما يجور تأخيره إلى ثلاثة أيام إذا وقع علی المناجزة وهوقائم من 
المدونة بدلیل . 


9 وإنما سقطت العهدة في العبد المصالحٍ به على الإنكار دون البيع ؛ 3 
المصالح به كالهبة في حق الدافع. انها فإنه يقتضي المناجزة؛ لأنه أخذ 
على ترك خصومة فلا يجوز التقايل فيه. 


0 وإنما سقطت العهدة فى المشتري على الصفة دون المرثي © ؛ ؛ لأن وجه البيع 
يقتضيه لاقتضاء التناج: © إذا9» كان الناس يتبايعون© الغائب على 
ما أدركت الصفقة حياً© » وبيع الصفقة بيع موجز قاطع للضمان٩"‏ . 


1 - وانما(!) سقطت العهدة في وت به دون المبيع؛ لأن المقاطع إن كان 
معيباً12) فکانه انتزاع وان كان غیره آشبه المسلم فيه . وأیضا القطاعة خارجة 
عن المعاوضة المقصود فیها المناجز 133( والمغابنة(14) > فلهذا آسقطت العهدة 


فيه . 


« 


(1) في الأصل و(أ): المسلم» وهو تحریف. 

(2) (ح): إذا. 

(3) أنظر البيان والتحصيل 350/8 . 

(4) في الأصل: في المدونة. 

(5) المثبت من (ح): وفي سائر النسخ: المودي» وهو تحريف . 

(6) ساثر النسخ التأخير والمثبت من (ح). 

() (ب): إذ. 

(8) المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ یبتاعون. 

(9) (ح): على ما آدرکت الصفقة خیار بيع » وهو تصحیف. 

(10) آنظر في هذه الفروق الأربعة البیان والتحصیل ۰348/8 2.349 فانها لابن رشد نقلها المصنف 
بتصرف . 

(11) هذا الفرق لابن رشد. أنظر البیان 8 / 349. 

(12) كذا في ج جميع النسخ التي بأيديناء والصواب معيناً. 

(13) (ب) : المتاجرةء وهو تصحيف . 

(14) في الاصل : المصاينة» وهو تصحیف. 
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2 - وانما سقطت العهدة في هبة الثواب والمصالح به عن دم العمد دون المبیع ؛ 
لان هبة الثواب طريقها المکارمة والمواصلة وأما دم العمد فلکونه خارجاً عن 
المعاوضة المقصود د فیها المناجر Da‏ والمغابنة 2 كما تقدم . 


3 وانما يقبل قول الواحد في عيوب العبيد والإماءء وان كان على غير 
الاسلام. إذا كان المبيع )٩‏ قائماً ينظر إلى عينه» ولا يقبل مع الفوات إلا قول 
رجلین حرین عدلین؛ لأن ذلك علم یقتبسه ویحصله ‏ فاکتفی فيه بالواحد؛ 
لان المطلوب مع القیام ثبوت وصف یوجب للمشتري الرد بالعيب» 
والمطلوب مع الفوات غرامة يطلب بها البائع إثبات ۳ دين في ذمته. والدین 
ا بشاهدین مع کون العبد إذا كان قائماً یمکن افيه أن یستکذب 
المخبر أو يستجهل». ااجييةة تون الع بوؤد اكه منت ای سا 
الشاهد. فلذلك لم يقبل فيه (قول) ۲ الواحد. 


(1) في الأصل و (أ): المتاجرة. وفي (ب): للتجارة» وكلاهما تصحيف. 
(2) في الأصل : المصاينةء وهو تصحیف. 

(3) في الأصل و(أ): وإنما يقبل من الواحد. 

(4) (ح): المعيب. 

(5) (ب): ويخلصه. وهو تحريف. 

(6) المثبت من (ب)» وفي سائر النسخ: وإثبات. 

7) في الأصل: بالتهمة فتعد. 

(8) الزيادة من (ح). 
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فروق کتاب الصلح 


4 وانما لا تجوز المصالحة على الغائب وتجوز على المحجور؛ لأن المصالحة 
مبايعة ومعاوضة. وذلك سائغ للمحجور دون الغائب. 


تنبيه : من الموثقين©© من أجاز المصالحة على الغائب إذا شهد© فيها 
بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو 
للمصالحة عنها بما شهد2) فيه من السداد. والمنصوص عليه في الروايات 
المنع من ذلك إذا لم يفوض إليه في توكيله إياه. قال ابن رشد في 
نوازله ۵ : ومن خالف ذلك من الموثقين برأي فقد أخط. ومصالحة 
الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك. وانظر تحصيلها 9 في إملائي © 
المترجم (بتنبيه الطالب الدراك) على صحة© الصلح المنعقد بين 
ابن صعد والحباك) 09 . 


(1) في الأصل: الوثقين» وهو تحريف. 

(2) (ب): أشهد. 

(3) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: قاله. 

(4) أنظر ج 4 /719. 

(5) المثبت من الأصل» وفي سائر النسخ: من. 

(6) أنظر المعيار 543/6 وما بعدها. 

(7) (ح) بیاض. وفي هامشها: الافتاء وفي (أ): إملائه. 

(8) في الأصل و(أ): الدرك. 

(9) (ب): على تحصيل صحة. 

(10) في الأصل و(أ): الجماد. وهوتحريف. وقد تكلمت عن هذا الكتاب عند الكلام على كتب 
المؤلف في القسم الدراسي . 
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وإنما قال يحبى عن ابن القاسم فيمن قتل قتيلين إذا صالح أولياء القتيل 
الواحد ثم قتله أولياء القتیل الاخر أن الصلح ینتقض. وإذا صالح المبتاع 
الشفیع الحاضر في غيبة شرکائه ‏ ثم شفع الغائب ‏ بعد قدومهم أن 
ا ۽ لأن 0 8 0 _ 
شركائه بالشفعة. قاله ا الأجوية © : 


- وانما اتفقوا على أن للوصي إذا صالح المدعی عليه على الانکار أن ینقض 


الصلح إذا أقر به 4) بعده واختلفوا في نقضه إذا صالحه ثم قامت له بينة لم 
يعمل بها؛ لان المدعي عليه في الأولى مقر على نفسه بالظلم وهذا مقيم 
علی إنكاره. EF‏ المدعی مفرط (5) في هذا لعدم )6( شته واستكشافه . 


وانما اتفقوا على أن للمدعي © نقض الصلح إذا صالح على الانکار وذکر 
ضياع وثيقة الحق ثم وجدها بعده واتفقوا أنه لا رجوع له في الصلح إذا 
ضاع (له صکه) © وقال له غريمه ۳ ائتني بالصك فامحه وخذ حقك02 , 
فقال: قد ضاع وانما أصحالك ففعل ثم وجد الصك؛ لأن الغريم في الثانية 
معترف. وإنما طلبه بإحضاره ليمحو ما فيه فقد رضي هذا باسقاطه ر 
حقه» والأول منكر للحق. وقد أشهد أنه نما صالحه لضياع صکه فهو 
کاشهاده إنما یصالحه لغيبة بینته » والله اعلم . 


(10) 
(11) 


(ح): شرکائهم . 

المثبت من الاصل. وفي سائر النسخ: الغيب. 

آنظر ج ۰320/3 321. 

(ح): له . 

(ح): مفرد» وهو تحریف. 

(أ) و (ب): هذا العدم» وهو تحریف. 

(ح): للموصي. وهو تحريف . 

(ح): وذكر ضياع له صكه وثيقة» وكلمة صكه مقحمة هنا ومكانها بعد قليل» وهي ساقطة من هذه 
النسخة كما ترى في التعليق التالي . 

ساقطة من (ح) . 

في الأصل غريبة» وهو تحريف . 

في الأصل و(أ): حضك. وفي (ب): حظك. والمثبت من (ح). 
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8 وإنما اتفقوا على أن من صالح لتعذر بينته وشرط القيام بها أن له ذلك» وقال 
ابن القاسم فيمن أخر من له عليه دين بشرط أنه متى ادعى القضاء' © لم 
يستحلفه واصطلحا على ذلك أن هذا الصلح لا يلزم» ومتى ادعى © المديان 
القضاء كان [له] ۲3 استحلاف الطالب؛ لأن اشتراط إسقاط اليمين خلاف 
ما يوجبه الشرع فلم يوف له بشرطه لذلك. 

تنبيه: ذكروا©» فى المذهب أن الخصمين لو اصطلحا على إسقاط 
الت آوعلی أن المدعی عليه إن نكل عن اليمين غرم الحق من غير أن برد 
اليمين على المدعي أن ذلك ماض »ء فعارض الامام أبو عبد الله المازري 
[رحمه الله] بين هذا وبين ما قبله؛ لأن کون النکول يوجب الغرامة من غير 
رد اليمين خلاف الشر ع. وأجاب القاضي أبو عبد الله بن عبد السلام [رحمه 
]۵ بان إسقاط اليمين یژول إلى سلف جر نفعا فلا یلزم. بل 
ولا يجوز ابتداءً. وأما الصلح على إسقاط البينة فهو على إسقاط حق ادمي 
بعد وجوبه. وأيضاً فإسقاط البينة بعد علمه بها وبما أشهد به دليل على خلل 
عند التسليم بها في شهادتها. وأما [الصلح] على أن المدعى عليه يغرم 
بالتكول من غير يمين فهو موافق لمقتضى الشرع على رأي الحنفية وغيرهم 
فلا یبعد )٩‏ إمضاؤه مثل غيره من مسائل الخلاف إذا وقع» [والله أعلم] (. 


(1) في الأصل : للقضاء وهو تحریف. 

)2( (ج): ومتی ادعی علی المديان» وکلمة «علی» مقحمة . 
(3) ساقطة من الأصل . 

(4) في الأصل: ذكر. 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ : فلا يفيد. 

(7) الزيادة من الاصل. 
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فروق كتاب الأقضية 


9 وإنما لا يمكن الخليفة من استبدال من عهد له بالخلافة بعد أن عهد © إليه 
وقبل منه» ويمكن من استبدال من ولاه من القضاة والعمال© ؛ لأن القاضي 
وسائر العمال إنما ولاه لينوب عنه في بعض الكلف والأشغال التي عليه أن 
يقوم بها للمسلمين وينوب عنه في ذلك. وللموكل أن يعزل وکیله» ولیس 
كذلك العهد لرجل يكون بعده ماما للمسلمين» فهذا ليس يحق له جعل غيره 
ينوب عنه [فيه] 3) كما نصب قاضياً ينوب عنه في الأحكام. وإنما هو حكم 
حکم به على المسلمین ‏ وأحكامه عليهم نافذة . قاله المازري (رحمه اش © . 

0 وانما اتفق العلماء على قبول رواية المرأة عن النبی ييي وفتواها فى الحلال 
والحرام وغیر ذلك من النوازل والاحکام إذا كانت من أهل الاجتهاد 
والأحكام . واختلفوا في عقد القضاء لها. ومذهب مالك وأكثر العلماء 
منعها على الإطلاق؛ لأن القضاء أحد مراتب الكمالء فلا تتقدم له المرأة 
لأجل نقصها؛ لأنه نوع من الإمامة الكبرى فيجب أن لا تعقد لها قياساً عليها. 
وأيضا إذا قيل بأنها لا تكون إماماً في الصلاة لم تكن قاضية؛ لأن القضاء 
صرب من الإمامة» ویشهد؟ لهذا المذهب» ويؤكده الظواهر التي وقعت 

ماس ب ری سار نامه 

(2) (): العمل وهو تحریف. 

(3) ساقطة من الاصل. 

(4) (أ): واذا. 

(5) في الأصل: فذهب مالك وأكثر العلماء إلى منعها. 

(6) (أ) ويشد هذاء وهو تحريف. 
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5007 والقاضي يكون منتصباً مشتهراً لكثرة النظر لما بين يديه من 
الأحكام والخصوم وهذه حالة تنافي ما ی به من عض أبصارهن . و 
فإن القاضي يحتاج إلى مخاطبة الناس على اختلاف طبقاتهم وهيئاتهم وربما 
رفع صونه (وأصوات) 2) النساء ينبغي أن لا تكون كذلك» وقد قال ككل : 
«إنما التصفیق للنساء»۲3. وأشار بهذا إلى منعها من النطق فى الصلاة؛ لأجل 
کون صوتها عورة عند من تأول الحديث على هذا فأحرى أن يمنع ذلك من 
قضائها بين الناس» وقد قال ية : «خير صفوف النساء آخرها» )» والقضاء 
(من)7) أعلى مراتب التقديم. وهذا أيضا ينافي ماورد من الأمر 
بتأخيرهن» فلولم يكن في هذا إلا قوله بي : «لن يفلح قوم ولوا آمرهم © 
امرأة ۰06 وعموم هذا يقتضي منع [المرأة] ©) (ولاية) 5 القضای كما اقتضى 
منعها(10) (ولاية) 00 الامامة . 
ثنبيه : ذهب رن اون الطبري 2110 ومحمد بن الحسن 12) إلى جواز 

النور/31 . 

ساقطة من (ب). 

أخرجه الشيخان (أنظر فتح الباري 62/3) (والنووي على مسلم 4 وأبو داوود 214/1 والترمذي 

(أنظر العارضة 2 /164) كلهم بلفظ «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». 

أخرجه مسلم (أنظر شرح النووي 159/4( وأبو داوود والترمذي والنسائي . 

ساقطة من (ح). 

المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ : المتقدمة . 

(ب) : آمرهن وهوخطأ. 

آخرجه البخاري (فتح الباري 47/13) والترمذي (عارضه الأحوذي 119/9) والنسائي . 

الزيادة من (ح) . 


(10) المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ: منع . 
(11) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المؤرخ المفسر الفقیه من طبرستان. سمع منه خلق کثیر» منهم 


محمد بن عبد الملك بن آبي الشوارب واسماعیل بن موسی الفزاري وغیرهم» 3 
الحراني والطبرانی وعبد الغفار والحصيبي وغيرهم . كان من أهل الاجتهاد. له تاليف كثيرة منها: 
كتاب التفسير» وكتاب التاريخ. واختلاف الفقهاء. وكتاب في القراءات وغيرها. توفي ببغداد 
سنة 310ه. ممن ترجم له: ابن الندیم : الفهرست ۰326 327 - الصفدي : الوافي بالوفيات 284/2 - 
ابن خلکان : وفیات الأعيان 191/4 - ابن السبکی : طبقات الشافعية الکبری 3 /120- 128 - الزركلي : 
الاعلام 6 / 69 - حاجي خلیفة: كشت الظنون 457/1 ۱ 
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ولایتها القضاء علی الاطلاق» ونقله القاضي ا عبد السلام» [رحمه 
ا 2 > من رواية eT‏ عن ابن القاسم ( “ » واحتجوا بولاية أم 
الشمّاء ©) الحسبة» وهي فضاء وحكومة. قال الامام [آبوعبد الله] © 
المازري» رحمه الله [تعالی ] © : وقد اعتذر بعض الناس عن هذا بأنها نما 
جعل لها تغيير مایقع [من ] (8) منکرات © في السوق. وهذا خارج عن 


1 وإنما جعل الفقهاء القول قول المدعى عليه ولم يجعلوا القول قول 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 


(6) 
(7 


(8) 
(9) 


المدعي» مع أن كذب كل منهما ممكن؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه 

من الحقوق. وبراءة حسده من القصاص والحدود والتعزيرات 10 وبراءته من 
ابن عبد البر» أما صاحب الفهرست فيذهب إلى أن ولادته كانت سنة 131ه لازم أبا حنيفة ويعد من 
آکابر أصحابه وروی عن مالك وغيره له كتب كثيرة عددها في الفهرست توفي سنة 189 ه ‏ ممن ترجم 
له: ابن النديم : الفهرست 287 - 288 - ابن عبد البر: الانتقاء ۰174 ۰175 الصفدي : الوافي بالوفيات 
334-2 ابن خلکان : وفيات الأعيان 4 /184. 

(أ): أبو» وهو تحریف. 

ساقطةمن الأصل . 

أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد بن صالم المعروف بابن أبي مریم الجمحي. روى عن مالك 
وعبد الله العمري وابن عيينة والليث وابن وهب وغيرهم.روى عنه ابن معين والذهلي وأبو عبید 
والصاغاني. وخرج له البخاري ومسلم. كان فقيهاً من أهل الفضل والدين» وثقه غير واحد. توفي 
سنة 224ه. وکان مولده سنة 144ه. ممن ترجم له: آبوحاتم الرازي : الجرح والتعديل المجلد 
الثاني القسم الأول /13- محمد بن الهندي : المغني ۰67 القاضي عیاض : ترتیب المدارك 373/3 
4 - ابن حجر: تهذیب التهذیب ۰17/4 18. ۱ 

آنظر الحطاب على خلیل ۰87/6 88. 

کذا في جمیع النسخ والصواب الشفاء بدون آم : الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن 
صداد القرشية العدوية من المبایعات. قال أحمد بن صالح المصري اسمها لیلی وغلب علیها 
الشفای أسلمت قبل الهجرة. فهي من المهاجرات الأول. كان رسول الله () يأتيها ویقیل عندها 
وكان عمر رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق. . ممن 
ترجم لها: ابن عبد البر: الاستیعاب 4 - 342 ابن حجر: الإصابة 341/4 - 342 » تهذيب 
التهذیب 428/12 . الزركلي الاعلام 168/3. 

ساقطة من الأصل و(أ). 

ساقطة من الأصل و (ح). 


(ح): منكرا. 


(10) المثیت من (ح) وفي ساثر النسخ : التقریرات وهو تحريف. 
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الانتساب ۳ شخص () معين» ومن الأقوال کلها. والأفعال بأسرها وکذلك 
الأصل عدم إسقاط ما ىت للمدعى من الحقوق ©) وعدم نقلهاء فیدخل في 
هذا جمیع العمود والتصرفات حتی الکفر والایمان . 


2 - وإنما منع سحنون ولاية المعتق القضاءء وأجاز شهادته؛ لأن المعتق قد 


يستحق فیجب(*) رده ل الرق وابطال عتقه بأمر يوجب ذلك. فيفضي © 


ذلك إلى رد [أحكامه] 27 » لكونها وقعت منه وهو عبد رقيق» وليس الجهل 
بكونه رقيقاً حين إيقاع الحكم بالذي يوجب [إنفاذ حكمه كما لو جهلنا فسقه 
أو كفره. ولا تنتقض هذه العلة بقبول شهادته مع جواز أن يثبت مايوجب©)] 
رد عتقه» فیکون 0 بشهادته باطلا ؛ لأن للامام مندوحة في ألا يوليه7, 
ويولي من لم يتقدم عليه رق. ولا مندوحة له عن قبول شهادة معتق شهد عنده 
بأمر تعين عليه الشهادة به» ولا يعرفه سواه. والامام وكيل للمسلمين على من 
يولى عليهم ومن سوء النظر بهم أن يعدل عن ولاية من لا يترقب ‏ نقض 
أحكامه إلى ولاية من يترقب فيه نقضه والوكيل إذا أساء النظر لموکله9) رد 
فعله . 


3 - وإنما لا يجوز التحکیم في غير الأموال من الحدود والنکاح واللعان والطلاق 


(9) 


والنسب والولاء» ويجوز في الأموال؛ لأن هذه الأجناس يتعلق بها حق لغير 
الخصمين المحكمين بينهما"“ رجلاء فاللعان يتعلق به حق الولد في 
نفي (11) نسبه من أبيه» فقد ينفيه عن أبيه هذا الرجل جل المحكم وليس له ولاية 


كذا في سائر النسخ. وفي (ح): عنصر. 
في الأصل : الحقوم . وهو تحريف . 
المثبت من الأصل» وفي سائر النسخ: ويجب. 
(ب) فيقضي ۰ وهو تصحيف. 
ساقطة من الأصل . 
الزيادة من (ح). 
في الأصل الأولية » وهو تحريف. 
المثت من ح» وفي سائر النسخ: يترقبه. 


المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: لوكيله . 


(10) المشت من (ح) وفي بقية النسخ : فيهما. 
(11) في الأصل حق نفسه» وفي (أ) نفي نفسه. 
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على المحکم في © هذا الولد. وکذلك الانساب والولاء يسري © ذلك 
الی غبر المحکمین. ومن يسري ذلك اله لم برض بحکم هذا الرجل 
المحکم. وكذلك الطلاق والعتاق فهما حق لله تعالى© ؛ إذ لا يجوز أن تبقی 
المطلقة البائن ۲ فى العصمت ولا أن يرد المعتق9» إلى الرق وإن رضى 
بذلك. والله سبحانه الذي استحق هذا الحق في هذاء ولم يجعل النظر في 
حقه هذا إلى هذا الرجل الذي حكمه هذان. قاله المازري . 


4 وإنما صار کثیر) من العلماء إلى المنع من الحكم بالمعلوم 7 [للقاضي] © 


في الحدود» واختلفوا الاختلاف المشهور في حقوق الخلق؛ لأن اه 
تدرأ بالشیهات» فنیها (09] يها هعلق ال مات 0 ورا تفت ایض اة 
الدماء وما لا یمکن تلافیه. إذا ظهر غلط القاضی فيه» بخلاف الحقوق 
الوا فإن القاضي هو القائم بالحدود اما ذلك کحکم الخصم 


5-وإنما منع القاضي من الحكم بما رآه أوسمعه وعلم صحته يقيناً وعلما 


ضروریا وجوز له الحکم بالبينة التي تظهر له عند الشهادة. وان كانت في 
الباطن فاسقة. وغاية ما تفيده الظن؛ لأن القاضي متى سو غ 2 له الحکم 
بعلمه أدى ذلك إلى تلف آموال الناس+ إذ قد یکون بعض القضاة بظهر 
العدالة» وهو في الباطن فاسق» فیصیب مدعياً يدعي على رجل مالاًء ویقول 


في (ح): كلمة غير واضحة مصوية في الهامش ب (فيه). 
(ح): يسري في ذلك. 
المثبت من الأصل. وفي سائر النسخ: سبحانه . 
في الأصل : البائنة. 
المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ : العتق . 
المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: أكثر العلماء. 
(أ) و(ب): بالعلوم وهو تحریف . 
زيادة من (ح). . , 
() و(ب): الحقوق. 


(10) (ح) و (ب) : وفیها . 
(11) (ب) : الحرمة. 
(12) (ح): شرع. 
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القاضي علمت صحة ما قال المدعي, فیتلف بهذا من آموال الخلق. فکان 
من الحكمة والمصلحة منع القضاة أن یحکموا بعلمهم . 

تنبيه : مقتضی هذا الفرق وقیاس ما مضی من التوجیه يقتضي ویتضمن 
أن القاضي لا یقبل منه قوله : ك 
سکم یه أرقا فقول ثبت عندي مالم ي یثبت. فإذا أحال على البينة 
أمن من إتلاف أموال الناس وقد ذكر ابن القصار هذاء ورأى أن ذلك 
لا یقبل [منه حتى يسمي] ( البينة» ومثله لأبي القاسم الجلاب © . 


6 وإنما يعتمد القاضي على علمه © في عدل الشاهد وجرحه باتفاق؛ 


ولا يحكم بعلمه فيما سوى ذلك على أشهر المذاهب؛ لأن كون الشاهد عدلا 
او مما يطلع عليه غير القاضي كما اطلع عليه القاضي› 
ولا يكاد يخفى عن غیره» وما یعلمه القاضي من اقرار رجل عنده بحق (5) 
ينفرد به القاضي ولا يشاركه غيره في علمه فلأجل هذا الانفراد منع 00 
الحكم بعلمه في هذا وأجيز في التعدیل (والتجریح) ۰۲7 > لاطلاع غيره عليه 
وتبعد التهمة فر (8) ایشا لو منع القاضي من الحكم في العدل ريع 
بعلمه لأدى إلى وقف الاحکام» لما یتضمن من التسلسل وذلك لأن9) 
القاضي إذا شهد عنده عدلان یعرف عدالتهماء لومنعناه من أن یحکم 
بعدالتهما وكلفناه أن یسمع تعديلهما من غیره؛ لاقتضى ذلك 0 یقتصر علی 
من عداهما ۲ إذا علم عدالته (011) وا فإن سوغنا له ذلك في (الطبقة 


هذه العبارة بدلها في (ح) بغیر . 


آنظر التفریع ورقة 117 (ظ). 
(ب) : فل بوه وتحريت: 
(ح): متحرجا. 


(ح) فقد . 

الزيادة من (ح). 

ساقطة من الأصل . 

هذا التفریق لعبد الحق. نقله المصنف ببعض تغيير. أنظر اللکت ص 204. 
المثبت من الأصل. وفي ساثر النسخ: ان. 


(10) في الأصل : سواهما. 
(11) في الأصل : عدا التهم . 
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الثانية سوغناه في الأولی ‏ وان لم نسوغ له ذلك ق( المعدلین» طلبهم 
تم اخرین» ثم يطلب الآخرين باخرین» وهكذا إلى )3( 
ما لا یتناهی » وما لا یتناهی لا ينتهي ۱ “ . وهذا كما یقوله المتکلمون من آهل 
الاصول في استحالة ة حوادث لا آول لها وإذا وجب قبول من علمه القاضي 
عدلا وان لم یعدل لما یقتضیه منع ذلك من التسلسل وجب أن یحکم بعلمه 
SYS‏ لکون 


7 وانما ینقض ( ۴ حکم الحاكم إذا ‏ يمان الشاهد عبد. ولا ينقض © إذا 


(تبین) 7 أنه فاسق؛ لأن العدل آمران یعول ۲٩‏ القاضي فیهما على 
الظن والاجتهاد في غالب الأمرء فلا یمن 0 من أن یکون الثاني غلط 
ایض بخلاف العبد. فإنه مقطوع بكونه عبداًء فلهذا اتفق المذهب 200 على 
انتقاض 611 الحکم به, وهو“ کنص ظهر. بخلاف الاجتهاد. 

تنبيه : وظهور قرابة الشاهد وعداوته وکونه مولی عليه بعد الحکم کظهور 
رقه. لا کظهور فسقه. والله تعالی أعلم . 


8 وانما قال أصبغ بنفوذ حكم القاضى لوالده وولده وروحته ‏ ولا تنفذ شهادته 


لهم ؛ لأن الشاهد یحکم بما ينفرد بعلمی والقاضي يحكم عما. يشاركه (13) 


(1) سافطة في (ب). 
2( 40 : العدلین طلبهم بعدلین . 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


في (ح): ثم بطلب الآخرين بالآخرين إلى ما لا إلخ. . 
في الأصل و(أ): لا یتناهی . 

في الأصل ینتقص. وهو تصحیف. 
في الأصل و(أ): ينتقض . 

ساقطة من الاصل. 

(ح): یقول. 

(ب) : یا من. 

(ب): أهل المذهب. 

(ح): نقض. 

في الأصل: فهو. 

(ح): يشركه به. 
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فيه غیره؛ لانه لایتوصل إلى القضاء إلا بشهادة بينة يحيل عليهاء وهذا 
بخلاف حکم القاضي بعلمه بأن أحد الخصمین آقر عنده بکذا؛ لأن هذا مما 
ینفرد به أيضا کالشهادة(). 

تنبيه : ومما ینخرط فى هذا السلك فتوی المفتي لمن لا تجوز شهادته 
[له]© کزوجته وآقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم؛ لان المفتي إذا أحال 
القاضي الذي يعول عليه على رواية ظاهرة واستنباطات بينة صار ذلك مثل 
إحالة القاضي على بينة یسمیها في حکمه إذا حکم لأقاربه» ولکن بالجملة 
ينبغي للمفتي ات من هذا متى قدر عليه. قال الإمام أبو عبد الله 
المازري . رحمه الله [تعالی ورضي عنه» ونفعنا بعلمه وعمله (]: وقد نزل 
مثل هذا في خصام لزوجتي*» في مواریث وسألني القاضي والخصوم 
الفتوى © فامتنعت. ولكن ذكرت في هذا قول ©» قاله من تقدم من الائمة 
وأشار إليه من رأن] (7) الفتوی لا تجري مجرى الشهادة. وقد قال سحنون () 
آن القاضي لا يستفتي عالما في مسألة شهد عنده فيها هذا العالم» وأشار بهذا 
إلى تصور التهمة في الفتوی كما تتصور في الشهادات والحکومة؛ لانه قد 
يتهم هذا العالم أنه آراد أن يؤكد شهادته ویمضیها بفتواه بما يقتضي 
إمضاءها . قلت: من هذا النمط ایضا فتوى مالك رحمه الله في استحقاق 
أم ولده إبراهيم أو محمد بقیمتها وحدها. قال عیاض وحکم فیها بقوله : 


(1) في الأصل و (أ): الشاهد. 

(2) ساقطة من (ح) و(ب). 

(3) ساقطة في الأصل . 

(4) (ب): زوجتي . 

(5) (ح) في الفتوى. وفي الأصل: بالفتوى وفي (أ) غير واضحة» والمثبت من (ب). 

(6) (ح): ماقاله. وفي (ب): قول. 

7) ساقطة في (أ). 

(8) أنظر المعيار ۰104/10 105. 

(9) (ح): إمضاؤه» وفي (ب): إمضاؤها 

)10( نظر هذا مع أن ما قال إن لمالك انين هما يحى ومحمد وابة اسمها فاطمة وقد نقل عن 
ابن عبد البر أن لمالك أربعة أولاد هم یحی ومحمد وحمادة ۳ البهاء . أنظر ترتیب المدارك 
5/1 116 وقد نقل صاحب الديباج ص 18 كلام عياض جاعلا أم البهاء أم البنين . وقد راجعت = 
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ومنه أيضاً ماذکره آبوحفص ۲ العطارء (رحمه الله)©. في مسألة 
عبد الواحد © مع امرأة توجه لها اليمين علیه. فأفتى بأنه لا يحلف حتى 
يحضر ما يحلف عليه فأخذ بقوله وحكم به. وعليه استمر العمل ببلاد إفريقية 
إلى الآنء ولا۵» يقال في فتوى الامام وعبد الواحد نظر؛ لأن المسألة وقعت 
لهما؛ لأنا نقول فتواهما ليست بقاصرة عليهماء وإنما هي متعدية لغيرهما (© 
إلى قيام الساعة. وقد ذكروا أن العبد إذا روى حديثاً يوجب عتق نفسه أنه 
يقبل ولا يقدح فيه» وتذكر هنا صحة اعتذار القاضي ابن عبد السلام عن 
الحكم في نازلة حكم فيها القاضي أبوإسحاق بن عبد الرفيع ©» على © 
الفقيه أبي عبد الله بن الحباب © [بأن شهادته تقدمت في حكم القاضي 
ابن عبد الرفیع» فصرف الحكم بين الفقيه أبي عبد الله بن الحباب©] 


ما نقله عياض عن أبي عمر فوجدته ذكر الأربعة إلا أم البهاء فبدلها أم ابنهاء ولعلها تصحيف من 


(00 
(2) 
(3) 
(4) 
(65) 
(6) 


7 


سم 


(9) 


الناسخ أنظر التمهيد ۰87/1 88. 

في الأصل و (ب): أبو جعفی وهو تحريف . وانظر ترجمة العطار في ترتيب المدارك 67/8. 

ساقطة من الأصل . 

لم أستطع معرفة عبد الواحد هذا. 

فى الأصل : لا يقال. 

في الأصل: إلى غيرهما. 
' أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع الربعي التونسي. قاضيها ومفتيها. روى عن أبي عمرو 
عثمان بن سفيان التميمي . وعنه أخذ جماعة. له تاليف كثيرة منها: معين الحكام في مجلدين كثير 
الفائدق وله كتاب في الرد على ابن حزم فيما اعترضه على مالك من الأحاديث التي خرجها في 
الموطأ ولم يعمل بها. واختصار أجوبة ابن رشد. وکتاب البدیع في شرح التفريع لابن الجلاب 
وغيرها. توفي بتونس سنة 734 ه. وقال صاحب الشجرة وابن القاضى إنه توفى سنة 733 ه. أما 
الونشريسي فيذهب إلى أنه توفي سنة 732ه. ممن ترجم له الصفدي: الوافي بالوفيات 26/5, 
ابن فرحون: الديباج ص ۰89 ابن القاضي : لقط الفرائد ۰186 الونشريسي : الوفيات ص 107 
محمد بن مخلوف : شجرة النور ۰207/1 الحجوي : الفكر السامي 239/2 . 

في الاصل و (): عن. 

آبو عبد الله محمد بن یحیی بن عمر المعافري المعروف بابن الحباب, أخذ عن ابن زیتون وغیره. 
وعنه أخذ جماعة منهم المقري وابن عبد السلام وابن عرفة وخالد البلوي وغيرهم. له تقييد على 
مغرب ابن عصفور واختصار المعالم . توفي سنة 749ه. ممن ترجم له أحمد بابا: نيل الابتهاج 239 
محمد بن مخلوف: شجرة النور 1 /209. 
ساقطة من الاصل . 
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وحصمائه بنی البسطی"(1) إلى قاضى الأنكحة حینگذ الشيخ أبى محمد 
لاجمی ۵. 


9 وانما لا يسجل© القاضي بتعجیز الطالب وابطال دعواه على المشهور 
المعمول ٩‏ به في العتق والطلاق والنسب. ویسجل بتعجیزه في غیرها؛ لان 
ی ق ا فد معان يها طنق : لیر اال اا ع تخا 
فالعتق فيه حق لله 7 سبحانه. [وحق فى الولاء للعصبة. وكذلك الطلاق فيه 
حق لله سبحانه] 9 ومن حاول( إثباته ثم رضي بإسقاط © ما ثبت منه لله 
سبحانه » فلا یلتفت إلى رضاه بذلك» وكذلك النسب قد ینشر) فيه الحق 

0 وانما لا بقضی علی المیت والصبي والغائب والمجنون في الدیون لا بعد 
استحلاف الطالبين لهم. بخلاف غيرهم؛ لأن الميت يستحيل منه أن يدعي 
قضاء الدين» وكذلك الصبي والمجنون والغائب. مادام الصبي في حال 
الطفولية» والمجنون في حال جنونه» والغائب في حال غيبته. 


(1) بنو البسطي كان لهم تمكن ونفوذ خلال فترة حكم السلطان أبي یحبی لتونس . أنظر المعيار 10 / 104. 

(2) محمد الأجمي أحد علماء تونس وحفاظها ولي قضاء الأنكحة. ثم قضاء الجماعة بعد 
ابن عبد السلام. أخذ عن جماعت وعنه أخذ المقري وابن مرزوق الجد وابن عرفة وغيرهم. وقد كناه 
ابن القاضی وصاحب الشجرة بأبى عبد الله وذكر الونشريسى أن وفاته كانت سنة 749ه ويجعل كنيته 
اخ الك المقري . أما رانين النيل فلم یذکر له كنيةء وذکر أنه توفي سنة 748ه. ممن ترجم 

له: الونشريسي : الوفيات 116 ابن القاضي : لفظ الفرائد ۰201 المقري: أزهار الرياض ۰71/5 

آحمد بابا: نيل الابتهاج 242 محمد بن مخلوف : شجرة النور 1 /210. وقد تعرض الونشريسي في 
معياره (103/10. 104). نقلا عن ابن عرفة لقصة ابن الحباب مع بني البسطي واعتذار 
ابن عبد السلام بشيء من التفصيل فانظره. 

(3) (ح): یسحیل. وهو تصحیف. 

(4) (ح): والمعمول به. 

(5) (ح): حق الله. 

(6) سافطة من الأصل . 

(7) في الأصل: ومن حلول» وهو تحريف. 

(8) (ح): إسقاطه» وهو تحریف. 

(0 في الاصل : ينتشر. 
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تنبیه : قال ابن حارث : كان عبد الله بن طالب“ يزري ببعض القضاة 
ویقول: إنه لا یعرف موضع يمين القضاء. ولا يضعها موضعها. وهي واجبة 
على من يقوم على المیت. أوعلى الغائب. أو على اليتيم » آو علی 
الأحباس» أوعلى المساكين» أو على [كل] © وجه من وجوه البر» وعلى 
بيت المال وعلی من استحق ينان الوا والعروض» ولا يتم الحكم إلا 
بها. قال في التوضیح: وضابطه أن كل بينة شهدت بظاهر فانه یستظهر<) 
يمين الطالب على باطن الأمر. قال ابن الهندي) : وقد تسقط يمين القضاء 
في بعض الصور. وذلك إذا آوصی الرجل أن يقضي دینه من ثلثه. فلا يمين 
على صاحب الدین. وذلك بمنزلة الوصایا. ویمین 0 هذه لا نص علی 
وجوبها لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبها إلا أن هل العلم رأوا ذلك 
على مل الاسحمان. نطرا للت والغافت» 00 عله وحفظا با 
للشك في بقاء الدين (عليه)© . 


1 - وإنما لا يحكم على الغائب في الرباع على أحد القولين عندناء ويحكم عليه 
فيما سواها؛ لأن سرعة الحكم عليه في العقار مما يضر بالغائب إذ به قوامه 
وإليه معاده. وأيضاً الرباع لا تنقل ولا تغيب ولا يزال بها فيخشى تلفها على 
مستحقهاء وكأن العلة الموجبة للقضاء على الغائب ارتفعت في الرباع فلم 


(1) آبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب بن سفيان التميمي . تفقه بسحنون وكان من 0 
ولقي محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى . ولي قضاء القيروان مرتين. سمع منه أبو العرب 
وابن اللباد ومحمد بن عيشون وغيرهم . ألف كتاباً 2 الرد علی من خالف مالکا. توفي تتبلا 
سنة 275ه. وكان مولده سنة 210 ه. وقال في المدارك سنة 217ه. ممن ترجم له: عياض ترتيب: 
المدارك 4 /308, 331, ابن فرحون الديباج ۰134 135» محمد بن مخلوف: شجرة النور 71/1. 

(2) ساقطة من الأصل . 

(3) في الأصل: سيستظهر. 

(4) أبوعمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمذاني المعروف بابن الهندي» كان عالماً بالشروط والاحکام. 
أخذ عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» وروی عن قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وغيرهم. له 
كتاب مفيد في علم الشروط عليه اعتماد الموثقين والحكام في الأندلس توفي سنة 399ه, وكان مولده 
سنة 320ه. ممن ترجم له: عياض ترتيب المدارك ۰146/7 147- ابن فرحون الديباج 38» محمد بن 
مخلوف: شجرة النور 1 /101. 

(5) زيادة من (ح). 
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يصح الحکم فيها مع الغيبة لا سيما ابو خن ری انام سهدت عليه امه 
۳ فهرب فإنه (1) لا يحكم عليه وهويؤدي إلى تلف الأموال حتى 
لا يقضي (2 أحد دين ادا فافترق حال ©) الرباع من غیرها لهذا . 


تنبيه : عدم الحكم على الغائب في الرباع مقيد بما إذا لم تطل غيبته» 


ويضر ذلك بخصمه. قاله الجلای() 


2 وإنما یمکن الغائب من التجریح بالفسق في الوكالة إذا حکم بها عليه 
وهو غائب؛ ولا یمکن فیها٩)‏ فیما سوی ذلك على أحد القولین؛ لأن الوکیل 
یحکم له بالوکالة من غير ضرب أجل . والحکم على الغائب بحقوق لا بد 
فیها من الاستقصاء وضرب الأجل © كما یفعل في الحاضر. 

3 وانما قال مالك في القاضي إذا نسي القضية وشهد عنده عدلان أنه كان حکم 
بها فإنه يحكم بما شهد به الشاهدان على [صفة ما يحكم بذلك لو كان 
ذاكراً للقضية» وکذا إذا شهد عنده] 0 عدول بأن قاضیا غیره عدلا عالما 
قضى بقضية فإنه يجب عليه تنفيذها إذا تحوكم إليه فيهاء وإذا شهد عدلان 
على رجل بأنه شهد بكذا وكذاء ولم يذكر هو في نفسه أنه" شهد بذلك» 
ولا عنده علم منه» فإنه لا يحل له أن يشهد بذلك؛ لأن الشاهد تعين2" أن 
يعول فيما يشهد به بأن يشهد على القطع واليقين لا على الظن. قال الله 


٠ )1(‏ في الأصل : إنه. 

(2) (ح): لا يقضى . 

(3) (ح): مال. وهو تحریف. 

(4) في الأصل: إذاء وهو تحریف. 

(5) أنظر التفريع ورقة 118 (و). 

(0) (ح) و(ب) إذا حكم بها وهو غائب ولا يكن فيما سوى ذلك. وفي الأصل و(أ): إذا حكم بها عليه 
ولا يمكن فيها فيما سوى ذلك. 

(7) في الأصل و(ا): اجال. 

(8) في الأصل و(أ): الآجال. 

(9) (ح): ولوكان» والتصويب من (ب). 

(10) ساقطة من الأصل و(أ). 

(11) المثبت من الأصل. وفي سائر النسخ: بأنه. 

(12) المثبت من (ح)». وفي سائر النسخ: تعبد. 
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(9) 


تعالی : وما شهدنا إلا بما علمنا 20 والقاضي بالعکس (من ذلك) 2) 
لا یجوز له أن يحكم ‏ بعلمه. ويجب عليه أن یحکم بالظن الحاصل 
(له) ٩‏ عن شهادة عدلین . 
تنبيه : لا يقال الاصول تشهد بأن ما يمكن فيه اليقين غالباً فلا يرجع فيه 
إلى الظن. ألا ترى أن الشهادة) بالنسب وبموت رجل غائب إلى أمثال ذلك 
يقضى فيها بشهادة السماع لما تعذرت المشاهدة والعلم للضرورة9) من 
جهة الحس. والطلاق والعتاق وعقود البياعات إلى 29 أمثال ذلك لا تقبل © 
فيها شهادة السماع لما كان اليقين فيها والمشاهدة هو الغالب. وهو يقتضي أن 
يفرق بين الشهادة عند القاضي بأنه قضى بقضية وبين الشهادة عنده بأن غيره 
قضى بها؛ لأن ما يفعله غيره من القضاء لا يشاهد © غالبا وإنما يتوصل 
إليه بالنقل. وأفعال نفسه. [يعلمها من قبل نفسه و]" لا يفتقر فيها إلى نقل 
غيره» فيمتنع قياس الشهادة عليه على الشهادة بذلك على غیره» وقد صار 
إلى [مثل]27 ذلك إمامان عظيمان أبوحنيفة والشافعي. رحمهما الله ورضي 
عنهما؛ لأنا نقول: الحكام إذا كثرت أحكامهم02 وتقادم عهدها لا يمكن 
حفظ جميعها. فتدعو الضرورة إلى الرجوع فيها إلى الظن» فيستوي الحكم 
في الشهادة بذلك على القاضى (نفسه)< أوعلى قاض غيره. 
يوسف / 81. 
ساقطة في الأصل . 
في الأصل : يقضي . 
الزيادة من (ح). 
(ح): الشهرة. 
في الأصل : في . 


(ح) : لا يشاهده. 


(10) ساقطة في (ح). 

(11) ساقطة في الاصل و (ح). 

)12( (2): الحاكم إذا تكائرت أحكامه . 
(13) ساقطة في (ب) . 

(14) (ح) : القاضي . 
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وهو یلاحظ ۲ [کون](۲ الشاهد یعرف خطه ولا یذکر الشهادة» وفیها من 
الخلاف ما هو مبسوط في محله من الدواوين» وإشارتهم إلى أن الضرورة 
0 إن القضاء بأمثال هذه الشهادات ) لکون من کثرت شهادته لا یمکن 
أن يحفظ جمیعها غالبا 


4 وانما لا ينعزل القاضي بموت من ولاه وينعزل الوكيل ؛ لأن القاضي إنما ولي 


للمسلمین» والمسلمون باقون » بخلاف الوکیل» ولو كان مترضا إليه» فان من 
قدمه(3) لمصلحته قد مات . 

تنبيه : قال المتیطی )٩‏ رة الله ولا :يتغل 9 مقدم القاضي على 
يتيم بموته أو عزله. ابن العطار*) : اختلف فیها فقهاؤ نا ولذلك استحسنوا 
ذکر امضاء الثانی تقديمه فيما ینعقد من تصرف ولى اليتيم »لا سيما وقد وجد 
ذلك في قدیم الوثائق. وان كان [القول] ۲ بعدم توقفه"“ على إمضاء الثاني 


5 وإنما لا یخلع الإمام الأعظم إذا حدث فسقه بعد الولاية» ويعزل القضاة إذا 


0 حب الرئاسة وشدة الطمع في المال والجاه 0 إرضاء من ولاهم 
000 فإنه يجب 2 ورفع ضررهم عن 0۸ ۳ إذا وجل ` 
عوض منهم ممن يعدل فیهم ؛ لأن الخليفة لوخلع بحدوث فسقه لأدى خلعه 


(1) (ح): وهم يلاحظون. 

(2) ساقطة في (ح). 

(3) (أ) و(ب): إشاراتهم . 

(4) (ح): الشهادة. 

(5) المثبت من الاصل. وفي سائر النسخ: قدم. 


(6) 
(7 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


(ح): الطرطوشي . 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ يعزل. 
(ح): أبي العطار. وهو تحريف. 

ساقطة في (ب) . 

(أ) و (ب): ترقبه. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: على 
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إلى سفك الدماء وکشف الحرم وتلف الأموال لما يحدث من المشاقة 
شق العصا وخلع الإمام» بخلاف القضاة. 

تنبیه : اختلف في القاضي هل ينعزل ‏ بنفس الفسق آوحتی يعزله 
الا مام . قال الا مام آبو عبد الله المازري» [رحمه الله] 62: ظاهر المذهب على 
قولين: أشار ابن القصار إلى أن القاضي لا تنعقد 1 کونه فاسقا وان 
طرأ الفسق عليه بعد ولايته انفسخ © عقده. وذكر أصبغ أن القاضي إذا كان 
ا في أحواله فإن أحكامه ينعقد )٩‏ منها ما كان 0 وإن كانت شهادته 
ترد. وكأنه جنح إلى اعتبار المصلحهة: فان عامة المسلمين كالمجبورين 
الانقياد إلى ما يحكم 0 به لهم وعليهم. ولا يمكن عزله ولا أن 
يقضي بينهم غيره» فلو قلنا آن ما كان ظاهر الصواب © في أحكامه ينقض إذا 
لم يكن عدلاً لحق الناس الضرر الشدید. هذا إذا انتقضت أحكامهم. 
وما قضى به بينهم لهم وعليهم في أملاكهم وحريمهم يوجب حسم المادة 
بإنفاذ ما كان ظاهره الصواب؛ لأن الباطن في الأحكام لا يعلم صحته إلا الله 
تعالى . 

6 وإنما منم ابن شعبان وغيره ولاية قاضيين على أن لا ينفذ حكم أحدهما دون 
الآخر بل لا ينفذ إلا إذا اجتمعا علیه. وأجازوا حكم الحكمين في جزاء 
الصيد وفي الشقاق بين الزوجين؛ لأن الحكمين إن اختلفا [انتقل] © إلى 
غيرهماء فلا مضرة في اختلافهماء وفي القاضيين هي © ولاية لا يصح التنقل 
فیها بعد انعقادها ونفاذها ويؤدي اختلافهما إلى وقف © الاحکام والغالب 
اختلاف القاضیین . 


() (ح): یعزل. 

(2) ساقطة في الأصل . 

(3) (ب): لا یفسخ. 

(4) (ح): ینعقد . 

(5) (ح): الا أن يقضي وفي هامشها کذا بالأصل فیتأمل . 
(6) (ب): الخطأ. 

(7) الزيادة من (ح). 

(8) (ب): هي في. 

(9) في الأصل لوقف. وفي (أ) الوقف. 
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تنبيه : ذکر القاضی آبو الولید الباجی رحمه الله أنه قد ولي في بعض بلاد 
الاندلس ثلاثة قضاة على (هذه) “ الصفة ولم ینکر ذلك من كان في البلد 
من فقهائها 2 . قال وعدم وقوعه من زمن النبي ی إلى زماننا هذا يدل على 
منعه . قال الامام آبو عبد الله المازري رحمه الله : وعند (ي آنه) 2 لا یقوم 
دلیل على المنع إذا اقتضت ذلك المصلحة ودعت إليه الضرورة في نازلة 
ورأى الامام أنه لا یرفع التهمة والريبة إلا بقضية رجلین فیها. وإن اختلفا نظر 
هو في ذلك. ولیستظهر* بغیرهما. 


7 وانما يجب على القاضي إذا حکم بأمر ونسیه وشهد() به شاهدان آن) 6 


یمضیه باختلاف» ویمضیه إذا شهدا على [قضاء©] غیره باتفاق؛ لأن 
آحکام غیره لا یتوصل إلى معرفتها إلا بالنقل فيكتفي فیها بالظن. بخلاف 
آحکامه فانه یعلمها ٩‏ من جهة نفسه فلا یرجع [فیها ] إلى الظن . 

تنبيه : قد یعترض [علی ]1 هذا الفرق 2)بأن الحاکم قد تکثر أحكامه 
فينسى فتدعو الضرورة إلى الرجوع فيها إلى الظن. 


8 وإنما لم يوجبوا عليه الرجوع هنا“ إلى قول العدلين في أحد القولين مع 


(1) 
(2) 


الزيادة من الأصل . 


المثبت من الأصل» وفي سائر النسخ فقهائه» وانظر هذا مع ما صرح به الباجي في المنتقی 183/5 


بقوله : «ولا آعلم أنه أشرك بين قاضیین في زمن من الأزمان». 


(3) ساقطة في (ب). 


(4) 


(8) 
(9) 


(ح) ویشهد . 
ساقطة في (آ). 
(ح) و(ب): شهد. 
ساقطة في الأصل . 
(أ) يعملها. 


(10) الزيادة من (ح). 

(11) ساقطة في (أ) و(ب). 
(12) (ح): الفارق. 

(13) في الأصل و(ا): منها. 
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نسیانه لحکمه وأوجبوا عليه الرجوع باتفاق إلى قول العدلین في الصلاة إذا 
أخبراه بعدم إتمام الصلاة؛ لأن الأصل في الصلاة عمارة الذمت والذمة إذا 
عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين» ویژیده أن الشك فى النقصان کتحققه. 
ولا كذلك الحكم؛ لأن الأصل عدمه. فأعمل اتات الحال في 
البابين ‏ ۰ [والله أعلم] ©. 


89 وإنما يرجع القاضي إلى قول العدلين باختلاف إذا أخبراه أنه قد حکم 


وهو منكر للحكم ء > قاطع بعدمه. ولا يرجع الإمام إلى قولهما في الصلاة [إذا 
كان عالما؛ لأن علمه في مسألة الحكم عارضه علمهماء وتعلق بشهادتهما 
حق للمحكوم علیه. فيترجح إعمال شهادتهما على القول به لذلك 
ولا كذلك في الصلاة] (. فإنا لو آوجبنا" على الإمام الرجوع إلى قول 
العدلين لأدى ذلك إلى إهمال علمه وإعمال علمهما مع تساوي أقوالهما©, 
وذلك ترجيح من غير مرجح. وهو مما لا سبيل إليه. 


0 وإنما للقاضي العدل العالم أن يحكم لنفسه. ويعاقب من تناوله بالقول وأذاه» 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه» ولا يحكم لنفسه 
[إن] ۲٩‏ شهد به عليه أنه آذاه هو غائب؛ لأن مواجهته من قبيل الاقران وله 
الحکم بالاقرار على من انتهك ماله [من الحرمة] ۲ وإذا كان له الحکم 
بالاقرار [فیما له کالحکم به لغیره. كان أحرى أن یحکم بالاقرار]("افي 


في الأصل : الباقي , وهو تحریف . 


ساقطة في الأصل . 
الزيادة من (ح) . 


(): أجبناء وهو سهو. 


جميع النسخ: إقدامهماء والتصويب من هامش (ح). 


(6) ساقطة في (أ) و(ب). 

(7) (ح) ولا يحكم لنفسه بما شهد به أنه أذاه. 

() الزيادة من هامش (ح). وهي ساقطة في صلبهاء وفي سائر النسخ. 
(9) (ب) في غيره. 

(10) ساقطة من الأصل . 
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عرضه» كما يحكم "© به في عرض غيره» لما في ذلك من الحق لله؛ لأن 
الاجتراء على الحكام بمثل هذا توهين لهم, فالمعاقبة أولى من التجافي . 

تنبيه : [قال ابن رشد] 2) [رحمه الله تعالى] © في رسم تأخير الصلاة من 
سماع ابن القاسم : دليل هذا الحکم) وأصله قطع أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته() » هذه 
الرواية الصحيحة )٩‏ . 


1 وإنما نص فى ا على قبول ۳ كتب القضاة وإعماله سواء وصل قبل 


(6) 
(0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


موت الكاتب أو عزله أو مات المكتوب إليه أوعزل قبل وصول الكتاب إليه 
اولا ٩‏ . إذا كان القاضي الكاتب المنهي قد أشهد على كتابه. وأما إن لم 
يشهد على كتابه وإنما اجتزأ بالخط كحال قضاة © [هذا] ۸ الزمان في 
المغرب الأوسط والأقصى . فإنه لا يصح قبوله» ولا العمل به الا أن يصل 
والقاضي الكاتب على حال ولایته. فان مات أوعزل قبل وصول كتابه لم 
يصح للقاضي المنهي إليه العمل به بوجه ولا حال؛ لأن الكتاب 22 المشهود 
عليه كالإشهاد على حكم مضى فيجب إنفاذه» بخلاف الآخر» فإن أعلى 


المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ : له 


ساقطة في (ح) وانظر کلام ابن رشد في البیان 0166/9 167. 

ساقطة من الأصل . 

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ على هذا الحکم. 
آخرجه مالك في الموطأ (جامع العیوب) ص 722. وأسماء زوج أبي بكر الصدیق هذه هي أسماء بنت 
عمیس بن معد بن الحارث بن تیم بن کمب بن مالك أخت ميمونة زوج النبي لش هاجرت مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب إلى الحبشةء ثم هاجرت إلى المدينة» فلما قتل جعفر تزوجها أبوبكر الصدیق» 
ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب. أنظر ترجمتها في : ابن عبد البر الاستیعاب 234/4 
الأصبهاني حلية الأولياء 74/2 - 76, ابن حجر الإصابة 231/4 ترجمة رقم 51. 

يعني الرواية التي فيها الاعتراف بخلاف رواية الموطأ التي فيها شك بين الاعتراف أو الشهود. 

(ب) قول؛ وهو تصحيف. ولعل الصواب کتاب. أو كتب القضاة وإعمالها. 

(ب): ولا» وهو سهو. 

في الأصل : القضاة . 

الزيادة من (ح). 

(ب): إلى . 


(): الكاتب» وهو تحريف. 
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مراتبه [إذا ثبت] “ أن يقام مقام قول القاضي نفسه ثبت عندي کذا؛ 
لأن ذلك هومدلول الکتاب. وهذا إنما يقبل منه مادام والياء فإذا عزل لم 
يقبل منه على حال. إلا أن يكون على ذلك إشهاد في حال الولاية فيجوز 
عملا بالشهادة. ويؤيده قول المدونة: وان قال القاضي المعزول مافي 
ذلك منه. فكذلك كتاب القاضی المعزول. 
علی ماحذ الأحكام ٩‏ : وغلط ۳ هذا النوع الیوم جماعة من الطلبف وجرى 
بیننا وبینهم فيه نزاع کثیر؛ لانهم حملوا ماوقم لماك وغیره في قبول 
كتاب القضاة ماتوا أو عزلوا على إطلاقه, وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه. 
ووقع التساهل فيه من توك إشهاد القضاة على كتبهم والاجتزاء بمعرفة الخط . 
انتهى . 

قال ابن عرفة رحمه الله : ونزلت هذه المسألة في عام خمسين وسبعمائة 
من هذا القرن (الثامن)9». وقت نزول الطاعون الأعظم أيام أمير المؤمنين 
أبي الحسن المريني © في خطاب ورد من مدينة فاس لتونس فوصل خطاب 
فاس وقد تقرر علم موته(*) بتونس فطرح خطابه. فشكى من وصل به إلى 


(1) الزيادة من (ح) 

(2) في الأصل و(أ) فعل. 

(3) ساقطة من (ح). 

(4) أنظر ص 171. 

(5) أنظر المدونة ۰77/4 409 410. 

(6) بياض في (ح). 

(7) أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني المنصور بالله » يعرف عند العامة بالسلطان 
الاکحل. وهو أفخم ملوك بني مرين» وأكثرهم آثاراً بالمغربين والأندلس. بويع سنة 731ه. زحف إلى 
تلمسان ثم رجع لیقاتل أخاه الذي نقض عهده. ثم فتح تلمسان ووهران. وقاتل الافرنج ورجع 
مهزومك. فذهب إلى تونس. آفردت سیرته بالتألیف توفي سنة 752ه. ممن ترجم له: ابن القاضي : 
لقط الفرائد 203 - 205, الناصري : الاستقصاء 118/3 وما بعدهاء الزركلي : الأعلام 311/4 

(8) في الأصل على مؤونة» وهو تحريف. 
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أمير المومنین. فسأل امامه أو مفتيه شیخنا أبا عبد الله السطي0» وکان 
حافظاًء فأفتى بإعمال خطابه, واحتج بنحو ما ذكر 3 اشامت عق تار هده 
فوقفه 2) أصحابنا على كلام ابن المناصف هذا فرجع ليه وظهر أنه لم يكن له 
بها شعور. قلت: ارك ارم a‏ 
أعيان الطلبة والقضاة فأجازوه» وهو غلط فاحش .وخروج عن القاعدة وأسلوب 
الحق والحقائق» والله أعلم (وبه التوفيق لا رب سواه) © . 


752 وإنما يقبل من الخصم مايأتي به بعد العجزى ولا يقبل منه مايأتي به بعد 


التعجيز؛ لأن التعجيز رد“ من قوله قبل نفوذ الحكم عليه» ولا كذلك 
العجز. 


3 - وانما قالوا إذا نسي الحاکم قضية قضى بها شهد عنده بذلك عدلان © أنه 


يجب عليه إمضاوٌ هاء ولذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شهود الأصل لم 
تقبل شهادتهم» وفي كلا الموضعين فهو 9 نقل عن غيره؛ لأن الشهادة على 
شهادة بحق على الحاکم. ولیست ا e‏ ون الفرع 
يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل» لأنها نقل والنقل يفتقر إلى صحة 
0 عنه فإذا نسي شاهد الأصل [أصل] 8 الشهادة لم تقبل شهادة 9) الفرع . 


(1) في الأصل و (أ) : السبطي » وهو تحريف . أبو عبد الله محمد بن علي بن سليمان السطي . أخحذ الفقه 


عن أبي الحسن الزرويلي. والفرائض عن أبي الحسن اليفرني» وعنه أخذ من لا يعد كثرة منهم 
ابن خلدون والمقري والعبدوسی الکبیر وابن مرزوق الجد وابن عرفه والقباب وغیرهم . 7 
المدونة وشرح على الحوفية وتعليق على جواهر ابن شاس. توفي غريقاً في آسطول آبي الحسن 
المريني في سنة 750 ه أو749ه. ممن ترجم له: الونشريسي : الوفيات ۰117 ابن القاضي : درة 
الحجال ۰134/2 135 لقط الفرائد ۰201 الحجوي الفكر السامي 246/2 أحمد بابا نيل الابتهاج 
3 244 المقري أزهار الرياض 56/5 محمد بن مخلوف شجر النور: 211/1. 

المثبت من (ب)» وفي سائر النسخ فوقف. 

ساقطة من الأصل . 

كذا في جميع النسخ إلا (ب) فمكانها بیاض. وفي هامش (ح): كذا بالأصل . 

ال من الأصل» وفي سائر النسخ: شاهدان. 

(ح): هو. 

(ح): نقل . 

سافطة في (ح). 

في الأصل شهادته في الفرع» وفي (): شهادته الفرع. 
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4 - وانما قالوا في القاضي يقول بعد عزله ٩‏ أنه حکم لزید على عمرو فی کذا(2 


بكذا لا یقبل قوله وقالوا في المأذون له في التجارة [یقبل قوله في کل ) 
دين أقر به بعد الحجر بقول )٩‏ القاضي يلزم أن يكون كذلك؛ لأن الأصل 
واحد؛ لأن المأذون له في التجارة]) لا تهمة عليه فيما أقر؛ لأن ذلك يتعلق 
بذمته» والقاضي لا يتعلق مما أقر به في ذمته شيء. وإنما ذلك حكم يريد 
تنفيذه» فلا يجوز ذلك من ۵) أجل عزله29. فلذلك افترقا. 


5 وإنما قال مالك © : إذا تراضيا بان حكما بينهما رجلا يلزمهما ما حكم به 


عليهماء ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه. وإذا ارتضيا شهادة شاهد لم يلزمهما 
ذلك. وكان للمشهود عليه الرجوع مع أن التحكيم موجود في الجميع ؛ لأن 
إمضاء الشهادة إنما هو استدعاء لما يعلمانه» فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما 
أو لمن ادعاه منه الرجوع؛ لأن له أن يقول لم يأت بما أعلمه» وليس كذلك 
التحکیم ؛ لأنه استدعاء لما لا يعلمانه فلم يكن فيه رجوع لأنه لا یصح أن 
يكون فيه تكذيب من المحكوم عليه. 


6 وإنما قال مالك: لايمين على مستحق شيء من الربع والعقار. ولا يتم 


لمستحق غيره من العروض والحيوان 0 حكم إلا بعد يمينه 0 أنه ما باع 
ولا وهب؛ لأن الربع والعقار مما جرت العادة بكتب الوثائق فيها عند انتقال 


الملك عليها والإعلان بالشهادة فيها فإذا لم يكن عند المدعى عليه شيء من 


(1) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ عزلته. 
(2) في الأصل: وكذا. 
)3( في هامش (ح): ما في هذه الأسطر الأربعة الأخيرة موافق للاصل. ولم يظهر له معنى » ولم يوجد 


غيره فلینظر. انتهی مصححه. والأسطر الأربعة المذكورة تبدأ في (ح) من قول المصنف کل دين إلى 


قوله في آول الفرق الاتي یلزمهما ما حکم به علیهما. 


(4) کذا في (ح) و(ب) والصواب فقول فلعله تصحیف. 
(5) ساقطة في الاصل و(ا). 

(6) (ح): لاجل. 

(7) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ عزلته. 


(8) 
(9) 


أنظر المدونة 77/4. 
في الأصل: الخير إن حكم وهو تحريف. 


(10) في الأصل بينه وهو تحريف. 
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العقود والمکاتیب (۲ ۰ وقامت البينة للطالب قويت حجته واکتفی بالبينة 
عن 7 احلافه. بخلاف سائر المنقولات التي یخفی وجه انتقالها ویقل 
حرص الناس على المشاحة في کتب الوثائق فیها فتوجهت اليمين لذلك. 

تنبيه : قال بعض المتأخرین: وهذا إذا استحقت من ید غير غاصب. 
وآما إن استحقت من يد غاصب فلا يمين على مستحقها إذا ثبت ملکه © 
لهاء [والله أعلم] © . 


(1) (ح): المكاتب. 

(2) في الأصل و(ب): على. 
(3) (ح): ملكها. 

(4) الزيادة من الأصل . 
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« فروق كتاب الشهادات والدعاوي ( 


7 وانما قال مالك بقبول شهادة الابنین على أبيهما بطلاق آمهما إذا كانت منكرة 
للطلاق» ولا تقبل إذا كانت مدعية له؛ لأن الأم إذا كانت منكرة للطلاق فإنهما 
يتهمان () على أن يخرجاها بشهادتهما من سلطان أبيهما. 


8 وإنما تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في [القتل]© والجراح( 
ولا تقبل في الأموال؛ لأن الله عز وجل قال : واعدوا لو ما استطعتم من 
قوة7) ولا كان بنا حاجة إلى تعلیم الصبیان وتطريتهم © على الحروب لج 
يكن بد من حفظ جراحهم ودمائهم التي تقع بینهم. ولم يكن حفظها إلا 
بشهادتهم » لأنهم يبعدون عن مواضع الرجال. ولا يكادون يختلطون بهم 
فصار بنا ضرورة ی حفظ لك شير كما كان بنا ضرورة إلى حفظ الدماء 
والاحتیاط علیها. فأجيزت القسامة فیهاء ولم تجز في الأموال؛ لأن القاتل 
يطلب موضعاً لا بحضره الناس» وکذلك جازت شهادة التساء منفردات فیما لا 
یطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال. وکذلك [جازت]7) شهادة 


(1). كذا في جميع النسخ. ولعل صواب العبارة هكذا: «لأن الأم إذا كانت مدعية للطلاق فانهما یتهمان» ؛ 
لأن الإتهام یصلح آن یکون تعلیل لعدم قبول الشهادة وهذا یتأتی في حالة ادعاء الام . 

)2( الزيادة من (ح). 

(3) أنظر المدونة 84/4. 

(4) (ح): الأقوال» وهو تحريف. 

(5) الأنفال / 60. 

(6) كذا في جميع النسخ» وفي القاموس طرأه تطرية جعله طرياً. 
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الصبیان فیما لا یحضره الرجال. 

تنبيه : فان قیل فأجز") شهادة الفساق والشراب إذا تجارجوا وتقاتلوا؛ 
لأن العدول لا یحضرون ذلك. قیل: ليس [بنا حاجة إلى حفظ دمائهم 
وجراحهم ۰ بل قد نهوا أن یجتمعوا ویفعلوا] © مثل ذلك, فلم يجز أن 
یجروا مجری الصبیان الذین قد آمرنا بتعلیمهم وجمعهم لما ذکرناه. 


الجراح. بدلیل أن القسامة فيه دون الجراح» وشهادة الصبیان ضعيفة فوجب 
قصرها عنده على أضعف الأمرين . 


0 وانما لا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا بحضرها 
الرجال مثل الحمام والعرس والماتم © . وتجوز شهادة الصبیان بعضهم على بعض 
فیما لا یحضره الکبار؛ لأن قبول شهادة الصبیان فیما ذکر عل خلاف الأصلء فلا 
يصح القیاس عليه في شهادة النساء . 

1 - وانما اختصت الشهادة في الزنی باربعة شهداء. وفي غیره مما لیس بمال ولا 


أئل إليه بشاهدين؛ لأن القاذف لا ضرورة به إلى القذف فغلظ عليه في ذلك 
بزيادة عدد الشهود شمان غل غالا فيحد©) فيكون ردعاً له عن © عاو 
القلافت ودا للمعرة عن © المقذوف وأيضاً الانسان مأمور بالستر على نفسه 
وعلى غيره» فلما لم يكن على الشهود بالزنی القيام بشهادتهم فقاموا بذلك 
من غير أن يجب عليهم وتركوا ما أمروا به من الستر غلظ عليهم في ذلك سترا 
من الله على عباده. وأيضاً الزنی بمنزلة فعلين؛ لأن الزنا منه ومنهاء منه الفعل 


(1) (ب): فاجر. 
(2) في الأصل و(أ): وجوارحهم . 


(3) 
(4) 
(5) 


أنظر المدونة 84/4. 
المثبت من (ح). وفي سائر النسخ: المائم. 


(6) في هامش (ح): فلا يحد» وهو سهو من المصحح رحمه الله . 
)1( المثت من الأاصل. وفي سائر النسخ : من . 
(8) (ح): على . 
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ومنها التمکین. فاحتاج کل فعل إلى شاهدین. وفي هذا نظرء لانه یلزم مثله 
في كل ما یکون من ثنين . وأحسنها الثاني » والله أعلم . 

2 - وانما قال ابن القاسم ۲ ذا لم یعرف الشهود بالحرية فهم علیها حتی بثبت 
الرق» وإذا الم يعرفوا بالعدالة فهم على غیرها حتی یزکوا؛ لأن أصل الناس 
الحرية من ادم وحوای والغالب أيضاً الحرية وليس كذلك العدالة لكثرة ما 
أحدث الناس من الفساد. 

3 وإنما قال [مالك]© فيمن سمع شاهدين يخبران أن رجلا بعينه آقر عندهما 
بحق لخیره, واشهدهما على نفسه بذلك لا یجوز لهما آن شد على 
شهادة الشاهدین المخبرين الا أن یکونا آشهداهما على شهادتهما. بخلاف 
الاقرار بالحقوق فانهما ع وم الشاهدین ولو 
سمعاهما٩)‏ یذکران ذلك فیحتمل أن يكون ذلك الرجل قد قضی ما علیی 
وأشهدهما أيضاً بالدفع, أو آشهد غیرهما أو قاصة بدین كان له علیه. فلما 
احتمل ذلك لم يشهدا إل أن یشهداهما() على أنفسهما بأن يقولا لهما: 
آشهدا علینا أن فلان أقر عندنا لفلان بكذاء وأما الأقرار بالحقوق فإنهما إذا 

سمعا رجلا يقر بحق من الحقوق (علیه)٩)‏ واستوفیا الاقرار0) بكونه يقول: 
لفلان قبلي کذا. فقضيته منه (كذا)©), وبقي علي © منه كذاء فشهادتهما 
تقبل09 في ذلك» وفيها(ة© (خلاف)02. وأيضاً المقر بحق الغير لا يجوز له 


(1) أنظر المدونة 408/4. 

(2) ساقطة في (ح). 

(3) في الأصل: لا يجوز له أن يشهد. 
(4) (ب) سمعانهماء وهو تحريف. 
(5) في الأصل: يشهد لهما. 

(6) ساقطة من (ح). 

() (ب): لإقرار. 

(8) ساقطة من الأصل . 

(9) في الأصل و(أ): عليه. 

(10) (ب) : بذلك. 

)11( (ح) : وفیه . 

(12) ساقطة من الأصل و(أ). 
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الرجوع عنه ) والشاهد يجوز له الرجوع عن شهادته ‏ فلذلك (1) افترقاه (والله 
أعلم) © . 

4 وإنما لم يجز للشاهد أن ينقل عن الشاهد ويشهد على شهادته حتى یقول © 
له اشهد على شهادتي وجاز له أن يشهد ‏ على حكم الحاكم وان لم 
يشهده إذا علم ذلك؛ لأن الحاكم لما كان لا يشهد على حکمه وجب أن 
يشهد بذلك غیره والشاهد لما كان يشهد (بما يشهد به2) لم یشهد غيره 
على تلك الشهادة؛ لأنها يقوم (بها) من شهد بها . 

5 - وإنما قال عبد الملك بن الماجشون لا شيء على الشهود إذا غلطواء وعليهم 
الغرم إذا كذيوا واعترفوا بالزور؛ (لأن الحكم إنما يناط بالمب‌اشرة دون 
المتسبب فتعمد 9) الكذب کالمباشرة بخلاف مدعى الغلط فإنما فعل ما 
يجور له فعله» والإنسان محل الغلط والنسیان» وغايته أنه غرر بالقول) (© 
ا 
القاضي أنه لفلان إل 5008 ولا 0 شاهد ویمین؛ وان کان 
الحق المحكوم فيه مالا وقال ابن القاسم إذا أقامت المرأة شاهداً واخذا على 
النكاح بعد الموت فانها تحلف (معه) (5) وترث » والجامع بينهما أن كل واحد 
منهما شهادة ٠"‏ على ما ليس بمال وهو ائل 7 إلى المال؛ لأن 3 إثبات 

) زيادة من الأصل. 

(3) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: یقولا . 

(4) (ب) یحکم. 

(5) ساقطة من الاصل. 

(6) مکررة في الأصل. 

(7) ساقطة من (أ). 

(8) في الأصل: لأنهما يقوم مقام من شهد بها. 

(9) (): بتعمد. وهو تصحيف. 

(10) (ب): والغرر. 

(11) (ب): شهادته. 

(12) (ح): أل. 

(13) في الأصل: إلا أن. 


505 


المال بنکول المطلوب من الممکن؟ إذ للمدعي استحلاف المطلوب على رد 
شهادة الشاهد بالحکم, فان نکل لزمه الغرم بلا یمین » ولا كذلك النکاح فان 
الضرورة فيه داعية إلى القبول . قاله في التوضیح . 

7 وانما ضمنوا الشاهد ما اتلف بشهادته. مع أنه متسبب» ولم یضمنوا 
القاضي. مع أنه مباشر؛ لأن المصلحة العامة اقتضت عدم تضمین الحکام ما 
اخطأوا فیه ؛ لأن الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة الحکومات وتردد الخصومات 
لزهد الاخب ار(1) ذ في الولایات واشتد امتناعهم فیفسد حال الناس بعدم 
الحاکم. فکان الشاهد بالضمان أولى© ؛ لأنه مدخل للحاکم في الالزام 
والتنفيذ» وکما(3) فیل : الحاکم أمير الشاهد . 

8 - وإنما قالوا إذا نسي شهود الأصل (أصل) ۲۵ الشهادة بطلت شهادة الفرع 
وقالوا) ف في المخبر ادا نر نسى الخبر أنه بروی عنه ما (نسي) © ؛ لأن الراوي 
e‏ للمروي عنه» فلم يفتقر في ذلك إلى ثبوته ء وشهادة ا 
إلا شوت شهادة الأصل + لأنها فرع عنها. اا المخبر ل 2 حاز له آن 
يخبر بالخبر بمحضر المروی عنه جاز للناقل عنه أن يخبر بذلك» وإن كان قد 
نسيه المخبر ولما لم يكن لشاهد الفرع أن يشهد مع حضور شاهد الأصل لم 
يجز له أن يشهد و (بما نقل عنه في حال نسيان الأصل فلذلك افترقنا. 

9 - وإنما قالوا إذا شهد شاهدان) على رجل بعتق عبده فردت شهادتهما لا 
المفلس عبدا له فرد الغرماء عتقه فانه 9 (إن)©) اشتراه بعد لم يلزمه فيه 
عتق, مع أن العتق في الجميع لم يمض ؛ لأن عتق المفلس قد بطل ببيع 

(1) (ب): الأحبار» وهو تحريف. 

(2) (ح) : أولى له. 

(3) في الأصل: كما. 

(4) ساقطة في (ح). 

(5) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ وقال. 

(6) بياض في الأصل . 

(0 (ح): له. 

(8) ساقطة في (ب). 

(9) (ح): بانه. 


506 


السلطان. وبعد حکمه لم یلزمه عتق (ما أعتق) ١‏ إن عاد إليه؛ لأن ذلك 
العتق قد بطل. بخلاف الشهود. فان العتق المشهود به لم يبطل عندهم, 
لأنهم يعتقدون أن ذلك العبد صار حرأ وأن تملكه لا يجوزء ويعتقدون أن 
الحاكم تحامل عليهم في ذلك وفي المسألة خلاف . 

0 وإنما قالوا: إذا قال أحد الخصمين: رضيت بما يشهد به على فلان وفلان» 
فما شهدا به هو الحق. كان له أن يرجع عن ذلك بعد شهادتهماء ولا يلزمه ما 
شهدا به» وإذا قال: رضيت يمينك لم يكن له أن يرجع عن ذلك» وقد لزمه 
الحق متى © حلف خصمه, وفي كلا الموضعين فهو رضي بسا يكون من 

جهة الغیر؛ لأن للأول أن يقول: إنما رضيت بشهادتهما؛ لأني ظنت أنهما لا 
ا الاس وأما الباطل فلا أرضى به. فحجته بهذا صحيحة. ولیس 
كذلك في اليمين؛ لأنه لا يدعي هذا المعنی فيهاء ولأن اليمين إن كانت في 
جهة المدعي عليه فقال للمدعي : : © : أحلفء. فان ذلك نكول منه عن 
اليمين» فلم يكن له الرجوع عن ذلك؛ لأن بنكوله ترتبت اليمين في جهة 
خصمه. وإن كانت اليمين في جهة المدعي فقال للمدعي عليه : : أحلف. فقد 
نكل عن‌اليمين فيكون كما قلنا في الذي قبله» ولیس رضاه بالشهادة بنکول منه 
عن شيء وجب عليه فافترقا. 

1- وإنما قالوا: إذا قيل للرجل أترضى بشهادة فلان فرضي, فلما؟ شهد عليه 
سخط أن ذلك ينفعه رجوعه. وإن حكما رجلا بحكم : ثم سخط لم يقبل قوله؛ 
لأن الحكم اجتهاد قد يصل إلى القطع بخطئه 9 بخلاف الذي رضي بشهادة 
رجل فیرجع عن رضاه بعد الشهادة لأنه يدعي کذبه ویقطع [به] 0 بخلاف 


(1) ساقطة من (ح). 

(2) المثبت من الاصل. وفي سائر النسخ: من. 

(4) المثبت من الأصل» وفي سائر النسخ : المدعي . 
(5) في الأصل: ثم لما. 

(6) (ح): بخطاله. وفي (ب): بخطا. 

(7) زيادة في الأصل . 
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ما شهد به ولأنه یقول ظننت أنه يشهد بالحق. والان شهد بغیره(). 


72- وانما يقضي باعدل البينتين في البيع» ولا یقضی به في النکاح؛ لأن زيادة 
العدالة تتنزل منزلة شاهد واحد. والشاهد الواحد لا يقضي به مع الیمین» في 
النکاح. بخلاف البیع . 

3 وانما قال في المدونة 2 : إذا شهد شاهد على معاينة الخصب. واخر على 
إقرار الغاصب أنه غصبه تمت الشهادة وإذا شهد شاهد على قتل خطأء 
وشهد آخر على إقراره بقتل خطأ ) لا تلفق الشهاد. مع أن الجمیم مال؛ 
لأن المقر في الخطأ مقر بشاهد٩)‏ على غيره» فلذلك لم تلفق فيه الشهادت 
فکآن هذا الشاهد على الاقرار نقل بعض الشهادة, ولا كذلك في © 
الخصب. وفي معناه قتل العمد فلذلك افترقاء (والله أعلم) 9 . 


4- وانما اختلف القول في التحليف مع شاهدين شهدا على خط" المقرء ولم 
يقل أحد من فقهاء الأمصار سوى ابن أبي ليلى 2 بالتحليف مع شاهدين 
عدلين شهدا في الحقوق إلا في مسائل شذت097؛ لأن خط المقر أقيم مقام 
شاهد عليه؛ لأن الشاهدين على خطه لم يشهداعلى لفظه. وانما شهدا بما 


(1) في الأصل : بغيره انتهى . 

(2) أنظر ج 179/4. 

(3) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: اخراج. 

۵ «(ح): الخطأ. 

)65 (ح) شاهد. 

(6) زيادة من (ح) 

(7) ساقطة في الأصل . 

(8) (ح) خطأء وهو تحریف. 

(9) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» الفقیه. قاضي الكوفة. روي 
عن أخيه عیسی وابن أخيه عبد الله بن عیسی ونافع مولی ابن عمر وعطاء وغيرهم. كانوا یرونه سيء 
الحفظ مضطرب الحدیث. ولذا روي عن أحمد أنه كان يقول فقه ابن أبى ليلى أحب إلينا من حديثه . 
وقال ابن خزيمة : ليس بالحافظ وان كان فقيهاً عالماً. توفي سنة 148 هب وكان مولده سنة 74ه ممن 
ترجم له : - ابن النديم الفهرست 285 - ۰286 ابن حجر تهذيب التهذیب 301/9- ۰303 الرازي 
الجرح والتعديل 7 (المجلد الثالث القسم الثاني) ۰322 323. 

(10) في الأصل: ست. 


508 


يدل على لفظه. فصار خطه کشاهد قام عليه» فنقل عنه [هذه الشهادة 
شاهدان. فلا بد من اليمين لأجل المنقول عنه] ۰۲ الذي هو کشاهد واحد» 
وهو خطه . 

تنبيه : قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله : ولأجل هذا التعلیل 
ذكر ابن الجلاب © خلافاً في قبول شاهد واحد على هذا الخط؛ لأنا إذا 
جعلنا خط المقر على نفسه قائماً مقام شاهد شهد على لفظه فإنه لا يقبل 
[نقل]9» شاهد واحد عن ) شاهد واحدء وان قلنا إن خطه كلفظه فشاهد 
واحد مع اليمين معه يقضي به عليه . 


5 وإنما قال مالك : إذا شهد بالملك واحد لم يقضي للمدعي بما شهد له به 


حتى يحلف مع سشهادته» ولا یقتصر في اليمين على شهادته بأنه © صدق 
[فيما شهد به] © إلا أن يضيف إلى ذلك ما باع ولا وهب. وإذا انفرد 
الشاهد الواحد في الغصب فإنه يحلف المدعي بأنه صدق في شهادته ولا 
يلزمه أن يضيف إلى هذا © أنه ما باع ولا وهب؛ لأن الشاهد إنما شهد 
بالحق. وكون الشيء المغصوب بيد المدعي فأخذه المدذعى عليه من يده 
بغير اختیاره» وهذا لا يتضمن الشهادة بالملك؛ لأن رؤية الشيء بيد من هو 
بیده زمناً قلیلا لا يدل على أنه مالکی وإنما يدل على أنه مالكه طول السنين 
الکثیرت ولم يدع مدع في هذا الذي حازه الحائزء ولا نوزع في ذلك وشاهد 
تصرفه © فيه تصرف المالك. ویسمع دعواه أنه لنفسه وملك له ولا أحد 
ينكر ذلك . 


(1) ساقطة من الأصل . 


أنظر التفريع 2/ 247. 
ساقطة في الأصل و (أ). 


في الأصل : من . 

في الأصل و(أ): فانه. 
ساقطة في (ح). 

(ح( إلى ذلك . 

(ب) : یصرفه . 
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6 - وانما كان زيادة قوله في الاستحقاق : لا يعلمونه باع ولا وهب ولا فوت شيئاً 
شرط كمال في وثيقة [الحی. وشرط صحة في وثيقة المیت؛ لأن حلف الورثة 
علی العلم في وثیقة] © الميت» وحلف الحي على البت والقطع. فلذلك 
افترقا . 

7 وانما قالوا في الشاهد إذا عرف خحطه © ولم یذکر الشهادة أنه إن كانت في 
كاغد لم يشهد. وان كانت في رق شهد؛ لأن الرق مما يعرف بعينه بعد 
الغيبة عليه ولا كذلك الكاغد غالبا . 

8 وإنما قال ابن رشد© إذا كانت فى بطن [الرق]9© يجوز له أن یشهد. وان 
لم يذكر الموطن» وان كانت في ظهره لم يجز؛ لأن البشر©» في ظهر الرق 
أخفى منه في بطنه . 

9 وإنما قال سحنون : إذا كان هو الذي كتب الكتاب وكتب شهادته جازء وان 
كان كتب شهادته فقط. فلا يجوز له أن يشهد حتى بذکر؛ لأن© لكون 
الوثيقة بخطه من نفي الشكوك في کون شهادته بخطه ما ليس لمجرد كون 
الشهادة فقط تشه لأن محاكاة الكاتب (9) خط غيره في القليل تحصلء ولا 
تحصل له في الكثير. قال ابن عرفة, رحمه الله: والعلم بذلك 
كالضروري 29 . وأيضا إذا لم تكن الوثيقة كلها ببخطه فقد يتحيل بإلصاق 
محل شهادة الشاهد بمكتوب غير ما شهد به. قال ابن عرفة رحمه الله : 
وأخبرنا شيخنا أبو عبد الله بن [سلمة ) رحمه الله في هذا المعنی عن بعض 

(1) ساقطة في الأصل. 

(2) (ح) حكمه. 

(3) (ح) مما لا يعرف. 

(4) أنظر البيان والتحصيل 441/9. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) في الأصل البشرء والبشر هو القشر. أنظر القاموس. 

(7) (ح) بظهر. 

(8) في الأصل ذلك للكاتب لكون وفي (ب) کون . 

(9) (ح) الكتاب» وهو تحريف. 

(10) (ح): لا لضروري. 

(11) في الأصل مسلمة وهو أبو عبد الله محمد بن سلمة التونسي الأنصاري عالم زاهد. أخذ عن جماعة» ے 
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مشاهیر عدول تونس. وهو آبو عبد الله بن] ‏ العواد. ۲ . كانت له 
دراية 0 بفقه الوثيقة وكتبهاء أتاه طالب بوثيقة بمال له بال على رجل "ا 
آنکره وأنكر الشهادة به عليه ۲9 . فطلب منه رفع شهادته في الوثيقة فنظرها 
فتحقق ۲٩‏ آنها شهادته بخطی وتذکر موطنها وآنه شهد على ذلك الرجل؛ 
وکان ممن لا یجهل. فلم یذکر ذلك وعرضت له حیرة( بتعارض © 
حالتي ٩‏ تيقنه خطه وتیقنه عدم تقدم شهادته على الرجل المذکور0)؛ 
فکانت الوثيقة بيده» وهو يتأمل ویتذکر في بيته» فعرضت له حاجة آخرجته من 
بیته» وهي في يدهء فاتفق أن نظرهاء ویده بها مرفوعة أعلى وجهعه. وهو في 
ضوء الشمس» فوقع بصره على شبهة في كاغد الوثيقة؛ فتأمله لضوء 
الشمس» فوجد محل شهادته فى الكاغد ألصق إلصاقا خفیا!) بكاغد كتب 
فيه ذكر# الحق على المطلوب» فانكشف غمه2» وفطن دافع الوثيقة 


وعنه أخذ الامام المقري . كان خليفة في الإمامة بجامع الزيتونة . توفي سنة 740ه. وورد في الشجرة 
والأزهار باسم محمد بن سلامة (بألف بعد اللام). ممن ترجم له: الونشريسي الوفيات ص ۰115 
ابن القاضي لقط الفرائد ۰198 المقري : أزهار الرياض 71/5. أحمد بابا نيل الابتهاج ص 240 
محمد بن مخلوف: شجرة النور ۰209/1 ملتقى الإمام ابن عرفة ص 253 طبقات المالكية لمؤلف 
مجهول ص 387. 

(1) ساقطة في (ب). 

(2) أنظر في ترجمته شرح الرهوني لمختصر خليل 448/1 449. 

(3) () دریف وهو تحریف. 

(4) (ح) امریء. 

(5) (ح) عليه به. 

(6) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: فتحققها. 

(7) (أ) حيارة. 

(8) (ح) یتعارض. 

(9) (ح): حالة ثم بياض. 

(10) (ح) المذكور وفي الهامش إضافة بذلك. 

(11) في الأصل و (أ) خفيفا. 

(12) (ح): بذا. 

(13) (ح): عنه. 
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[له]( ففر2 . انتهی . قلت: ونزلت مثلها حرفاً حرفاً سنة ثلاث وثمانین 
وئمانمائت وذلك أن بعضص عدول تاز(3) قدم حاضرة فاس واستصحب معه 
شوه بحقوق شتى » أكثرها بخطه. ثم أخذ شهادات * شهود بلده وخطاب 
قاضيهم قن يوسف يعقوب التسولي الشهير بابن المعلم © » رحمه الله » 
فاقتطعها 9) من رسوم©) غيرها فألصقها إلصاقاً خفیا بتلك الرسوم المفتعلت 

ونسخها بحضرة فاس المحروسة. وأراد تسجيلها على صاحبها قاضي 
الجماعة بفاس أبي عبد الله بن علال () أعزه الله فلما شرع في مقابلتها مع 
بعض عدول © الحضرة الكريمة. بعد إعمال قاضي الجماعة © المذكور 
لما ثبت من أصول النسخ عند قاضي تازا تفطنوا 0 لذلك اللصق 012 
فطالعوا به قاضي الجماعة. فلما استشعر ذلك التازي المذکور» فر إلى 


(1) نيادة من (ح). 

(2) (ب) فهرب . 

(3) في الاصل: تازه. وفي (ح) تازي . 

(4) في الأصل ابن المعالم. وهو القاضي آبویوسف یعقوب التسولي ذکر في الاستقصاء 97/4 أنه تولي 
قضاء فاس بعد عزل القاضي ابن علال المصمودي » والذي في درة الحجال ۰220/1 إن الذي قدم 
بعد ابن علال على قضاء فاس هو آبوعبد الله محمد بن عبد الله المكناسي. ولم أقف على ترجمته 

(5) في الأصل : فاقتطها. 

(6) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: رسم. 

(7) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عيسي بن علال المصمودي الكتامي نسبة إلى مصمود كتامة» من 
بلاد الهبط ولي قضاء فاس كان عدلاً خيراً صالحاً. قرأ المدونة على الأنفاسي. وأخذ أيضاً عن 
ابن الشكاك وغيره. وعنه أخذ القاضى المكناسى وغيره. توفى سنة 885ه كما قال صاحب السلوة 
والونشريسي في وفياته. وقال أحمد بابا: إنه توفي قرب سنة #84ه. 

ممن ترجم له: الونشريسي /الوفيات ص 151, ابن القاضي درة الحجال 137/2. 138 
ابن القاضي : لفظ القرائد ص 267. أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ۰.323 الكتاني : سلوة الأنفاس 
2 191 الناصري : الاستقصاء 97/4. 

(8) المثت من (ح)» وفي ساثر النسخ: شهود. 

(9) (ب) قاضي الجماعة بفاس المذکور. 

(10) في الاصل: ففطنوا. 

(11) (ح) ألصق . 
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بلد دبدوا یستجیر بصاحبها الشیخ آبي عبد الله بن حموا©. أسأل© الله 
العافية في الدين والدنيا وال خرة . 


0 - وإنما قال في كتاب ابن سحنون: لو رجعا عن شهادتهما في امرأة ورجل أنهما 


لفلان. وهما يجحدان ذلك بعد القضاء بذلك وأقرا 9» بالزور فلا ضمان 
في ذلك» وقالوا فيمن باع حرا 9) فعليه طلبه حتى یرده» فان عجز عن رده 
غرم ديته ۲٩‏ (لورثته) 7 » وفي كلا الموضعين قد أتلف حرا©. لان 
تسبب) الشاهدين في رقه أضعف من تسبب البائع في رقه لاستقلال 00 
بائعه برقه وعدم استقلال الشاهدين برقه» لمشاركة مدعي رقه لهما في ذلك . 
قاله ابن عرفة (رحمه الله) 02 . 


1 وإنما قال ابن عبد الحكم : إن شهدا(2اعلی رجل أنه أقر لفلان وفلان بمائة 


دینار» ثم رجعا بعد المقضاء وقالا إنما شهدنا بها لأحدهما وعيناه» رجع 
المقضي عليه بالمئة بخمسين عليهماء ولا تقبل شهادتهما للآخر بکل المائة 
لجرحتهما (13) برجوعهما ولا یغرمان(1) له [شيئا] (215, وعذروهما9')بالنسيان» 


کذا في جميع النسخ» والصواب دبدو بغیر آلف بعد الواوء أنظر الاستقصاء ۰124/4 163. 


کذا في جميع النسخ ماعدا (أ) ففیها حمراء, وهو تصحیف لحموا والصواب حمو بفتح الحاء 
وتشدید المیم المضمومة بعدها واو فقط . 

في الأصل: نسأل. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ وأقر. 

(ح) فيمن باع أوغاب فعليه. 

(ح): دینه . 

الزيادة من (ح). 

(ح) حق. وفي (ب) حر. 

في الأصل و (أ): سبب. 


(10) في الأصل : لاستقال. 

(11) ساقطة في الأصل . 

(12) المثبت من (ح)» وفي الأصل و(أ) شهد. وفي (ب) شهدوا. 
(13) في الأصل: لرجحتهما. 

(14) (ب) : ولا يقران. 

(15) ساقطه في (ح). 

(16) رب) : وعذروهما. 
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واختلفوا في ضمان المودع بالنسیان وضمنوا من آقر بثوب لزيد ثم أقر به 
لعمرو» ولم یعذروه بالنسیان, لأن الشاهد قد یکثر تحمله © 9 فلو 
ضمن بالنسيان كان عليه ضرراً عظيماً © 2 ولو أقر بتعمد الزور لا نبغي أن 
يتفق على تضمينه قاله ابن عبد السلام . 

تنبيه : تعقب ابن عرفة رحمه الله هذا الفرق فقال قوله: وعذروهما 
بالنسیان (یرید بأن النسیان) 8 ۳ هذا الباب عند الفقهاء إنما هو عدم ذكر 
الإنسان ما كان ذاكراً کمودع شیئین لرجلین» ثم لا يذكر9» مالاحدهما 
منهما بعینه ل وهو في الواقع غير جائز؛ لأن 
هذا إنما يعبر عنه بالخطأ الذي هو فى أموال الناس كالعمد. ومن البين أن 
الصادر من الشاهدين في هذه المسألة إنما هو المعنى الثاني » لا الأول» وإنما 
أوجب (5) عدم تضمينهما ما قاله ابن عبد الحكم» وهو صواب» فتأمله. 
وقوله : فلو ضمن بالنسيان كان ضرراً عظيماً مقابل بأن عدم تضمينه ضرر 
بالمشهود علیه. وهو غير مفرط والشاهد هو المفرط. فكان أولى بالخسارة. 
وقوله [ل] أقر بتعمد الزور لا نبغي © أن يتفق على تضمينه فيه نظر؛ لأن 
تیبرت انا الم د يعرمان ۲۳ له شيعاء لانه إن كان له حق فقد 
بقي على من © هو عليه أن تعمدهما 0 الزور وعدمه سواء . 


2 إنما رجح أئمة المذهب إحدى البينتين عند التعارض بالأعدلية» ولم یرجحوا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


(أ) بحمله . 

في الأصل : ضرر عظیم . 
ساقطة في (ب) . 

(ح) : یتذکر. 

(ح) آوجب قوله . 

ساقطة من (ح). 

(ب) : لا ينغي . 

في الأصل و (ب) ألا یغرمان. 
(ج): ممن. 


(10) (ب) یتعمدهما. 
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بالأكثرية). لأن المقصود من( القضاء قطع النزاع. ومزید العدالة آشد في 
التعذر من مزيد [العدد. لأن كلامن الخصمين يمكنه زيادة العدد في الشهود 
ولا يمكنه مزيد] © العدالة. قاله القرافي )٩‏ (رحمه الله) ©) واا الشارع 
لما قيد شهادة ۹ باربعة والطلاق بائنین ٩‏ وقبل() في المال الواحد مع 
اليمين دل على أن لا تأثير للعدد. قاله المازري (رحمه الله)© . EE‏ 
الترجيح في الأعدلية هو وصف حاصل فيما وجب الحكم به. (وهو الشاهدان 
اللذان يجب الإعذار فيهما للمحكوم عليه» والكثرة وصف خارج عما وجب 
الحکم به)(٩‏ . قال ابن عرفة (رحمه الله)©. وهو محصول قول الشرمساحي © 
في شرح المدونة : العدالة وصف داخل في نصاب الشهادة. والعدد. وصف 
خارج عن النصاب 

تنبيه: تعقب ابن عبد السلام رحمه الله فرق القرافي بقوله زيادة العدد 
[إنما هي معتبرة بقيد العدالة ولا نسلم أن زيادة العدد] بهذا القيد سهلت 
وتقرر في علم الأصول أن الوصف مهما كان أدخل تحت الأنضباط (0 وأبعد 


(1) أنظر المدونة 4/ 97. 

(2) (ح): في . 

(3) ساقطة في (ب). 

(4) أنظر الفروق ج 65/4 آخر الفرق 228. 

(5) ساقطة في الأصل . 

6 (ح)): باربع والطلاق بائنتین . 

7 (ح): قال. وفي (أ)» (ب) قیل . ۱ 

(8) آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر الشارمساحي المولد الاسكندري المنشا. كان فقيهاً فى 

مذهب مالك. زحل إلى بغداد سنة 633 هء فولي التدريس بالمدرسة المستنصرية» وكان يحضر عنده 
جميع المدرسين . تألیفه كثيرةمنها: نظم الدرر في اختصار المدونة. وشرحه بشرحين» وكتاب الفوائد 
في الفقه» وكتاب التعليق في الخلاف. وغيرها. توفي سنة 669 ه. وكان مولده سنة 589 ه. ممن 
ترجم له: ابن فرحون الديباج ص ۰142 محمد بن مخلوف: شجرة النور 187/1 رقم . 

(9) ساقطة في (ح). ۱ 

(10) أن یکون الوصف منضبطا هو أحد شروط العلة التي هي أحد آرکان القیاس أي يجب أن یکون 
الوصف غير مضطرب. ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقّة فإنها تضعف وتقوى إذا 
آناط الشرع الحکم بهاء فلا بد من ضبطهاء 9 السفرء فان الشرع رخص للمسافر في القصر 
والافطار لاجل المشقت لکن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة؛ لأنها تتفاوت بطول السفر ‏ 
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عن النقض 7 والکسر © كان أرجح, وزيادة العدد منضبط محسوس"), لا 
یختلف. والعدالة مركبة من قیود. فضبط الزيادة [فیها]٩)‏ متعذر أو متعس 
فلا ينبغي آن تعتبر في الترجيح » ورد عليه تلمیذه ابن عرفت رحمه الله 
[قال] ٩‏ : رده(5) اولا بقوله لا نسلم [ [ن] زيادة العدد بهذا القید سهلة يرد 
بان القرافي لم یتمسك بأنها سهلة. بل بانها مدكنة غیر ممتتعة وکونها لیست 
سهلة لا يمنع إمكانها عادق وقوله ضبط زيادة العدالة متعذر أو متعسر) 
[فرده] )٩‏ بمنع یذلك. فإنا نعلم بالضرورة في شهود شیوخنا وأمثالنا من هو 


وقصره وكثرة الجهد وقلته. فلا یحسن إناطة الحکم بها. فاعتبر الشرع ما یضبطها. وهو السفر أربعة 


(1) 


(2) 


برد فلذلك لم یلتحق به غيره من الصنائع الكادة . أنظر مفتاح الوصول لمحمد بن أحمد الشريف 
التلمساني ص 172 173 وانظر أيضاً شرح العضد لمختصر بن الحاجب ج ۰113/2 ۰214 
والأحكام للامدي ج 290/3 

النقض : وجود العلة وعدم الحکم» ومعنى ذلك أن يدعي القائس ثبوت الحكم لثبوت علة من 
العلل فتوجد العلة مع عدم الحکم فیکون نقضاً لها ومبطلا لدعوی من ادعی أنها جالبة للحکم. 

مثال دلت أن يستدل ی على 7 النجاسة تزول a‏ بان 0 مزيل ا فوجب 
والاشی > ومع ذلك ۳ المحل ا فمثل هذا من النقض يبطل القياس ويمنع 
الاستدلال به. أنظر الحدود للباجي ص ۰76 77 وراجع أيضاً نشر البنود علی مراقي السعود 
للشنقيطي ج ۰212/2 213 ۲ 

الکسر وجود معنی العلة مع عدم الحكم» وهو من قوادح العلة في القياس» ويفهم من تعريقه أنه 
نقض من جهة المعنی مع سلامة اللفظ من النقض وذلك مثل أن یستدل الحنفي على المسلم یقتل 
بالذمي. بأن هذا محقون الدم لا على التابید. فجاز أن یستحق القتل على المسلم کالمسلم. 
فيقول له المالكي : لا يمتنع أن یکون محقون الدم ولا یستحق القتصاص علی المسلم» کالمستأمن 
فإنه محقون الدم. ولا يقتل به المسلم. ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن یفرق في هذا الحكم بين 
المحقون الدم على التأبيد والمستأمن. والا بطل قياسه. آنظر الحدود للباجي ص ۰77 ونشر البنود 
3 215. 


(3) في الأصل و(أ): محموم. 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل فرده. 

(6) ساقطة من (ح). 

(7) (): متیسر. 

(8) ساقطة من (ح)۰ وفي (أ) و (ب): يرد. 
(9) (أ) و (ب): فانما. 
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أعدل من غیره(1) منهم . 


3 وإنما قال فى کتاب محمد فى الشاهدين يشهدان بدين لهما فيه شىء يسير 


تمضي شهادتهما في حقهما وحق© غيرهما كالوصية» وإذا شهد بعض 
العاقلة بفسق شهود القتل. فقالوا ترد شهادتهم مع أن الفقیر لا یلزمه شي ء. 
والمقدار الذي یلزم الغني آداژه تست ا 3 تهمة أو تضعف؛ لأن في 
الدین ضرورة ليست في التجريح © ؛ لأن متعلق الشهادة في التجریح © وهي 
الجرحة باق وهو متیسیر تحصیله ببينة آخری ومتعلق الشهادة 
وهو عمارة الذمت متعسر. فوته 69 بفوت وقته . قاله ابن عرفة رحمه الله . 


4 وإنما أجاز في المدونة ۲٩‏ لشهود الزنئ تعمد النظر إلى عورة الفاعلين لتحمل 


الشهادة ولم يجز في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر النساء إليه 
ليشهدن بما رأين من ذلك» وكذا إذا اختلف في الإصابة 7 ٠‏ وهي بكر 
قال: ©) تصدق ولا ينظر النساء إليها؛ لأن طرق الحکم في الزنى هنا (© 
منحصرة في الشهادة ولا تقبل لامعا الا وطرق الحكم في تلك 
الصور غير منحصرة ة في الشهادة» بل لها غير ذلك من الوجوه التي ذكرها 
الفقهاء في محلهاء فلا ينبغي أن يرتكب محرم. وهو النظر إلى الفرج من غير 
ضرورة. قاله ابن عبد السلام . 

تنبیه : : تعقب ابن عرفت رحمه الله فرق شیخه هذا بقوله يرد بأن صورة 
النقض نما هي إذا لم يكن إثبات العیب الا بالنظ قال: وکان يجري لنا 


(1) (ح): غیرهم. 

(2) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: آوحق. 
(3) (ب) الترجیح. وهو تحریف. 

14 (ح) و رب) : فهو 


(5) 
(6) 
@) 
(8) 
9) 


(ح): بفوته . 
انظر ج 408/4 . 
في الاصل : الاجابة. 
: فقال. 
في الأصل : هنا في الزنا. 
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الجواب بثلائة آوجه : الاول: أن الحد حق لله وثبوت العیب حق لآدمي» 
وحق الله آقوی لقولها فيمن سرق وقطع يمين رجل عمداً بقطع للسرقة ویسقط 
القصاص . الثاني : ما لأجله النظر» وهو الزنی» محقق الوجود أو واضحه 
وثبوت ‏ العیب محتمل [علی] © السوية © . الشالث: المنظور إليه في 
الزنا إنما هو مغیب الحشفة. ولا یستلزم ذلك من الاحاطة بالنظر إلى الفرج ما 
يستلزمه النظر للعیب. 
5 - وانما قال مالك يقضي بالشاهد واليمين في الجراح» ولا يقضي به في غیرها 
من الحقوق البدنية؛ لأن الجراح لو جعل القصاص فیها بخلاف الأموال وأن 
لا يحكم فيها بالشاهد واليمين [لأدى ذلك إلى الاجتراء على الدمای فإذا 
علم أنه يقتص منه بالشاهد واليمين] (© كان ذلك (نکفافاً وزجراً. 
تنبيه: نقل القرافى (رحمه الله) )٩(‏ أن مالک علل القضاء بالشاهد 
واليمين في القصاص (في) 9) جراح 7) العمد بان يصالح عليها بالمال في 
بعض الأحوال©2© ۰ واستشكله هو بأنه ألغي الأصل واعتبر الطوارىء البعيدة 
0 له في النفس ایض وهو خلاف الاجماع» ویشکل 029 أيضاً من 
أنه لم يقل بذلك12)في الأحباس )»مع آنها منافع ولا في الولاء 


(1) في هامش (ح): زيادة «تعالی». 

(2) ح) وئوب العبد. وهو تحریف. 

(3) ساقطة في الأصل (أ). 

(4) في الأصل و(أ) السرقة» وفي (ب) السريةء وهما تحريف. 

(5) ساقطة في الأصل. 

(6) ساقطة في (ب). وفي (ح): توفي . 

(7) في الأصل و(أ) الجراح. 

(8) في الأصل و (ا): فإنه. 

(9) وقد علل سحنون ذلك بأنه لما يقتص في النفس بالشاهد مع القسامة فلذلك اقتص المجروح بشهادة 
رجل مع يمينه إذا كان عدلا . أنظر المدونة 86/4. 

(10) (أ) وذلك أنه 

(11) (ح) واستشكل . 

(12) (ح) ذلك . 

(13) (ح) الأجناس . 
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وماله إلى الارث وغیر ذلك مما ماله إلى المال . 


6 -وانما قال في المدونة(): إن شهد على رجل شاهد أنه سرق متاع فلان أنه 


یحلف صاحب المتاع ويستحقه, ولا یعاقب الشاهد إن كان عدلاء وقال فیمن شهد 
على رجل أنه شرب الخمر إن لم يأت بمن يشهد ( معه ینکل فجعل 
العدل في هذه ينكل وفي تلك لا ینکل. لأن المشهود به في مسألة الشرب 
متحد؛ لأنها شهادة بحد لا غير» وفی مسألة السرقة المشهود به تعدد لأنها 
سياد رسال و بو اد بای مت مشش ذلك الال فاص فت: السيادة 
(لی الما. ۱ 


7 وانما وجب الغرم في يمين التهمة بمجرد النكول عنها ولا يجب في يمين 


التحقيق إلا بعد يمين المدعي ؛ لأن المتهم لغیره لا حقيقة عنده بباطن الأمرء 
والانسان ممنوع أن يحلف على ما لا © يعلم صدقه في يمينه. 


8 وإنما قال في الموازية في الصغير الذي لم يعاين ما شهد ‏ له به الشاهد 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6 
(0) 
(8) 


- 


ولا علمه ضرورة إن لم يعلم ذلك إلا من قول الشاهد وغلب على ظنه صدقه 
بخبره أوغير ذلك لا يباح له اليمين بذلك حتى يتقين» وأباحوا © له 
التصرف في مال شهد له به شاهدان بأنه لأبيه؛ لأن 29 التصرف في الأموال 
ورد من الشرع التعويل فيه على الظن للضرورة إلى ذلك» ولووقف ذلك 
على اليقين لأدى إلى ضرر عظیم, وأما تعليق التكليف بتعظيم اسم الله 
(تعالى) ۲ والقسم به بيمين الصدق, فلا يلحق به ضرر عام. قاله المازري 
(رحمه الله تعالى)© . 


أنظر ج 86/4. 

في الاصل شهد. 

في الأصل و(ح) ويحد. 
(ب) على مالم . 

(ح) یشهد . 

(أ) باحواله. 

(ح): بأن. 

زيادة فى الأصل . 


(9) ساقطة في الأصل . 
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9 وإنما قال في الموازية في [المریض]" إذا قال عند احتضاره لي على فلان 
مائة دینار ثم مات أن مدشن عليه یحلف. ولا تراعي الخلطة 7 يمينه » 
ولا بحلف في غیرها إلا © بإثبات الخلطة؛ لأن المریض یعتقد أنه منتقل إلى 
الآخرة فتبعد التهمة فى أن یدعی تالا فتسقط مراعاة الخلطت ولا یکون 
اقا هه ا 0 توجه اليمين» فوجب© قبول دعواه كما قلنا في 
القسامة صيانة للدماء واحتیاطاً لهاء لکونها لا يمكن إحضار البينة فيهاء 
ویمکن ذلك في المعاملات بالمال. قاله المازري في کتاب الحمالة. 


تنبیه : هذه إحدى المسائل الخمس التي تتو جه فیها (الیمین) ٩‏ على 
المدعي عليه من غير اعتبار خلطة 2 وثانيتها لسن وثالثتها المتهم بالسرقة 
ورابعتها الغريب ينزل مدینة(5) لي أنه استودع وا مالاه وخامستها 
الذي يمرض في ارت فيدعي أنه دفع ماله ٩‏ (إلى رجل) 7 5 كان 
المدعي عليه عدلا غير متهم. هكذا نقلها عبد© الحق عن أصبغ ع 
(وعلل) © يحبى بن عمر توجه اليمين على [الصانع] ۳" بانهم نصبوا آنفسهم 
للناس» وألزمه ۵ الباجي © مثله في تجار السوق. وقال اللخمي في 
الصانع : هذا أن ادعی المدعي ما يشبه أن یتجر به» أو [یکونع 02 لباسه 
أو لباس أهلهء والا لم يحلفه» ويراعي ذ في الوديعة ثلاثة أوجه: أن يكون 


(1) ساقطة من الأصل . 

© (ح) ولا. 

(3) (أ) و (ب) یوجب. 

(4) ساقطة في (أ) و (ب). 

(5) غير واضحه في (ح). 

(6) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ برئي بماله. 

(7) الزيادة من (ح). 

(8) أنظر النکت ص 208. 

(9) ساقطة في (ب) وفي الأصل و(أ) وعلله. 

(10) كذا في (ح) وهي ساقطة في سائر النسخ. ولعل الصواب الصناع. 
(11) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ آلزمه بدون واو. 
(12) أنظر المنتقى 224/5. 

(13) المثبت من هامش (ح) وهي ساقطة في ج جميع النسخ . 


520 


المدعي يملك مثل ذلك جنساً وقدراء وثبوت مایوجب الإيداع» لیس 
الغالب ۲ من المقیم ببلده أن يودع ماله الا لسبب خوف أو طلب سلطان 
أو سفر» بخلاف الطاریء © » وأن یکون المدعي عليه ممن يودع مثله 3) 
[ذلك] © . 


0 وإنما قال سحنون: من أقام بينة أن قناته تجري على جاره [مقدار] ) سنة 


فليس بحوز ۲٩‏ . ولوجرت عليه أربع سنين كانت حيازة. وقال من لهما 
داران بينهما زقاق مسلوك بأحدهما كوة یری منها ما في دار الآخر فبنى جاره 
في داره غرفة وفتح كوة قبالتها فطلب صاحب القديمة سدها عليه فطلب 
الآخر سد القديمة» وهي منذ خمس" سنين حلف صاحب الحديثة ما تركها 
إلا على معنى © الجوار, وتسد الكوّتان. وفي كلا الموضعين قد حصل 
فيه حيازة أربع سنين؛ لأن في ضرر9"' الاطلاع حقاً للد لله [تعالى ]۰۲ بخلاف 
القناة قاله ابن عرفة (رحمه الله) 02 . 


1 وانما لم يقبل العبيد في الشهادة مع ظهور العدالة وقبلوا في الفتوى والرواية» 


0) 
9 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8 
(9) 


أن الجميع إخبار؛ لأن من المناصب السنية والرتب(* العليةء 
0 نقص بين (في) 29 الأهلية» ود تعتبر هذه القضية برد شهادة النساء الا في 


في الأصل : الغائب وهو تحريف. 

في (ح) كلمة غير واضحة. 

المثبت من الأصل وفي سائر النسخ مثل . 

الزيادة من (ح). 

ساقطة في (ح). 

(ب) فليس يجوز وهو تصحيف. 

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ خمسين سنة. 

(ح) لمعنى . 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: الجواز» وهو تصحيف. 


(10)(ح) حوزء وهو تحريف. 
(11) ساقطة في (ح). 

(12) ساقطة في الأصل . 

(13) (ح): والمراتب. 

(14) ساقطة في () و(ب). 
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مواضع الضرورة وفي الأموال الكثيرة المعاملت ففهم من هذا أن الشارع 
لاحظ [علی]) منصب الشاهد. ومن المناسب ألا يعطي الخسیسین 2) 
المنصب (النفیس)() مع إمكان © الاحتراز منه وحصول المقصود 
بغيره ‏ . ولا كذلك [الرواية]۹؛ إذ قد لا یتفق أن یسمع الحدیث غير النساء 
والعبید. ولیست الشهادة کذلك. إذ قد یمکن المشهود له 29 الاحتراز. 

تنبیه : إن قیل فهلا 9) سلك بالعبید © مسلك النساء فى قبول الشهادة 
قلنا لم یسلك بهم ذلك“ المسلك. أما في مواضع الضرورة فلا مشاركة وأما 
فى شهادة الأموال فان العبد مستوّعب لحقوق [السادات لا قدرة له على الاداء 
ولا غيره) 17 . على أن المعاملات في الأموال جمع 22 بين النسوان» (وبین 
النسوان)(*) والرجال. بحيث شق ۲٩‏ إحضار الرجال والضرورة تدعو إلى 
القبول. وأما الموضع الذي يتيسر فيها 3 حضور العبيد فيتيسر فيه حضور 
الاحران. فقد فات الاضطرارء وإذا ظهر فرق بين الأصل والفرع امتنع 
الإلحاق ۰۲6۳۹ (والله أعلم) 09 . 


(1) ساقطة من الأصل . 

2) (ح) الحسيسون. 

(3) بياض في (ب). 

(4) المثبت من (ح). وفي سائر النسخ مع أن الاحتراز عنه. 
(3) في الأصل تغیره. وهو تحريف. 

(6) ساقطة في (أ). 


د 


7) (ح) له من الاحتراز. 

(8) (ح) هلا. 

(9) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ بالعبد. 
(10) (ح) هذا. 

(11) المشت من (ح) وفي بقية النسخ وردت العبارة محرفة هكذا: الشهادات له للآداء ولا لغيره. 
(12) المثبت من (ب). وفي سائر النسخ بيع . 
(13) ساقطة من (ح). 

(14) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: حق. 
(15) في الأصل وأما المواضع التي يتيسر فيها. 
(16) (ب) الالحاق به. 

7 الزيادة من الأصل . 
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فرر وق کتاب الوکالات 0 


2 وانما لم تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل. وقبلت الوکالة مع حضور 
الموکل» والکل نيابة ؛ لأن (لسان الوکیل کلسان) © الموکل وکلامه ككلامه, 
وشهود الفرع نما یشهدون بنقل شهادة. وشهود الاصل یشهدون بالحق من 
أصله فلم يكن ذلك كالوكالة . واا القاضي يلزمه البحث عن u‏ 
الشهود. فإذا التزم قبول شهادة الفرع كشف عن فرقتین شهود الفر ع وشهود 
الأصل» وهذا فيه کلف بخلاف الوكالة. ا عدول شهود الأصل عن 
الحضور مع عدم العذر مما یستراب؛ إذ لوحضروا لظهر للقاضي (من) 3 
حالهم وتأدية شهادتهم مایوجب الوقف عنهاء ولا كذلك الوكالة. وأيضا 
الوكالة تجوز من 57 إذا 0 خصمه ولا يجوز قبول شهادة الفرع 

3 وإنما تمنع الوكالة 0 الخصام إذا كان الموكل حاضراً [على قول» وتجوز 
ا علی قضاء الدين وان کان الموكل ا ولیس من حق 
(من) © له الدين أن يمتنع من قبوله من يد الوكيل؛ لأن الامتناع من قبول 
الخصام بوكالة له فيه غرض صحيح؛ لأنه قد يوكل الألد الحاذق بالتحيل (© 

(1) في الأصل ورآ) الوكالة. 

(2) ساقطة في (ح). 

(3) ساقطة في الأصل . 

(4) في الأصل إذا حضر رضي خصمه. 

)8 ساقطة في (أ). 

(6) في الأصل : الجلد والمتحیل. 
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في الخصومات بحيث یفرغ ( الباطل في صورة الحق. ولو ترك الخصم مع 
خصمه لأمن ذلك مع کون الوکیل لا علم عنده من صحة الطلب وبطلانهء 
والمدافعة 2 عنه هل هى حق آوباطل؟ وقد یتعدی فیها ما يجوز فلهذا 
يجب أن تمنع وكالة الحاضرء بخلاف الوكالة على قضاء الدين ۸ فإن 
تناوله > من يد الموكل أو الوكيل 9» سوای لا يتصور اختلاف الأغراض 
فيه » ولیس منازلة الخصم المطلوب أو الطالب ۵ هت > كمنازلة 
الوکیل العارف بوجوه الخصام والمناقضات"* . 


4 وإنما تلزم وكالة المطلوب بغير رضى الطالب» ولا تلزم الحوالة بغیر رضى من 


له الدين» مع أن للطالب حقاً© في مجاوبة المطلوب ولذا كان ذلك من 
حقه فكيف يلزم أن ينتقل79 عنه حقه إلى غير من استحقه عليه؟ لأن إلزام 
رب الدين الحوالة إسقاط لملكه عن ذمة واشتراء ذمة أخرى» والبيع والشراء 
لا يكون (إلا)' بالتراضي. بخلاف الوكالة» فإنه لا يتصور فيها هذا المعنى . 


5 وإنما قال الأئمة إذا | وكل على 17 سلعة نه لیس له 0 بالعيب الذي 


9 


قولین |ذا کانت السلعة 12 لیست بمعینة2» 0 و ا جرف اسلعة 


موصوفة؛ لأن الوصف یشعر بقصد الموکل إلى تحصیل تلك الصفات 


في الأصل: یفرع. 
© ) أو المدافعة. 


في الأصل و (أ) العين. 


في االأصل يناوله . 

المثبت من (ح)ء وفي سائر النسخ: والوكيل. 
(ح) والطالب. 

(ح) وهو مقبل؛ وهو تصحیف. 

في الأصل والمناقضات . انتهی . 


(ب) حظ . 


(10) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ فکیف یلزمه أن ینقل . 
(11) ساقطة في (ب). 

(12) (ب) الساقت وهو تحریف. 

(13) في الأصل : غير معينة . 
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سلیم. فاذا لم تكن سليمة من العیب لم تلزم الامر"). وصار الوکیل لم 
يعقد عليه ما آمره 2) به» فله رده من غير مطالعة الموکل. وإذا عين الموکل 
ما يشتري له فغرضه تحصیل العين على أي حالة کانت. فلهذا لم یمکن 
الوکیل من ردها . 


6 وإنما قالوا فيمن أمر رجلا [أن] ۵ یبیع له سلعة بثمن محدود [أنه لا یلزم 


ET‏ ذلك وان قل النقص» وإن أمره أن يشتري بثمن 
محدود] )٩‏ لزم الموكل الشراء بالزيادة القليلة؛ لأن الشراء لا يتأتى غالبا بما 
بحده() الامر حتی لا يزيد عليه شيئاً وغرضه تحصیل المشتری ولا یحصل 
إلا بتمکین الوکیل من زيادة يسيرةء» بخلاف البيع» فانه لا یلزم للموکل؛ 
لكو یتاتی © بما حد له و () یرد على الموکل ما وکله علی بیعه 0 . 


7 وانما اتفقوا على أن القول قول الموکل إذا اختلف مع الوکیل في مقدار 


الصداق المأمور به واختلفوا في اختلافهما في مقدار الثمن هل القول للآمر 
أو للمأمور؟ لأن الزوج الموکل هو الذي یقبض المثمون الذي هو البضع. 
وهو الذي یدفع الثمن» بخلاف البیاعات © . فان الوکیل له قبض ودفع 
المثمون. 


8 وانما يبرأ الدافع بتصدیق الوصي والوکیل المفوض إليه» ولا يبرأ بتصديق 


الوكيل ا لأن المخصوص د يحلف ولا تنفع شهادته للدافع 00| اد 9 
قبلت شهادته لم يحلف. نقلت هذه الفروق من أول الترجمة إلى هذا من 


(1) (ب) الابن. 

(2) (ب) ما آمر. 

(3) سافطة في (ح). 

(4) ساقطة في (ب). 

(5) في الأصل و (أ) یجده. 


(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


(ح) لا يتاتى» ولعل الأنسب: ما يتأتى . 

المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ إن. 

في الأصل على الموكل إذا اختلف مع الوكيل على بيعه. 
(ب) البیعات . 


)10( المثبت من (ح) وفي سائر النسخ شهادة الدافع . 
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كتاب الوكالات من شرح التلقين للامام أبي عبد الله المازري (رحمه الله 
تعالی) 12 . 

9 وإنما أبطلوا الوكالة المطلقة حتى تقيد بالتفويض أو بأمر» وصححوا الوصية 
المطلقة وجعلوا للوصي التصرف في كل شيء؛ لأن اليتيم لما كان محتاجاً 
أن يتصرف له في كل شيء. ولم يوص عليه والده غير من أطلق الوصية له 
كان ذلك قرينة في تفويض الأمر للوصي. بخلاف الموکل. فإنه قادر على 
لسرت ا ارد ولا بد له من آمر یستند له في العادة احتیج إلى 
تقييد الوكالة بالتفويض أو أمر مخصوص . 

0 وإنما يستثنى من الوكالة المفوضة بيع دار السكنى وبيع عبد الخدمة وزواج 
البكر وطلاق الزوجة دون غيرها من الأشياء؛ لأن العرف قاض بأن ذلك 
لا يندرج تحت عموم التفويض» وإنما يفعله الوكيل إذا وقع النص عليه. 

1 وانما قالوا: لا عهدة على الوكيل في عيب أو استحقاق إذا صرح بالوكالة , 
وعليه الثمن وإن صرح؛ لأن التصريح بالوكالة أو العلم بها لا يكون مقتضياً 
لعدم المطالبة بالثمن؛ لأن المطالبة بالثمن أو المثمن © لا بد منهاء والأصل 
عدم الاستحقاق والعيب. 


2 - وإنما قال في المدونة : إذا تلف الثمن في يد الوكيل قبل أن يصل إلى يد 
البائع فان الوکیل یرجم على موکله بالثمن ولو تلف إذا لم ب يكن دفع *) العم 
او وأما إن دفع إليه قبل الشراء فضاع فانه لا يلزم الامر (5) غرم الثمن ثانياً 
إن أبى؛ لأن الشراء في الأولى إنما كان على ذمته. فالثمن في ذمته حتی 
یصل إلى يد ربه. بخلاف الثانية » فإنه مال بعينه قد ذهب». فلا ينقل حكمه 


إلى الذمة. 


(1) ساقطة في الأصل» وفي (أ) رحمه الله . 

(2) المثبت من (ب)» وفي بقية النسخ المثمون. 

(3) أنظر ج 266/4 267. 

(4) (ح) إذا لم یدفع . 

(5) في الأصل: إلا من وفي (ب) إلى من وهي تحريف. 
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تنبيه : تعقب بعض شراح الجلاب الفرق بين التعيين [وعدمه من قبل أن 
النقود لا تتعين» فلا یظهر الفرق] 0 بالتعیین ۳ والله أعلم . 


3 وانما قالوا: لأحد الوکلین الاستبداد [مالم یشترط خلافه. ولیس لأحد 


الوصیین الاستبداد] © الا باذن من الموصي ؛ لأن الموصي یتعذر منه النظر 
في الرد» بخلاف الموكل إذا ظهر منه على أمر عزله وأخره . 


4 وانما قال فى الجلاب: إذا حط الوکیل المفوض إليه أو أخر نظراً واستیلافا 


جاز٩).‏ وكذلك المأذون له في التجارت وإن حط المخصوص أوأخر لم 
یجز مع أن كلا منهما وكيل؛ لأن الوكيل المفوض إليه قد أقامه الآمر مقامه 
في كل سل ع و ا ال و o‏ 
جاز [للوکیل] ۲٩‏ المفوض إليه فعله؛ لأنه إذا أنظر©» أوحط فذلك مما 
يستجلب7© الناس إليه. وذلك من باب التجارةء وأما الوكيل المخصوص 
فلا يجوز له ذلك؛ إذ الأصل E‏ عليه إلا فيما وکل فیه. فمتى زاد 
على ما وكل عليه صار متعدیاً ولزمه ضمانه إذا هلك . 


5 - وإنما قال ابن الجلاب © من وکل وکیلا على بيع رهن" وقضاء دينه من ثمنه 


(0) 
(8) 
(9) 


فليس للراهن إخراجه من وكالته إلا برهن مرتهنه. وقال في غيره للموكل 


(ح) بين التعيين . 

ساقطة في (ب). 

في الاصل: واستيلافا فأجازء وفي (أ): واستيلاء فأاجاز» وكل ذلك تحريف والتصويب من (ح) 
و(ب). وانظر ابن الجلاب في التفريع 2/ 317. 

ساقطة من الأصل . 

في الأصل و(ح) نظر. 

(ح) یستخلف مصوبة في هامشها ب «یتألف»» وفي (ب): مما لا يستجلب. 

في الأصل و(أ) تعدياً. 


(10) (ح) الراهن. 
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للمرتهن. ولا كذلك سائر الوکالات ۳ . 


تنبيه: قال الشيخ آبومحمد: ثلاثة من الوکلاء ۲2 لا يعزلون: الوكيل 

على [دفع] © طعام السلم ۲٩‏ في بلد آخر وعلى دفع دين في بلد آخرء 
والثاني الوكيل المفوض إليه في الطلاق. والثالث المرتهن يشترط على 
الراهن إن لم يرده حقه إلى أجل كذا فيبيع الرهن. قال بعض الشیوخ: 
وكذلك الوكيل (على الخصام إذا قاعد خصمه مجلسين أوثلاثة» وكذلك 
الوكيل) 2 بعوض. لأنها إجارة لازمة. 

6 - وإنما قال مالك © : إذا أمره بیع سلعة من السلع كان ذلك إقرار له بالبيع 
ويقبض الثمن. وإذا أذنت المرأة لوليها في الترويج لم يكن ذلك إذنا في 

قيض المهر إلا آن و ا و ¢ لأن عقد بیع يف 00 ذكر 

ذكر 6 الإذن فيه ۳ (في قبض الثمن . دایضا المقصود د من و 
الثمن. فكان الإذن فيه إذناً) © بالمقصود وعقد النکاح القصد فيه الوصلة 
والالفة دون العوض فلم يكن الاذن فيه رذن يقبض العوض . 

7 وانما قال مالك 10: إذا دفع رجل إلى رجل مالا وأمره أن يشتري به سلعة 
فاشتری غیرها وادعی أن (11) بذلك [أمر] قبل قوله» وان أمر ببيع سلعة 

() في الأصل الوكالة. 

(2) (ح) الولات. وهو تحریف. 

(3) ساقطة في الأصل و (ا). 

(4) (ح) و (ب) المسلم. 

(5) ساقطة من (ب). 

(6) أنظر المدونة 158/2. 

(7) (ح) غير معاوضة. 

8 الزيادة من (ح). 

(9) ساقطة في الأصل . 

(10) أنظر ۰266/3 271. 

(11) (آ) آن. . . بذلك. ولعل الأنسب أنه بذلك. 

(12) الزيادة من (ح)» وفي المدونة 266/3: أن هذا قول ابن القاسم وليس قول مالك ففيها: «قال 

(ابن القاسم) : إنما قلت لك ذلك ولم أسمعه من مالك». 


س 
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فباعها بدون الثمن» وادعى أن بذلك أمره ربهاء وأنكر ذلك. فان لم تفت 
كان القول قول الآمرء وفي كلا الموضعين قد وجد إنكار الأمر؛ لأن 
اختلافهما في عين السلعة المأمور بشرائها يصير المأمور مدعى علیه, فكان 
القول قوله. وإذا اختلفا في ثمن السلعت وهي لم تفت كان الامر مدعياً 
عليه. وکان القول قوله. إذ الأصول مبنية على هذا. 


8 وانما قال مالك : إذا دفع رجل لرجل مالاًء وأمره بدفعه إلى زيدء 


فادعى © أنه دفعه إليه» وأنكر ذلك المبعوث إليهء لم یقبل قول المأمورظ) 
الا آن يقيم بينة على الدفع» وان ادعى تلف المال صدق. وفي [كلا] © 
المسألتين هومدع لاخراج المال عن یده؛ لأن المأمور مؤتمن في التلف 
فلذلك صدق. ولا كذلك الإعطاء؛ لأنه يحتاج إلى توثق من القابض إذ لم 
يمر بتضییع المال. فاذا دفعه بغير بينة كان فرظا فلزمه ذلك . وأقيس منه 
أن يقال: لأنه 9) مدع لاشغال دمة غیره وبراءة ذمته» فلم یقبل قوله» ولیس 
كذلك في التلف؛ لأنه غير مدع لإشغال ذمة غيره» والله أعلم. 


9 وإنما قال ابن عبد الحكم: من أمر رجلا يقضي عنه نصف دينار لغريمه» 


فقضى عنه الدراهم كان الآمر بالخيار إن شاء دفع نصف دينار وان شاء 
الدراهم» ولودفع عنه عرضاً بالنصف دينار©) كان 6 على الآمر أن يدفع 
إليه نصف دينار» وفي كلا الموضعين قد دفع [غير] ٩‏ ما أمره به؛ لأن 
الدنانير والدراهم©) ينوب بعضها عن بعض. لأنها قيم المتلفات وأروش (9) 
الجنايات. وكان مخيراً في الدراهم؛ لأن أحدهما يقوم مقام الأخر» وليس 


أنظر المدونة 269/3. 


(ح) وادعى . 

(ح) لأمر. 

ساقطة في الأصل . 

الم لمشت من (ح) وفي سائر النسخ : إنه 
رح( دفع عنه نصف دینار . 

في الأصل: وکان. 

في الأصل و (أ) وارش. 
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كذلك في العروض؛ لأنها لا ينوب بعضها عن بعض. ویقوم مقامها. فاذا 
دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالتصف © دینار الذي أمره بدفعه. فلهذا لم 


0 - وانما قالوا: إذا وكل الوكيل بإذن الموکل» ثم مات الوكيل الأول لا ينعزل 


الوكيل الثاني اتفاقاً واختلفوا في مقدم القاضي على اليتيم هل ينعزل 
0 القاضي الذي قدمه أم لاء لأن نيابة القاضي عن الأب إنما هي بأمر 
۳ وهو ولايته الصالحة له ولغيره (3) » فهي بالنسبة إليه كدلالة العام على 

بعض أفرادهء ونيابة الوكيل إنما هي بتوليته ۵). وهي قوی( من دلالة العام 
اتفاقاً» ولا يلزم من نقض أثر الأضعف (نقض)© أثر الأقوى. وأيضاً مقدم 
القاضي نائب 20 عنه في قول. ووكيل الوكيل نائب 20 عن الموكل لا عن 
الوكيل» وفيه نظر؛ لأنه يمنع انحصار نيابة ‏ وكيل الوكيل عن الموکل ؛ لأن 
الوکیل له عزل وکیله واستقلاله بفعل نفسه اتفاقاه ولولم يكن نائياً عنه 
لما صح عزله یاه فتعین الفرق الأول . انظر ابن عرفة. 


1 وإنما ينعزل (10) ل بموت موكله» ولا ينعزل القاضي بموت الإمام الذي 


(8) 
(9) 


قدمه ؛ لأن عزل القاضي بموت الإمام مفسدة عظيمة؛ لعموم نيابته في آمور 
المسلمين › وبأنها في تغییر منکر؛ لانها في رد“ ظلم الظالم عن المظلوم. 
قاله ابن عرفة وعز الدين بن عبد السلام . وایضا الا مام إنما قدمه نائا عن 


(ح) بنصف دینار. 

(ب) يتعين . 

المثبت من (ح) وفي ساثر النسخ وغیره. 
(ح) بولایته . 

(ح) وهو اقرا. 

الزيادة من (ح). 


المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ ناب. 
المثبت من (۰)2 وفي سائر النسخ نهاية . 
في الأصل : له في عزل. 


)10( أنظر تبصرة الحكام لابن فرحون 5/1 
)11( المشت من (ح)۰ وفي سائر النسخ : دار. 
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المسلمین في حقهم, لاعن نفسه في حقه» وقد مر هذا في فروق الاقضیف 
[والله سبحانه أعلم وبه التوفیق لا رب سواه] . 

2 وانما جعلوا للوکیل عزل نفسه إذا كانت بغير آجرة ولا تعلق بها حق غير 
الموکل وللموکل عزله أيضاً. مع أن الوکیل وهب منافع نفسه. والهبة تلزم 
بالعقد مع قبول الموهوب لب واذا وهب له منافع دابته آوداره لیس له 
الرجوع والجمیع 2 هبة منافع ؛ (لأن هبته منافع)(© نفسه لو لزمته لأدى 
ذلك إلى المشقت فکان له الرجوع لذلك. ولا كذلك منافع الدابة والدار 
والعبد وغیرها 9) من الأموال وفیه نظر. 


(1) ساقطة في الأصل . 

(2) في الأصل و (أ) وكلا الجمیع» وفي (ب) وكل الجمیع . 
(3) ساقطة في (ح) و(ب). 

(4) (ح): أو. 

(5) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ وغيرهما. 


531 


فروق کتاب الشركة 


3- وانما منع مالك الشركة بالطعامین المتفقین بالنوع والصفت وأجاز الشركة 
بالدنانیر والدراهم. مع أن المناجزة [الحکمیة]) حاصلة فیهما كما 
حصلت © في © الدنانیر [والدراهم] ؛ لأن الشركة بالطعامین تؤدي إلى 
بيعه قبل قبضه وذلك أن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام 
صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء9) يد كل واحد على ما باع فإذا باعا یکون )٩‏ 
كل منهما بائعا 7 للطعام قبل استيفائه. قاله عبد الحق (*) عن بعض شيوخه. 
وأيضا لوسوغت الشركة بالطعامين © لأدى ذلك إلى خلط الطعام الجيد 
بالرديء: قاله ابن الموازء وفيه نظر؛ لأن الفرض 0 اتفاقهماء وما اعتل به 
إحالة للمسألة عن موضوعها( ؛ إذ صورة الاختلاف تمنع الشركة فيهما 02 


(1) ساقطة في (ب). 
(2) (ح) جعلت. 

(3) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: بالدنانیر. 
(4) الزيادة من الأصل . 

(5) في الأصل و (أ) ليبقى . 

(6) (ح) فيكون. 

(7) () و(ب): بائع . 

(8) أنظر النکت کتاب الشركة ص 202. 

(9) في الاصل و( بالطعام . 

(10) في الاصل: الفرق. 

(11) (ح) موضعها. 

(12) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ فيها. 
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باتفاق مالك وابن القاسم . وأيضاً لاجماع المنعقد على جواز الشركة بالدنانیر 
والدراهم إجماع معدول به عن سنن القیاس فلا یقاس عليه عند الناس. 

وأا الشركة في الطعام مشروطة بالمساواة في القدر والصفت وذلك متعذر 
عادة. قاله القاضي إسماعيل. قال: ولا ينقض [هذا] © ببيع 2) الطعام 
بعضه ببعض؛ لأن المطلوب في البيع حصول المساواة في القدر فقط ورده 
ابن يونس بأنه تفريع على خلاف أصل مالك وابن القاسم. وذلك أن طرده 
يقتضي جواز الشركة بالطعامين (° المختلفين في النوع إذا حصلت المساواة 
في القيمة. ورده ابن عبد السلام بأن قال: إذا كان التساوي في القيمة مع 
اتحاد النوع [متعین فأحری أن یکون] © متعذرا مع اختلاف النوع» وقال 
بعضهم : في قول القاضي نظر؛ لأنه لولا حصول المساواة لم تكن من ذوات 
الأمثال. وأيضا الطعام مما © تختلف فيه الأغراض مطلقا لفسخ بیعه 
باستحقاقه» وعدمه في العين لعدم الفسخ فيه فيصير متمائلي الطعام 
کمختلفیه ° . قاله بعضهم › وفیه نظر؛ لأنه یرجع إلى قول القاضي . وأيضا 
علل الطعام كثيرة» بخلاف الدنانیر والدراهم . [قاله بعضهم]( وفيه ایض 
نظر؛ ع و 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 


13 تدر ا الدراهم ۳ ور ؛ لأن العين لیس فیهما 
الا مانع واحد وهو البيع والشركة» وهو مغتفر في أصل الشرکة. بخلاف 
الدنانیر مع © الدراهم فان فیهما علتین البیع والشركة والصرف من غير 
مناجزة 


ساقطة في الأصل (أ)» وفي (ح): هناء والمثبت من (ب). 


(ح) بيع» وفي (ب) كلمة غير واضحة. 

المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ في الطعامین . 
ساقطة في (ح). 

في الأصل و(أ): ما. 

(ح) و(ب): كمختلفة. 


(ح)۰ (ب) بالعرض. 
(أ) و(ب) والدراهم. 
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تنبيه [لا(] یقال: إذا كان البیع والشركة مختفرین فأين قولهم لا يجوز 
اجتماع البيع والشركة؛ لأنا نقول : البيع المغتفر مع الشركة هنا ما كان داخلا 
فيها. والممنوع ما كان خارجا عنها فافهم . 


- وانما منع في المدونة بیع دینار ودرهم بدینار ودرهم ‏ دی اين قمح 
es‏ بمثلهمك وأجاز ذ فى الشركة أن يخرج هذا ذهاً وورقا والآخر 
مثله ذهباً وورقاً ۲۵ مع أن المتعدد من الجانين | ما أن یکون متمائلا من كل 
وجه» فيلزم جواز البیع أو متفاوتاً فتمتنع © الشركة. إذ لا يجوز اختلاف 
رأس المال والتساوي في الربح 27 سبيل الشركة إلا طوعا؛ لان التساوي 
في تقابل العوضين متعذر» ا فلا بد من شيء زائد 
في أحد الجانبین اغتراه 0) الاخر» وهو عین ربا الفضل (المعنوي)۱) 
فامتنع لذلك بیع دینار ودرهم بدینار ودرهم ؛ لأن ذلك الزائد يغتريه 9 کل 
واحد على سبیل المبايعة یعة۱۳ ۲۱ الحقيقية یستبد به عن صاحبه. ولما فقد هذا 
المعنى في الشركة ضعف اتهامهما لعدم استبدادهما ولعدم المبايعة 
الصريحة. قاله بعض (10) من تكلم علی المدونة. 

ثنبيه : لأجل انتفاء المبايعة الصريحة في الشركة جوزوا و فى الشركة 
(في) “ الحرث لكل واحد من الشريكين فيها إخراج الزريعة وإخراج 
أحدهما العمل والآخر الأداة (11) والبقر. 


)1( ساقطة في (ح). 

(2) ساقطة في (ب). 

(3) (ح) و(ب): ومد. 

(4) (ح): والآخر مثله مثله وذهبا. 

(5) في الأصل و(أ): فتمنع . 

(6) كذا في الأصل (أ) وفي (ح) و(ب) اعتزاه فوقها (كذا). ولعل الأنسب اغتره ففي القاموس اغتره أتاه 


(7) (ح) و(ب): غيرء وهو تحریف. 
(8) کذا في (ح) و(ب). وفي الأصل يعتريه وفي (ب): ینقش. 


(9) 
(10) 
10 


في الاصل : المبالغة. وهو تحریف. 
فق الأصل : بعضهم 
(ح) الآلات. 
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6 وانما لم یختلفوا © في عدم قبول اقرار أحد الشریکین بدین لمن يتهم 
عليه كأبويه وولده أوجده أو جدته أو صديقه الملاطف. واختلفوا في إقرار من 
تبين فلسله لمن يتهم عليه؛ لأن المفلس يبقى الدين في ذمته بعد الاقرار 
ولا کذلك © الشريك. قاله التونسي . 

تنبيه : 0 الشيخ أبو الحسن اللخمي هذا الفرق وقال : لا وجه لهء 
والمفلس^ أبين في التهمة؛ لأنه ينتزع ماله ویبقی مفلسا لاشيء له 
فيعطي ماله لمثل هؤلاء ليعيده إليه فیعیش به . 

7 وانما قال اللخمی : لایقبل إقرار أحد الشریکین بدین بعد المفاصلة 
والافتراق» ویقبل بعد موت صاحبه؛ لان الافتراق لا يكون الا عن محاسبة 
ومفاصلة وقطع الدعاوي ولا كذلك الموت لأنه آمر طرأ قبل التفاصل 
والإبراء . 

8 وإنما قال ابن المواز في عامل القراض يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من عنده 
في مال القراض ونسي ذكره عند المحاسبة يحلف ويكون له ذلك» والشريك 
بعد المفاصلة إذ أقر بدين لا يكون له ذلك؛ لان عامل القراض لا يقبل إلا 
بيمين) » وهي من إقرار الشريك لا تصحء إذ [لا]9» يحلف أحد ويستحق 
غیره» اصح من المقر له أيضاً لانها تصير قول الشريك شهادق 
والفرض ^ أنه إقرار» هذا خلف. قاله ابن عرفة ۰۲0 (رحمه الله) 12 . 


(1) آنظر المدونة 45/4. 

(2 في الأصل: إذا لم. 

(3) في الأصل: و (أ) ولكن كذلك. 
(4) (ح) ضعف وهي ساقطة في (أ) و(ب). 
(5) (ح) المفلس. 

(6) (ح) ينزع. 

(7) (ب) باليمين. 

(8) ساقطة في (ب). 

(9) (ب) في الفرض. 

(10) (ح) ابن عمران. 

(11) ساقطة في الأصل . 
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تنبيه : بهذا الفرق یتضح (بطلان) 29 تخریج اللخمي قبول إقرار الشريك 
على قبوله من العامل» وعلی 2 صحته فلا یحتاج إليه لوجوده نصاً. قال 
ابن یونس : لابن سحنون عن أبيه: إقرار آحد الشریکین بعد التفرق ©) 
يلزمهما في أموالهما. 


9 وإنما قال في المدونة 0) بمنع٩)‏ الشركة في الدنانیر مع الدراهم. فان وقع 


وعملا فلكل واحد رأس ماله» ويقتسمان الربح لكل عشرة دنانير دينار» ولكل 
عشرة دراهم درهم » وكذلك الوضيعة. وان٩)‏ عرف كل واحد السلعة التي 
اشتريت بماله بيعت السلع ”) وقسم كل ثمنها كما ذكرناء وقال: إذا 
وقعت الشركة في العرضین © فاسدة فرأس مال كل واحد د متنا ما بيع 
به ) عرضه وبه یکون شریکا إن عملا بعد ذلك. فكذا ينبغى إن اشتريا 
بالدنانیر والدراهم عرضا أن" يكون لصاحب ذلك المال كما كان ثمن 
العرض 22 في شركة العرضین الفاسدة لصاحب ذلك العرض؛ لأن أصل 
المذهية عدم اجات العین اتماص ربها بعوضها ]ذا حرکها غیره 
بخلاف العرض في ذلك. قال في صرف المدونة*0: ومن أودعته دنانیر 
فابتاع بها سلعة فليس لك“ أخذهاء إنما لك أخذ دنانيرك 0٩‏ . ولو أودعته 


(1) الزيادة من (ح). 


(2 
(3 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


(ح) من العامل على صحته. 

المثبت من (ح). وفي سائر النسخ التفریق. 
آنظر ج 35/4. 

(ح) نمتنع . 

(ب) إن عرف. 

249 السلعة. 

(ح) عما. 

في الاصل الغرضين. 

(ب) به في عرضه. 

(ح) أو. 

في الأصل العوض وفي (ب) القرض. 


(13) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ اختصاص. 
(14) أنظر ج 95/3. 

(15) (ب) له. 

(16) (ح) دنانیر . 
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عرضاً فباعه بعرض أوطعام» فلك أخذ ثمن ما باعه به» آوالمثل فیما 
له مثل. أو القيمة ۲ فیما لا مثل له فاذا وقفت على هذا علمت أنه لا يلزم 
من اختصاص رب العرض بثمنه اختصاص رب العين بعوضها خلاف 
ما توهمه التونسي وابن يونس., والله أعلم . 

0 وانما قالوا في الجدار يكون بين الرجلين © فينهدم فيريد أحدهما بناءه ويأبى 
الآخر أن الآبي لا يجبر في الرواية المشهورة» وإذا كانت البثر بينهما فغارت 
كان إصلاحها عليهماء ومن أبى منهما جبر؛ لأن البئر يتحقق النفع 
بإصلاحهاء وفي ترك إصلاحها إضاعة للمال. ولیس*) كذلك الجدارء فإنه 
قد يستغنى عنه بأن یستر کل ) منهما على نفسه بزرب أو غير ذلك. 

1 - وإنما قال ابن القاسم ٩‏ فيمن زرع زرعاً فغارت () . وانقطع سقیه. وخيف 
على زرعه. وبجاره فضل عن شربه فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف 

عليه من فضل مائه حتى يصلح بئره» فان امتنع من ذلك جبر عليه من غير 
ثمن» وقال: إذا أطعمه الطعام في مخصمة فإنه يضمن له قيمة الطعام ؛ + لأن 
الماء يسلك فيه مسلك المسامحة إذ هو الموجود فيه کثیرا عادة, ولأنه ورد فيه 
[ولا يمنع نفع بثر) ۳ . ولا یوجد © ذلك في الطعام . 


(2) (ح) والمثل فيما له مثل والقيمة فيما لا مثل له. 

(2) في الأصل و(أ) رجلين. 

(3) المثبت من الأصل» وفي بقية بة النسخ ولا كذلك. 

(4) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ الأبي منهما. 

(5) (ح) برق أوغيره. والرق هو الجلد. والزرب بفتح الزاي وقد تكسر موضع الغنم كما في القاموس 

والمصباح ولعل الأنسب ماورد في (ح). 

(6) أنظر المدونة 374/4. 

(7) في الأصل: فهرت. (أ): فعرت» (ب) فمرت. 

(8) کذا في جمیع النسخ نفع بالفاء» والصواب نقع بالقاف» ونقع البثر فضل مائها. والحديث أخرجه 
ابن ماجه 38 بلفظ «لا یمنع فضل الماء ولا یمنع نقع البئرة وسنده ضعيف» وآخرجه مالك في 
الموطأ مرسلا ص 638 باب القضاء في المياه بلفظ «لا يمنع نقع بئر»» قال في التمهيد 3 123: 
«زاد بعضهم في هذا الحدیث يعني فضل مائها» . وقد تحدث عن وروده مسنداً ني < غير الموطأ. 

(و) في الأصل و (آ): ولا يوجب» وهو تحریف. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


تنبيه : عكس أشهب هذا الحكم فقال: يغرم في سقي المای ولا یغرم 
في المخمصة. والفرق (له) © بأن©» حرمة النفوس أعظم من حرمة 
الأموال؛ لأنه لما خاف الموت يجب احیاو ه بلا عوض (3) ¢ وليس خوفه على 
النفس كخوفه على الزرع وغيره من الأموالء [والله أعلم] ‏ . 


ساقطة في الأصل و(أ). 
في الأصل و رآ لأن. 
(ب): عرض . 

الزيادة من (ح). 
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فروق کتاب الجعل والاجارة ‏ 


2 وانما لا يجوز أن يستأجر الرجل نساجاله ینسج له غزلاً بنصف الثوب 
ولا بقيمته» ویجوز أن یستأجره على عمل نصف الغزل بالتصف الاخر؛ لأن 
الثوب الذي بخرج مجهول الصفة. ولا كذلك الغزلء فانه معلوم لا جهل فيه 
ولا غرر. وأيضا النصف الذي استأجره به لا يسلمه إليه الا بعد مد 
وهو حصول النسج » وكذلك القيمة مجهولة لا يدري کم یکون مقدارها. 

2 وانما قالوا: إذا قال رب الدابة للأجیر: اعمل على دابتی بنصف ما تکسب 
علیها أن المقد فاسد للجهل بمقدار الکسب؛ فان وقم كان الکسب كله لرب 
الدابة» وللعامل آجر مثله . ولو آکری دابته أو غلامه بنصف الکسب لكان لرب 
الدابة والغلام أجرة المثل وجمیع الکسب للعامل, مع أن العقد في الجمیع 
فاسد؛ لأن الاجارةظ) فى الثانية وقعت على الدابت والأجير كان مجتنيا 
للکسب"» وفي الاولی وقعت على الرجل؛ واجتناء الکسب من قبل © 
الدابت فمن وقع )٩‏ عليه عقد الاجارة لم يكن له من الکسب شيء؛ لأنه في 
حکم المتبع والمقصود غیره . قاله ابن بشیر وغیره. 

4 وانما ضمنوا الصانع المشترك ولم يضمنوا الراعي المشترك مع أن كل 

(1) (ب) وما جانسهما. 

رم المثبت من (ح)ء وفي الأصل و(أ) إنساناً» وفي (ب) إنسان. 


)3 المثبت من 0ح وفي سائر النسخ الأجرة . 

() في الأصل مجتنباً للمکسب. وفي (ب) مجتلباً للكسب. 
(5) (ب) من مال. 

(6) في الأصل في عقد. وفي (أ) و(ب): فمن عقد. 
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منهما أجير؛ لأن 2 مجرى الراعي مجرى الحمال إذا حمل غير الطعام أنه 
لا ضمان عليه إذا لم يبت تعدیه . وأيضاً الراعي لم یو ثر (2) في أعيان الغنم 
فكان بمنزلة الأمين» ولم يشبه سائر الاجراء من الصناع من قبل أن مقتني 
المواشي هو قليل في ولیس بعام فیهم کاستصناع(* أصحاب 
الصنائع 9» وحاجتهم©) إليهم © , > فلم تكن الضرورة في [الرعاة 
کالضرورة] ۲۳ في الصناع. [وأيضاً]©2 الانسان يقدر على الرعي بنفسه من 
غير أن يسترعي أحداًء ولا یقدر على الصنائم التي یباشرها الناس إلا 
بتعلم © وتعاط 610 > فلم تكن فيه الضرورة كالضرورة في الصنائع 02 . 
تنبيه : من هذه الفروق یتضح لك الرد على الشیخین الفاضلین العالمین 
[العاملین ]2 أبى محمد" عبد الله العبدوسی ۲14 وأبى عبد الله محمد بن 
قاسم القوري 09 رحمهما الله [تعالى]09 في فتواهما بتضمين الراعي 


(ح) لا مجرى الراعي. وفي هامشها لاجراء الراعي مجرى. 


(0) 

(2) في الأصل له تأثیر. 
(3) (ح) كاستمتاع. 

(4) في الأصل و( الصناع. 
(5) (ح) وحاجتهما. 

(6) في الأصل و() إليه. 
() ساقطة في (ح). 

(8) ساقطة في الأصل. 
(9) (ح) بتعليم. 

(10) (ح) وتعاطي . 

(11) (ح) الصانع . 


(12) الزيادة من (ح). 
(13) (ح): أبي عمر. 
(14) أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسی بن معطي العبدوسي الفاسي » فقيههاء ومفتيها ومحدثها. ولي 


الفتيا بفاس. وهو ابن خی أبي القاسم العبدوسي» وحفيد الإمام أبي عمران العبدوسي. أخذ عن 
والده وجده المذكور. وعنه ابن إملال والقوري وزروق. توفي سنة 849ه. 


ممن ترجم له: أحمد بايا : نيل الابتهاج ص 157. محمد بن مخلوف : شجرة النور 255/1. 


(15) أنظر ترجمته في القسم الدراسي عند ذكر شيوخ الونشريسي . 
(16) الزيادة من الأصل . 
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(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


المشترك تقليداً لقول ابن حبيب» وقد أشبعت القول ‏ في الرد عليهما وعلى 
من احتج بفتواهما في كتابي المسمى ب «إضاءة ۲2 الحلك والمرجع بالدرك 
على من أفتى من فقهاء فاس بتضمين الراعي المشترك» ۲ وزيفتها بأمورء 
آولها: [أن] ۵ الشيحين» رحمهما الله 9) ۰ من أهل التقليد المحض في 
المذهب المالکیء فالمقلد المحض نصوص المذهب. والناس متضافرة 
شائعة أنه ٩‏ لا يتعدى مشهور إمامه قضاء () أو فتوی» وفتواهما هذه خلاف 
المدونة. قال فى کتاب الجعل والاجارة منها: ولا ضمان على الرعاة 
[إلا] ® فیما تعدوا فيه أو فرطوا في جمیع ما رعوه من الغنم والدواب لأناس 
شتی آو لرجل واحدء ولا يضمن ما سرق الا أن تشهد بينة أنه ضيع أو فرط . 
قال آبو الزناد © : والا لم يلزمه إلا الیمین . انتهی 09 . 

ومذهب المدونة هو المشهور باطلاق عند المغاربة. وقد قال ابن عرفة : 
لا یعتبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا یخالف المشهور ومذهب المدونة. 
وقال غیره من شیوخنا المتأخرين: لا ينبغي لمفت أن يفتي فیما علم المشهور 
فيه إلا بالمشهور» وکذلك حکام زماننا. وقد قال المازري» وهو في العلم 
هنالك 12 : ما أفتيت قط بغير المشهور ولا أفتى به . فلذا كان المازري» وهو 


(ح) : الکلام . 

في الأصل : باصای وهو سقط . 

آنظر الفصل الخاص باثار المؤلف في القسم الدراسي . 
ساقطة من (ح). 


في الأصل زيادة «تعالی». وهي غير ثابتة في الاضاءة . 
في الأصل : متظافرة سائغة» وهو تصحيف. وفي الاضاءة: متضافرة شائعة على أنه . 
في الأصل: نصاء وهو تحريف» وفي (ح): قضاء وفتوى. 
ساقطة من الأصل و (أ). 
(ح): قاله آبو الزناد. 

وهو أبوعبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني المعروف بأبي الزناد. مولى رملةء وقيل 
عائشة بنت شيبة» وقيل غير ذلك . روى عن أنس وعائشة بنت سعد وأبي أمامة بن سهل» وسعيد بن 
المسيب وغيرهم. قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبوالزناد عن الأعرج عنه. توفي 
سنة 130 ه. ممن ترجم له: أبوحاتم الرازي : الجرح والتعديل 5 (2/2) 49 50» ترجمة رقم 227. 
ابن حجر: تهذيب التهذيب 203/5 - 205. 


(10) أنظر المدونة ۰408/3 409 وانظر أيضاً المعيار 342/6. 
(11) (ح): هنا. 
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في طبقة الاجتهاد لا یخرج عن الفتوی بالمشهور ۰ یرضی حمل الناس 
على خلافه» فکیف يصح لمن یقصر عن 2 تلامذته أن يحمل الناس على 
الشاذ 2 ؟ هذا مما لا ينبغي . وقد قال الامام المازري : قد قل الور ع 
والتحفظ على الديانة 3) » وكثر من يدعي العلم ويتجاسر9» على الفتوى 
من غير بصيرة» ولو فتح باب( في مخالفة مشهور المذهب لا تسم الخرق 
وهتك حجاب المذهب. وهذا من المفسدة التى لا خفاء بها. وهذا فى 
زمانه» فانظر في أي زمان هما © » فانظر وتأمل كيف لم يستجز هذا الحبر 
الإمام المتفق على إمامته [وجلالته] () الفتوى بغير مشهور المذهب. 
ولا [بغير] : ماعلم من بناءٌ على قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ قل © 
الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوی, فلو فتح لهم هذا 
الباب لانحلت عری(10) المذهب» بل جميع المذاهب؛ لأن ما وجب للشي 
وجب لمثله» وظهر أن تلك الضرورة التي ادعیت ليست بضرورة. وقال 
ابن عبد السلام : یقال: إن متقدمي 0۸ الشیوخ کانوا إذا نقلت لهم مسألة من 
غير المدونة وهي في المدونة موافقة لما في غیرها عدوه خطأء فکیف إذا كان 
الحکم في المدونة خلاف مافي غیرها. وفي آخبار [أسد]22 ومدارك 


(1) (ح): علی . 

(2) (): الشهادة. 

(3) في الأصل: عن الديانةء (ح): على الدیانات. 

(4) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: یتجاهل. 

(5) في الأصل : باباً. 

(6) أي: العبدوسي والقوري. وفي (ح): هناء وهو تحريف. 

(7) ساقطة في الأصل. وفي (أ) و (ب) بياض. 

(9) (ب): قال. وهو تحريف. 

(10) في الأصل و(أ) عراء» وفي (ب) من. 

(11) (ب) متقدمة . 

(12) ساقطة في (ب). وهوأبوعبد الله أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم بن قيس. أصله من 
نيسابور. قدم أبوه وأمه حامل به إلى حران بديار بني بكر» فولد هنالك. ثم جاء تونس فتفقه بأبي 
الحسن بن زياد» ورحل إلى المشرق. فسمع من مالك الموطأ وغيره وذهب إلى العراق ومصر فسمع من - 
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القاضي : قال سحنون: علیکم۸) بالمدونة فانها کلام رجل صالح 
وروایته» وکان يقال إن المدونة من العلم بمنزلة أم القران تجزیء في 
الصلاة عن غيرهاء ولا يجزىء غیرها عنهاء أفرغ الرجال فیها عقولهم 
وشرحوها وبينوهاء فما اعتکف أحد على المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في 
ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك [فيه])» ولوعاش 
عبد الرحمن أمدا 9) ما رأيتمونى ©) أبدا (0) . وقال الغبريني 29 » رحمه الله : 
فتح الباب بالفتوى في إقليمنا بغير مذهب مالك لا یسوغ وهذا [هو](© 
الذي فعله سحنون والحارث ٠١‏ لما وليا القضاء فرقا جميع حلق المخالفين» 
ومنعا الفتوى [بغير] 17») مذهب مالك فيجب على الحاكم المنع منه وتأديب 
المفتي به بحسب حاله بعد نهيه عن ذلك . وفي ابن عبد السلام بيان المشهور 
وتمييزه من الشاذ من أعظم الفوائدء فان أهل زماننا في فتواهم 2" إنما. 


5 ابن القاسم وعنه دون الأسدية. عنه أخذ خلق كثير. توفي سنة 213ه ممن ترجم له: القاضي عياض 
ترتيب المدارك 291/3 - 309, ابن فرحون : الديباج ص 98. محمد بن مخلوف: شجرة النور 62/1. 

(0 كذا في (ح) وفي سائر النسخ بن مدارك» وهو تصحيف وصواب العبارة: «وفي أخبار أسد في مدارك 
القاضي »2 ويعني بذلك كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض اليحصبي » وقد تقدمت ترجمته طبع هذا الكتاب مرتين فيما أعلم إحداهما في بيروت بتحقيق 
الدكتور أحمد بکیر, والأخرى بالمغرب بتحقيق مجموعة من الأساتذة. 

(2) (ح) عليهم. و (ب) فعليكم. 

(3) کذا في جميع النسخ والذي في المدارك: وکان یقول. 

(4) الزيادة من ترتیب المدارك. 

(5) في المدارك أبداً. 

(6) (ح) ما عرفتموني . 

)2 آنظر ترتیب المدارك 300/3. 

8 (ح) الفريني . وهو تحریف. أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني» ویسمیه الونشريسي 
وابن القاضي أحمد بن محمد الغبريني . قاضي بجاية ومفتيها. أخذ عن أعلام منهم عبد الحق بن ربيع 
وأبو فارس عبد العزيز بن مخلوف وابن زيتون وغيرهم . وعنه أخذ جماعة ألف كتاب الدراية في علماء 
بجاية توفي سنة 704ه ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ۰79 ۰80 الونشريسي الوفيات ص ۰98 
ابن القاضى : لقط الفرائد ص ۰164 محمد بن مخلوف: شجرة النور 215/1. 

(9) ساقطة في (ح). 

(10) لعله يعني الحارث بن مسكين تولى القضاء بمصر توفي سنة 250 ه. انظر الديباج ص 107. 

(11) ساقطة في الأصل. وفي (ب) ومنها التفويض . 

(12) (ح) فتاويهم . 
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یعولون © فیها على المشهور إذا وجدوه. وثانیها آنهما اعتمدا )في فتواهما 
على اختیار ابن حبيب» وقد قال الشیخ آبو محمد في أول نوادره : من لم 
يكن فيه محل لاختيار القول فله في اختيار المتفقهین )٩‏ من نقادهم مقنع9), 
مثل سحنون وأصبغ وعيسى بن دينار©» , ومن بعدهم. مثل ابن المواز 
وابن عبدوس 2 وابن سحنون. وابن المواز أكثرهم تکلفا للاختيارات» 
وابن حبيب لا يبلغ في اختياراته وقوة رواياته مبلغ من ذكرنا. انتهی © . 

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم © في كتاب الاعراب 29 له لم يرو 


(1) (ح) يعدلون. 

(2) (ب) اعتمدوا. : 

2 يعني کتاب النوادر والزیادات للشیخ آبي محمد بن أبي زید . وهولا یزال مخطوطاً فیما أعلم منه أجزاء بالخزانة 

العامة بالرباط والمكتبة الوطنية بتونس وقد علمت أن بعض أهل العلم يعمل على تحقيق أجزاء منه. 

(4) (ح) المقتفين وفي الإضاءة (المتعصبين) وانظر التبصرة لابن فرحون 65/1. 

(5) في الأصل ممنع . 

(6) أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي . رحل فسمع من ابن القاسم» وصحبه» وكان ابن القاسم 
يجله ویعظمه. فقد شيعه عند انصرافه ثلائة فراسخ. وانصرف إلى الأندلس. فكانت الفتيا تدور عليه 
فقد كان أفقه نظرائه . وبعيسى هذا ویحبی بن يحبى انتشر علم مالك بالأندلس . له عشرون كتابا في 
سماع ابن القاسم. وله كتاب الهدية. تولي قضاء طليطلة وبها توفي سنة 212ه. ممن ترجم له: 
القاضي عياض ترتيب المدارك 105/4 110. ابن فرحون الديباج ص 178--179, محمد بن 
مخلوف: شجرة النور 64/1. 

(7) أبوعبد لله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من كبار أصحاب سحنون» وهو أحد المحمدين 
الأربعة عند المالكية تفقه بسحنون وغيره. وبه جماعة منهم أبو جعفر بن نصر. له تصانيف منها كتاب 

المجموعة وكتاب شرح المدونة وكتاب التفاسير وكتاب الورع وكتاب فضائل أصحاب مالك وغيرها. توفي 

سنة 260ه. ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص 237 - ۰238 محمد بن مخلوف: شجرة النور 70/1. 

(8) أنظر إضاءة الحلك الصفحة الخامسة. 

(9) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي. ولد بقرطبة سنة 384ه. أصله من 
الفرس استوزر آباه المنصور بن أبي عامر» ومن بعده عبد الملك. ثم استوزر هو أيضاً. ولكنه تركها 
وتفرغ للعلم» فدرس على ابن دحون وغيره مذهب المالكية» ثم اتبع مذهب داوود الظاهري. وأخيرا 
أصبح شبه مستقل المذهب. جرت بينه وبين بعض المالكية مناظرات مشهورة تاليفه كثيرة منها 
المحلی. والفصل في الملل والأهواء والنحل» والإحكام في أصول الأحكام» والإعراب وغيرها. 
توفى سنة 456ه. 

1 ممن ترجم له : - ابن خلکان: وفیات الاعیان 2325/3 الزركلي : الاعلام 4 -- 255 
(10) هو كتاب الإعراب عن الحيرة والالتاب الموجودين في أهل الرأي والقياس. تعرض فيه بالنقد - 
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تحدید الثلث في الثمرة ف في الجوائح إلا من طریق رجلین مشهورین بالکذب 
يزيد بن عیاض بن جحده() وعبد الملك بن حبيب الاندلسي فقط. فانت 
ترى كيف رماه الحافظ آبو محمد بن حزم بالكذب . وثالثها آن ابن حبیب لم 
يقف 0 مع قول 0 المسيب ©) والحسن 0 0 

ل ا مي 
3 ابن حبيب للراعي المشترك علی الصانع (5) المشترك نظر من وجوه 
(لمن أمعن النظر وأنصف وباعد مذموم المكابرة ولم يتعسف )290 الأول: إن 


للمذاهب الفقهية وخصوصاً المذهب الحنفى وهذا الكتاب لا يزال مخطوطاً وقد أطلعنى الأستاذ 
إبراهيم الكتاني على نسخة مصورة منه من مکتبته الخاصة فجزاه الله خيراً. ۱ 

(1) كذا في جميع النسخ إلا الأصل ففیها (حمده)» والصواب جعدبة. وهو آبو الحکم يزيد بن عیاض بن 
يزيد بن جعدبة الليثي المدني نزل البصرة» روی عن ابن المنکدر والزهري والأعرج وأبي ثقال المري 
وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم . سثل مالك عن ابن سمعان؟ فقال: کذاب. فقيل له: يزيد بن 
عياض؟ فقال أكذب وأكذب . وقال غير مالك ما يشبه هذا. توفى بالبصرة فى خلافة المهدي. ممن 
ترجم له: أبوحاتم الرازي الجرح والتعديل 2/49) ص 282, 283. ابن حجر تهذيب التهذيب 
1 2-- 354. 

)0 أبو محمد سعید بن المسیب بن حزن بن آبي وهب القرشي . أحد الفقهاء السبعف روی عن أبي بكر 
مرسلا. وعن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وحکیم بن حزام وابن عباس وغیرهم. وعنه ابنه 
محمد وسالم بن عبد الله بن عمر والزهري وقتادة وأبو الزناد. قالوا عنه: أفقه الناس. والأقوال في 
توثيقه وفضله مشهورة. توفي سنة 94ه ويرى الواقدي وابن معين أنه توفي سنة 100ه ممن ترجم له: 
أبوحاتم الرازي الجرح والتعديل 4 (1/2) ص 59--61. ابن حجر تهذيب التهذيب 84/4 -- 88ء 
ابن خلكان: وفيات الأعيان 375/2. 

(3) في الاصل : والأوزاعي ومكحول. 

ومکحول هو آبو عبد الله مکحول الشامي الدمشقي كان عبداً لسعید بن العاصي فوهیه فاعتق . 
روی عن آنس بن مالك ووائلة بن الاسقع مستداء وعن أبي هريرة وعائشة وأم أيمن مرسللا. أحد 
علماء الشام وفقهائهم. سمع منه خلق کثیر منهم الأوزاعي توفي سنة 118ه وقیل سنة ۰112 ممن ترجم 
له : آبو حاتم الرازي الجرح والتعدیل 4/8/ 1ص 407 - 408 آبو حاتم الرازي: المراسیل 211 
ترجمة 382. ابن الندیم: الفهرست 318 ابن حجر تهذیب التهذیب 289/10 - 293 ابن خلکان : 
وفیات الأعيان 280/5. 

(4) (ب) علمته . 

(5) (ب) والمشترك. 

(6) ساقطة في الاصل . 
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الفرع إنما يحمل على الاصل إذا وافقه في المعنی الموجب للحکم وان 
فارقه (۲1 في غيره» والضرورة الداعية إلى الصناع لا تساویها الضرورة الداعية 
إلى الرعاق (بل) © ولا تدانیها؛ لأن الضرورة [الداعية] ۲۸ إلى الصناع أشد 

منها إلى الرعاة فالعلة في الفرع الذي هو الرعاة دون ما هي في الأصل الذي 
هو الصناع وما هو من القياسات بهذه المثابة والصفة ضعيف جداً أو ساقط ؛ 
لأن من شرط القیاس مساواة الفرع لاصله في علة حکمه. وإذا بطل الشرط 
لم یترتب عليه مشروط. الثاني أن الصناع إنما ضمنوا لتأثیر عملهم في 
عین٩)‏ المصنوع وذاته ۲3 کالخیاط والطراز والصباغ ° والقصار والنجار" 
[والخراز] © ونحوهم؛ لأن السلعة إذا تغیرت بالصفة لا يعرفها ربها إذا 
وجدها قد بيعت في الأسواق. فکان الأصلح للناس بهذا التضمین ٠"‏ 
والراعى لا يؤثر برعايته وعمله فى أعيان المواشى وذوات الدواب شيشا 
فافترقا. الثالث أن الصانع تتصور التهمة في جانبه ال على المصنوع كما 
تتصور فى جانب المرتهن والمستعیر فیما یغاب علیه. بخلاف الراعي فانه 
کالمرتهن والمستعیر فیما لا يغاب عليه من الحیوان والرباع ۳" والعقار. 
[الرابع] ۷ [إن الراعي] 2 وإن سلمنا أكونه 3 کالصانع تنزلا وجدلا فانا 
لا نسلم كونه [كالمتتصب للناس وا بل کالمنتصب لاع خا 


(1) (ب) وافقه. 
(2) ساقطة في (ب). 


الزيادة من 9 : 


(4) (ح) غیر» وهو تحریف. 

(5) (ح) وانه وهو سهو. 

(6) (ح) الصیاغ وهو تصحیف. 

(7) التجار» وهو تصحیف. 

(8) ساقطة في الاصل. وفي (ب) والنحیر ذلك. وهو تحریف. 
(9) (ح) والاصلح بهذا الناس التضمین. 

(10) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ الربع . 

(11) ساقطة في (ح). 

(12) (ح) والراعي» وفي (ب) ساقطة . 

(13) في الأصل آنه . 
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والمنتصب] ° لجماعة خاصة نص المحققون کابن رشد وعیاض أنه 
لا ضمان عليه كغير المنتصب. الخامس [أنه] 7 قياس فرع على أصل 
مجتهد. نص المجتهد على نقيض حكم الأصل [فيه©] وهو لغو الاشتراك 
1 في الراعي» وکل ما نص المجتهد على لغوه لا يجوز لمقلده اعتباره» لتناقضه 
بتقليده ومخالفته ؛ لأنه بقياسه هذا معط المتلدة وإمامة في صورة الفرع 


لعجزه عن الفرق بینها() وبين صورة الأصل فيكون باطلا. السادس إن 
قول مالك بالتضمين ذ فى الرهن والصناع ال وقياس على العارية ؛ لأنه 
انها مش الک شنم وقد جاء أنها مودات ' ۴ وعليه فلا يتم أيضاً لابن 
حبيب القياس» لأنه قياس فرع (على فرع مقيس على أصل . 
والمحققون ‏ ما سوى الحنابلة) والغزالي© والبصري© 


0 ساقطة في الام 

(2) ساقطة في الأصل و(أ). 

)3( ساقطة من (ح): 

(4) في الأصل محضاً وفي (ب) محضاً وکلتاهما تحریف. 

(5) المثبت من (ب).» وفي سائر النسخ بينهما. 

(6) (ب) مودة. 

7( في كثير من كتب الأصول يذكر الحنابلة في مقابل الجمهورء وقد قال ابن قدامة في كتابه روضة الناظر 
ص 166: إن هذا رأي بعض الحنابلة لا رأي جميعهم أه. وقد صرح بذلك الشوكاني أيضاً فقال في 
إرشاده ص 205: وخالف في ذلك بعض الحنابلة. 

(8) لم أجد من ذكر الغزالي فيمن خالفوا الجمهور إلا الونشريسي هناء بل إن الذي في المستصفی 
2 عکس ذلك وأنه مع الجمهور فقد قال عند ذکر شروط الأصل : الرابع : : ألا يكون الأصل فرعاً 
لأصل آخر. . إلخ 3 وقد آطال - رحمه الله في الرد على رأي المخالف. فانظر كيف ذکره 
الونشريسي فيمن ذهب عكس الجمهور في هذه المسألة. 

والغزالي هذا هو آبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي حجة الإسلام. ولد بطوس 
سنة 450 ه. قرأ طرفاً من الفقه في بلده. ثم سافر إلى جرجان وا و وسمع من خلق 
كثير» منهم إمام الحرمين» وسمع منه من لا يعد كثرة» منهم ابن العربي . مولفاته كثيرة مشهورة منها: 
الوجيز والوسيط والبسيط في الفقه الشافعي وإحياء علوم الدين والمستصفى والمنخول والمنقذ من 
الضلال. توفي بطوس سنة 505 ه . 

ممن ترجم له: ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 389-191/6, ابن عساكر: تبيين كذب 
المفتري 291 - 306, ابن هداية الله : طبقات الشافعية 192 - 195» محمد بن مخلوف: شجرة النور 
1 -- ۰140 الصفدي : الوافي بالوفيات ۰274/1 ابن خلكان: وفيات الأعيان 216/4. 


(9) أبوعبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغدي البصري المعروف بالجعل» من أهل البصرة ومولده - 
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والباجي 20 وابن رشد© ‏ يأبون ذلك © وأخذ مثله لمالك من قياسه تزاحم أقدار©) 
الوصایا علی عود الفرائض » وعول الفرائض علی حصاص الديون. 


السابع : (أن) © الصناع مؤتمنون بالدلیل والبراءة الأصلیق فتضمينهم 
من حيز المستثنى من ذلك الدلیل والحكم في الأصل إذا كان على خلاف 
الأصل لا يقاس عليه . 


الشامن : إن القول المخرج لا یقلده العامی ولا ينصره الفقیه. 
ولا يختاره©) المجتهد. قاله ابن عبد السلام. زاد برهان( الدین بن 
فرحون() : ولا يجوز الحکم به ولا الفتوى» وقد بعدت عما آردت والیه قصدت . 


بهاء وأستاذه أبو القاسم بن سهلويه على مذهب أبي هاشم إليه انتهت رئاسة أصحابه في عصره. تفقه 
على مذهب أهل العراق. له تصانيف في علم الكلام والفقه. توفي سنة 369 ه. أنظر ترجمته في : 
ابن النديم : الفهرست ص 248, ابن العماد: شذرات الذهب 68/3. 

(1) فقد قال في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 641 تحقيق د. عبد المجيد تركي : «إذا ثبت 
الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلاً لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى. 
وبه قال الشيخ أبوإسحاق الشيرازي. وإليه ذهب الجغل البصري». وما نقله الباجي عن البصري 
مسلمء أما ما نسبه للشيخ أبي إسحاق فإنه كان رأيه في التبصرة ثم رجع عنه في اللمع . أنظر التبصرة 
ص 450 تحقيق د. محمد حسن هيتو. 

(2) قال في المقدمات ج ۰22/1 طبعة السعادة: «فصل: فإذا علم الحكم في الفرع صار اصلا. وجاز 
القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه». 

(3) أنظر الأحكام للآمدي 278/3 وما بعدها. وحواشي مختصر المنتهي ۰209/2 وجمع الجوامع بحاشية 
البناني ۰214/2 ومفتاح الوصول للتلمساني ص ۰167 والتبصرة للشيرازي ص 450 ونشر البنود 
للشنقيطي ۸2 وقد اعتبر الشنقيطي أن مذهب المالكية الجواز مستدلاً بکلام لابن رشد. وانظر 
أيضا المستصفى ۰325/2 وإرشاد الفحول للشوكاني ص 205. 

(4) (ب): إقرار وهو تصحيف. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) (ب): ولا يجوز الحكم به يختاره. . إلخ. 

7) الأصل: براهن» وهو تحريف. 

(8) الذي في شرح ابن فرحون لابن الحاجب ورقة 11 وجه بعد أن نقل كلام ابن عبد السلام الذي ذكره 
المؤلف «يريد ولا يحكم به الحاكم». 

وابن فرحون هو: أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون برهان الدين الجياني الأصل» المدني 
المولد. قاضي المدينة المنورة. أخذ عن والده وعمه وابن عرفة وغیره. وعنه خلق كثير. مولفاته كثيرة 
منها شرحه لابن الحاجب توفي سنة 799ه-. أنظر ترجمته في : أحمد بابا: نيل الابتهاج ص 30- 33. 
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5 وانما تنفسخ الاجارة بموت صبي الرضاع والتعلیم وموت فرس الرياضة 


والانزاء(۲ ولا تتفسخ بموت الغنم والراکب. مع أن الجمیع مما تستوفی به 
المنفعة ؛ لأن القصد في الأوليين إنما هو نجابة الولد 2 والفرس. فاذا ماتا لم 
یلزمه أن یات بغیرهما؛ لأنه لم یبالغ في استئجار الضئر © روالمعلم إلا 
لأجل ذلك الولد والفرس خاصة ولا كذلك الغنمء لأن المقصد منه نما هو 
الصفة (والرعي) 9) دون التنمية © . فإذا هلكت أتى بغيرهاء كما له ذلك إذا 
أبدلها بغيرها في البيع © . 


6 - وإنما قال مالك©, إذا وجد المساقي سارقاً لا يرد بذلك, وإذا وجد أجير 


العمل شارقاً يرد لأن المساقي » السقي والعلاج في ذمته» لا في عینه » “ 
3 أن ذلك يلزم ماله إذا مات بخلاف أجير الخدمة» فكان كبائع السلعة 

بثمن إلى أجل يجد المشتري عنما أنه على الذمة) دخل. فلا حجة له 
وأما أجير الخدمة فإنما اشتريت منافعه بعينه» فذلك كسلعة اشتراها فوجد بها 


عيبا أن له ردها. قاله بعض شيوخ عبد الحق 00 , 


7 وإنما قال فى الجلات(11) : من استو جر على حمل متاع فسقط منه فانكسر 


فلا ضمان عليه ولو سقط من يده شيئاً فانکسر ضمنه وغرم قیمته؛ لأن الذي 
استو جر علی حمله مأذون 2 له فیه. فلا ضمان عليه لشوت الإذن وعدم 
التفریط » وإذا سقط من يده ما کسر(19) المتاع فانه يضمن ما کسر؛ لانه غير 


(1) الأصل: الایراء بدون نقط. 
(2) الأصل :. الأولاد. 

(3) (ح): الظر. 

(4) ساقطة من (ح). 

(5) الزيادة من (ح). 


9 


الأصل : التنبيه» وهو تصحیف. 


(7) في الأصل في البیع والرعي» والکلمة الأخيرة مقحمة. 
(8) أنظر المدونة 407/3 8/4. 

0 (ح) : دمته . 

(10) أنظر اللکت والفروق کتاب المساقاة ص 188. 

(11) أنظر التفریع ورقة 105 (وجه). 

(12) (أ): مأذن» وهو تحریف. 

(13) (ح) فانکسر» وهو تحريف. 
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مأذون له فیما كسرء والله أعلم. 

8 وانما قال في الجلاب : من اكترى إلى الحج فأخلفه الكرى حتى فات 
وقت الموسم انفسخ كراؤه. وإن اكترى إلى غير الحج فاشترط المسير في 
وقت فأخلفه الكرى فله حمولته ولا ينفسخ كراؤه؛ لأن الكرى © في الحج 
قد تعدی بالتخلف وتعذر وصول المكتري إلى غرضه في الگرئ» فوجب 
فسخ العقد إن آراد ذلك المكتري» كما وجب ذلك في العیوب. بخلاف غير 
الحج. فإن المكتري يصل إلى غرضه أي وقت آراد من السنة؛ لأنه يقدر 
على الخروج. وليس كذلك طريق (الحج)© ولا أوقاته لأنهما في السنة 
مرف وسائر الطرق والأسفار أي وقت أراد الانسان خرج» ومهما9» قصد 
(له) )٩(‏ وجد 

تنبيه: قيد بعض المتأخرين ماذكره في غير الحج بما إذا كان الطريق 
کان وأما إن كان غير سابل٩)‏ فإنه بمنزلة الحج. 

9 وانما جاز اجتماع البيع والاجارق ولا يجوز اجتماع البيع والجعالة؛ لأن عقد 
الاجارة بيع منافع ا وذلك في المعلوم دون المجهول. فجاز الجمع 
بینهما لاستوائهما في المعنی. ولا كذلك البیع والجعل؛ لأن الجعل لیس 
بعقد لازم؛ لأنه لايقع على عمل معلوم» فلم يجز أن بقارن عقود 
المعلومات» كما لا يجوز أن يقارن عقد الصرف البيع» وعقد المساقاة البیع . 

0 وإنما قال في الجلاب () من استعان© عبدا في شيء من الخطر بغير إذن 


(1) أنظر التفريع ورقة 105 (وجه). 

(2) (ب) المكري. وهو تحريف. 

(3) ساقطة في (ح). 

(4) (ح) و(ب): مهمى. 

(5) ساقطة من (ح). ۱ 

(6) کذا في كافة النسخ ما عدا (ح) ففیها سالما وأما إذا كان غير سالم. وهو أنسب» والطریق السابلة هي 
المسلوكة. 

(7) آنظر التفریع ورقة 105 (و). 

(8) في الأصل : استعار. وهو تحریف. 
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سيده فعطب ضمن قیمته. وله الخیار في القيمة والأجرة. وکذلك إذا استعان 
صب صغيراً أو كبيراً» مجنوناً أو أبله © لا يدري مايأتي ولا ما يدر في 
شيء من من الخطر. ضمن دیته. وکانت على العاقلةء وإذا استعان © العبد 
آو الصبي فيما لا یقضی بأنه ° خطر مثل مناولة النعل والمروحة والخرقة 
والسیف في جرابه أوقدحاً©) آوما آشبه ذلك» فلا يضمن ما کان عنه؛ لان 
العادة جرت بأن مثل هذا لا يكون عنه تلف والناس یتسامحون فیما بینهم 
به فلا ضمان فيه (إن كان عنه تلف ولا أجرة فيه مع السلامة وأما إن كان 
الشيء المستعان فیه)() مما له خطر وبال وتطلب الأجرة في مثله» فهو متعد 
فلولي الصغير وسيد العبد مطالبته بالأجرة إن سلم © ؛ + لأنه استوفى منافع لها 
قيمة بغير إذن من إليه © الإذن فيهاء فكان ضامنا للبدل ۰۲10 وان كان غير 
ذلك (ضمن) ۲۳ دية الحر وقيمة العبد. 

1 - وإنما كان كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع» كالجعل والقراض 
والمغارسة والشركة والمزارع بخلاف النكاح» فإنه يلزم بالعقد. مع أنه 
(126۷) يتقيد بزمان؛ لأن المقصد (* بالجعل والقراض خلاف المقصد 
بالنكاح. فان القراض والجعل قصد بهما المكايسة والمغابنة وطلب 
الأعواض ٩‏ المحققة» والنكاح قصد به المسامحة والمجاملت وقد أخبر الله 


(1) (ح): وكبيراً. 

(2) في الأصل و (ب): بليها. 

(3) في الأصل و(أ): يدم . 

(4) في الأصل: استمان وهو تصحيف. 
(5) (ح): أنه. 

)0( في الأصل : في سرابه وقدحاً. 

(7) ساقطة من الاصل و(أ). 

(8) في الأصل: إن سلم العبد . 

(9) (ح): له. 

(10) (ح): للبزل. 

(11) ساقطة من (ح). 

(12) ساقطة من الأصل» وفي (أ) و(ب): لم . 
(13) (ح): المقصود. 

(14) (ب): الاعراض. 
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تعالی بأن ما یعطی في الصداق نما هوعلی معنی النحلت لاعلی معنی 
العوض. فقال تعالی : «واتوا النساء صدقاتهن نحلةع» ۸) أي عطيةء وانما 
يعارض ذلك النفقة» فإذا شرع © العامل فليس له الرجوع لثلا يذهب 
عمله باطلا. 


2 وإنما قال ابن الجلاب ©: لا باس بحصاد الزرع وجذاذ الثمرة على نصفه 
أو ثلثه9» آوغیر ذلك من أجزائه. ولا يجوز حصاد یوم ولا جذاذه على 
نصف ما یجذه فيه أو ما یحصده © (فیه) ٩‏ ؛ لأن حصاد الزرع كله بجزء منه 
معلوم. وکذلك إذا قال: احصده فما حصدت فلك نصفه فجائز أيضاء لأنه 
معلوم ؛ لأن كل جزأين من الزرع مستحق بازائها جزء منه. فان قيد ذلك 
بزمان بعینه مثل أن یقول احصد هذا الیوم فما حصدت فلك نصفه فلا یجوز؛ 
لأن قدر ما یحصد في الیوم غير معلوم. وقیل إن ذلك جائز؛ لأن الأجرة 
في الجملة مقدرة. 


تنبيه : (ضابط المسألة أن كل ما يجوز بيعه على التقدير فالاجارة به( 


والجعل جائز) 09 . وكل ما لا يجوز بيعه على تقدير البيع فعقد الاجارة به 
غير جائز» وكذلك الحكم في الزيتون إن كان بنصفه( أو ثلثه أو غير ذلك 


(1) النساء/4. 

(2) (ح): اشرع. 

(3) أنظر التفریع ورقة 105 (ظ). 

(4) (ح) : مثله . 

(5) في الأصل و(أ): وغیر ذلك. 
(6) (ح) أو يحصده» سقط . 

(7) ساقطه من (ح). 

(8) في الأصل (أ): قصد. 

(9) في الأصل و(أ): فيه» تحريف. 
(10) ساقطة من (ب). 

(11) (ح): وإن كان بنصف. 

(12) في (ب) بياض بين كلمتي لجواز. . . بيع» يتسع لأربع كلمات. 
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فلا يصح () بيع دلك . 


3 وانما قال في الجلاب © : يجوز استثجار شيء بعينه بنقد أو نسيئة» 


ولا يجوز استئجار شيء مضمون الا إذا كان نقده مع عقده؛ لأن المعین 
لا يتعلق (© بالذمةء وإنما يتعلق الحكم بعينه ؛ لأنه لو هلك e‏ 
علی ربه البدل. فلما كان لا يتعلق بالذمة فلا فرق بين أن یکون نقدا 
أو نسيئة» بخلاف (ما) 9) إذا كان مرا فانه © لا بد من النقد مع العقد ؛ 
لأن النقد إذا لم يتقدم تمحض أن يكون ذلك ديئاً بدين» وذلك كالسلم إن 
تأخر رأس مال السلم لم يجز» لحصول الدين بالدين» وان نقد الثمن جاز 
أن يتأخر المثمن ©؛ لأن أحد الطرفين قد تعجل . وكذلك في الاجارة 
المضمونة إذا شرع في ركوبها؛ لأن (أخذه) ‏ فى الركوب وتماديه فيه يقوم 
مقام استيفائه» كما يقوم له في المقائي » فانه حزن ها بالدين وإن كان 
المعقود عليه لم يخلق أكثره؛ لأنه في حكم الموجود لتتابعه. 


4 - وإنما جوزوا لمن اكترى دابة لیحمل* عليها شيئاً أن يحمل" عليها غيره 


(9) 


مما هو مثله» واختلفوا إذا اکتراها لیرکب علیها فاراد أن یکریها من غیره ممن 

هو مثله في خفته وحدقه بالسير؛ لأن الممائلة تتعذر غالباً في ابن آدم» رب 
رجل يكون مثل الآخر في الخلقة والهيئة . ولا يشبهه في الخ فالدابة 
تتأذى بالسيء وال 00 فلا يكون له ذلك . 


(ب): بنصف ما يسقط منه اليوم هذا لا يصح. 


أنظر التفريع ج 184/2 ط. دار الغرب الإسلامي . 
(ب): لا يتعلق إلا بالذمة» وهو تحریف. 


الزيادة من هامش (ح). 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ لأنه. 
في (ب): هذا. 

في الأصل: المثمون. 

(ب): تحصل. 

ساقطة من (ب). 


(10) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: ليعمل. 
(11) المثبت من الاصل. وفي سائر النسخ: فحمل. 
(12) بياض في (ح). 
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5 وانما قال في المدونة ۲۲ فیمن اکتری دابة إلى مکان لیس له أن يسير بها (© 
إلى غيره وان ساواه في السهولة والصعوبة» وإذا اکتری الأرض لشيء بعینه 

جاز أن بزرع فیها مثله أو دون» وکذلك إذا اکتری سفينة لشي ء بعینه أو اکتری 
الحمولة © لشيء بعینه أو الدابة للرکوب من مثله بعد الموت من غير 
كراهة ‏ . أوفي الحياة من مثله مع الكراهة» أوكري لطحین © القمح 
فطحن ماهو أخف منها؛ لأن المسافتين يقع التفاوت الفاحش بينهما وليس 
بين الناس تفاوت في الأجسام إلا الخاص ۰۲ وكذلك الأرض والحمولة 
وماذكر معها. 

6 - وإنما قال مالك إذا أخطأ الدليل كان له أجره. وإذا عطبت السفينة لم يستحق 
الأجرة » والمقصود منهما7) البلوغ ؛ لأن أجرة الدلیل انما ھی على 
الاجتهاد» والاجتهاد منه موجود في حال الخطأء وموجود في حال الإصابة ؛ 
لانه لیس عليه آکثر من الاجتهاد. ألا تری أن الخائب عن القبلة لما كان فرضه 
الاجتهاد أجزأته الصلاة وان أخطأ القبلة؛ لأنه فعل مالزمه» والأجرة في 
السفينة [نما هي على وصول منفعته دون اجتهاد. وإذا تعذرت السفينة بطل 
استحقاق الأجرة فافترقا . 

7 وانما قالوا فيمن اكترى دابة على حمل متاع إلى بلد فماتت أن لربها 
بحساب ما مضى من المسافت. ولواكترى لذلك مركباً فعطب فلا شيء 

(0) أنظر ج 4303 465" 

(2) (ح): یسییرها. 

(3) (ح) المحمولة. 

(4) (ب): کرامته» وهو تحریف. 

(5) (ح): وکراء طحین القمح یطحن. وفي (أ) و (ب): أو كري طحين القمح. 

(6) کذا في جمیع النسخ إلا الاصل ففیها: الا الخلق. وقد مر في الفرق السابق أنهم اختلفوا في کراء 
الدابة من مثله» وعلة المانعین أنه وان آمکن الاتفاق في الاجسام فانه يمكن الاختلاف في الخلق» 
ولذلك تأثیر. 

(7) في الأصل و(أ): منها. 

(8) (ح): هو. 

(9) في الأصل: منفعت وفي (ب): المنفعة. 

(10) (ح) : بحسب. 
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لصاحبه. وکل منهما متعین() + لأن کراء السفن على البلاغ؛ إذ البحر 
لا یعرف فيه قدر المسافت ولا كذلك الدابة؛ لأن مسافتها معلومة غير 
مجهولة . 

8 وانما قال مالك: إذا انهارت2) بثر الأرض المكتراة لزم ربها أن ینفق علیها 
بقدر أجرة سنة واحدة وقال في المساقي إذا انهارت البئر لم یلزم إصلاحها 
لرب الحائط» ويخير العامل بين © عملهاء ويكون له الثمن» وبين أن يترك 
المساقات وكلاهما عقد لازم ؛ لأن الأرض إذا كانت مكتراة فقد اعتاض ربها 
بدل النفقة. فعليه ایصال ۲٩‏ المنفعة إلى المكتري» وفي المساقاة لم یعتض 
رب الأرض (© بدل نفقته» فلم يلزمه إصلاحه البگر فافترقا. 


9 وانما قال في الموازیة: لا يجوز کراء الارض لا یکفیها )٩‏ ماء بثرها 0 
لم ينقد؛ لأنه مخاطرق إذ لا يدري أيتم الزرع أم لاء وأجاز کراء أرض 
المطر مع أن علة المخاطرة فيها حاصلة أيضاً كما في ذات البثر؛ لأن غرر) 
المطر لا يقدران على رفعه. وغرر البثر يقدران على رفعه باصلاحها أو بكراء 
ما يكفيه ماؤها. قاله ابن يونس. وأيضاً ذات البئر إنما دخل على القدر الذي 
رأى وان لم يكف" زرعه لم يرجع بشيء» وفي ذات المطر إن لم يأته 
ما يكفي زرعه سقط عنه الكراء. قاله الباجي 9" 


0 - وإنما أجازوا كراء الأرض على أن يزبلها المكتري بشىء معروف 17 إذا كانت 


(1) (ح): معين. 

(2) (ح): انهرت» وفي (ب): أغارت. 

(3) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: في 

(4) (ح): أيضاًء وفي (ب) إبطال. 

(5) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: الأصل. 

(6) في الأصل و (أ): لا يكفي . 

7) ساقطة من (ح). 

(8) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: ضرر. 

(9) في الأصل : الذي لم» وفي (أ): الذي إن لمء وفي (ب): الذي لم ان والعبارة مضطربة وان كان 
المعنی مفهوماً. 

(10) أنظر المنتقی 147/5 وقد نقل المؤلف كلام الباجي بالمعنی . 

(01 (ح) : شيئاً معروفاً. 
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الارض مأمونة. ولم یجیزوا بيع صبغ على أن يصبغ المبتاع للبائع فيه ثوبا 
أو ثوبين» لجهل المبتاع قدر ما بقي له بعد صبغه الثوب من الصبغ. مع أن 
الزبل كذلك لا يدرى ما يبقى [منه] ۲ بعد قلع زرعه من الأرض؛ لأن الغرر 
في مسألة الصبغ هوفي كل المشتري» وفي مسألة الزبل (انما)() هوفي 
بعض عوض الاأرض. وإنما نظير© مسألة الصبغ كراء الأرض بتزبيلها فقط . 
قاله ابن عرفة. 

1 - وانما قال مالك. (رحمه الله). © فيمن غصب) سكنى دار دون رقبتها 
يلزمه كراؤهاء وإن غصب رقبتها لم يلزمه كراؤهاء والجميع غصب؛ لأن 
الذي غصب السكنى كأنه له © دنانیر أودراهم فيلزمه "٩‏ أن يردها عليه إذا 
جرت عليه الأحكام ووجد من ینصره ولا يلزمه9 في الرقبة؛ لأنه إنما© 
وضع يده عليها على جهة الملك لا على معنى القهر والغلبة» فبنفس ما وضع 
يده عليها ضمنهاء ويلزمه ما انهدم منهاء فلما كان الضمان عليه كان الخراج 
له لحديث «الخراج بالضمان» ۳ 


2 وإنما ضمن مالك حامل الطعام إذا لم تقم له بينة على التلف من غير 
سببه » ولم يضمن حامل غيره حتى تقوم عليه البينة بالتفريط والإضاعة ؛ لأن 


(1) ساقطة من (ح). 

(2) (ح): نظر. 

(3) ساقطة من الأصل . 

(4) (أ) و(ب): في غصب. 

(5) (): کانه. . . له. 

(6) (ح): یلزمه . 

7) (ح): تلزمه . 

09 ح): إذا. 

9 (ح): كان کالخرج له الحدیث. وفي هامشها: کالخراج لحدیث. 

(10) رواه آبو داوود ۰254/2 255 وابن ماجه 754/2 وانظر عارضة الأحوذي ۰263/5 وما بعدها والمدونة 
321/3 

(11) أنظر المدونة 437/3. 


س 
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(1) 
(2) 
۳ 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

)13( 

(14) 


س 


العادة جارية أن الأكرياء ) يسرعون إلى الطعام الذي في أيديهم. لدناءة 
آنفسهم ولما یعلمون أن نفوس © أهل الأقدار والمروءة تأنف من مطالبتهم 
بمثل الماکولات. لا سيما العرب مع کرمها وعزة نفوسها فضمنوا نظرا 
للفریقین. فلولم© یضمنوا لتسارعوا في آخذه؛ إذ لا بدل © علیهم فيه 
فکان یمتتع الناس من الحمل وتدخل علیهم المضرة. وتدخل على الحمالین 
(أيضاً) 7“ مضرة في ترك الحمل» ولذا روي عن علي بن أبي طالب 7 
الله عنه - أنه ضمن الأجراء أصحاب الصنائع. وقال: لا يصلح الناس إلا 
هذا )٩‏ فجروا والله أعلم (علی») ماذكرناه من أمر الطعام فأما (غير 
الطعام) © فلا ضمان عليهم» بمخالفة © القوت في الضرورة الداعية إلى 
إقامة الإرهاق بهء وكذلك دلت ‏ الأصول على التفرقة بين ما كان مقيما 
للرمق وبين غيره في منع التفاضل في الجنس الواحد. وإجازة ذلك في غير 
الأقوات () وان كان جنساً لاختلاف منافعها. 


تیه : قال بعضص المحققین من المشایخ - مستشک لا تضمین 07 
الحمالين للطعام 2 . وما الذي يقبض يدا تصل 13) إلى الطعام ولا تصل 04 


في هامش (ح): جمع كري كغني وأغنياء وولي وأولياء. 
(ب): نفر من. 
(ح): التفريقين ولولم. 
(خ): لايدل. 


ساقطة من (ح). 

أخرجه البيهقي 6 من وجه غير ثابت» وانظر موسوعة فقه علي ب بن أبي طالب ص 15. 
الزيادة من (ح). 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: فیخالفه . 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ : ذات . 

(أ) و(ب): الأوقات. 

(ح): لتضمین . 

(ح) المقام وهو تحریف. 

(ح): وما الذي بقبض ما اتصل. وفي ساثر النسخ يدا یصل . 

المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ: یصل. 
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إلى ما هو آعلی من ذلك" . ون كان ذلك في الحجاز © ۰ فما بالك © 
بالمغرب» وهو من أخصب أرض الله أرما وأشبعها بلاداً . (انتهى) 9 . 


3 وإنما ضمن مالك الصناع المنتجين فیما لا تقم لهم به بينة بالتلف من 


(9) 


غير تسببهم © ولا تفريطهم. ولم يضمن سائر اا والمستودعين؛ لأن 
ا إنما قبضوا الشيء لمنفعة آنفسهم 8) (فيما يأخذون من الأجرت 
فجرى أمرهم مجری المستقرض الذي يقبض الشيء لمنفعة نفسه) 09 
ولم" يجز أن يجروا مجرى المودع الذي يقبض الشيء لمنفعة المودع؛ 
فلهذا المعنى ضمنهم مالك. وأيضاً رفي 12 تضمينهم مصلحة ونظر 
للصناع 25 وأرباب السلع» وفي ترك الضمان عليهم ذريعة إلى إتلاف 
الأموال» وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع؛ إذ ليس (کل)* واحد من 
الناس يحسن أن يخيط ثوبه آویقصره* أو یطرزه. فلو قبل قولهم مع التلف 
لعلمهم بضرورة الناس إليهم لأوشك أن تنبسط أيديهم على أموال الناس» 
فلا بد من الضمان إن لم تقم البينة على المشهور. 

تئبیه : قال بعضص محققي 19 الشیوخ : الأصل فيمن دفع مختاراً لا على 


(ح): من ذلك الطعام . 


(ح) : بالحجاز. 

(أ) و (ب): فما باله. 

الزيادة من الأصل . 
أنظر المدونة ۰377/3 413. 

المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ «لم». 
المثبت من (ح). وفي سائر النسخ (سیبهم). 
(): نفسه. 


(ح): مجری أمر عم عن» وهو تحريف. والمثبت من (ب). 


(10) ساقطة في الأصل و(أ). وهي ساقطة أيضاً في (ح) الا آنها مضافة في الهامش. 
(11) في الأصل: (فلم). 

(12) ساقطة في (ب). 

(13) (ح): للصانع. 

(14) ساقطة في (ح). 

(15) (ح) يقصر. 

(16) (ح): محقق . 
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(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(65) 
(6) 
(0) 


قصد التملك الائتمان. وقول مالك في الرهن والصناع استحسان (۲ » وقیاس 
علی العارية؛ لأنه [نما قبض لحق نفسه وقد جاء آنها مودات قال: وقد 
آشکل علی تکذیبهم في دعوی الرد مع آنهم يقبضون ‏ بغیر بينة عادة 
(عامة) © مطردة؛ وإذا صدفوا في دعوی الرد» فهم ٩۵‏ في دعوی الضیاع 
أصدق» وما يقال أنهم 7 لو(لم) 29 يضمنوا أسرعوا إلى أكل أموال الناس 
أو” أحوجوهم إلى مايضر بهم © فقد كذبه© العيان؛ لأن غالب من(" وراء 
الاسكندرية إلى أقصى المشرق لا يضمنونهم2"2, ولم يقع فيه شيء من ذلك 
لاتقائهم 2 على أسباب معاشهم» مع أن أولئك الصناع شر من هؤلاء بكثير» 
على أن تقدير الاتساع وإصلاح أمور الناس ونحو ذلك مما خالف الأصول!63 
الشرعية وهم لا حقيقة» إنما زين للمستحسنين أن یتجروا على مخالفة 
أصول الدين وقواعد المذهب. وإلا فما اتفق عليه“ (أهل) 29 البلاد الذين 
لا يضمنونهم وما فسد من أموالهم على اتساعها وفساد أحوال الناس بهاء بل 
من (خير) 7 أحوال الفريقين فضل (أهل) 9 المغرب المضمنین . 


المثبت من (ح) وفي ساثر النسخ (الاستحسان). 
ساقطة من الاصل و (). 

المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ (فهو). 

(ح): لهم . 

ساقطة من (ح) . 

في الأصل (وأحوجوهم). 


(8) (): مايضر به بهم» وهو تحریف. 

(9) (ح): كذبوا. 

(10) في الأصل و(أ): ما. 

(11) في الأصل و(أ): لا يضموهم . 

(12) في الأصل : «لاتفاقهم» وفي (ح) «لانقلابهم) . 
(13) في الأصل : «الامور». 

(14) المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ لتجروا. 
(15) (ح) : على . 

(16) ساقطة في الأصل و(ا). 

(17) ساقطة في الأصل . 
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844 - وانما قال ابن زرب من دفع جلداً لخرازه وی 


لفیا قا ولم يبين ۳ له صفة ما یعمله. فعمل صفة تشاكل مثله أن 
ذلك لازم له. ولو أعطى 0 لصباغ یصبغه ولم یعرفه باللون» فصبغه ا 
يشاكله أن ذلك لا يلزمه ويضمن الثوب؛ لأنه نه لم يأمره بذلك اللون» مع 
(أن) © الخراز والخياط لم يأمرهما بذلك أيضاً ۲٩‏ ؛ لأن الأخفاف (© 7 
كلها قريب بعضها من بعض وأمر الألوان متباعد جداً فتبعتها الأغراض لذلك 
قاله ابن زرب وابن رشد 9 


5 وانما جاز 7 مساقاة حوائط مختلفة في صفقة واحدة وجزء واحد ولا يجور 


على أجزاء مختلفة؛ لأن مساقاتها على جزء واحد يصيرها كالحائط © 
الواحد؛ إذ لا تهمة فیی بخلاف (ما) © إذا كان على أجزاء مختلفة؛ لأن 
ذلك زيادة زادها أحدهما على الآخر وذلك ممنوع. 


6 - وإنما 9" قال مالك: تجوز إجارة المدبر. ولا تجوز إجارة أم الولدء دالكل 


2 من بیعه. موقوف نفوذ عتقه علی الموت لأن عتق 1 الولد آقوی» 
اشا فعتق 77 أم الولد ينجز في الحال. وإنما بقي له فيها المتعة؛ والمدبر 
خلاف ذلك» فحكمه حكم الوصية في كثير من أحكامه . 


7 وانما قال مالك22©: إذا قارضه على أن يسلف أحدهما223 الآخر كان للعامل 


(ح) للخراز. 

في الأصل (يعين) وفي (أ) و(ب): (يضمن). 
ساقطة فى (أ). 

في الاصل: أيضاً بذلك. 

(ح): (الاخفا). وهو سهو. 

أنظر البيان والتحصيل 235/4 236. 

2429 أجاز مساقاة وحوائط . 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ بحائط. 
الزيادة من (ح). 


(10) هذا الفرق مكرر بالمعنی» فقد ذكره المصنف في كتاب المدبر. أنظر الفرق 493. 
(11) في الأصل : (فإن عتق) . 

(12) أنظر المدونة 58/4. 

(13) (ح): للآخر. 
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آجرة مثله. وإذا قارضه إلى أجل أو بشرط )© الضمان وجب فيه قراض 
المثل. وفي كلا الموضعين قد شرط كل منهما في القراض ما ليس منه؛ لأن 
القراض إلى أجل أو بشرط الضمان. قراض © لم ينضم إليه غيره» 00 
عن حكم القراض» وليس كذلك في شرط السلف؛ لام غير القراض؛ | 

هو معنی انضم إليه من غیره فنقله عن حكمه. اشا فالسلف زيادة 0 
آحدهما على الآخرء. والقراض إذا دخلته الزيادة أفسدته» ولیس کذلك في 
الأجل والضمان ؛ لأنه لیس بزيادة ازدادها آحدهما فلم ینقل القراض عن حکمه . 


848 - وانما قال مالك : : لا يجوز أن يدفع [ ليه (مالين بربحين مختلفين على أن 


كل مال على حدة» وإذا دفع إليه) ۲٩‏ مالا فاشترى به سلعة فجائز أن يدفع 
إليه مالا آخر ويشترط ألا يخلطه بالأول سواء اتفق الربح أو اختلف. وفي 
كلا الموضعين مالان بربحين مختلفين؛ لأن رب المال إذا دفع إليه مالين 
وشرط أن لا يخلط أحدهما بالآخر واختلف الربح فهو غرر؛ لأنه يجوز أن 
يربح في أحدهما ويخسر في الآخر فيكون قد غبن أحدهما الآخر فذهب 
عمله باطلا9) فيما لم 9 يربح فيه» ويأخذ ربح مال الآخرء فدخل © 
الغبن على رب المال؛ لان رب المال دخل على أنه يربح في كل مال» 
ولا یستبد “ العامل في منفعة أحد المالين دون الآخر. وليس كذلك إذا 
اشترى (رب) © المال الأول السلع ؛ ؛ لأنه بذلك قد حصل 19) له حكم نفسه 
ما ٩۷‏ من ربح أو خسارق فلا يدخل هاهنا الغرر كما دخل في الأول؛ إذ قد 


(1) () و (ب): شرط. 

(2) المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ: القراض. 

)3( أنظر المدونة 4/ 57. 

(4) ساقطة في (ب). 

(5) (ب): مجاناً طلاء ولعل أصل العبارة في هذه النسخة (مجاناً باطلا) . 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


(ح): (لا). 

(ح): فيدخل. 

(ح) يستبدل» وفي الأصل: يستفيد. 
ساقطة في (ح). 

(ب): (لأنه بذلك نزله حکم). 

في الأصل (أو من ربح). 
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يستحق ‏ العامل منفعة المال الأول إن كان فيه منفعة. آوکان فيه خسران 
فهو على رب المال لا تعلق لأحد المالین بالآخر. 

9 وإنما ©) قالوا لا يجوز القراض بدين ولو أحضره المدين» ويجوز للمغصوب 
منه أن يقول للغاصب إذا رد له المال المغصوب لا أقبضه ولكن أعمل به 
قراضاً؛ لأن الغاصب أحضر المال متبرعاًء والمدين لعله اتفق معه على 
إحضاره ليرده© إليه قراضاًء ولوجاء متبرعاً بالدين لجاز كالغاصب. قاله 
الباجي 7" وفيه نظر. 

0 وإنما قالوا لا يجوز القراض بالدين ما لم يقبضه المدین فإذا قبضه ثم رده 
لمن هوعليه قراضاً جاز. وكذا إن كان له على رجل دين فقال: أسلمه في 
طعام لم يجز حتى يقبضه منه ثم يرده» وقالوا فيمن له دين على رجل ثم 
قضاه أنه لا يعيده 5) إليه سلما فى طعام بقرب ذلك. لأن رب الدين دفعه في 
الأولين من ذمة إلى أمانة. وفي الثانية من ذمة إلى ذمة. 

1ق زتها خرن فى نیرید :9 تعاس اقرا ان خط ناك الترافن ا اران 
غیره» ولم يجوز له أن يشارك به غيره ؛ لأن المال في الخلط لم يخرج من 
يد من آمنه رب المال بخلاف الشركة . 

2 - وإنما قال ابن القاسم فيمن أخذ قراضاً فاشترى به ظهراً فأكراه ‏ فنما المال 
أو نقص © أنه متعد ضامن. وقال: له أن يشتري الأرض ویکتریها 0 


(1) (ح) استحق. 

(2) هذا الفرق ساقط في (ح). 

(3) في الأصل و () (لیرد) . 

(4) آنظر المنتقی 155/5. 

(5) المثبت من (ح). وفي سائر النسخ (لا یعده). 

(6) أنظر ج 54/4. 

() (ح): (لم یجوزوا). 

(8) (ح): (فأخراه) وهو تحریف. 

(9) (ح): (ونقص). 

(10) کذا في جمیع النسخ عدا (ح) ففیها: (آویکتریها)» ولعل الصواب ویکریها. 
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ولا یکون متعدياً © ؛ لان الأول لا يقصده الناس في الغالب؛ لأنهم إنما 
يقصدون التجر ولیس الکراء بتجر© . بخلاف شراء الأرض والبقر 
البذور © 

وادور ۰ 


3 وإنما لم يجعلوا لعامل القراض أن يقارض» وجعلوا لعامل المساقاة أن 
يساقي ۲٩‏ ؛ لأن العمل في القراض مبني على الأمانة» وقد (لا) © يرضى 
رب المال بالثاني» بخلاف المساقاة فإنها عمل فیما لا یغاب علیه . 

4 وانما كان عقد القراض منحلاء وعقد المساقاة (لازماً)29؛ لان (مال) © 
القراض لما لم يكن مؤقتاً شابه © الکراء مشاهرة أو مساقاة» والمساقاة لما 
كانت [مؤقتة كانت]17) كالوجيبة المعينة لشدة الحاجة. 


5 وإنما جعلوا لورثة عامل القراض الإتمام إن22 كانوا أمناء أو أتوا بأمين» ولم 
يجعلوا ذلك لورثة المستأجر المعین؛ لأن القراض لما كان كالجعل لا يستحق 
العامل فيه شيئا إلا بالإتمام ارتکب() فيه (أخف)© الضررين» وهو تمكينهم 
من العمل. بخلاف الأجيرء فإنه إذا مات بعد الشروع في العمل يجب للورثة 
بحساب 14) ذلك من الأجرة . 


(1) (ح): (متعد). 

(2) (ب) (متجراً). 

(3) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ (البدر). 
(4) أنظر المدونة 5/4 55. 

(6) (ح): (صار). 

(8) الزيادة من (ح). 

(9) (أ): شأنه. 

(10) (ح) (مساینة)» (ب) (مسانحة). 
(11) الزيادة من (ب). 

(12) في الاصل : «وإن». 

(13) (ب) : إن کتب. وهو تحریف. 
(14) في الاصل: (بحسب). 
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6 وانما قالوا: إذا اشترط 6۵ العامل في المساقاة معونة رب المال یکون العامل 
على مساقاة مثله. وإذا اشترط فى القراض معونة رب المال یکون له أجر 
مثله. لا قراض مثله. والجمیع شرط مخالف لسنة © العقدین معا؛ لأن 
اشتراط ذلك فى القراض آشد فسادا إذا صارت يده مع العامل یتصرف ویبیع 
ویغیب علی ذلك فصار القراض كأنه في يذه ولم یسلمه للعامل 
ولا رضي © أمانته. وفي المساقاة الثمر٩)‏ في رو وس النخل لا یغاب 
عليه وأيديهما على الثمرة. فلیس لرب المال بينونة بشي ء 5 في الثمرت 
ولا غيبة على © شيء فيهاء فكان ذلك أخف في ©2 المساقات فلم يجعل 
أجيرا وكان له مساقاة المثل ©). قاله عبد الحق @ , 


(1) في الأصل و(أ) شرط وفي (ب) أشرط. 
(2) (ب) مخالفة للسنة. 

(3) (ح): الأرض» وهو تحريف. 

(4) في الأصل و (ب): «التمر». 

(5) (ح): «شيء». 

00 (ح): (عن). 

(0 (2): (من). 

(8) في الاصل: مثله. 

(9) آنظر النكت ص 178 کتاب المساقاة. 
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7 وانما قال مالك" : إذا استدان السفیه ثم فك حجره لا يتبع بالدين» وإذا© . 
استدان العبد ثم أعتق (اتبع) © بذلك © الدين إذا لم يكن السيد أسقطه عنه 
ل ی لان الحجر على العبد حق لغيره: 
وهو السيد. فإذا زال حق السيد لزم العبد كل ما كان ممنوعا منه لحقه» 
والسفيه إنما ضرب الحجر عليه لنفسه؛ فإذا لم يلزمه الدين في حال 
الحجر © لم یلزمه بعده؛ لأنه حق ثابت؛ لان في إلزامه الدين إبطالاً © 
لفائدة الحجر؛ لأن فائدته حفظ مالهء فإذا لزمه الدين لم يوجد الحفظ 
والعبد لا يوجد هذا المحنى فيه فافترقا. 

[وإنما قال مالك: يجوز للسفیه الوصية بالعتق» ولا يجوز له أن يعتق 
بتلا والكل عتق؛ لأن السفيه نما حجر عليه لثلا يضيع ماله ويبقى فقيرا 
لامال له» وما خشي منه يوجد في تبتيل العتق. ولا يوجد في الوصية 
(بالعتق) ©] ۳ . 


(1) أنظر المدونة 114/4. 

(2) (ح): (وانما). 

(4) (ح): فذلك. 

(5) في الأصل و (): (حجره) . 

(6) (ح): ضیاعا. 

(0 في الأصل: (بتا). 

(8) هذا الفرق مكرر أنظر كتاب العتق الفرق 478. 
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8 وانما قال المغیرة0): إذا أعتقت المرأة ذات الزوج عبداً هو أكثر من ثلث 
مالها فللزوج أن يرد الجمیع. وإذا تصدقت باکثر من ثلث (مالها) 2 
فلا خیار للزوج الا فیما زاد؛ لأن العتق لا یتبعض. 

9 وإنما جعلوا لزوج المرأة إذا تصدقت باکثر من الثلث أن يرد الجميع. 
ولم يجعلوا لورثة الموصي بأكثر من الثلث أن يردوا (إلا) © ما زاد على 
الثلث؛ لأن الزوجة يمكنها استدراك غرضها بإنشاء الثلث ثانياً» بخلاف 
الموصي , فإنا لو أبطلنا الجميع ٩‏ لم يمكن © استدراك الغرض لموت 
الموصي » ۳ المرأة جعل ذلك في حقها تأديياً لها لترتد ع ©) عن اخراج 
فوق الثلث فیما بعد. ولیس كذلك المیت فانه لا يمكن أن یعود فیتصدق 
بالثلث من بعد ”» فلما تعذر منه لم ب يصح أن یبطل الا ما زاد على الثلث. 


تنبيه : ذهب بعض المتأخرین إلى أن الزوج نما يمنع زوجته من الزيادة 
على الثلث في المال الذي كان معها في حالة عقد النكاح ؛ لأن الزوج زاد 
في الصداق من أجلی ویستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام : «تنكح المرأة 
لمالها. .۰ الحدیث ( وظاهر المذهب أن لا فرق» وأن للزوج حقاً في مالها 
مطلقاً سواء أحدث لها (مال) ©) أم لاء واختلف إذا تكرر منها العتق والصدقة 


بالثلث في كل مرة أوأقل منه منه هل يبطل جميع ذلك أويجوز الجميع 
أو التفصيل بين أن يتباعد ذلك (أم لا فان تباعد جاز ذلك) 9" كله وان تقارب 


(1) (ح): في المغيرة. وقد مرت ترجمته . 

(2) ساقطة في (ح). 

(3) ساقطة في الأصل و(أ). 

(4) (ح) فإنه لوأبطلت الجميع. 

(5) (ب): يكن. 

(6) في الأصل : (لتردع). 

(7) (ب): من بعدها. 

(8) هذا طرف من حديث أخرجه الشيخان ولفظ مسلم (تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك). أنظر فتح الباري 9/ 156»155 وشرح النووي لمسلم 51/10. 

(9) ساقطة في (ب). 

(10) الزيادة من (ح). 
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رد كله وان توسط رد الأخر( من فعلها. وهذا الأخیر 2 لأصبغ وقد جعل 
القرب کالیوم والیومین فیبطل الجمیع والطول ستة آشهر فیجوز الجمیع 
والتوسط © بالشهر والشهرین فیبطل الاخر. 

تفریع : اختلف هل تحمل صدقتها على الضرر أو على القربة» وثمرة 
الخلاف في إبطال الجميع أو الزائد على الثلث. فابن القاسم حمله على 
الضرر في المدونة قأبطل ٩‏ الجمیع. وقال: إذ لا يجوز زمضاء( بعض 
الضرر ورد بعضه وحمله المغيرة على القربة © فأبطل 29 الزائد. واختاره 
الشیخ أبو الحسن اللخمي » رحمه الله . 


0 وإنما لذات الزوج أن تنفق على آبویها وإن جاوز الاتفاق الثلث. ولیس لها 


أن تتصدق الا بالثلث؛ لأن الانفاق على الأبوین یوجبه الحکم ولا كذلك 
تبرعها . 


1 - وانما منعوا حمالة © ذات الزوج باکثر من ثلث مالها. وجوزوا فرضها؛ لأن 


[في] القرض هي الطالبة» وفي الحمالة هي المطلوية. قاله ابن دحون. 


2 - وانما لزم طلاق (السفيه)" بانفاق» واختلف في لزوم عتقه لأم ولده؛ لأن أم 


الولد يترقب فيه" «المال) © بالجناية عليهاء ولا كذلك 7" الزوجة. 


3 وإنما يلزمه الاستلحاقء ولا يلزمه الإقرار بالمال» مع (أن) 223 الاستلحاق فيه 


(1) (ح): الأخير. 

(2) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ (الآخر). 
(3) (ح): والمتوسط. 

(4) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ (وأبطل). 
(5) (ب): افضای وهو تحريف. 


(6) 
(7) 
(8 
(9) 
(10) 
(11) 


في الأصل و (ح): القرب. 

(ب): بابطال. وهو تحریف. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ كفالة . 
الزيادة من (ح). 

ساقطة من (ح). 

(ب): يتقرب فيه . 


(12) في الاصل: وليس كذلك. 
(13) ساقطة من (أ). 
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اثبات وارث ‏ وهو مستلزم لإتلاف المال؛ لأن استلحاق الوارث وان سلم © 
فيه إثبات المال لکنه لا یضره۵)؛ لأنه بعد الموت فکان كوصية. 

4 وانما جعلوا محجور الوصی (3) لا ينفك عنه الحجر إلا بالاطلاق» ولا ينفك 
الاب لأن الأب لما أدخله © في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو جدد 9) 


عليه الحجر بحداثة © البلو وهولوحجر) عليه لم يخرجه إلا 
الاطلاق. والله أعلم . 


5 وانما قالوا: یستحب للمرأة إذا رد الزوج (عتقها) © ثم تأيمت أن 
تمضيه © 2 ولم يستحبوا للعبد إذا رد السيد عتقه ثم عتق أن يمضيه؛ لأنُ 
الزوجة من أهل التبرع بالعتق. ولا كذلك العبد؛ لأنه لوأعتق كان الولاء 
لته در وايضًا المرأة تتصرف في ثلث مالها أو في 0 جميعه عند 


الشافعی . فکانت آقوی بخلاف العبد. 


6 - روانما كان رد الزوج رد إبطال ورد الغرماء رد إيقاف؛ لأن الزوج تعلق حقه 
بعين مال الزوجة للتجمل به. ولم یتعلق حق الغرماء بعين مال الغریم, وإنما 
تعلق بذمته) 02 . 

7 وإنما كان إعتاق المفلس لأم ولده أقوى من إعتاق السفيه لأم ولده؛ لأن نظر 


1 في الأصل و(أ): أسلم. 

(2) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: لا يضر. 
(3) (ب): الحجر والوصية. 

(4) في الأصل: دخله. 

(5) في الأصل و(أ): جد. 

(6) (ح): بحرارة. 

)0 (ح): جدد. 

(8) ساقطة من الأصل و (أ). 

(9) في الأصل: أن يمضيه. 
(10) (ج): للسيد. 

(11) (ح): وفي. 

(12) هذا الفرق ساقط من الأصل. 


سد 
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ا صحیح » وانما حجر () عليه في مال مخصوص. ولو سقط الدین 
الذي فلس فيه زال حجره» والسفيه محجور عليه من أكثر الوجوه» وكثير من 
أهل العلم لا يزيل حجره بانتقال حاله للرشد حتى يحكم القاضي بانتقاله . 
(قاله) 2 ابن عبد السلام . 


868 _ وانما(3) جاز 0-7 بيع أمته بغير إذن سیده » ولم يجز بيعه لأم ولده إلا بإذد 


سیده؛ لأن أم ولده قد تکون حاملاء وحملها للسید فیکون قد باع عبدا 
لسیده٩)‏ بغیر أمره. وشا العبد إذا عتق تکون له أم أم ولد على قول قائل 
فلا يجوز له أن يبيعها لذلك إلا باذن السید. 

تنبيه : لا یقال: یلزم على الأول ألا يبيع کل أمة وطئها الا باذن سیده؛ 
لأن الوطء مظنة الحمل؛ لأنا نقول أم ولده قد كانت خزانة للسيد بإيلادها 
المتقدم. وكأن سيدها أوقفها للولد. فإن قلت: يلزم على الأول أنضا أنه 
لا يمكن من بيعها في دینه الا بإذن سیده والمنصوص خلافه قلت: لما 
كان (الدین)) متیقنا والحمل روما وهي ملك للعبدء فلا يترك الأمر 
(المحقق لأمر) © هل یکون آولا؟ فلاوجه لاستثذان السید في آمر 
لا يتحقق» وهو إنما يبيعها في الدين بعد استبرائها. فان قلت: یلزم على 
الثاني آیضا ألا يجوز بیعها وان أذن سيده» قلت أذن السید في بیعها 
انتزاع وفيه بحث ونظر طويل . 


9 وإنما قال مالك© : لا يحل مال للمفلس أو الميت من دين» ويحل ما كان 


عليهما من دین مع أنه (في)7 كلا الموضعين الأجل باق؛ لأن الديون التي 


(1) (ب): إنما جرء وهو تحريف. 
(2) الزيادة من (ح). 


في الأصل: (إنما) . 

في الأصل: (للسيد). وفي (أ) و(ب): (لسيد). 
(ح): (بيعها). 

ساقطة في (ح). 

ساقطة في (ب). 

(ح): «أنه» . 

أنظر المدونة 121/4. 
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علیهما قد بطل محلها الذي هو ذمتهما ولولم يؤخذ الدین منهما لأدی ذلك 
إلى |سقاطه. ولا کذلك الدیون © التي لهما؛ لأن محالها باقية» وهي ذمة من 
هی ) عليه فافترقا. 


0 وإنما لم يحل الصداق المؤجل بالطلاق. وحل بالموت مع أن الجمیع فراق؛ 
لان الزوجة في الموت لم ترض غير ذمة زوجها المیت. ولا كذلك الطلاق» 
فإن تلك الذمة لم تعدم . 

1 وانما لا يترك للمستغرق بالتباعات إلا مايستر به عورته ويسد به جوعته» 
ويترك للمديان المفلس © لبسة )٩‏ مثله وثوبي جمعته إذا لم يكن لها كبير 
ثمن» وما يعيش به هو وأهله الأيام؛ لأن الغرماء نما عاملوا المفلس باختيار 
منهم » فدخلوا معه على أن يلبس ما يشبهه وينفق على أهله وعیاله» بخلاف 
هؤلاء الذين لم يعاملوه ولا دخلوا معه على ذلك ولا أذنوا له في شيء منه . 
قاله ابن رشد وأبو حامد . 

2 وإنما لا تجوز معاملة المستخرق( الذمة. وتجوز معاملة من أحاط الدين 
بماله ؛ لأن الغرماء (قد) ‏ دخلوا (معه) ‏ على أنه یبیع ويشتري» فهو مطلق 
على ذلك مالم يضربوا على يديه ویفلسوه» بخلاف المستغرق. ولذلك 
لا يجوز له أن يقضي بعض أهل تباعاته دون بعض إن علمهم. قاله في 
الأجوبة . 


() (ب): «الدين من». 

(2) في الأصل: «هوه. 

(3) (ح): والمفلس. 

(4) في الأصل: لبسه. 

ری أنظر البيانء والتحصيل ۰352/10 353 وانظر فتاوى ابن رشد ۰631/1 632. 

(6) قال في الوجیز 171/1 في کتاب التفلیس : «الحکم الثاني بيع ماله وقسمته وعلی القاضي أن يبادر 
إليه. . . إلى أن قال ثم يترك عليه دست ثوب يليق بحاله حتی خفه وطیلسانه إن كان حطهما عنه يزري 
بمنصبه. . . ونفقته ونفقة زوجته وأولاده .». 

(7) (ح): مستغرق. 

(8) ساقطة من الأصل . 

(9) الزيادة من (ح). 
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3 وانما قال مالك: یقبل [قرار المفلس بدین في المجلس أو بعده بالقرب» 
ولا یقبل قوله بَعْدَ بُعدٍ+ لآن الغالب في حق من یعامل الناس أنه لا یستحضر 
جمیم ما عليه في وقت واحد الا بتفكر. 

4 وانما() قال (مالك) 2: لا يستأجر مستولدته ويستأجر مدبرته؛ لأن 
المستولدة لم يبق له فیها الا الاستمتای بخلاف المدبرة فان له مؤاجرتها 
لبقاء الخدمة (له) © فیها. 


875 - وانما كان البائع 0 الغرماء ف في الموت ولا سبيل له إلى السلع. وني 
الفلس بالخيار» مع أن الذمة قد خربت © فيهما؛ لأن ذمة المبتاع © قائمة 


موجودة يرجع | الا 0 سائر الغرماء ولا يبطل حقهم رأساً لرجاء عمارتهاء 
ولا كذلك إذا مات لأنه قد بطلت ذمته بكل وجه» فلم يجز أن يجعل 
صاحب السلعة أولى؛ لأنه يبطل حق سائر الغرماء ووجب النظر للفريقين 
جميعاً. فوجب أن يتساووا فى آملاکه(). وأيضاً إنما صار البائع أولى بما 
في الفلس © الأثر الذي ا و و 0 الله كلل - 
قال: «آیما رجل باع (متاعاً)(2) فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه 0۵ 
منه شيعا فوجده بعينه» فهو أحق به من غيرهء فان مات المشتري فصاحب 


المتاع إسوة الغرماء». رواه(11) ابن شهاب22 عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 


(1) هذا الفرق ذكره في الجعل والإجارة (الفرق رقم 846) مع اختلاف في بعض وجوه التفريق» وقد ذكره 
من قبل في كتاب المدبر (الفرق رقم 493) . 

(2) ساقطة من (ح). 

(3) ساقطة من الأصل و (). 

(4) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: خرجت. 

(5) أي في حالة المفلس. 

(6) (ب): إليه. 

(7) (ح) آملاکهم . 

(8) (ح): المفلس. 

(9) (ب): عن . 

(10) (ح) : باع. 

(11) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: رواه عن ابن شهاب . 

(12) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي» روى عن أنس بن مالك _ 
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الحارث© . 


تنبيه : قال بعض الشیوخ: هذا الحدیث ضعیف من وجوه منها: أن 
آبا المعتمر هوالذي روی الحدیث. وهومجهول (وفيه آبو خلدة © 


وعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر والمسور بن مخرمة» وغیرهم. وروی عنه عطاء بن أبي رباح 
وآبو الزبير المكي وعمر بن عبد العزیز وغیرهم. اتفقوا على أنه من الثقات لازمه مالك مدة طويلة. 
توفی سنة 125ه. 

۱ ممن ترجم له: آب و حاتم الرازي : الجرح والتعدیل 1/4(8)ص۰74-71 ابن عبد البر: تجرید 
التمهید ص 116 ابن حجر: تهذیب التهذیب 445/9 -- 451 محمد بن مخلوف: شجرة النور 
46/1. 

(1) آبوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي » اسمه وكنيته واحدة وقیل كنيته 
أبو عبد الرحمن. أحد الفقهاء السبعة. روى عن أبيه وعن أبي هريرة وأبي مسعود البدري وعائشة 
وأم سلمة وغيرهم. وعنه أولاده ومولاه سمي وابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن والزهري 
واخرون. كان ثقة عالماً فقيهاً أحد أئمة المسلمين. توفي سنة 93ه أو 92 ه. 

ممن ترجم له : آبو حاتم الرازي: الجرح والتعدیل 2/4(9) ص ۰336 ابن حجر: تهذیب التهذیب 
2 -- ۰32 ابن خلکان : وفیات الأعیان 1 /282. 

وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع ص 565 مرس ورواه بو داوود ۰256/2 257 
مرسلاً کذلك. قال في التمهید : 8 وكذلك رواه جمیع يع الرواة عن مالك - فیما علمنا - مرسلا الا 
عبد الرزاق» فإنه بدا أ جلك عن ق ق عن النبي - ی - فأسنده. 
وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق أه. وانظر أيضا المدونة 122/4. 

(2) آبو المعتمر بن عمروبن رافع المدني. روي عن عمربن خلدة الزرقي وعن عبد الله بن علي بن 
أبي رافع . وعنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب 241/12: قلت: وقال ابن عبد البر: ليس بمعروف بحمل العلم أه. 

والحق أن هذا الوصف لم يصدر من ابن عبد البر وإنما نقله حاكياً الخلاف بين الشافعي وغيره 
في حديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمرء ونص كلام أبي عمر «وزعم غيره (أي غير الشافعي) أن 
أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم وال أعلم أه 

ممن ترجم له: أبوحاتم الرازي: الجرح والتعديل 2/4(9) ص 443 ابن عبد البر: التمهيد 
8أ. ابن حجر: تهذيب التهذيب 241/12. 

(3) آبو حفص عمر بن خلده. ويقال مين عبد الرحمن بن خلده الزرقي الأنصاري المدني. قاضي أهل 
المدينة. روى عن أبي هريرةء وعنه أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني» وربيعة بن عبد الرحمن 
قال الواقدي : كان ثقة قليل الحديث» وذکره ابن حبان في الثقات » ووئقه النسائي وعمرو بن ۳1 
وغيرهما. 

ممن ترجم له: أبوحاتم الرازي: الجرح والتعديل 3(6 /1) ص ۰106 ابن حجر: تهذيب التهذيب 
7 443 
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وهو مجهول)() مشکوك فیه. والحدیث لایعباً به» ولیس (مما ينبغي) () 
للعلماء أن یحتجوا به لضعفه ©. 


6 وانما قالوا في الزوجة إذا مکنت الزوج من نفسها ليس لها منعه حتی تقبضص 


الصداق. ولو قام الغرماء عليه بل لا يبقى لها الا المطالبة» وقالوا في البائع 
لو سلم السلعة للمشتري كان أحق بها مالم تفت» ویختص بها دون 
الغرمای مع أن الدخول على الزوجة کقبض السلعة؛ لأن السلعة لما كانت 
مما یتمول ولأخذها فائدة كان ذلك کالمعاوضة عما يجب له من الثمن؛ 
والزوجة لا فائدة لمنعها نفسها بعد الدخول بها لاجل الصداق؛ إذ لا تأخذ 
بضعها) فیما يجب لها. لا يقال الدخول على المرأة کتفویت السلعة في 
الفلس(۲. وليس الدخول کالقبض؛ لأ (نا) ۲٩‏ نقول قد جعل مالك في 
المدونة ۲0 قبض السلعة في بيع الامر والمأمور کالدخول على الزوجة في 
إنكاح الوليين» والله أعلم . 


7 وإنما قال مالك©: إذا باع أمة فولدت عند المبتاع ثم أفلس المبتاع بعد 


موت آحدهما كان له أخذ الباقي منهما بالثمن كله أو يحاصص بثمن الأم» 
وان باع المبتاع آحدهما فان( البائع بالخیار بين أن يأخذ من وجد منهما 
بحسابه من الثمن الأول أو تركه والضرب مع الغرماء بجمیع الثمن؛ لأن 


(1) الزيادة من (ح). 


(2) 


هذا الحدیث الذي يتكلم المصنف عن ضعفه والذي جعل في رواته آبا المعتمر وأبا خلده هو ما رواه 
آبو داوود 2 / 257 عن ابن آبي ذثب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا آبا هريرة في صاحب 
لنا آفلس. فقال: لاقضین فيكم بقضاء رسول الله ية -: «من آفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعینه 
فهو احق به» . وانظر أيضاً التمهید 415/8 416. 

(ح): إن. 

(ب) : بعضها وهو تحریف. 

في الأصل و(أ) و(ب): في الفاسد. 

ساقطة من (أ) و(ب). 

'نظر ج 3 / 267. 

انمصدر السابق 4 /122. 

(ح): (کاد) . 
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الموت لم( ینت ينتفع المشتري فيه بشيء. فلذلك يؤخذ (من بقي) ‏ بجمیع 
الثمن؛ إذ 37 للمبتاع في موت من مات والبيع من سبب المبتاع © 
وحصل له الانتفاع بما ترتب في ذمته من 5 تمن المبيع ؛ فلذلك يؤخذ من بقي 
بحسابه. ویضرب بما بقي مع الغرماء. 

8 وانما قال هنا في بيع أحدهما أنه يأخذ من وجد منهما بحسابه من الثمن 
الأول: أي © تعتبر قيمته الآن 9) يوم الحكم كم تجزئتها من ثمن الأمةء 
فيؤخذ فيهاء ويضرب بما بقي له إن لم يرد الحصاص بالثمن کله. وقال في 
السلع إن بيع بعضها أن الباقي يؤخذ بحسابه من الثمن» ولا تعتبر قيمته ؛ 
لأ(ن) ‏ السلعة يعرف فيها تجزئة مابقي مما بيع. فان بيع النصف عرف 
حسابه من الثمن» وكذلك الثلث والربم. وليس كذلك الأمة والولد. إذ 
لا نسبة (للولد) 7 من الأم©© . ولا للأم من الولد فلم يبق إلا القيمة. 

9 وانما يأخذ البائع الولد مع الأم. ولا يأخذ الثمرة المنفصلة مع الأصل؛ لأن 
الولد كالجزء من الأم» ولا كذلك الثمرة فإنها من الخراج التابع للضمان. 

0 وانما يأخذ البائع الثمرة مع الأصل في التفليس مالم تجذ © . ولا يأخذها 
الشفیع في لا مات تيبس ؛ لأن الثمرة في الاستحقاق ما دامت معلقة 
بالغصون. فهي كأغصان الشجرة؛ وفیه نظر. 

1 - وانما اتفقوا على آخذه للصوف قبل الانفصال. واختلفوا فى الثمرة قبل 
الانفصال. ومذهب ابن القاسم 00 وغیره أنه يأخذها إذا أبرت ؛ لأن الصوف 


2) (ح): (لا). 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) المثبت من (ح). وفي سائر النسخ (المبیع سیب المتاع). 
(4) في الأصل و(أ): «ا۵». 

(5) (ح): لأن قيمته. 

(6) ساقطة في (أ). 

(7) ساقطة من (ح). 

(8) في الأصل «مع الأم». 

(9) (ح) و(ب): تجد. 

(10) أنظر المدونة 4 /122. 


574 


یکون للمشتري () بمجرد (العقد)۲2 والثمرة المأبورة لا تکون له بمطلق 
العقد. 

2 وإنما يسترجع البائع الصوف مع الغنم إذا جز وكان قائماً بعينه» ولا يسترد © 
الثمرة . 00 الأصل إذا جذت وكانت قائمة» ولكن ° يحاصص بما ينوبها 

من الثمنء مع أن لكل منهما حصة من الثمن يوم البيع؛ لأن الثمرة لوردها 

بعد الجذ ۳ کمن اشتری رطا وال عه تمراً©) بانساء الأ ضيها إذا قل © 
إن ردها في التفلیس کابتداء شراء» وأن تغير صفاتها یخرجها عن کونها العين 
المبيعة. ولا کذلك الصوف؛ لانه إن جز صار كسلعة ثانية مع أصله. قاله © 
الإمام أبو عبد الله المازريی» رحمه الله. (قال)): وهو آقصی مایفرق به 
وأيضاً الثمرة لما لم تدخل في البيع إلا بشرط © أشبه مال العبدء وحده”"") 
كانتزاعهء والبائع لا يأخذ مال العبد بعد انتزاعه. فكذلك الثمر بعد جذی. 
(والصوف لما دخل في البيع دون شرط كان كجزء من المبيعء فجزه 4 9 
كتجزئة المبيع فلا يمنع أخذ جميعه. قاله ابن يونس . 

3 - وانما قال مالك : إذا باع غزلا وعرصة فنسج المبتاع الغزل ا 
البائع یکون شریکا بقدر قيمة الغزل والعرصة من والبنيان» وإذا استحق 
عرصة بعد أن بناها المستحق منه, فان للمستحق أن يعطي قيمة البناء وتکون 


(1) (ب): للشفيع . 

(2) بیاض في الأصل و (أ) وهي ساقطة من (ب). 

(3) (ح): یسترجع . 

)4( ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل: وکانت. 

(6) (ح) ثمرا. 

(7) في الأصل : لا سیما إذا صح. وفي (): لا سیما قلنا. 
(8) في الأصل و(أ): قال. 

(9) (ب): ولا يشترط. 

(10) كذا في جميع النسخ التي بأيديناء والصواب «وجذه». 
(1۱) (ح): البیع فجره. 

(12) سافطة من (ب). 
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الارض والبناء له» فاخرج البناء عن ملك بانیه في الاستحقاق جبراً © » ولم 
یخرجه عن ملکه في التفلیس؛ لأن آمر المشتري في الاستحقاق ضعیف © ؛ 
لأنه أخطأ في اعتقاده. وبنی في آرض لا یملکها في باطن الأمرء بخلاف . 
المشتري في التفلیس فانه بنى في آرض مملوكة ظاهراً وباطناً. قاله 
المازري . 

تنبيه : استشکل بعضهم عدم الفوات © في الغزل» قال: لانه لا يسمى 
بعد النسج غزلاً وانما یسمی وبا ا کی أن الثوب إذا فصل سمي 
قميضا أوسراويل:.. اجات آخرون بأن أئمة المذهب لم يجعلوا المقتضى 
(للحکم) © انتقال الاسم وإنما جعلوه انتقال العرضء ولم ينتقل هناء وقال 
ابن محرز: القياس کون © النسج فوتأء کمن غصب غزلا فنسجه أو اشتراه 
فنسجه ثم استحق. فإذا بطل حق المغصوب منه والمشتري فالبائع (في 
التفلیس) 27 أولى . 


884 ری ی ل ی هل 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
7 
(8) 
(9) 


لد 


یکون بناژ ها ونا د يمنع الرد ويوجب قيمة ® العيب أولاء ولم يختلفوا فيمن 
اشتری ارت فبنی 0 ثم فلس أنه لا يكون فوتاً وللبائع أن يشارك بقيمة 
العرصة* آویحاصص. لأن العیب وجد فيه تدلیس من البائع أو تفریط 
أوجب له رجحان حق (10) المشتري عليه وذلك مفقود في ۱۸) مسألة الفلس 
والله أعلم . 

(ج): جزءاً. 

المثبت من (ح) وفي ساثر النسخ: خفیف. 

(ح): الفوت . 

المثبت من (۰)2 وفي سائر النسخ : ورداء . 


ساقطة في (ح). 

(ب): القياس من كون. 

الزيادة من (ح). 

المثبت من (ح)+ وقي ساثر النسخ: یمنع الرد بالعیب. 
(ح): الغرامة . 


(10) المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ (من). 
(۱۱) (ح): (من). 


576 


5 وانما قالوا إذا فلس مبتاع عرصة بعد أن بناها() فلبائعها المحاصة بثمنها 
أو شركة الغرماء فیها مبنية بقيمتهاء وهم بقيمة بنائهاء وفي نسج الغزل مثله 
وإذا قطع الجلد © أو الثياب كان فوتاً. وتعين الضرب مع الغرماء؛ لأن البقعة 
والغزل قائم بعينه إلا أنه زيد فيه غيره» وقطع الجلود والثياب نقص محقق 
وإفاتة لها. قاله ابن رشد. 

تنبيه : قال ابن رشد ومقتضى القياس على إجماعهم في الجارية يصيبها 
عور أو عمى أو الثوب يخلق أو يبلى أن لربه أخذه بكل ثمنه أن لا يكون © 
قطع ات والجلد ۰ فرت وان لبها أخذهما إلا أن يكون (قطعاً مفسداً 
كقطعهما لما لا يقطعان لمثله. وان وجدهما خيطا وعملا کان له أن یکون) 8 
فيهما شريكاً كبناء العرصة © . 


6 وإنما قالوا إذا رهن المشتري العبد ثم فلس فللبائع أن يفديه ويحاصص 
الغرماء بفدائه» ولوجنى العبد المشتري ثم فلس المشتري فللبائع أبضاً أن 
یفدیه. لكن لا يحاصص الغرماء بفدائه 0 فداء؛ لأن أرش الجناية لم 
يكن متعلقا بذفة المفلس؛ + لأنه كان له أ ن يسلم العبد في الجناية» وله أن 
يفتكه. بخلاف دين الرهن فانه كان في ذمته, فلذلك افترقا. 


7-وانما لا تحاصص الزوجة غرماء زوجها |ذا فلس بصداقها في حیاته 
(وتحاصصهم بصداقها)٩)‏ بعد موته» مع أن الجمیع دين صداق؛ لأن الزوج 
إذا مات بطلت ذمته» فتحاصص مع الغرماء في الموت» إذ لا ذمة تعود 
إليهاء والمفلس ذمته قائمة فتتبعه في حال الیسر والعسر. 


(1) (ب): بعد بنائها. 

(2) (ح): الجلود. 

(3) في الاصل ورح): إلا آن. 

)4( في الأصل : الجلد والئوب . 

(5) ساقطة من (ح). 

(6) (ح): کالبناء بالعرصة. آنظر کلام ابن رشد هذا في البیان ج 10 / 2435 549. 
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8 - وإنما قال مالك 1) فيمن 2) استو جر على صنعة فصنعهاء ثم أفلس رب 


السلعة أن صاحب الصنعة أولى بالسلعة حتی یقبض أجرته» وإذا استو جر 
على رعاية غنم أو حفظ متاع ثم أفلس مستأجره أن الاجیر أسوة الغرماء؛ لأن 
الصانع آثر في عين السلعة» فصار بمنزلة من باع سلعة فأفلس مبتاعها ثم 
وجدها أنه أحق بها. وکذلك إذا اکتری آرضا فزرعها ثم آفلس أو مات قبل أن 
ينقد کراء‌ها (فرب الأرض (أحق) © بالزرع الذي فیها حتی يستوفي آجرتها؛ 
لأن الأرض حائزة لما فیها. وکذلك إذا اکتری دارا سنة ولم ينقد کراء‌ها 
وسکنها) 9» بعض السنة ثم آفلس أو مات. فرب الدار أحق بما بقي من 
مدة الكراء» ولا کذلك من استؤجر على الرعي والحفظ؛ لأنه لم یژثر في 
عين الغنم ولا المتاع بالحفظ والرعي شیئأ. وانما يثبت التأثیر بخياطة الثوب 
وکمده وطرزه ونسجه وقصره وشبه ذلك. وأما رعاية الغنم أو حفظ بستان 
أو متاع فیحاصص بأجرته مع الغرماء؛ لأنه دين ترتب (له) ) في ذمته . 


9 وانما كان المکتري أحق بالدابة فى الکراء المضمون إن قبضها. سواء كان 


المكري © يدير تحته الدواب أم لاء ولا یکون الراعي أحق بالغنم إن 
آفلس © ربها بعد قبض الراعي؛ لأن الراعي ونحوه لم یتعلق له بعين 
الدواب حق. فوجب" لذلك أن یکون حقه في ذمة المکتري» بخلاف 
الركاب» فان بقبضهم للدواب تعلق لهم بها حق؛ لأن رکوبهم علیها صیرها 
كالمعينة» فکان کتعلق حق الصانع بعين المتاع . قاله ابن يونس . 


آنظر المدونة 4 /123. 


(ج): من. 

ساقطة من الأصل . 

المثبت من (ح)۰ وفي بقية اللسخ: ثم آفلس ومات . 
ساقطة من (ح) . 


(7) (ح) المكتري . 
(8) (ح): فلس. 

(9) (ب): يوجب. 
(10) (ح): المبتاع. 
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0 وانما كان مكري الدابة أحق بما حملت () ذ تب والفلس وان لم يكن 
معها ولم يكن مكري الدار 8 والحانوت ] حق بما فيهما“ في الفلس 
والموت» بل هو سوة الغرماء؛ لأن ظهور الدواب حائزة ا عليه وكانها 
قابضة للمتاع كقابض الرهن. وأيضاً في حملها من بلد إلى بلد تنمية 
للمتاع٩.‏ والسفينة كالدابة. 

1 وانما لا يجوز عتق من أحاط الدین بماله ولا هبته» ویجوز قضاؤه لبعض 
غرمائه دون بعض ؛ لأن قضاءه لبعض © غرمائه دون بعض يؤدي إلى الثقة به 
في معاملاته وإذا عومل نما ماله. قاله ابن عرفة -رحمه الله - . 

تنبيه : بهذا الفرق یتضح الرد على القاضي أبي محمد عبد الوهاب في 
تخریجه عتقه وهبته على الخلاف في قضائه بعض غرمائه ؛ (والله اعلم) © . 


(2) في الأصل: الدابة. 

(3) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: فیها. 
(4) (ح) للمبتاع. 

(5) (ح): بعض. 

(6) الزيادة من الأصل . 
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فر وق كتاب الحمالة 


2 وانما قال ابن لبابة: لوباع رجلان سلعة على آن کل واحد منهما حمیل 


بالآخر لم يجزء ولواشترياها على أن كل واحد منهما (حمیل)() بما على 
صاحبه لجاز ©؛ لأن المشتريين لو دفع البائع السلعة إلى أحدهما فيما عليه 
وعلى صاحبه لجاز؛ لأن كل واحد منهما لما تحمل بصاحبه صار كالوكيل له 
على قبض السلعة. ولودفع المشتري إلى أحد© البائعين اللذين كل منهما 


3 وإنما اشترط الحوز في الهبات, ولم يشترط في الحمالة على المعروف. مع أن 


الجميع تبرع؛ لأن الهبة لم يتعلق بها حق سوى حق الموهوب له وأما 
E‏ عكري عليه ذا 
أيسر ولكن تعلق بهذه الهبة حق لغير الموهوب له: وهو المتحمل لمن © 
استحق (6) الدين وهو غير الموهوب له فصارت الهبة ها هنا (© كالمقبوضة 
لروال ید الموهوب له عنه(8) وحلول غیره محله فصار هذا كالحوالة, والحوالة 


بياض في الأصل و ()» وهي ساقطة في (ب). 


(ح): على الآخر جاز. 

في الأصل و(أ): إلى أجل. 

(ب): رجع. 

(ح): التحمل لما. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ المستحق . 
(ح): هنا. 

(ح): منها. 
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ها هنا کالقبض من الموهوب له فلهذا() أمضاهاء وقد اختلف المذهب فیمن 
وهب سلعة لرجل فلم یقبضها الموهوب له حتی باعها من رجل آخر ثم مات 
الواهب (2) وهي في يده فقيل ببطلان الهبة لعدم الحوز وقیل بإمضائها 
لتعلق حق المشتري بهاء والمشتري ليس بموهوب له. وانما یستحقها عن 
معاوضة. وعقود المعاوضة )٩‏ لا تفتقر إلى حيازة. ومن هذا المعنی مسألة 
المدونة9» فى القائل لرجل مالك ) على فلان فأنا حمیل به فمات الحمیل 
قبل أن يقضى بالدین عن المتحمل به فان ذلك يؤخذ من ترکته إذا قضي به 
على خلاف المذكور. قاله الإمام أبوعبد الله المازري (رحمه الله) © . 

تنبيه : الأشياء التي لا تتم إلا بالحيازة: الأحباس والصدقات والهبات 
والعمري والعطية والمنحة ® والهدية© والإسكان والعرية والعاریة۳ 
والارفاق والعدة() والإخدام والصلة والحبا والرهن. وضابطه كل 2 ملك 
انتقل بغیر13) عوض فلا بد من حيازته. واختلف في الزيادة في من السلعة 
وصداق المرأة والوصية (بأكش ٥9‏ من الثلث إذا أجاز الورثة ذلك بعد الموت 
وإقطاع 059 الأئمة. 


(1) في الأصل: فهذاء وفي (ب) فصار فلهذا. 


(2) 
3) 
(4) 
)5( 


المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ: الموهوب. 
(أ) و (ب) : یدیه . 

فى الأصل و(أ): المعاوضات. 

انظر ج 133/4. 


(6) في الاصل : ما ذلك . والذي في المدونة: ما ذاب لك على . 
(7) ساقطة في الأصل . 

(8) (ب): المحنة» وهو تحريف. 

(9) (أ): الهدایت وهو تحريف. 

(10) (خ): والعبارية» وهو تحريف. 

(11) بكسر العين وفتح الدال المهملة بدون تشديد. 

(12) (ب): والأنطة وكل» وهو تحريف. 

(13) في الأصل: من غير. 

(14) ساقطة من (ح). 

(15) (ب): وانقطاع وهو تحريف. 
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4 وانما منعت الکفالة في الحدود. وجازت في سائر الحقوق مع أن الكل 
كفالة بما() على المکفول؛ لأن غير الحدود يجوز أخذه من الکفیل. 
والحدود لا يجوز أخذها من الكفيل: وإنما تؤخذ ممن وجبت عليه . 

تنبيه: وهذا كله في الحدود التي هي من © (حق) © الله سبحانه 
(وتعالى) 60 الثابتة بالبينة كالحد بالزنى وشرب الخمر والقطع (في السرقة 
وفي حقوق الخلق المتعلقة بالأبدان كالقتل والقطع) . وأما لو كانت الحدود 
التي هي من حق ۲0 الله سبحانه إنما تثبت بالإقرار© ۰ لكان التكفل © 
بالطلب للمقر جائزا » على القول عندنا29 أن للمقر الرجوع عن إقرارهء 
وان لم يظهر له عذر ولا شبهت وكذا على القول بأن هروبه کالرجوع( عن 
الاقرار وقد اختلفت الروايات 22 في حديث الغامدية 3 هل كفل بها رسول 


(1) (ح): مما. 

(2) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: في. 

(3) ساقطة من الأصل و(أ). 

(4) ساقطة من الأصل. 

(5) ساقطة من (ح). 

(6) في الأصل و(أ): من خلق. وهو تحریف. 

(7) (ح): الاقرار. 

(8) (ح): المتكفل . وفي هامشها: قوله لكان المتكفل إلى قوله عن الإقرار» كذا بالأصل ولم يوجد غيره 
ليحرر فيه أه. 

(9) (ح): جائز. 

(10) (ب): عند فلان. 

(11) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ بالرجوع. 

(12) (ح): اختلف الرواة. 

(13) في الأصل : العامریة» وفي (): الغامرية» وكلتاهما تصحيف. 

وقد روى هذا الحدیث مسلم في صحیحه ۰201/11 ومالك في الموطأ ص ۰712 ولم یذکر في 

الموطأ كونها من غامد ولفظ مسلم «ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني» 
فقال: ويحك ارجعی فاستغفري الله وئوبی إليه. فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن 
مالك. قال: وماذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى 
تضعى ما فى بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي ‏ ية - فقال: قد 
وضعت الغامدية. فقال إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار 
فقال: ال رضاعه يا نبي الله . قال: فرجمهاه. قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه على مسلم : «قوله = 
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الله ل - لما آقرت بالزنی » وهي حامل حتى تضع حملهاء أو لم ©) 
كت وخر هرمن هذا EN‏ 


5 وانما لا تصح الحمالة بالكتابة وتصح بغيرها؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت 


بثابت على الأصل فاحری ألا یثبت على من هوفرع عنه وتبع له 


6 وانما قال آشهب فيمن قال لرجل كاتب عبدك وعلى مائة دینار يجوز. 


ولا يجوز أن يتحمل بالكتابة 9) مع أن المقصود من الحميل حصول العتق 
للمكاتب» فإذا عجز ولم يحصل له العتق وجب بطلان الحمالة» فلذلك 
بطلت من أول (الأمر)27., لأن من كاتب عبده على أن أعطاه حميلا بالكتابة 
فقد أعطاه حمیلا بدين قد لا يثبت» فلم يصح ذلك لما قدمناه (في الفرق 
قبله٩۲.‏ لأن المقصود من الحميل حصول العتق إلى اخر ماعلل به 
المعترض» والله أعلم. ومسألة أشهب نما دفع إليه مالا على أن يستأنف 
الكتابة ويرفع حقه في © بيع العبدء وهذا مما ينظر فيه. 

تنبيه : لا تجوز الكفالة في ثمانية آوجه وهي : الكتابة والصرف والقصاص 
والحدود والتعزير وفيما بيع بعينه وإجارة الأجير في عمل يستعمله على أن 
يعمله بنفسه وحمولة دابة بعينها. 


7 وانما قالوا بسقوط الحمالة المعروف من المذهب ا مات الم 
بسقو وف من ب 1 


بوجهه فى البلد وإذا تغيب عن البلد أو فيه فلا تسمقط والغرامة لازمف لأن 


فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت أي قام بمؤنتها ومصالحها. وليس هو من الكفالة التي هي 


بمعنى الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى آه». 
(ح): ولم. 

(ح): يحمل» وفي (ب): ساقطة. 

(ح): منه. 

أنظر المدونة 139/4. 

المثبت من هامش (ح). وهي ساقطة في كل النسخ. 

ساقطة من (ح). 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: من. 
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الموت لا (یمکن) 2 اکتسابه ولا التحفظ منه, لعدم القدرة البشرية على دفع 
الموت عمن فرغ عمره ونفذ» ولا کذلك التغيب فانه مما یکتسب ویکتسب 
التحفظ منه . 
8 وانما أخذ الحمیل بالوجه لیتحفظ بمن تحمل بوجهه حتی لا يغيب» ولذا2) 
غاب توجهت الغرامق لأنا إنما أجزنا الحمالة لما تؤدي إليه من الغرامقف 
وان القصد بها تحصين )٩(‏ ما في الذمة من الدين. 
تنبيه : لووقع الموت بعد أن تغيب المتحمل بوجهه فإن المذهب على 
قولين» أحدهما سقوط هذه الحمالة بالموت (فى غير البلد)(۲ كما تسقط 
بالموت لو كان المتحمل به 9) (في البلد) © وإليه ذهب أشهب. والثاني أن 
الموت. بفیر اليلد لآ سقط :هذه التحمالة»: وإليه ذهب ابن الفانتم» :ول آن 
السلطان حبس المتحمل بوجهه تعدیا عليه © ومنع منه» ولا سبب فيه 
للغریم» فقال المازري : انه يجري مجری موته : (وموته) ‏ یسقط الکفالت 
فكذلك إذا كان هذا الامتناع (لیس) () من الغریم ولا سبب له فيه. 
9 وانما (لا) © یغرم حمیل الوجه إذا آثبت © فقر المتحمل لوجهه» وکان 
جات ويغرم إذا أثبت © فقره وهو غائب» لأن الحكم بتفقيره إنما يتوجه 
مع اليمين بعد إقامة البينة [ إنهم (لا يعلمون)©) له مالا ظاهراً ولا باطنً(09) 
۳ کان اا وأثبت117) فقره وحلف سقطت الكفالة لاستيفاء شرائط الحكم 


(1) الزيادة من (ح). 

(2) مكررة في الأصل . 

(3) (ح): بما. 

. رح): فيها تحصيل‎ )٩( 

(5) (ح): له . 

(6) ساقطة من (ح). 

(7) (ب) : إليه. 

(8) ساقطة من الأطيل و (). 

۵ المثبت من (ح)» وفي سائر السخ: ثبت. , 
(۱0) في هامش (ح): لا مال له لا ظاهرا ولا باطنا . 
(۱۱) (ح): وثبت. 
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بالفقر. وإذا آثبت الکفیل فقر الغریم وهو غائب بقي من تمام الحکم بالفقر 
یمینه واستحلافه مع غیبته یتعذر» وان كانت هذه اليمين يمين استظهار 
لاجل التهمة بانه أخفى مالا» ويمين الاستظهار والتهم لیس (لها من) () القوة 
ماللأيمان الواجبة على الدعاوي المحققة . 


0 - وانما قالوا في السلم © المطلق الذي لم يقيد فيه القبض بموضع مخصوص. 


إن القبض یکون بالبلد الذي وقع فيه العقد : واذا وقعت الحمالة بالوجه © 
ولم تقيد ۲٩‏ بموضع يحضر فيه الغریم : فان الحمالة تسقط إذا أحضره © 
(بموضع) © یتمکن فيه من الطلب أي موضع کان. لأن السلع لا اختلاف 
بدنانیر إلى أجل فحل الأجل. والمتعاقدان © ببلد آخرء فانه يقضي بالدنانیر 
لعدم اختلاف الأغراض فیها باختلاف البلاد. بخلاف غیرها فان للناس 
آغراضا 0 تختلف باختلاف البلاد. وتسلیم الکفیل بالوجه 29 المکفول 
بوجهه يحمل الغرض فيه للمکفول له في ساثر البلاد. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
)5( 
(6) 
(0) 
(8 
(9) 


الغريم - أنه فعل يصدق في ذلك إذا كان بعد مدة یمکن أن يخرج ویرجع 
فیها. واختلفوا في الاجیر على توصیل کتاب إلى بلد آخر فقال فعلت: هل 


بياض في (ح). 
في الأصل و(أ): المسلم. 
(ح): بوجه. 
(ب): يتقيد. 
المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: أحضر. 
ساقطة من (ب). 
(آ) و(ب): البلد. 
المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: أسفارها. 
(ب): والمنعقدان. وهو تحريف. 


(10) (ح): اغراض. 
(11) (ح): لوجه. 
(12) (ح): زعم الخروج. 
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يصدق في ذلك أم لاء لأن الرسول على تبلیغ © کتاب یحاول بمجرد دعواه 
إثبات دين في ذمة اخر © . والدیون لا ثبت في الذمم إلا ببينة» ولا كذلك 
الحمالت فانه لا يثبت ° بدعواه دیا (علی) ۵) آخر وإنما یبریء (5) نفسه مما 
التزم به من الطلب وهو مما لا يمكن فيه إقامة البينةء فكأن الغریم ©) 
والمکفول له داخلان على تصدیق الکفیل فافترقا. 

تنبیه : بقولنا(؟ فكأن الغریم ۲٩‏ والمکفول له دخلا © على تصدیق 
الکفیل یندفع اجراء الخلاف في الکفیل من مسألة الرسول كما توهمه بعضهم 
ویندفع النقض اشا بمسألة الغریم . 


2 و انما قالوا إذا غاب الغریم فقضی الحمیل عنه الدین بعد حلول أ جله ثم قدم 


(1) 
(2) 
3) 


الغريم فأثبت بينة أنه كان قضاه (أيضاً) 29 قبل سفره أن الحمیل (إنما) 12 
برجم بما أدى على القابض المتحمل له لاعلى من قضاه عنهء واذ|(2) 

بت 033 أن الحميل دقع بعد حلول الاجل وقبل دقع الغريم فان رجوعه على 
00 عنه ٩‏ لاعلى المضمون له القابض؛ لأن دفع الحميل بعد 


أداء 05 الغريم خطأ منه على نفسه وأداء 06 ما لا یلزمه دا ه» ولا تكون له 


(ح): توصیل . 
في الأصل و(أ): آخری 
(ح): فإنها لا تشت. 


(4) ساقطة في (ب). 

(5) (ح) يبرأ في نفسه . ۱ 
(6) في الاصل : الکفیل وفي هامش (ح): صوابه أن يقول «فکان المکفول له داخلا» . 
(7) في الأصل و (ب) فقولنا. 

(8) المثبت من )۰ وفي سائر النسخ «الکفیل» . 

(9) (ح): : داخلاء وفي (ب): دخلا فيه . 

(10) ساقطة في (ح). 

(11) ساقطة في الأصل و(أ). 

(12) في الأصل: وإن. 


(13) 
(14) 
(15) 
(16) 


المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: «ثبت». 
في الأصل و (ب) «منه». 

المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ (قضاء) . 
(ح) وأدى. 
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مطالبة على الغريم» لانه آدی عنه ما لا یلزمه إذ سقط بأداء الغريم له 
ولا كذلك العكس فإنه قد دفع عنه ما لزمه والغريم هو الذي غلط على نفسه 
بدفع ما لا يلزمه" . 

تنبيه: إن علم تاريخ السابق منهما بالدفع في اللاحق فالحكم 
ما تقدم (© الآن وإن جهلت التواريخ فنص © المازري على أنه لا يجب 
للحميل رجوع على الغريم مع الشك في كونه يستحق (الرجوع عليه 
أو لا یستحق) © إلا أن يكون دفعه بقضية من السلطان فيرجع على الغريم 
حینئذ؛ لأنه في صورة المجبور9» على الدفع . 


3 وإنما (جاز) ۲٩‏ للحميل في بعض الأقوال المذهبية أن يصالح عن © 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 


المتحمل عنه بمقوی ولا يجوز أن یصالح عنه بمثلي مع أن الجمیع 
صلح © ؛ لأن المقوم لما كان یرجم فيه إلى القيمة وهومن جنس الدین؛ 
والحميل يعرف قيمة سلعته فقد دخل على القيمة إن كانت أقل من الدين وإن 
كانت أكثر فقد دحل على أخذ الدين وهبة© الزيادة بخلاف المثلي. لأنه © 
(من)10) غير جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل والأكثر؛ لكك الأقل 
والاکش)2" لا بد أن يشتركا في الجنس والصفة فكانت الجهالة "في المثلي أقوى . 


(ح): والغريم هو الذي رتب على نفسه مالا يلزمه: وفي (أ) والغريم هو الذي غلط على نفسه 
فدفع مالا يلزمه. 

(ب): فالحکم على ما تقدم . 

(ح): فذهب وفي (ب) قبض وهو تحريف. 

ساقطة في الأصل و (أ). 

(ح): الجبر. 

(ح): على . 

() و رب): صالح. 


(8) (ب) : هبته . 

(9) (ب): كأنه. 
(10) الزيادة من (ح). 
(11) في الأصل: فان. 
(12) ساقطة في (ح). 
(13) (ح) : الحمالة . 
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4 _ وانما قالوا في الضامن إذا صالح المضمون له برج على المضمون عنه 


بالژقل من الدین أو القیمق وفیمن أمر رجلا أن ر يشتري له سلعة بالعين ولم 
يدفع () إليه شيئاً فاشتراها بغير العين ان الآمر مخیر في ترك ما اشتراه 
ولا إشكال ( (أو يدفع للمأمور© ما أدى عنه إن رضي بالشراء وكان ينبغي أن 
رضي © بالشراء) 9» أن يدفع له الأقل مما9© أمره © به أو قيمة ما اشترى 
به» والجامع أن كل واحد من الكفيل والوكيل فعل غير ما أذن له فيه قصد 
المعروف؛ لأن المأمور مأذون (له) ) في السلف؛ لأن (الفرض ان) ©) 
الامر لم يعط شيئاً فإذا أمضى الآمر فعله فإنما أمضاه على الوجه الذي فعله 
وهو السلف ولا كذلك الكفيل فإنه لم يؤذن له في شيء بوجه © وانما قصد 
هومن جهة نفسه التطوع فلا يكون على الغريم إلا الأقل. 


5 وإنما قال في المدونة ۲ فيمن قال لرجل بايع فلاناً أو داينه فما بايعته به من 


شي ء أو داينته فأنا ضامن [له]۰۳ إن ذلك يلزمه : ولولم يداينه حتى أتاه الحميل 
فقال لا تفعل فقد بدا لي في الحمالة فله ذلك. ولوقال (له)©©2 احلف وأنا 
ضامن ثم رجع قبل اليمين لم ينفعه رجوعه ولزمه الحق؛ لأن من حجة 
المدعي أن يقول أنا ادعيت أن لي عليه كذا وقد 0 محل 
المدعى عليه فكأنه 02 قال المدعى عليه احلف لي وأ نا أغرم» لا یکون له 
رجوع فکذلك هذا. ولا کذلك قول الذي قال عامله 71 ضامن. فإنه كقول 


(1) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ ولم يرفع . 


(2) (ح): الامر. 
(3) في الأصل و(ا): أن يرضى . 


(4) 
(5) 
(6) 
20 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 


ساقطة في (ب). 

(ح) أن لا یدفع له الا ما آمره به إلخ. 

في الأصل : رضي » وفي (أ) و (ب): آمر. 
ساقطة في الأصل . 

(ب) : بوجهه . 

آنظر ج 133/4. 

الزيادة من (ح) . 

في هامش (ح): فکما لزمه إذا قال. 
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العامل نفسه (عاملني) وآنا أعطيت حمیلا فکما لهذا أن برجم فلهذا أن 
يرجع . قاله ابن يونس . 

6 وإنما قالوا في اختلاف الحميل ومن له الدين في کون الغريم فقيرا فيتوجه 
الطلب (على الحميل من غير خلاف أو مليا فيجري توجه الطلب)© عليه على 
اختلاف قول مالك فيختلف © فيه على قولين: هل يحمل على الغني حتى 
ینکشف من حاله ما یدل على فقره فيجري الطلب على اختلاف قولي مالك 
أو يحمل على الفقر حتی یظهر ما يدل على ملائه» وقالوا إن من اشتری سلعة 
ثم ادعى العجز والفقر عن ثمنها لا يصدق من غير خلاف؛ لأن المبتاع أخذ 
عونا٩)‏ عما يطلب منه من الثمن فيستصحب وجود ذلك بيده حتى يظهر 
ما يدل على تلفه من يديه» والحميل لما لم يأخذ عوضا صدق في دعوى © 
الفقر كما صدق الإنسان في أنه فقير إذا طلب بالإنفاق على أبويه لما 
كانت هذه المطالبة 27 لم يأخذ (عنها) © عوضا. 

7 - وإنما قال بعض الأشياخ إذا قال عامل فلاناً بمائة دينار وأنا كفيل لك بها أنه 
يقيد قوله فإنه يمكن من الرجوع ما لم تقع المعاملة؛ لأن الذي سمى مائة("» 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) ساقطة في (ب). 

(3) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: يختلف. 
(4) (ح): العوض. 

(5) في الأصل وجود ذلك من الثمن بيده. 

(6) (ب): معنى. 

(7) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ المطالب. 
(8) الزيادة من (ح). 

(9) الزيادة من هامش (ح). 

(10) (ب): سماه أنه وهو تحريف. 

(11) المثبت من (ب). وفي سائر النسخ يمكن. 
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اکری") داره سنة فان العقد لازم لهما جميعاً بالقول ولو آکراها كل شهر 
بدينار لكان لكل واحد منهما الرجوع فيما يستقبل في السکنی (لما لم) © 
تكن © هنالك ۲ غاية ينتهي إليها المكتري . 

وإنما قالوا فيمن , أعطى غريمه حمیلا بالدين ليؤخره إلى أبعد من أجله 
لا يجوز» وان نزل سقطت الحمالة ولم يؤخذ الحميل بغرامة قبل انقضاء 
الاجل ولو أعطاه بدل الحميل رهناً لم يجز أيضاً وان وقع ونزل ففي الموازية 
يكون قابض الرهن أحق به من الغرماء مع أن كل واحد من الرهن والحميل 
توثق» لأن [حق]( المرتهن تعلق بعين 3 قبضها وحازها9». وصار ذلك 
كالفوات ۲٩‏ في المعاملة الفاسدق والحميل لم يحزه" المتحمل له. ولم 
يتعلق حقه بعين استحقها عليه. قاله المازري . 


9 وإنما جوزوا صلح الكفيل عن الغريم بعرض عن عين» ثم یغرم الغريم 


(9) 


(10) (ح) : الکفیل . 


للکفیل ۷ الأقل من الدين أو قيمة العرض. ومنعوا دفع عرض عن ثواب من 
وهب عرضا هبة 1 ثواب مع أنه نما يقضي رت بالأقل من قيمة العرض 
الذي دفع أو قيمة العرض الموهوب. لأن الغالب فى الثواب کونه أكثر من 

القيمة وهو مجهول والاقل من مجهولین آشد 2 من الأقل من معلوم 
ومجهول. ولا كذلك (الدین) المتحمل به؛ لأنه معلوم. قاله المازري 


(رحمه الل 020 


في الأصل و (ح): اکتری. 


بياض في الأصل و (أ) وهي ساقطة في (ب). 
في الأصل: تكون. 

(ح): هناك . 

ساقطة في (ب) 

(): جازها. 

(ب): صار حق ذلك . 

(ح): کالفوت . 

المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ یجزه . 


(11) (ح) : لهبة . 
(12) ساقطة في الأصل و(أ). 
(13) ساقطة في الأصل . 
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0 وانما قال في المدونة من آمر من يشتري له سلعة فاشتراها بغیر العين» فله 


تركهاء فإن أخذهاء دفع له مل مادقم (لا) () الأقلء وقال في صلح الکفیل 
بعرص يرجع بالأقل في الدين أو قيمة العرض ؛ لأن المأمور أمره الآمر / 

يسفله (دنانير ليشتري له بها فأسلفه عرضا والكفيل لم يأمره الغریم أن 
بسفله) قن بل تطوع واشترى له دينه بسلعة © فعد بائعالها 
لا مسلفاً©») 0 ولو كان سأله أن یعطی عله الدين فدفع فيه عرضا لخير (5) 
الغريم في دفع مثل © العرض آو(ما)) عليه من الدين. قاله 
ابن يوسي ۳ : 


1- الماالم یجعلوا للذي يقول لرجل احلف أن الذي تدعى قبل فلان حق © 


وأنا له ضامن أن يرجع قبل اليمين وألزموه الضمان. وجعلوا للقائل دائن فلانا 
فما داينته من شيء فأنا ضامن له ف توك امقر a‏ ی 
(لي) ‏ في الحمالف أن مجع ولا يلزمه ما التزم ؛ + لأن © الذي أتاه قبل 
المعاملة لم يدخله في شيء حتى يعامل فلاناً فيكون قد أدخله في ذلك 
فيتعلق عليه ما ضمن» والآخر قد أدخله في ترك صاحبه وتسريحه ونفي 
الطلب عنه اش فإن الضمان آوجبه(1) بشرط اليمين التي هي إلى الطالب 
وقادر علیها بنفسه والمعاملة لا تحسن منه لنفسه حتی یعامله فلان وقد 
لا برضی بمعاملته فلا تصح له مداینته فافترقا لهذاء والله أعلم. وایضاً الذي 


(1) ساقطة في (ب). 


سافطة في (ح). 

(ح( لمدينة سلعة. 

(ح): : قصد بائعاً لها سلفاء وفي (ب) قعد بائعها لا مسلفاً. 
المثبت من (ح) (م). وفي سائر النسخ يخير. 

(ح): مثل دفع . 


(ب) : آبویونس . 


المثبت من (ح) وفي سائر النسخ وكذلك النکت «حقاً» . 


(9) (ح): ولا . 
(10) (ب) : أن ارجبه . 
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قيل له احلف يقول للضامن نما ضمنت (لي) © حقاً تقدم وأمراً وجب لي ء 

وأما الذي قيل له عامل فلاناً فلم يجب في ذلك الحق بعد؛ لأن المداينة لم 
تکن. فليس ماوجب في الماضي كأمر يستأنف© (ولم يجب)© فهذا 
مفترق. والله أعلم . قاله عبد الحق © (رحمه الله تعالى) © . 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) (ح): كما مر مستأنف. 

(3) الزيادة من (ح). 

(4) أنظر النکت والفروق ص 219. 
(5) ساقطة في الاصل . 
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فر وق کتاب الحوالة © 


2 وإنما قال مالك لا یلزم المحال 2 الکشف عن ذمة المحال عليه (قبل أن یقبل 
الحوالة» بل يجوز له قبول الحوالة وان كان شاكاً في حال المحال علیه) (© 
هل هوغني آوفقیر؟ وقال لا يجوز لاحد شراء دين تقرر في الذمة بعرض 
يجوز شراوّه به الا بعد أن یکون من عليه الدين خاضرا يعرف پسره من 
عسره» 0 ذمة الغريم هي المشتراة ویختلف مقدار عوضها باختلاف حال 
الذمة من فقر أو غنى 0 (لا آن یکون مجهولا فاذا e‏ دینا 
وذلك مانم © من صحة ا 000 ليست ببيع على e‏ 
الطريقتين ‏ عند المالکیت بل طریقها المعروف فيعفي فیها عن مثل هذا 
الغرر. لكون الغرر يعتبر كونه مقصوداً. 

3 وإنما قال الأئمة ( رضوان الله عليهم ) - إن علم المحيل29© بإفلاس 

(1) عنوان هذا الكتاب ساقط في الأصل. 

(2) في الأصل: المحلل. 

(3) ساقطة في (أ). 

)4( (ح): في مقدر. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) (ب): ما نفع . 

(7) في الأصل: أحد. 

(8) (ح): الطريقين 

(9) ساقطة في الاصل. 

)10( في الأصل : المحلل وفي (ح) الحمیل . 
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المحال عليه يوجب للمحال الرجوع إلى ذمة المحیل إن كان المحال غير 
عالم» وقالوا فیمن باع سلعة بثمن إلى أجل والمشتري مفلس والبائع 

(لم) © 0 بذلك. أن البائع لا مقال له والبیع (له) © لازم ان 
البياعات تتكرر كثيراً لشدة الحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها فصار الكشف 
عن ذمة (المشتري مما يشق فلو لم يجز البيع للبائع إلا بعد الکشف 
عن ذمة) ٩‏ المبتاع والبحت عنها لتوقفت ۲9 أكثر البياعات» بخلاف 
الحوالة فإنها لا تتكررء فلا يعسر الكشف عن ذمة المحال عليه. قاله التونسى 
والمازري. وفيه عندي نظر)؛ لأنه بعد التدبر والتأمل (إنما) ^ ينتج 
العكس» ولو قيل في الفرق () لأن © البياعات لكثرتها لو جعلنا للبائع النقض 
لادی إلى كثرة © الخصومات وذلك إبطال لغرض الشارع» وليس 8 في 
الحوالة (لكان فرقاً حسناً 09 وأيضاً البائع في البيع يدفع للمبتاع سلعة تعاقب 
الثمن الذي يحل في ذمته فاستغنى بذلك عن الكشف هل عند المشتري 
زيادة عليه أم لاء وليس كذلك27 الحوالة)2©. قاله [الإمام]22 المازري 
أيضاً 213 وهو فرق لا بأس به. وأيضاً لبائع السلعة ٩‏ نفع في معاوضة 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) في الأصل : فهومماء وفي (أ): فهو 

(4) سافطة في (ب). 

(5) في الأصل و(أ): لتوقف. وفي (ب): للتوقف. 
(6) (ح): وفيه نظر عندي . 

(0 (ح): بالفرق. 

(8) المثبت من (ح): وفي ساثر النسخ: بأن. 

(9) (ح): أكثر. 

(10) (ب): فرقاً حسناً جلياً. 

(11) (أ) و(ب): ولا كذلك. 

(12) الزيادة من الأصل . 

(13) (ح): وأيضاً. 

14) في الأصل: وأيضاً البائع السلع. وفي (أ) لبائع السلف. 
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شي ء بغيره والمحال لا نفع له» قاله ابن عرفة. وشا البيع لما كان على 
المکايسة كان مظنة علم البائم بفقر المشتري. قاله ابن عرفة ابا وانضا 
إعلا م00 ال ی امه يرغي عدم معاملته فیتضرر واعلام المحیل 
قتر ا ۵ عليه لا يضر لقدرته على بيعه. قاله ابن عرفة (أيضاً) © . 
تنبيه : قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالی : أشبه ما قيل في الفرق آن 
الحوالة بيع ذمة بذمة وفلس الذمة عيب فيها فوجب أن يثبت الخيار للمحال 
بسبب ظهوره على ذلك العیب. والعوض في مسألة البيع المذكورة إنما 
هو الدين لا الذمة. قال: 0 وجهین أحدهما أنه لا معنی لكون 
الذمة هي العوض في الحوالة إلا أن ) الدين تعلق بها. وهذا مثله في 
مسألة المدونة قطعاً. الثاني : 00 أن فلس الذمة (غيب) © في 
لول نکن ارب ل لت ني ام با عم الا ل 
اطلع على العیب القیام به سواء علم البائع به أم لا. انتهی. قلت هذا 
الاعتراض الثاني سبق للاعتراض به غير واحد من قدماء الشیوخ فقالوا 
فلس المحال عليه حين © الحوالة إما أن یکون عيباً أو لاء فالاول یکون 
للمحال الرجوع على المحیل سواء علم المحیل بفلس المحال عليه أم 
لا كغيره (8) من العیوب» والثاني [لا یکون له الرجوع تفا وأجاب الشیخ 
أبو محمد عبد الحق رحمه الله بان البیع (مبني) © على المکايسة فغلط على 
البائم فيه» والحوالة] ‏ طریقها المعروف فسهل على المحیل فیها حتی يخر 


(1) (ح): علم. 

(2) (ب): المحیل. 

(3) سافطة في (ح). 

(4) (ح): لأن وهو تحریف. 

(5) ساقطة في (أ). 

(6) المثبت من (م) وفي بقية النسخ «فليس» وهو تحريف. 
7) (ح): بعين. 

(8) (ح) كتبرئة . 

(9) الزيادة من (ب). 
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من عدم یعلمه (. فهذه خديعة منهء فعلیه الدرك في ذلك ©. وأجاب 
القاضي آبو الولید الباجي © رحمه الله بأن العیب في السلعة عيب في نفس 
العوض. وفلس المحال عليه عيب في محل العوض لا في نفسه. وأجاب 
أيضاً ربان٩۲‏ الحوالة بمنزلة ؛ بيع البراءة» وبیع البراءة لا یرجم فيه © إلا بما 
علمه البائع» وأجاب نضا 0 بیع الذمة خفي کالعیوب الباطنة فان علمها © 
المحيل صارت كغير الباطنة © . 


4 وإنما لم يوجبوا البحث على من باع سلعة بثمن إلى أجل عن ذمة المشتري» 
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وأوجبوه على مشتري الدین؛ لان بيع الدیون التي في الذمم مما لا یقع إلا 
تاقوا ولا يتكررء فتکلیف البحث عن ذمة من عليه (الدين) )٩‏ المبیع © 
لا يوقف البياعات المكررة © ولا يشق مع كون المشتري للدين لا يدفع لمن 
عليه الدين الذي اشتراه 0 سلعة تثق بنفسه من أجلهاء بأنه يوفيه 
ما اشتراه) من الدين (الذي عليه. وإنما يرجع ثمن الدين)22© لبائعه 
لا ثمن الدين المبيع عليه. قاله الإمام أبوعبد الله المازري رحمه الله . 


- وإنما جازاة© للمكاتب أن يحيل سيده بما حل من كتابته على ما لم ٩۵‏ 


(1) في الأصل: حتى يضر من عدم من يعلمه. وفي (ح): حتى يغر من عدم بعلمه وفي (أ): حتى يغر 
من عدم من يعلمه. وفي (م): حتى يقرر عدم يعلمه 


(2) أنظر التكت ص 222. 

(3) أنظر المنتقی 268/5 وقد نقل المصنف كلام الباجي بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى . 
(4) ساقطة في (ح). 

(5) (ب): به. 


في الأصل و(أ): علمه. 
(ح): البيع . 

(ح) : المتکررة. 

(ب) : اشتری. 

ما اشتری. 

الزيادة من (ح). 

(ح): جاز ذلك للمکاتب. 
(ح): على آمر لم یحل. 
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یحل. وما حل من کتابة مکاتبه © » ولا يجوز أن یحیل أجنبياً علیها وإن 
حلت؛ لأن الحوالة إنما أجيزت© في الأجنبي إذا أحيل على مثل الدین؛ 
وها هنا قد يعجز المكاتب المحال علیه» فتصير الحوالة قد وقعت على غير 
جنس الدین» كما لو كان على رجل دين لأجنبى فأراد أن يحيله بذلك على 
باتهم خار "ذلك اانه قد بعد قتصير الحا قل غات با رخص ذه 
منهاء وهو أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به. قاله التونسي 
[رحمه الله تعالى] © . 


تنبيه : لا يقال فانتم9) تجيزون بيع الكتابة مع إمكان أن يشتري كتابة تارة 
وکتابة مع رقبة ی لأنا نقول. الحوالة رخصة. لأنها الدین بالدین 
فلا یتعدی بها ٩‏ ما خفف * [منها] 9 . 

6 وانما خالف ابن القاسم آشهب( فیما إذا أحال البائع على المشتري بالشمن» 
ثم رد المبيع (بعيب) (9) أو استحق a‏ (11) » فقال تمضي الحوالة ورجح 
المشتري على البائع . واتفقا على أن المفلس إذا بيع 12) ربعه وعرضه (13) 
في دين وجب عليه وأخحذ ثمن ذلك غرماؤٌه ثم استحق المبيع 94 أن 
للمشتري أن يسترد 49 الأثمان من يد الغرماء الذين اقتضوها؛ لأن الغرماء 


(1) في الأصل و(أ): كاتبه. 

(2) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ: حيزت. 
(3) (ح) و (ع): وعلى مكاتبه فأجاز ذلك. 

(4) ساقطة في الأصل وفي (ح): رحمه الله . 
(5) في الأصل: آنتم . 

(6) (ب) : الاخر. 

(7) (ح): فيها. 

(8) في الأصل: ما خف. 

(9) الزيادة من الأصل . 

(10)(ح): وإنما خالف ابن القاسم وأشهب. وانظر المدونة 150/4. 
(11) (ح): واستحق 

(12) في الأصل: باع. 

(13) (ح): عروضه. 

(14) (ب): الجمیع. 


(15) (ح): برد. 
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كأنهم رهم) 0 الذین باعوا بأنفسهم وقبضوا ثمن ما باعوه» فعليهم أن یردوه 
إذا استحق ما اشتراه المشتري منهمء ولا کذلك مسألة الحوالت» فان فيها 
إدخال © يد ثالثة» وهی © ید المحال فصار ذلك کالفوت للاثمان . قاله 
المازري (رحمه اق ٩‏ . وایضاً فی الحوالة لما حاله صار ذلك ا © 
للمحال على المشتري ووجب © دفعه إليهء وأنه عهدته على البائع» فمتی 
وقع استحقاق آورد بعیب وجب له الرجوع على بائعه؛ كما قال إذا وهبت 
المرأة صداقها قبل الدخول ثم طلقها الزوج. قاله ابن یونس. 


7 وإنما کره © مالك ® بيع الکتابة من أجنبي بشيء إلى أجل»ء ولم یکره 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 


الحوالة؛ (لأن الحوالة) © أمر بين © السيد ومكاتبه أسقط عنه الكتابة 
واعتاض مافي ذمة الأجنبي؛ لأن الأجنبي لا فرق بين أن يؤدي ذلك 
للمكاتب أو لسيده» فلم يقع بين السيد وبين الأجنبي مبايعةء نما وقع ذلك 
بينه وبين عبده (بخلاف بيع السيد الكتابة فانها معاملة بينه وبين أجنبي لا بينه 
وبين عبده) ۲ فافترقاء قاله عبد الحق 2 رحمه الله (تعالی) 23 


ساقطة في الأصل و (أ) ومكانها بياض في (ب). 
في الاصل : أحال وفي (أ) أخال. 

في الأصل: ومن. وهو تحریف. 

ساقطة في الأصل . 

(ح): حی. 

المثبت من الأصل» وفي سائر النسخ: وواجب. 
(ب) : ذكره. 

آنظر المدونة 18/3 155/4. 

(ح): الکتابت» وهي من (ب) ساقطة. 

فى الأصل: بید. 

ساقطة فى الأصل و(أ). 

انظر الكت ص 222. 

الزيادة من الأصل . 
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فروق کتاب الرهون " 


8 وإنما جوز في المدونة رهن الابق والشارد والثمار قبل بدو صلاحها. ومنع 
رهن الجنین ؛ + لأن الغرر فى الجنین آقوی؛ لأنه باعتبار وجوده وعدمه. 
بخلاف الابق تحرف فانه 3 و راشا ال شالت ی ری 
وفي غیره مرئي؛ فخف آمره. 

9 وإنما قال في المدونة 0 من ارتهن أمة حاملا كان ما في بطنها وما تلد بعد 
ذلك رهناً معهك کک نتاج الحيوان كله. وإذا ارتهن نخلا لم يدخحل في 


الرهن ما فيها من ثمر أبر أولم يؤبر» زها © أو لم یزهو ولا ما أثمر بعد ذلك 
إلا أن يشترط ذلك؛ لأن السنة©© قد أحكمت© أن غلة الرهن للراهن. 


(1) في الأصل: فروق كتاب الرهن 

(2) (ح): جوزواء مصوبة في الهامش. 

(3) أنظر ج 4/ 155. 

4( لتر الأاصل. وفي سائر النسخ أزهى . 

(5) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ ص 624 مرسلا وابن ماجه 816/2 بسند ضعيف من حديث سعيد 
ابن Ba‏ أن رسول الله ی قال: «لا يغلق الرهن» أي لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون 
به . وقد رواه الدارقطني في سننه ۰32/3 3 موصولاً - بطرق كثيرة بعضها ضعيف وبعضها حسن - عن 
أبي هريرة أن رسول الله جر قال: «لا یغلق الرهن» له غنمه وعليه غرمه». ورواه انض بنفس اللفظ 
البیهقی فى سننه الکبری 39/6. وهذه الزيادة أعنى «له غنمه وعليه غرمه» هي التي استشهد بها 
الونشريسى - رحمه الله - فى قوله لأن السنة أحكمت أن غلة الرهن للراهن وقد روى ابن وهب هذا 
الحديث بالفاظ يتبين منها أن هذه الزيادة من كلام ابن المسيب. أنظر التمهيد لابن عبد البر 425/6 
وما دمدها. 

(6) (ب): أحكمتها. 
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والجنین لیس بغلة وانما هو عضو من أعضائها » فوجب أن یدخل معها في 
الرهن كما یدخل في البيع. قاله ابن رشد" . وایضاً الأولاد تبع للامهات في 
الزكاة [وليس كذلك الأصواف والالبان وثمر الاشجار» فانها ليست تبعاً 
للامهات في الزکاة] © ولا هي في صورتها ولا (في) *) معناهاه 
ولا تقوم © معهاء ولها حکم نفسها لاحکم الأصل. قاله في 
الاستذکار © . 
920 -وانما قال اين القاس " فيمن رهن غنماً عليها صوف قد تم أنه 

يكون رهنا معهاء وإذا رهن أصولاً فیها ثمر قد يبس لا یکون رهناً معها؛ لأن 
الثمر يترك © ليزداد طا فهو غلة لم يرهنها ایام والصوف ٍ لا فائدة فى 


بقائه فکان سکوته عنه دلیلا على إدخاله في الرهن فیکون وها مها قاله 
ابن يونس . 

1 وانما قال مالك (9) من باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه 10 إلى أجل 
00 لا باس بذلك في العروض والدور والأرضين» ومن باع حیونً ف بثمن 
إلى أجل جل واشترط أنها رهن بحقه29 إلى أجل ثمنها لم يجز؛ لأن العروض 
مما (لا)”“ يسرع إليها التغيير ويدل على ذلك أنها لو اشتريت على أن 


(1) فى الأصل و(أ): أعضائه. 

(3) انظ البيان والتحصيل 65/11. 

(3) ساقطة في الأصل و (أ). 

(4) (الزيادة من الأصل . 

(5) في الأصل و(): تقع. 

(6) (ح): الاستدراك. وهوتحريف. وکتاب الاستذكار هذا لابن عبد البر النمري القرطبي شرح به 
الموطأ على ترتيبه على الأبواب بعد أن شرحه مرتباً على أسماء شیوخ مالك في كتاب سماه التمهید. 
وقد طبع المجلس الأعلى للشؤ ون الإسلامية جزأين من الاستذكار. 

(7) أنظر المدونة ۰154/4 156. 

(8) (ح): ترك. 

(9) أنظر المدونة 163/4. 

(10) (): نجقه وهو تحريف. 

(11) المثبت من (ح) و(م) وفي بقية النسخ «ثمنه». 

(12) ساقطة في (ح). 
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تقبض إلى شهر لجاز والحیوان مما يسرع إليه التغییر فكأنه باع حيواناً على 
0 إلى أجل يتغير في مثله فهذا (بيع) 2) معين يتأخر قبضه وعلته 
الغرر؛ إذ لا يدري كيف يجده عند القبض © , فمنع لذلك ۵. 


2 _ وانما قال ابن القاسم فيمن رهن عند رجل رهناً ووكله على بیعه في جقه 
لا باس به فيما لا خطر لقيمته ولا يبقى ۲9 مثله. كالقصب وخضر الفواكه 
وسائر الطعام الذي لا يدخرء ولا يجوز فيما له خطر كالربع والعروض؛ لأن 
يتوقع 7» من محاباة المرتهن نفسه بترك الاستقصاء على الراهن © فبيعه بإذن 
الإمام أسلم للمرتهن وأحوط لقيمته )© : 


تنبيه : إن قيل 0 : ما الفرق على هذا بين الوكيل المرتهن وبين الوكيل 
غير المرتهن» قلت الوکیل © غير المرتهن لا تلحقه تهمة في البيع والمرتهن 
يتهم في تعجیل البیع لاستیفاء )12( حقه ولا تناله (13) مضرة في نقصه . 
وإنما اتفقوا (04) على أن من رهن ما ۳ والباقي لغیره وقبضص المرتهن 
ذلك الجزء ء وحل ذ فيه مسجل الراهن» إن كان عقاراً صح الرهن ونم واختلفوا 
ادا کان غير عقار» رانا عرض ES‏ حتی یقیضص 


(1) (ح): يتعين . 

(2) ساقطة في الأصل و(). 

(3) (ح): البيع» وفي الأصل و(أ): للقبض. 
(4) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «ذلك». 
(5) (ب): ببقاء. 

(6) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: للرهن. 
(7) في الأصل و (): یقع . 

(و) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الرهن. 
(و) في الأصل و (أ) بقيمته. 

(10) في الأصل: فان قيل. 

(11) مكررة في الأصل . 

(12) (ح): في استيفاء. 

(13) (ح): تنال له. 

(14) أنظر المدونة 152/4. 

(15) المثبت من (ح)» (م)۰ وفي سائر النسخ «أولاً يتهم». 
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المرتهن الجميع أو يجعله ۲0 بيد الشريك أو بيد غيرهما؛ لأن الرباع لما كان 
نقلها لا يمكن صار المقدور عليه في قدرة الخلق إنما هورفع يد الراهن عن 
نصيبه وكون يد المرتهن تحل محله ولا كذلك ما ينقل ويبان به فانه يمكن 
فيه أن ينقله من مكان إلى مكان وهذا هو المعتاد في قبضه فطلب في حوزه 
أعلى درجاته. وهي نقله من مكان إلى مكان ينفرد به المرتهن . 

4 وإنما (قالوا) © في الهبة إن الموهوب له يحل © في الجزء الموهوب محل 
الواهب» سواء كان الباقي للواهب أو غیره فيتم الحوز. وفي الرهن إن كان 
الباقي للراهن لم يصح الرهن إلا بأن يحوز المرتهن الجمیع ؛ لأن الحيازة 
في الرهن أشد منها في الهبة» لقوة ملك الراهن دون الواهب. ألا ترى أن 
الهبة لورجعت إلى يد الواهب بعد طول الحيازة فإنها لا تبطل بخلاف 
الرهن . 

5 وانما بطل الرهن برجوعه إلى يد الراهن وان طال ولا تبطل الهبة والصدقة 
وان رجعت إلى يد الواهب بعد طول؛ لأن الرهن بعد الحوز باق على ملك 
الراهن وإنما فيه وثيقة للمرتهن () بحوزه » فمتى عاد إلى يده (6) بطل حور 
المرتهن لبطلان حوزه» وثبت ذلك لحوزه وملکه. وأما الصدقة فبالحوز 
انتقل ۲7 ملك المتصدق عنهاء وصحت ملكا للمتصدق علیه. ولاحق 
للمتصدق فیها (8) كالاشتراء. فمتى رجعت إلى يد المتصدق بعد صحة حوزه 
وبعد طول مدته 0 لایتهمان على إظهار الحوز فيهاء لم يضر ذلك 
الصدقت. لصحة انتقال الملك كما لورجعت إليه من يد مشتر. قاله 
ابن يونس . 

)1 وح): أو يجعل . 

(2) ساقطة في (ح). 

(3) (ب): محل. 

(4) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ الحوز. 

)5( المثت من (ح)۰ وفي بقية النسخ «المرتهن». 

(6) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «يديه». 

7) (ح): فبالحوز وانتقل . 

(8) في الأصل و(أ): فيه. 

)9( (ح): مدة. 
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6 - وانما قال ابن القاسم © إذا أعار المرتهن الرهن للراهن عارية مطلقة يسقط 
طلب المرتهن ولا حق له في استرجاعه وإذا أجره منه لم یسقط طلبه؛ لأن 
الإجارة مؤجلة فیکون له الرد بعد الأجل ولا كذلك العارية؛ لأنه أباح له 
التصرف من غير تحديد. 

7 وإنما بطل في العارية المطلقة ولم يبطل في الوديعة؛ لأن العارية له أن 
يتصرف فيها والوديعة ليس له تصرف ۲ فيها. 

8 - (وإنما قال في المدونة © إذا مات العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند 
موته بوضعه عند غيره» وذلك إلى المتراهنين» وقال من تزوج امرأة وشرطت 
عليه في العقد إن نكح أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها. ثم 
ماتت الأم. فإن أوصت بما كان لها من ذلك إلى أحد فذلك إليه؛ فجعل لها 
أن توصي ؛ لأن العدل هنا إنما جعل له الحفظ لا غيرء ولم يجعل له النظر 
فلا يوصي بخلاف مسألة الأم فإنه قد جعل لها النظر فأشبهت الوصي الذي له 
أن يوصي عند الموت) © . 

9 وإنما قال في المدونة 9) ولیس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا 
إلا أن یکون أسلف لليتيم مالا من عنده 22 للنفقة عليه؛ ولا يكون أحق 
بالرهن من الغرماء؛ لأنه حائز من نفسه لنفسه وقال في الهبة والصدقة یحوز 
لنفسه إذا تصدق بدار على يتيمه 00؛ لأن الوصي في الرهن حاز من نفسه 
لتفسه وفي الهبة [نما حاز من نفسه لغیره فافترقا.. ۱ 

0 وانما جوز مالك © للمرتهن اشتراط منفعة الدور والأرضين (وکرهه) (1) في 


(1) أنظر المدونة ۰158/4 162. 

(2) (ب): تصرفا. 

(3) آنظر ج 157/4. 

(4) هذا الفرق سافط في (ح). 

(5) آنظر ج 161/4. 

(6) المثبت من الأصل وفي ساثر النسخ سلف. 
(7) المثبت من (ح): وفي ساثر النسخ «غیره». 
(8) (ح): يتيمة. 

ری أنظر المدونة 163/4. 

(10) ساقطة في الأصل . 
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الحیوان والثیاب؛ لأن الدور والأرضین لا تختلف صفتها وقت رجوعهاء 
والثیاب والحیوان لا يدري كيف تکون عند انقضاء الاجارت. فصار الرهن 
غررا وهو“ في أصل البیع فلم يجز عنده. نقله ابن يونس عن بعض 
الفقهاء . وا إجارة الثياب جائزة ولا تضمن. ا فیها جائز وتضمن. 
فلما اجتمع (هذان) ‏ کرهه. قاله ابن القابسي © . وفیه رن © . 


1 وانما قال (مالك) 9) في المدونة © من ارتهن أمة لها یج أو ابتاعها لم 


یمنع زوجها من وطتها. وقال إن ارتهن أمة عبده آورهنهما معا فليس للعبد 
وطؤها في الرهن؛ لأن ارتهان أمة العبد قد يفضي إلى الانتزاع وفي مسألة 
الزوج للزوج ملك الاستمتاع بعقد المعاوضة ولا يملك الراهن الانتزاعء 
والمرتهن قد دخل على دلك. وان كانت (الأمة) 29 قد تلد فيكون ذلك عيبا 
في الرهن. قاله الشيخ أب و عمران. 


2 وإنما قال مالك © إذا ادعى المرتهن تلف الرهن. وهو مما يغاب عليه. لم 


(9) 


يقبل قوله» ولزمه الغرم وإذا ادعى المودع" تلف الوديعة قبل قوله» وكلا 
الموضعین فالدعوی فیما یغاب عليه موجودة؛ لأن المرتهن غير آمین 0 
يقبل قوله فيما يغاب عليه والمودع مو تمن مقبول القول فيما يذكره إلا أن 

يوجد خلافه . وكيا الرهن إذا كان يغاب عليه حصل(۲ في ذمة ۳ 
لأنه قبضه لحق نفسه. فلم یقبل قوله في تلفه؛ لأنه مدع براءة ذمتی إذ هی 


ج) : هو. 

بياض في (ح). 

(ح): القابسي وهو آبو الحسن علي بن محمد بن خلف يعرف بالقابسي وبابن القابسي. وقد مرت 
ترجمته . 

ساقطة في (أ) و(ب). 

الزيادة من (ح). 

أنظر ج 175/4. 


أنظر المدونة 167/4, ۰168 353 وانظر التهذيب ص 172. 
(ب): المدعي وهو تحريف. 


(10) في الأصل و(أ): لم. 
(11) (ح): جعل. 


فى الاصل مشغولة والوديعة ليست في ذمة المودع لأنه قبضها لمنفعة رب 
المال دون منفعة نفسه فکان القول قوله في التلف؛ لأن الأصل براءة الذمة 
فلهذا افترقا. 

3 وانما قال مالك © إذا اشتری آحد شقصاً 2 بعبد فهلك العبد ثم قام الشفیع 
یغاب عليه عند المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في صفته. فإذا وصفه 
حلف على تلك الصفة ثم لزمه قيمتهاء وفي كلا الموضعین المستحق 
قيمته© ؛ لأن الشفیع مدع على المشتري, فکان القول قول المشتري في 
قيمة العبد. فالشفیع إن شاء © آخذ وان شاء ترك ولا کذلك ‏ الرهن؛ 
لأن القيمة |نما تجب عند ثبوت © (صفته) © ؛ لأن الاختلاف نما هو في 
الصفة فلهذا ‏ لم يكن بد من © وصفه. (والله أعلم) 09 . 

4 _ وانما(1) قال ابن المواز: إذا كانت قيمة الرهن خمسة عشرء وقال الراهن 
(الدین)02 عشرة» وقال المرتهن عشرون. للمرتهن أن يحلف على 
العشرین(13) أو قيمة الرهن. وقال في المدعي عشرين وله شاهد بخمسة عشر 
یحلف علی خمسة عشر؛ لأن الرهن متعلق “) بجمیع الدين› والشاهد 


(1) أنظر المدونة 166/4 0167 219. 

(2) (ح): إذا أخذ شقصاً لعبد. وفي هامشها «عبداً في شقص». 
(3) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: قيمة. 

(4) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: إن شاء الشفيع . 

(5) () و(ب): وليس كذلك. 

(6) في الأصل: مرت وهو تحريف. 

(7) ساقطة في (أ). 

(8) (ح): فإذا وفي (أ): فلذا. 

(9) فى الأصل: عن. 

(10) الزيادة من الأصل . 

(11)من هنا يبدأ سقط كبير في النسخة الأصل يستمر حتى الفرق الواحد بعد الألف في كتاب الشفعة. 
(12)الزيادة من (ح). 

(13)(ح): عشرين. 

(14)(ح): یتعلق. 
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لا تعلق له (بمالم یشهد) به ألا تری أن الراهن لوأقر بالعشرین كان 
الرهن رهنا بها ولو آقر بتصدیق الشاهد, لم تتعلق شهادته بغیر الخمسة عشرء 
فلذلك جاز أن يقال یحلف مع الشاهد على خمسة عشر ومع الرهن على 


0 2 
عشرین 2 


5 وإنما كان قبض المخدم والمودع قبضاً للموهوب له وان لم یعلم ولیس 


بقبض للمرتهن؛ لان الرهن آقوی حيازة. 


6 - وإنما قال ابن مناس وابن شبلون * إذا عجز المبتاع على حمیل عن احضاره 


سجن » وإن عجر المبتاع على رهن عن إبرازه لم يسجن ؛ لأن البائع في 
الرهن يقدر على اختبار ذمة المبتاع بالسؤال عنه والكشف, ولا یقدر٩)‏ على 
علم (من) © يتحمل عنه بذلك. 

تنبيه : قال ابن محرز: الصواب أن ينظر فإن كان يقدر عليهما سجن 
فيهاء وان رئي أنه لا يقدر عليهما؛ لم يسجن. 


7 وإنما قال في المدونة © وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز 


بيعه» وان أجازه المرتهن جاز (البيع)» وعجل 29 للمرتهن حقه» شاء 
الراهن ® أوأبى. وقال إن أسلم عبد النصراني فرهنه بعته © وعجلت 


الحق إلا أن يأتي برهن ثقة؛ لأن الراهن هنا تعدى في تة لا 0 ۽ 
(1) ساقطة في (أ). 


(2) (ح): العشرين. 
)3( أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون. تفقه بابن أخي هشام وغیره. وكان الاعتماد عليه 


في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد. ألف كتاب المقصد. وكان يفتي في الأيمان 


اللازمة بطلقة واحدة. توفى سنة 391ه. 


ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ص ۰158 محمد بن مخلوف: شجرة النور 97/1. 


۵ (): يعذر. 


(6 
(7) 
(8) 
(9) 


آنظر ج 153/4. 
(ب) : وعجز» وهو تحريف. 
(ح): نعته و(ب): وان ارتهن عبد النصراني . 


(10) (ح): الرهن. 
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والنصراني تعدي ف فى أصل الرهن والموجب للبیع فيه الاسلام ؛ + لأنه لو لم 
يرهنه لبيع عليه. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. رحمه الله . 

8 ونما قال في المدونة ‏ من ارتهن عبداً فجنی جناية» خير السيد أولاًء فان 
فداه كان على () رهنه. وإن أسلمه خير المرتهن أا وقال فی العبد 
الموصى بخدمته لرجل ثم برقبته لآخر إذا جنی. خير الموصى له بالخدمة 
ولا والجامع آن کل واحد من المرتهن والمخدم تعلق حقه بالرقبة تعلق تعلق 
استیفاء فقدم المخدم وأخر المرتهن؛ لأن الاستیفاء في الرهن مخالف 
للاستيفاء ء في المخدم ؛ لأنه في الرهن من حيث اللزوم للبیع ان آعدم © 
الراهن وفي المخدم من حيث المطابقف وهو وجه (ما) 4) قصد الموصي . 
وأيضا لو قدم صاحب الرقبة على المخدم لبطل حق المخدم ؛ لأن ما أوصى 
به الموصي مرتب فلوعكس لبطلت الوصية بخلاف الرهن. قاله بعض 
(حذاق) 8) المشائخ . 

9 وإنما قال في المدونة ©) من أعرته © سلعة ليرهنها في دراهم مسماة» فرهنها 
في طعام » فقد حالف وأراه قاتا وقال من استعار دابة ليحمل (عليها) ©8) 
قح وی ات و أو کتانا ای ی 9 
الأسواق» فلم تتحفق ممائلة (قيمة) ^ الطعام ا 5 بكونها مسماة 
أي معدودة بخلاف الممائلة في العارية ٠"‏ للحنطةء فحمل مکانها عدساء 

(2) (أ) و (ب): كان له رهنه . 

(3) (ب): عدم. 

(4) ساقطة في (ح). 

(5) الزيادة من (ح) . 

(6) انظر التهذيب ص 173. 

(7) (أ) و (ب): اعتره» وهو تحريف. 

(8) ساقطة من (). 

(9) (ب): بر وهو تصحیف . 


(10) (ح) باختلاف الأسواق وفي هامشها الا باختلاف . 
(11) (ح) بخلاف الممائلة في الطعام العارية . 
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فانها حاصلة في الحال. وهو لا یتغیر © . 

تئبیه : تعقب هذا الفرق بأن الممائلة تفرضها 2) حالة التعدي بأن تکون 
قيمة الطعام حینئذ مساوية للدراهی وانتقالها في المآل لا يعتبر» فلا ينهض 
الفرق كل النهوض (والله أعلم)<). 

0 وانما قال في المدونة ٩‏ من ۲٩‏ رهن رهناً على أنه إن مضت سنة خرج من 
الرهن. فلا یعرف هذا من رهون © الناس ولا یکون هذا رهناء وقال () 
ومن لك عليه دين إلى أجل من بیع أوقرض فرهنك رهناً على أنه إن لم 
يفتكه منك إلى أجل (فالرهن لك بدينك. لم يجز ذلك وينقض هذا الرهن 
ولا ينظر إلى أجل) ۲8 ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك. وأنت أحق 
به من الغرمای والجامع أن الرهن في الحالين © محكوم له بالفساد ثم 
حكم له في إحداهما بحكم الصحة(0 دون الأخرى22؛ لان2 الشرط في 
الأولى (هو) © مناقض لمقتضى الرهن لانتفاء ثمرته. وهي الاختصاص» وفي 
الثانية الشرط غير رافع 13 ولا مناقض لمقتضى الرهن. بل هومؤكد؛ لأن 
مقصود المرتهن فكه أو بیع فالشرط قرر٩)‏ أحدهما وهو تسليمه فافترقا. قاله 


بعض حذاق الشیوخ. 
(1) (ب) : وهي لا تتغير. 
(2) (ح): بعرضها . 
(3) ساقطة في (ح). 


(4) انظر ج 170/4. 

(5) (آ) و(ب): ومن. 

(6) (ح): رهن. 

7) (ح): قال. 

(8) ساقطة في (ب). 

(9) (ح) و(م): في كلا المسألتين. 
(10) (أ) و(ب): الصحیح. وفي (م) في أحدهما بحكم الصحة. 
(17) (أ) و (ب)» (م) الاخر. 

(12) (أ) و(ب): ولأن. 

(13) (ح): مرافع وفي هامشها موافق. 
(14) (ح): فرق. 
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1 وانما قال ابن المواز عن مالك من ارتهن © عبداً آوداراً سنة أو آخذ حائطاً 


مساقاة. ثم ارتهن شيئاً من ذلك قبل فراغ أجله لا يكون محوزاً للرهن؛ لأنه 
محوز قبل ذلك بوجه آخر#. وقال في (فضلة)© الرهن إذا ارتهنها 
(برضى)© الأول [جاز] ۰۵ وحوزه حوز له» مع أنه محوز قبل ذلك بوجه 
آخر؛ لأن الرهن محوز عن صاحبه, والمستأجر والمساقي محوز باسم صاحبه 
أي أنه محوز له» والرهن محوز) عنه (فهما وجهان)9) . قاله محمد بن 
اواز 

تنبيه : قال ابن عبد السلام» رحمه الله : (وهو فرق جلي يظهر صوابه إثر 


تصوره وإن كان ابن يونس رحمه الله) © لم يرتضه © 3 وقال إنهما 
سواء (8) ۱ 


2 وانما قالوا إذا تراحی قبض الرهن إلى الفلس أو الموت بطل ^ . وان كان 


مجدا على الأشهر. وهو قول ابن القاسم. وقالوا إذا مات الواهب والموهوب 
له جاد في الطلب أو في تزكية الشهود. أن ذلك حوز عند ابن القاسم؛ لأن 
الرهن لما كان لم يخرج عن ملك راهنه لم يكتف بالجد في الطلب. 
بخلاف الموهوب. فإنه خرج عن ملك واهبه(1©, فلذلك افترقاء والله أعلم . 


3 وإنما اختلفوا في نفقة المرتهن (على الرهن)“ هل تكون في ذمة الراهن 


(1) كذا في كل النسخ. ولعل الصواب: «من استأجر». 
(2) في (ح): بوجه آخر لأن الرهن محوز عن صاحبه والعبارة الأخيرة مقحمة. 
(3) ساقطة في (ب). 


(4) 
(5) 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 


ساقطة في (أ) . 
(ح): عود. 

ساقطة في (ح). 
(): لم یرضه. 
(ح): نما هما سواء. 
(ح): یبطل . 


(10) (أ): على . 


(11) (أ): راهنه. 
(12) المثبت من (ب). وفي (أ) على الراهن. وهي ساقطة في (ح). 
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وهو المشهور. آوتتعلق بعين الرهن. واتفقوا فيمن أنفق على ضالة أن 
الإنفاق يكون في عينها وتباع فيه؛ لأن الرهن لما دفعه صاحبه للمرتهن. وقد 
علم أنه لا بد (له) من نفقة صار كالإذن؛ لأن نفقته عليه أعني الراهن دون 
المرتهن. ولو شاء المرتهن طالبه بنفقت وان غاب رجع ذلك (إلى) © 
الامام. ولا كذلك الضالة إذ لا يقدر المنفق على صاحبها ولا بد من النفقة 
عليها. 


(1) أنظر المدونة 161/4. 
9 الزيادة من (ح)» و(م). 
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فروق کتاب الغصب 


4 وانما قال ابن 1 مت وهب كوبا قف فاق مهوت له عة :أن 
لصاحب الثوب آن یغرم الغاصب قیمتف وان وحد الغاصب فقيراً كان له أن 
يرجع بقيمته على الموهوب له وإذا استحق من يد المشتري طعام أو ثياب 
وقد أفناهما فان المستحق يخير" بين طلب الغاصب" أو المشتري. مع أن كل 
واحد من الموهوب له والمشتري قد انتفع؛ لأن المشتري إذا ابتدأ الطالب 
بغرامته (كان له مرجع على من باع منه فلا يلحقه كبير ضررء والموهوب له 
إذا بدأ الطالب بغرامته) 7 فلا مرجع له على أحد. وقد أتلف ما أتلف مع 
اعتقاده أن لا غرامة عليه فيه فيلحقه من الرجوع عليه الضرر الشديدى فلذلك 
رئى ‏ أن البداية بالغاصب لكونه هو المسلط للموهوب له على إتلاف هذا 
المال. فكأنه أتلفه بيده. قاله المازري (رحمه الله) © . 

945 - وانما قال في المدونة والموازية : والغاصب يكري الدابة من رجل فعطبت 
تحته تحته أنه لا يغرم قیمتها وإذا استأجر رجلا يبلغ له کتابا إلى بلد وهو یظن آنه 
حرء فإذا به عبد» وعطب فى سفره فإنه یضمنه لأن العبد إذا أحيل سيده 
في الغرامة علی عبده لم یفده ذلك فصارت الإجارة كالهبة ها هنال والهبة 

۱ aE (1) 

(3) ساقطة في 58 و 

(4) (ح): فقد. 

(5) (ح): روي» (أ) رأي والمثبت من (ب). 

(6) الزيادة من (ح). 
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يرجع بها على 60 الواهب بخلاف عطب الدابة تحت من اکتراها2) من 
الغاصب. فاذا أسقطنا الغرامة عر الراكب كان لصاحب الدابة مر 
ب ف عن مرجع 


6 وانما قال فى المدونة3) فى المكتري والمستعير يحبسان 6٩‏ الدابة الأمد 


الكثير تعديا 9) تلزمهما القيمة وان ردت الدابة سالمة» وقال فى الغاصب إذا 
ردها بعد زمن كثير وهی سالمة أنه لا تلزمه غرامة ال لأن مقصود 
الغاصب ملك الرقبة لا تملك المنافم © فلم يضمن القيمة بحرمان ربها 
منفعتهاء ومقصود المكتري والمستعیر غصب المنفعة» ومن جملة المنافع 
بيعها إذا شاء ربهاء وقد منعه بحبسها من هذه المنفعة وهي مقصودة. فضمن 
ما منعه (من ذلك) 7 . 

تبیه : جنح ابن القاسم إلى إلزام الغاصب الغرامة ولکنه لم یلتزم © 
ذلك کراهة فى مخالفة مالك ولو تعدی المكتري على الدابة فى المسافة فان 
الخ فى هه تیمها ادا رها سال ها © امغر اه ى عد فى الما 
فان تعدى مسافة طويلة منع بذلك ۳ ربها من آسواقها ضمن قيمتها إذا شاء 
ربهاء وان تعدى مسافة يسيرة لم يكن لربها أن يضمنه القيمة إذا ردها سالمة 
والعلة10© فى تعدي المسافة إذا کثر12) وبعد كالعلة فى تعدي الزمان 03 إذا 
طال وكثر. قال الإمام أبوعبد الله المازري رحمه الله : ولوغصب الدابة في 


(ح): عن. 
(ح): أكراها. 
أنظر بج 431/3. 


(ب): يحسبان. وهو تحريف. 
(ب): بعد ما » وهو تحریف. 


(ج): المنفعة. 

الزيادة من (ح). 

(ح) و (ب): يلزم» والمثبت من (ب). 
(): وما اعتبرناه. 


(0) (خ): ذلك. 

(11) (ب): والعدة وهو تحريف. 

(12) المثبت من (ح)ء وفي (أ) و(ب): إذا كثر بعد. 
(13) (ح): الزمن. 


612 


أمد (1) التعدي فإنه يضمن قيمتها طال زمن التعدي أو قصر (وكذلك طالت 
مسافة التعدي أو قصرت) 2 حتى بولغ في ذلك فقيل ولو تعدی بها خطوة. 


7 وإنما قالوا © في تعدي المسافة المحدودة والزمن المحدود إذا وقع 


العطب © في أمد التعدي أنه يضمن 5) طلقا ل في التعدي في زيادة 
الحمل ©) المشترط إذا اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمحا فحمل 
علیها أحد عشر قفیزاً فعطبت فانه یعتبر مقدار ما زادء ی 
ضمن قيمتهاء وان كان لا تعطب في مثله لم يضمن القيمة؛ لان التعدي 
بالزيادة فى المسافة أو الزمان 7 تعد محض لا شبهة فیه؛ إذ لا ٍذن © 
یخالطه, فلذلك استوی قلیله وكثيره» والزيادة في الحمل لم یتمحض فيها 
التعدي» بل ازج مع الاذن» فالدابة المحمول علیها آحد عشر قفیزاً مأذون 
في سيرها بشرط أن يكون عليها عشرة وغير مأذون في سیرها © إذا كان 
علیها أحد عشر قفیزل فوجب لأجل امتزاج التعدي بالاذن أن (يفصل بين 
آن) © تکون الزيادة مهلكة أو غير مهلكة. 


948 - وإنما قال مالك فيمن بنى على حجر اث شتراه من الغاصب وهو لا يعلم بكونه 


شونا أن بناءه لو يهدم وإذا بني عليه الغاصب نقسه فإنه يهدم بناژه )عليه 
مع أن العمد والخطاً في آموال الناس سواء ؛ لأن الغاصب بني طلا وعدواناً 
على (ملك) ۳ غيره» والملك یحترم (12) لمالکه. وهذا الغاصب قل أسقط 


(1) (ب): أمة. 


(2 
23) 


(9) 


سافطة في (ح). 


(ح): قال. 

(أ) و (ب): الغصب ر 

(ح): لا يضمن مطلقاء ولا هنا مقحمة. 
(ب) : الحمیل. 

(ح): الزمن . 

() و(ب): ولا إذن. 

(أ) و (ب): في تصييرها. 


(10) المثبت من (ب) وفي بقية النسخ بناءه. 
(11) ساقطة في (ح). 
(12) (ب) : محترم. 
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(حرمة) ‏ ماله ببنائه ‏ على ما (لا) © يحل له أن یبنی عليه والذي بنی 
على خشبة اشتراها غير ظالم في بنائه, ولما له حرمة لم يهتكها۵)» فلا تهتك 
عليه بالشرع» بخلاف الغاصب الذي هتك حرمة ماله فلا يصونه الشر ع علیه . 

تنبيه: لوغصب لوحاً فأدخله في سفينة حتی صار في إنشائها کجزء من 
أجزائها فان الحكم فيه من ذكر خلاف ووفاق كالحكم فيمن غصب خشبة 
فبنى عليهاء فكما أن صاحب الخشبة المبني عليها يستحق قلعهاء فكذلك 
يستحق صاحب هذا اللوح قلعه من السفينة» ولكن حكم هذا اللوح يختص 
بحكم لا يختص بمثله الحجر أو الخشبة المبني عليها؛ لأن هدم( الحجر 
والخشبة المبني عليها لا يتعلق به من الإتلاف أكثر من إتلاف بناء الغاصب. 
وبناء الغاصب لا حرمة له. ولكن السفينة قد يؤدي قلع هذا اللوح منها إلى 
إتلاف ما فيها (وقد يكون فيها حيوان إنساني أو بهيمي أو آموال فإن كان قلع 
هذا اللوح يمكن من غير إتلاف مال فيها). مثل أن يطلب ذلك رب اللوح 
وهو على البر أو شاطىء البحرء فإنه يمكن من قلع اللوح» وان فسد نظم 
آلواح السفينة» كما نمکنه من قلع © الحجر وان فسد ما بني عليه» وأما إن 
كانت في لجة البحر (واللوح بموضع منهاء إن قلع غرقت السفينة وغرق 
ما فیها) ۰۳۳ فإنه إن كان (فيها)» حیوان ادمي لم یمکن من القلع 


لکون( ذلك إن آمکن 2 منه تضمن هلاك من 2 فیها من رجال أو نسای 
(1) ساقطة في (أ) و (ب). 
(2) (ح) و (م): ببنیانه. 
(3) ساقطة في (ح). 
(4) (أ): ولماله حرمة يهتك» وهو تحریف وسقط. 
(5) (خ) خلافاً ووفاقاً. 
0) (أ) و رب): والخشبة. 
7) (ا) و(ب): عدم. 
(8) سافطة من (ح). 


(10) ساقطة في (ب). 

(11) (ح): من القلع آکد. وهو تحریف. 
(12) (ح): مکن. 

(13) (ح) و(م): «ما». 
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وکذلك إن كان فیها حيوان بهيمي فان له حرمة أيضاً تمنع من إهلاكه © , 
0 للغاصب أو غيره من الناس وان كان ما فيها من الوسق © مال عروض 
ار 3 ولا یخشی من قلع اللوح هلاك أرواح» فإنه يعتبر هذا المال فإن 
كان لغیر الغاصب (لم) ۵) یقلع هذا اللوح مثل ما تقدم آعلاه ذ فیمن اشتری 
2 2 عليه Ea‏ بكونه مغصوباًء ۰ بتاژه» لکونه غير 
حرمة من جهة مالكه الذي لم یظلم ولا تعدی في جملة(© هذه السفينة 
فلا يجوز أن يتلف ذلك عليه. وأما إن كان ما فيها من الوسق (من)" مال 
الغاصب. وهوعروض. فان الأكثر ذهبوا إلى أنه (لا) ۲٩‏ يمنع صاحب اللوح 
من قلعه من هذه السفينة وإن أدى ذلك لهلاك مال الغاصب؛ لأن الغاصب 
لا حرمة لماله الذي منع به مال الغير وهو الذي هتك حرمة ماله فلا يمنع ذلك 
من تمكين صاحب اللوح من نزعه من هذه السفينة وإن تلف مال الغاصب 
كما لم يمنع کون الحجر المغصوب يمكن منه صاحبه وإن أفسد بناء 
الغاصب الذي بناه علیه وهذه طريقة بعضص الحذاق من أكابر أصحابنا كابن 
القصار وغیره . قاله المازري رحمه الله . 


9 وإنما اختلف المذهب فى التضمين بالغرور © ولم يختلف في تضمین 
الشاهدين إذا شهدا على رجل بمال فقضى عليه القاضي به وسلمه لطالبه ثم 


اعترفا بعل الحکم آنهما تعمدا الكذب وشهادة الزور؛ لأن المغرور بالقول 
قادر علی آن ١لا‏ © یقبل قول الغار فصار قول الغار وان کال ا للتلف فإنه 


(1) (ح): هلاكه. 

(2) الوسق: هو الحمل بكسر الحاء المهملة والوسق مكيال ستون صاعاً والمراد هنا الأول. 

(3) کذا في جمیع النسخ ما عدا (ح): «غيرها». 

(4) ساقطة في (ح). 

(5) هذا في (ح) وبقية المخطوطات» ولعل الصواب «في حمله في هذه السفينة». 

(6) (أ): منها صاحبهاء وفي (ب): منه صاحبها. 

(7) (خ): فسد. 

9 1 و(ب) بالغرور الفعلي وهي غير موجودة في (ح) و(م)۰ ولعل الصواب بالغرور القولي وال 
علم . 


(9) ساقطة في (أ) و(ب). 
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غير ملجیء للتلف وشهادة الشهود تلجیء القاضي إلى الحکم. وشتان بين ^ 
سبب ملجیء وسبب غير ملجیء. 

تنبيه: لایقال هذا إنما یکون عنراٌ في حق غير الحاكمء 
وأما الحاكم فلا؛ لأنه في سعة (أن)© لا يقبل شهادة الشاهدين؛ لأنا نقول 
(إذا) ترك القضاء بهما وقد حرم الشرع ذلك عليه صار الشاهدان هما 
السبب الملجىء للتلف. 

0 وإنما قال في أحكام الشعبي ۲٩‏ عن محمد بن عبد الملك الخولاني 29: إذا 
باع خابية مکسورة وهو عالم فصب فیها المبتاع زیت فهلك لا ضمان» وإذا 
أكراها فعليه الضمان؛ لأن المشتري في الكراء 00 المنافع» 
ولم تحصل. »> بخلاف الشراء فإنه في الذوات» والجناية في أمر خارج عنهاء 
ققضازاة أنه خرن الول وهي الوه لا يوحت شيا كاله عقن 
الحذاق. 


1 - وإنما قال ابن سحنون عن أبيه فيمن هدد رجلا بالقتل أو بإتلاف عضو على أن 
يأخذ مال رجل فيحرقه أو يغرقه ففعل أنه يضمن هذا المال. ولو هدده بذلك 


(1) (آ) و(ب): فيمن» وهو تحریف. 

)0 (): غررا. 

(3) ساقطة في (أ) و (ب) . 

(4) ساقطة في (ب). 

(5) (ب): فصار. 

(6) آنظر النسخة المرقونة من أحكام الشعبي ج 261/1 بتحقیق الأستاذ الصادق الحلوي في نطاق دکتوراة 
الحلقة الثالثة من كلية الزيتونة 1402 ه ‏ 1982م . 

والشعيي هذا هو آبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي. فقيه بلده ومفتیها. 

سمع قاسماً السبتي ‏ وتفقه عنده. وکذلك سمع آبا علي بن عیسی المالقي وغیرهم» وعنه محمد بن 
سليمان وغيره» ولي قضاء بلده ثم عزل ثم دعي إليه ثانية فأبى . ألف کتابا في نوازل الأحكام» توفي 


سنة 497 ه أو 499ه. 
ممن ترجم له: آحمد بابا: نيل الابتهاج 162 أبو الحسن النباهي: المرقبة العليا ۰107 ۰108 
محمد بن مخلوف: شجرة النور 123/1. 

(7) آبو عبد الله محملبین عبد الملك الخولاني» یعرف بالنحوي. اصله من بلنسية» وسکن بجانة» وکان 
فقيهاً حافظاًء متصرفاً في المسائل. له في المدونة اختصار مشهور. کف بصره قبل وفاته بأعوام .. 
توفي سنة 364ه. له ترجمة في : القاضي عیاض : ترتیب المدارك 20/7. 

(8) ساقطة في (ح). 
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على أن يأخذ مال رجل فیحمله إلى الذي هدده بالقتل فان المأمور لا يضمن 
ما حمل من ذلك إلى الغاصب. وإنما يطلب 2 بذلك من صار المال في يده 
ظلماً. والجامع أن كل واحد منهما وقى بهذا المال نفسه» فيلزمه غرامة 
ماوقى به (نفسه) ‏ من مال غيره في السؤالين؛ لأن المغرق أو المحرق 
لمال غيره ۵) باشر التلف بيده ولم يحصل من المهدد له الآمر (له) ©© بذلك 
غير الأمر فصار كالسبب الملجىء إلى التلف وإذا اجتمع في الإتلاف مباشر 
للتلف ومسبب ^ فى التلف كان المباشر أولى بالتضمين» والمأمور بأن © 
يحمل مال رجل إلى الامر( له بذلك وقد هدده إن عصاه بأن يفعل (به) ©) 
ما ذکرناه لم يباشر التلف. وانما یتلفه ۳ الذي حصل في يدهء ونظيرها 
الشاهدان (يشهدان) 9© عند القاضي بما يوجب قتل رجل مسلم فلما قتله 
رجعا29) عن الشهادة. هل يقتص منهما أم لاء ومن هذا الأسلوب اختلافهم 
في المكره لغيره على أن يقتل رجلاء وكذلك لو“ هدد رجلا بالقتل إن لم 
يقطع هذا الرجل المهدد يد نفسه فقطعها هل له أن يقتص من المكره (له)2") 
على ذلك فتقطع يده بذلك 43 أم لا. 

2 وإنما قالوا فيمن غصب حيواناً فاستعمله أوعبداً فاستخدمه أوداراً فسكنها 
لا شيء عليه في استعماله واستخدامه وسكناهء وإذا غصب عبداً فأجره أو دابة 


(1) (ب): يطالب. 

(2) ساقطة في (ح). 

(3) (أ): لما غيره. 

(4) ساقطة في (ب). 

(5) (ح): ومتسبب. 

©) (): ان. 

(0 (أ): آمر. 

(8) ساقطة في (أ) و (ب). 

(9) () ورب): یتلفها وفي (ح): يتلف والمثبت من (ح) و(م). 
(10) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «رجع». 
(11) (ح): إن. 

(12) ساقطة في (ب). 

(13) () و(ب): به. 
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أو دار فاکراهما. وانتفع بكرائهماء فعلیه رد غلة ذلك کله؛ لان الاجارة 
ما سکن لنفسه واستعمله واستخدمه» فانه لم يأخذ (عنه) () کا تسش رده 
عليه . 


3م وإنها قالوا إا غصب را فلسة یضمن فاتقضه لبسه» ولذا غضب احیوانا 
فنقصت قيمته بعیب فالخیار للمغصوب منه؛ لأن التغیر فى الحیوان بسبب 
إلهي© ۰ لا كسب للغاصب (فيه) ۰۵ ولا کذلك الثوب. فإن النقص فيه من 
سببه. ولذا 4) لو حدث العیب فى الحیوان بسبب الغاصب لكان کالثوب يأخذ 
ما نقص العیب إذا اختار (أخذ) © الشیء المعیب. 

4 وانما قال مالك 9) من استهلك شيئاً (مما) © يكال أو يوزن كان عليه مثله, 
وان استهلك شيئاً من العروض كان عليه قيمته؛ لأن ما استهلك لا بد فيه من 
بدل. فإذا كان مما له مثل» كان أقرب فى المعنى للبدل الواجب؛ لأنه أسهل 
من القيمة» والقيمة تحتاج إلى اجتهاد. فما صیر) إلى القيمة الا لتعذر) 
المثل الذي هو أسهل وأحق في معنى البدلية ® والله أعلم . 


5 وإنما قال مالك : إذا جنى الغاصب على العين المغصوبة جناية منقصةء 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) (ح): إنهء وفي (ب): الحي . 
(3) ساقطة في (ب). 

(4) (ح): ولا كذلك. 

(5) أنظر المدونة ۰182/4 190. 
(6) (ح): فما يصير. 

(7) (ب): لعذر. 

(8) (ب): الهدایة. وهو تحریف. 
(9) أنظر المدونة ۰176/4 177. 
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فان ربها مخیر بين آخذها وأخذ مانقصت الجناية أويأخذ قيمتهاء وإذا 
آصابها آمر من السماء آو غير ذلك من غير الغاصب فربها مخیرء إن شاء 
آخذها ناقصة. وان شاء لم يأخذها؛ لأن الجناية إذا كانت من فعل الغاصب 
فقد تعدی. فوجب ( أن یوخذ بتعدیه کتعدی غير الغاصب. ولذا كانت من 
غير فعله لم یوجد منه تعد والعین المخصوبة قائمة فوجب أن یکون ربها مخيرا 
كما قال مالك . 


6 وانما قالوا إذا غصب دابة فعجفت كان فوتاًء وإذا غصب عبداً نعجف 


لا يكون فوت مع أن الجمیع عجف في الحیوان؛ لان الدواب إنما تراد 
للقوة؛ لأن الغرض منها الحمل. ولا کذلك الرقیق. وفیه نظرء لأن الغرض 
من الرقیق أيضاً العمل والاستخدام» والعجف مضعف (. 


7 - وإنما قال مالك : إذا غصب خلخالین فکسرهما فليس عليه الا ما نقص 


(1) 


الكسر فقط سواء كانت فضة أوذهباًء وإذا غصب دنانير أودراهم 
فربها مخيرء إن شاء ألزمه © مثلهاء وان شاء أخذها كذلك ولا یلزمه ٩‏ 
ما نقص الکسرء والجمیع ذهب وفضة كسرت ‏ على وجه التعدي؛ لأن 
الحلي یقتنی لاجل صنعته» فاذا احتلفت تلك الصنعة (وجب) © عليه بدلها 
ليصل ربها إلى غرضه. كما لو آتلف عليه طست وليس کذلك الدنانیر 
والدراهم. (لأنها) © لا تتخذ لصنعتها وانما تتخذ لأعيانهاء فاذا أتلفت:© 
عليه العین وجب أن یکون على الجاني مثلها. 


(ج): حتی وجب. 


(2) في (): كان ذلك فوتاً. 

(3) (ح): مستضعف . 

(4) الذي ف فى التهذیب ص 175 «وأما من کسر لرجل سوارین فانما عليه قيمة الصیاغة». 
(5) (ب): آلزت. 

(6) (ح): ولا یلزم. 

(7) المثبت من (ح)» وفي () و(ب): وكسر. 

(8) ساقطة في (ب) . 

(9) زب): تلف. 
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8-وإنما قيل فيمن غصب دارا آوارضاً فسکن الدار© وزرع الارض أن عليه 


اجر ما انتفع به» وإذا غصب دابة أوعبداً فاستعملها لا شيء علیه؛ لان 
الحیوان لا یبقی على حالة واحدة لسرعة التغیر الیه» فجعل (فیه) 2) الخراج 
بالضمان, والدور والأرضون لا تکاد تتغیر مع القرب. فلم يكن فیها الخراج 
بالضمان؛ لأن الغالب سقوط الضمان فیها . 


9 وانما اتفق ابن القاسم وآشهب على عقوبة (من)2) آضاف إلى فاضل أنه 


غصب آوسرق مالا لانسان. كما اتفقا على أنه لا يستحلف. واختلفا إذا 
آضاف المدعي الیه © أنه غصبه أو سرق ماله. آعني مال المدعي 
فقال ابن القاسم لا یمین؛ لأن ٩‏ الدعوی لا تشبه. ویعاقب لکونه أضاف 
إليه معایب تحط من قدره. وقال آشهب یحلف المدعی عليه الخصب على 
کل حال؛ لأن قصد الأذى )٩‏ والانتقاص انما یتصور عند آشهب فیمن 
أضاف إلى فاضل أنه سرق مالاً لانسان, إذ لا منفعة له في هذه الدعوی؛ 
فعلم بذلك أنه قصد الانتقام والأذى, ولا كذلك إن ادعى لنفسه. إذ به 
ضرورة» (و) ” من الممكن أن يكون قال حقاً دعته الضرورة إلى (ذكر) © 
هذا الانتقاص©. ألا ترى أن الله سبحانه (وتعالى)© أوجب على قاذف 0029 
المحصنات المؤمنات حد الفرية» ولم يوجب ذلك على الزوج إذا أضاف 
إلى المرأة أنها زنت لينفي 17 الولد عنه» لأجل حاجته وضرورته إلى ذكر02 


(1) كذا في جميع النسخ ولعل الواو هنا بمعنى أو. 


(2 
03) 


(4) 
(5) 
(6) 


ساقطة في (أ). 

(ح): عليه والمثبت من بقية النسخ ويكون المعنى على ما أثبت: أضاف المدعي إلى الفاضل 
المذكور أنه غصبه أو سرق مالا منه .وفي مسألة الاتفاق, الغصب المدعى والسرقة المدعاة كانالغير المدعي . 
(ب): لوسرق. 

(ح) لكون. 


(ب): لان قصد أولا: وهوتحريف. وفي (م): لان قصده الاذی والانتقاص. 


(7) الزيادة في (ح). 
(8) (ح) الأنتقامء وفي (م): الانتفاض, وهما تحريف. 


0) 


)10( (ح) : ما دف» وهو تحریف . 


(11) (ح): لينتفي . 
(12) (آ): ذلك. 
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هذا واکتفی في نفي الحد عنه بیمینه لأربع مرات على تصدیق دعواه وقد مر 
هذا المعنی في ترجمة من فروق "" اللعان والله سبحانه المستعان. 

0 وانما قالوا فيمن اشتری من الخاصب ما لایعلم بخصبه © ثم يفوت بيده بأمر 
لا صنم للمشتري فيهء لا مطالبة للمشتری بثمنه ولا قيمة لکونه يعتقد [باحة 
ما فعل من الشرای ولا يكون للمشتري أيضاً مطالبة على الغاصب الذي باع 
منه بالشمن الذي دفع | إليه» ولو كان العبد الذي مات في يده انكشف أنه كان 
را باعه منه رجل» فإنه يرجع المشتري ها هنا بالثمن على البائع منهء وکل 
ys‏ أخذ ثمناً عمن © لا يصح أن 
یکون شونا لآخر (4) 3 ولا كذلك إذا انکشف کون العبد الذي مات مملوکا 
لغير من باعه منه؛ لأن 9) الذي باع قد حصل له. ولم ینتقض © عنه البیع 
فيه بأخذ عين العبد من يدهء ولا غرامة لقيمته فأشبه موت العبد في يديه ولم 
یات مستحق يستحقه . 


تنبيه: لوانكشف أن العبد ليس بصريح في الحرية» ولا صريح في 
الملك والرق» بل فيه عقد حرية مثل المعتق إلى أجل وأم الولد والمدبر 
والمكاتب» فان الحکم يفترق في هؤلاء الأربعة فمن كان منهم لا يترقب 
عوده) إلى الرق على حال بل قطع (على)© أنه سيسري به العقد 
(الذي) © فيه إلى الحرية إن لم يخترمه الأجل""2. کام الولد والمعتق إلى 
أجل. فإن ذلك يلحق بالحر الصريح فيرجع المشتري على من باع منه بما 


(1) () و(ب): فرق. 

(2) (أ) و (ب): بغصب. 

(3) (خ): عما. 

(4) (ح): بالاخر. 

(5) (ب): لكون. 

(6) (ح): ینتقص. 

(7) (ح): عدده. 

(8) ساقطة في (ح). 

(9) الزيادة من (ح). 

(10)(): يختدمه الأجل وفي (أ) و (ب): يخترمه إلى الاجل. 
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من الثمن في موت أم الولد والمعتق إلى أجل وهما في يده" 
8 بالشمن في المدبر و(لا) 2 المكاتب 0 مترقب©) رقهما بأن 
يعجز المكاتب فيصير رقيقاً يصح بيعه وكون المدبر (قد) 9 يموت سيده فيباع 
في دين عليه . 
1 وإنما قالوا إذا أراد صاحب السلعة المغصوبة أن يلزم الغاصب قيمتهاء 
لم تتغير في يد المشتري في سوق ولا بدن لا يمكن من ذلك اتفاقاًء 0 
على استرجاع سلعته المغصوبة بعينها من غير ضرر (يلحقه) > في ذلك» 
وإذا أراد صاحب العبد المغصوب أن يضمن الغاضب القيمة إذا أعتقه لينفذ 
عتقه فيه فإنه يمكن من ذلك وإن لم يتغير العبد في حكاية ابن شعبان عن 
المذهب. خلافاً للجماعة؛ لان العتق له حرمة )٩‏ توجب خروجه من ملك 
المالك بغیر اختیاره. کعتق (أحد) 9) الشریکین نصیبه وما ذلك الا لحرمة 
العتق» ولا کذلك البیم(0. 
تنبيه : لا يقال بیع الغاصب العبد مع علمه أن العبد لا یصح إلا فيما 
یملکه البائم دلیل وعلم على التزامه القيمة إن شاءها المخصوب منه كما أن 
عتقه العبد علم على التزامه القيمة إن شاءها المخصوب منه. على قياس 
حكاية ابن شعبان لوضوح © الفارق المذکور. وهو قوة التشوف إلى الحریف 
ولا کذلك غيرهاء والله علم. 
2 وانما لا يضمن المتعدي جملة الشيء بتعدیه 9) على إحداث عيب يسير 10) 


(1) (خ): يديه. 

(2) الزيادة من (ح). ۱ 
(3) کذا في جمیع النسخ التي بایدینا والصواب مترقباً. 
(4) ساقطة في (أ). 

(5) ساقطة في (ب). 

(6) () و (ب): فرصة. 

(7) (ح): العتق. 

(8) (): لو صرح وهو تصحیف. 

(9) (ب): المتعدي جملة الشيء وبتعدیه . 

(10) (أ) و (ب): عيبه پیسیر. 


622 


فيه اتفاقاً. ویضمن الغاصب © جملة الشیء بقیمته في المذهب المعروف؛ 
لأن الغاصب بنفس الخصب والاستیلاء على رب مه تهنا إذا 
هلکت, فاذا2) طرأ على أصل © ضمان قد آثبت بجملتها " وجبت ‏ قيمة 
جملتها في العيب اليسير کالکثیر؛ ولا كذلك المتعدي a 6٩‏ 
ضمان جملتها باحداث عيب يسير تعدى في إحدائه. فلما لم يكن هذا 
العيب الذي أحدثه المشتري مستنداً إلى أصل ضمان ضعف ” حكمه حتى 
فرق فيه بين القليل والكثير. 

تنبیه : وهذا الفرق مما ينظر فيه؛ لأن الضمان نما © ثبت في الغصب 
إذا وقع التلف. روالتلف) © مترقب. فاذا وجد ما يترقب منه كشف الغیب 0 
أنه كان قافا في الأصل»› فالضمان في الغاصب "لا یتقرر بمجرد الخصب. 
بل حتى يمنع من رد العين أو يتغير في يديه والله أعلم. 


3 - وإنما قال مالك“ إذا غصب داراً أو دابة فاغتل ذلك لا يلزمه رد الغلةء وإذا 


(1) 
(2 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


غعصب 2 فجز آصوافها *") وحلب ألبانها لزمه رد ذلك مع الرقاب إن کان 
کرد أو قيمته إن كان معدوماً( 05‏ وفي كلا الموضعین هو 19 غصب؛ لأن 


(ح): للغاصب» وهو تحریف. 


في هامش (ح): قوله فاذا طرأ إلى قوله بجملتهاء کذا وجد بالاصل ولم يظهر معنی . 
(ب): على أصل - بیاض - ضمان . 

(ا) و (ب): ثبتت 

(ح): ووجبت. 

(ب) : المعتدي. وهو تحريف . 

(ح): إذا. 

الزيادة من (ح). 


(10) (): العبد. وهو تحریف. 
(1ن (): الغالب. 

(12) () و (ب): (م): بدنه. 
رون أنظر المدونة 184/4. 


(14) (ح): صوفها. 


2 


رون () و (ب): معروفا. 
9 () و (ب): فهو. 
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_ 4 


لغلة (عین) ۰ منفردة عن الشيء اة واللین والصوف متصل 
بالشیء المغصوب استولد عنه وکائن 2 من فکانت كأنها غصبت معه. 
فلزم ردها ٩‏ مع المفصوب. والعبد والدابة ليست الغلة بكائنة عنهما 
ولا متولدة . 0 عبد الحق ٩‏ . وایضا غلة العبد والدابة متکونة بسبب 
الغاصب وفعله. والألبان والأصواف ليس فيها فعل. إنما هي نامية © 
بنفسها. قاله عبد الحق ٩‏ وابن یونس. وایضاً تحرکات ۲۵ الغاصب اند 
متميزة في الدابة» والعبد والصوف واللبن (هي) ©© متميزة فأشبهت © 

. الولد» فوجب أن یکون لها حكمه. قاله الشیخ أبو عمران رحمه الله . 
اال تام مح غير ال هلوت حالص رف رال ا م تين اة 
المفصوب. وهذا راجع إلى الأول. 

وانما قال ابن القاسم إذا غصب (ثوباً) © ۰ فوهبه أوأعاره ۲ فلبسه 
الموهوب له والمستعیر 11 ثم استحقه ربهء فانه متی (شاء) © رجع علی 
المت اه 5 نقص اللشین عند غير الغاصب لم 09 يكن 


(10) 


(11) 


(ح): غير» وساقطة في (ب). 

() و(ب): وكان. 

(): اد منافع . 

أنظر النکت ص 228. 

() و (ب): قائمة. 

(ح) : حرکه . 

ساقطة في (ح). 

(ح) : فأشبه. 

بياض في (ح). 
(ح): «إذا غصب فوهبها أو استعارها» وفي هامشها كذا بالأصل وصوابه أن يقال: إذا غصب وبا 


فوهبه أو آعاره فلبسه ١‏ ب له أوا 
فو لموهوو لمستعیر . 


كذا في جميع ما لدي من نسخ» ولعل الأنسب أو المستعير» ولو أنه نه یمکن أن يقال أن الواو بمعنی 
7 


(12) (ح): والمستعير و(ب): إن الموهوب. 
(13) (أ) و (ب): عدم. 
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له الرجوع على الغاصب بشيء من ذلك. وإذا اجره الغاصب فاستحقه ربه 
وأخذ من المستأجر ما نقصه اللبس رجع المكتري على الغاصب بالأجرة 
التي دفع كلهاء والجمیع لبس عنٍ إذن الغاصب وتسلیطد) ؛ لأن 
الموهوب له (3) والمستعير لم يبذلا عرفا عن ذلك. وإنما دخلا على أنه 
لا شيء عليهماء > فلم يكن لهما ارجئ علي الغاصب بشي ء e‏ 
المستحق» والمستاجر بذل عوضا لیعتاض في مقابلته منفع. فإذا لم يصل 

إلى تلك المنفعة كان له أخذ ما بذله فى 9) العوض؛ لأن الغاصب إنما أخذ 
منه العوض ليعوضه بدله المنفعة ۰9 فإذا استحق ربه قيمة المنفعة فلم 
يوصل الغاصب ما أخذ العوض عنه فكان عليه رد ما أخذه. 


5 وإنما قالوا إذا اغتصب رجل امرأة في مرضه فوطئها أن عليه صداق مثلها من 
رأس ماله» وان تزوج امرأة في مرضه فوطتئها كان صداق مثلها في ثلثه؛ لأن 
الزوجة دخلت على (علم)27 أنه محجور عليه إخراج ماله فيما زاد على ثلثه. 
فكأنها اختارت ذلك ولا كذلك المغصوبة فإنها لم تدخل على ذلك؛ لأنها 
غير راضية بذلك وإنما ذلك جناية عليهاء فقوي حكمها على غيرها. والله 
أعلم . 

6 وإنما يرد الغاصب غلة ما أكراه واغتله. ولا يرد غلة ما انتفع به بنفسه؛ لأن 

ما أكراه قد عوض منافع تلك العین. فكان كالعين القائمة.ء فيلزمه ردهاء 
ولا كذلك ما سکن ) بنفسه واستعمله واستخدمه لنفسه فانه لم يأخذ عنه 
عوضاً یستحق رده عليه . داش لوتلف ذلك باستخدامه وركوبه غرم القيمة 


(1) (أ) و (ب): لیس وهو تحریف. 
(2) (ح): وتسلیط . 

(3) (أ) و (ب) أو المستعیر. 

(4) (أ) و (ب): دفعه. 

(5) (ح): من. 

(6) (ح): منفعة. 

(7) ساقطة في (ح). 

(8) (ح): اسکن. 
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ولم يأخذ شيئاً يغرم عنه» وإذا آکراه ثم تلف آغناه الکراء الذي يغرمه0© 

7 وإنما قال فى المدونة©» : إذا استعمل الغاصب الدابة حتى أعجفها 
أو أدبرها فتغيرت في بدنها أن لربها أن يضمنه القيمة يوم غصبها 
(أو سرقها) 29 وإلا أخذها ولا کراء له؛ ولا له أخحذ ما نقصها العحف والدبر» 
ولو قطع لها عضوا واختار ربها أخذها كان له ذلك ویغرمه ما نقصه (5) 
القطع » يي ا ا 5 
الغاصب؛ لأن العف لیس بأمر ثابت لا یزول» وقطع العضو أمر )6( ثابت 

قائم لا يعود إلى ما كان عليه 0) كزوال العجف . قاله 0 وأيضاً 
مستعمل الدابة لم يقصد إلى اعجافها. وإنما نشأ ذلك من غير قصد منه. 
وأما في قطع العضو فهو قاصد إلى ذلك. قاله بعضهم . 

تنبيه : هذا الفرق غير ظاهر؛ لأنه ينتقض © بما إذا قطع عضواً© منها 
خطأ. 

8 وإنما قال فى المدونة 0 فى المكتري والمستعير یتعدی*" المسافة تعدياً 
بعيدا أو يحبسها آیاما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها أن ربها مخير في أخذ 
قيمتها يوم التعدي » أو يأخذها مع کراء حیسه(12) إياها بعد المسافة وقال فى 
الغاصب إن ردها بحالها لا قيمة عليه ولا كراء؛ لأن المكتري والمستعير أخذا 


(1) () و(ب): الذي يغرم منه. 
(2) أنظر ج 187/4. 

(3) (ح): دبرها. 

(4) بیاص في (ح). 

(5) (ب): مانقصها. 

(6) (ب): من» وهو تحریف . 

(7) () و(ب): إلى ما كان يعود إليه. 
(8) (ح): منتقض . 

(9) (ح): عضو وفي (ا): عضداً. 
(10) أنظر ج 0184/4 185. 

(11) (ح) فیتعدی. 

(12) (ب): أویاخذ کراء بحبسه. 
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على غير الضمان فیما لا یغاب علیه. فکان علیهما الکراء بالتعدي (. 
والغاصب والسارق أخذا علی الضمان ن فلم یلزمهما کراء. قاله أبو عمران. 
وایضا المستعیر والمكتري إنما تعدیا على المنافع لا على الرقاب فغرما کراء 
ما تعديا عليه من تلك المنافع , والغاصب انما قصد غصب الرقاب وقد 
كانت في ضمانه إن أصابها2 شيء من (أمر) © الله فوجب أن تكون له 
غلتها؛ لأنها متولدة عن فعله وعما )٩‏ في ضمانه. قاله بعض أصحاب 
عبد الحق © . 
تنبيه : (تعقب) © ابن یونس رحمه اللهء هذا الفرق ونقضه بغخصب 
الرباع والعقار؛ لأن ابن القاسم یقول: عليه رد ما آکراها به» وهو عنده 29 قد 
e E‏ 


9 وانما قالوا في فيمن امتلخ من شجرة رجل ملخا متعدیا ففرسه في أرضه (فنبت 


أن)© لربه قلعه بحدثانه» ولا يقلعه بعد طول الزمان وله عليه قيمته عوداً 0 
ملخه, إلا أن يضر ذلك بالشجرة فيكون عليه مع ذلك قيمة ما نقص من 

الشجرة وقالوا فيمن قطع أصبع عبد رجل ان مالل ل 
لأن الأصبع لا منفعة(10) فيه بعد القطع. ولا كذلك الملخ. فإنه ينتفع به 
[ربه] عودا. قاله الشيخ أبو الحسن الصغيرء وتوقف ابن يونس عن الفرق 


0 وإنما قالوا فيمن تعدى على دابة رجل فافسدها فساداً يسيراً ليس له إلا 


(01) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 


(قیمة)) ما نقصهاء وليس عليه أجر المداواةء وإذا تعدى على ثوبه فأفسده 
(ح): في التعدي . 

(ح): صابها. 

ساقطة في (ح). 

(ح): وهما. 

أنظر النكت والفروق ص 228. 

ساقطة في (أ). 

(ح): عندناء وفي (ب): عندي . 


© (ح): قلعه. 
(9) (ح): ان. 

(10) (ب) : منتفع . 
(11) الزيادة من (ح). 
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فسادا سرا لیس له الا قيمة ما نقصه» لکن بعد رفوه 62؛ لآن ما ینفق علق 
المداواة © غير معلوم ل عد مع ذلك هل ترجع إلى ما كانت عليه أم لاء 
والرفو والخياطة معلوم ما ينفق عليهما ويرجعان كما كانا. قاله ابن يونس . 


1 وانما قالوا فيمن جعل جرة على باب (دار) ۵ رجل ففتح رب الدار 0 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 


فتكسرت الجرة أنه یضمن. وقالوا فيمن بنى ورا في داره لخبزه فتحرق ©) 
بیوت الجیران أو الدار لا ضمان عليه وکل منهما فعل ما يجوز له من الفتح 
للباب والوقید © ؛ لأن رب الدار كان (7) فتحه للباب وجنایته فى فور واحد . 
فهو مباشر» وفي مسألة التنور آوائل فعله ® جائز ولا جناية فیها وانما نشأت 
بعد دك وفاتح الباب كانت جنايته واقعة مع فعله فافترقا. قاله ابن أبي زید 
في أجوبته» نقله عنه القابسي في تعليقه ^ . 


. )10( 


تنبيه : لا يقال في قول ابن رشد رحمه الله في أجوبته : لا أعرف فى 
مسألة من أسند جرة إلى باب دار رجل ففتح بابه فانکسرت نص ويجري 
فيها من أصولهم قولان. الضمان وعدمه والصحيح الذي كنت أفتي به عدم 
الضمان. قصورء لقول ابن سهل في اخر أحكامه 29 : وروي عن مالك في 
رجل وضع جرة زیت حذاء باب رجل ففتح الرجل بابه. ولا علم عنده بالجرة 
فانکسرت فضمنه مالك من قوله ككلِةِ: «أنه تضمن الأموال في العمد 


(ح) و (ب): رجوه» وهو تحريف, وفي هامش (ح): بعد رجوعه لما كان عليه. 
(): المداوة. 

الزيادة من (ح). 

(ح) فتحترق. 

(ح): القيدء وهو تحريف. 

(أ): كان له فتحه. 

(ح): أوائل فعله بل فعله» وفي هامشها لعله يشطب على بل. 

() و(ب): تعلقته. 


(10) أنظر ج 947/2 948. 
(11) آنظر وثائق في شؤون العمران: المساجد والدور. مستخرجة من أحكام ابن سهل ص 100 101. 
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والخطأ)2. لانا نقول الموضوع الذي لم یعرف (فيه) ابن رشد (نصاً 
موضوع)© ما إذا أسند جرة لنفس الباب. وموضوع ابن سهل (عن مالك) ©) 
ما إذا وضع حذاءه. والفرق بينهما ظاهر (التصور. نعم) © قد خفي عن 
ابن رشد ما لابن أبي زيد©» فيها. فإنه (قد26) سئل عن الذي يجعل جرة 
على باب رجل فأجاب بالفرق المذكور. وإضافة المقيدين على المدونة إلى 
أحكام ابن سهل قولين: الضمان وعدمه سهو لا شك فيه ولا یلتفت © إليه إذ 
لم يذكر ابن سهل فيها قولين بل الضمان فقط حسب ماتقدم من نصه 
فانظره ©) في ترجمة من أحدث فرنا قرب (فرن)() في آخر آحکامه 
لا يقال : يتخرج على موت الصيد من رؤية المحرم. لأنه حق لله.» وفرق 
بعض المشائخ بين فتحه الباب المعهود فتحه فلا يضمن وبين فتحه المعهود 


2 وانما قال في الجلاب : إذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر أحدهما 


فلا ضمان على الآخر بخلاف الفرسين المصطدمین؛ لأن المركب إذا 
غلبه (9 الريح لا قدرة له علی امساکه والفارس يقدر على إمساك فرسه» 


(1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد قال ابن سهل قبل كلامه عن الجرة (ص 100): «وقد أمر 


الرسول عليه السلام في حديث طويل في حجة الوداع إذ جعل حرمة الدماء والأموال سواء وضمنها في 
العمد والخطأ. . . (إلى أن قال). فضمنه مالك من قول الرسول: «تضمن أموال الناس بالعمد 
والخطأ» أه. ولعله يعي ماورد في خطبته م في حجة الوداع: فان دماء كم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم . إلخ. ۰ فقد أطلق الحديث الأموال أنظر الوصية النبوية شرح وتخريج الدكتور فاروق 


حمادة . 
(2) ساقطة في (ح). 
(3) بیاض في (ح). 
(4) أنظر المعیار ج 346/8 347. 
(5) (أ)» ویلتفت إليه وهو سقط . 
(6) (ا) و (ب): أنظره. 


7) کذا في (أ) و (ب)» وهي ساقطة في (ح). والذي في الأحكام الکبری لابن سهل ص 98: احد 


فرن بقرب دار» وهو الصواب. 
(8) انظر التفریع ورقة 129 (و). وفي (أ) و (ب): المدونة وهو غلط . 
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فلما كان كل واحد منهما قادراً على إمساك فرسه فلم یفعل» فكل واحد منهما 
ضامن لما أصاب فرسه فان هم ماتوا جميعاً الرجال والخیل فقيمة کل فرس 
فى مال من صدمه ودية کل واحد علی عاقلة صاحبه . 


73 وإنما قال ابن أبي زيد: إذا صالح من رمى متاعه من لم يرم له شيء فأخذه 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


جاز» ولو خرج من البحر انتقض الصلح. وقیل لا ولو غرم المتعدي 
أو الغاصب قيمة الدابة ثم وجدت ملکها الغارم ٩‏ على المشهور» ولا ترد 
القيمة؛ لأن مسألة الدابة فيها تعد فوجب تضمينها في الذمة. والرمي في 
البحر ليس بعداء نما هوشيء توجبه الضرورة. فإذا زالت رجع إليه 
متاعه . 
تنبيه: وهذا الخلاف في الدابة مقيد بما إذا لم يدلس الغاصب 

| و المتعدي باخفائها وأما إذ| © دلس [باخفائها. فقال في المدونة : عه 
أخذهاء وإذا© لم یدلس]) وظهر» أفضل من الصفة التي قومت 
علیهك فلربها الرجوع بتمام القيمة» وقاله أشهب» قال : ويحلف أنه 6) 
ما خفاها. وقال: من قال له آخذها فقد أخطأ؛ لأنها لو ظهرت © مثل الصفة 
لم يأخذهاء وأجری بعض الشیوخ القولین على القول بعدم © التكفير© 
بنفي الصفات بناءٌ على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف (لا) 29 یستلزم ٩2‏ 
القول بنفیه . 


(: للغارم . 
(ب) : و 

(ح): إن. 
ساقطة في (ب) . 
(): آظهر. 

4 ویحلفان . 
(ب): خطرت. 
(ب) : بعذر. 


(ح): التفكير» وهو تحریف. 


(10) ساقطة في (ح). 
(« ) (أ) و(ب): تستلزم . 
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974 - وانما قال ذ في الموازية من دفع عبده لرجل وقال له قیدی. فترکه لم يقيده ٠‏ 


صم بر قال اجعل هذا الطائر ذ فى القفص وأغلق عليه فترك بابه مفتوحا 
نسیاناً لم یضمن لان العبد دفعه له على أن يقيده والطیر لم يقيده له إنما قال 


أغلق علیه. 


5 وانما قال في الموازية لو قال (له) 2) صب هذا الزيت في هذه الخابية إن 


كانت صحيحة. فصبه وهي کت هاش ضمن» ولو قال اجعل هذا الطائر 

في القفص وأغلق عليه فترك بابه مفتوحاً ناسياً لم یضمن وفي كلا 
ال خالف 437 الامر نسیانا؛ لأن الصب في الجرة شرطه كونها 
صحيحة . 


6 وإنما قال ابن القاسم في العتبية: من سرق وكاب دابة واقفة بباب المسجد 


عليها صبي قطع | إن كان منتبه وإن كان نائماً فلاء كدابة ليس معها أحد. 
وقال في المدونة في السارق يدع الباب مفتوحاً وأهل الدار فيها نيام أو غير 
نيام لا يضمن ) ما ذهب بعد ذلك فجعل الصبي بنومه كالعدم» دون أهل 
الدار؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة فلذلك (جعل الصبي بنومه كالعدم) © قاله 


ابن رشد. 


7 وإنما قال آشهب فيمن أسلم في فاكهة ففرغ إبانها قبل أن يقبض (يرد) © 


(1) 
0) 
(3) 
(4) 


رأس ماله ولا يجوز أن یو خره» وقال إذا فقد المثل في الخصب للمغصوب 
منه © طلب القيمة الآن وله الصبر إلى أن یوجد » مع أنه فسخ دين في دين 
علی أصله؛ لأن المخصوب منه ظلم بتقدم غصبه. فلو جبر © على التأخير 


(): بغیره . 
الزيادة من (ح). 
(ب) : ولا يضمن. 


(5) ساقطة في رب). وانظر کلام ابن رشد في البیان والتحصیل 16/ 255 256. 
(6) ساقطة من (ح). 

(7) () و (ب): فیه. 

(8) (ح): صبر . 
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عظم ضرره والمسلم لم یتقدم ظلمه بحال» بل هو کالمختار في تراخيه 
بطلبه وأيضاً التهمة على فسخ الدين (في الدین)() تقوی في البیع ؛ + لأنه 
واقع احتیارل بیخلاف الغصب. فلذلك ضعفت فيه التهمة. قاله في 
ا 
8-وإنما قال محمد من اشتری من غاصب حلياً أوداراً ولم یعلم بخصبه حتی 
کسر الحلي آو هدم الدار ثم استحقها رجل من يده» فانه لا شيء علی 
المبتاع والمستحق مخیر بين أن يأخذ الدار مهدومة او الحلي مکسور 
آویجیز البيع ويأخذ الثمن من البائعم» وإذا ذبح الشاة وکسر العصا و 
الثوب فلمستحقه أن يأخذ الشاة مذبوحة» ويأخذ ما نقص الذبح أو القطم» 
أويجيز البيع ويأخذ الثمن. أويأخذ من المشتري جميع قيمتها مالم تكن 
2 من الثمن؛ لأن الحلي والدار تمكن إعادتها ولا يمكن ذلك في الثوب 
. [قاله محمد بن المواز] © . وایضا الذي اشتری الدار لم يهدمها على 
5 ۱ لها إنما هدمها ليردها. كما كانت أوخيراًء فلم يكن عليه 
لهدمها شيء» والذي ذبح الشاة المشتراة وقطع الثوب المشترى إنما ذبحها 
وقطعه على وجه الاستهلاك لهما. ولا يقدر فیهما البتة أن یعیدهما كما كاناء 
فلذلك وجب علیهما ما نقص الذبح أو القطع وما جری مجراهما فاعلمه . قاله 
محمد ین غر الفخار الحافظ 6٩‏ رحمه ال . 


تئیه : لما )٩(‏ نقل ابن يونس رحمه الله هذه المسائل قال: (وهذه 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) (ح): إنما هو يريد ردها. 

(3) (أ) و (ب): محمد بن عمران» وهو تحریف. 

)4( أبوعبد الله محمد بن عمر بن یوسف بن بشکوال قرطبي » أحفظ الناس وأحضرهم علماً وأسرعهم 
حزان حافظاً للحدیث. روی عن أبي عیسی يحبى بن عبد الله بن يحبى الليثي وابن عون وابن جعفر 
التميمي وغيرهم . . سكن المدينة المنورة وشوور بها. كان يحفظ المدونة والنوادر له اختصار النوادر 
واختصار المبسوط: وكتاب التبصرة. ورد على وثائق ابن العطار» توفى ببلنسية سنة 419ه. 

ممن ترجم له: ابن فرحون: الدیباج 271 » 272» الصفدي: الوافي بالوفيات 4/ 245 محمد بن 
مخلوف: شجرة النور ۰112/1 الحجوي : الفكر السامي 2 204. 
(۱65) (أ) و(ب): إنماء وهو تحريف. 
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المسائل) ۲ اتبع © فیها النص؛ إذ© لم آجد خلافه. ولوقال قائل: إن 
الهدم٩)‏ والذیح وکسر الحلي ورکوب الدابة وبعث العبد سواء لم آعبه, 
ولکان قیاسا؛ لأنه مال“ تبين أنه للغير» والعمد والخطاً في آموال الناس 
سواء» وهدم الدار أشد من الذبح؛ لأن الدار لا تعاد لما كانت عليه إلا بمثل 
قيمتها صحيحة أو آکش وقد يشتري بثمن الشاة مذبوحة مثلها حية» وقوله 
هذه تعود وهذه لا تعود ضعيف. ونحوه قول الشيخ أبي الحسن اللخمي : 


9 وإنما قال فى المدونة9»: للمغصوب منه أخذ ماخاطه الغاصب بلا غرم 


-. 0 


آجرة() الخياطة. وقال في الصبغ يخير ربه في قيمته وأخذه بغرم قيمة 
الصبغ» ونحوه في السارق © يصبغ الثوب؛ لأن الصبغ فيه إدخال سلعة في 
المغصوب فأشبه البناء. والخياطة مجرد عمل فأشبه التزويق. قاله ابن عرفة 
(رحمه الله) © , 


(9) 


قيمته آخر یوم ری عنده» وفي الصانع 02 والمرتهن يدعيان هلاك 
ما یغاب عليه یضمنان 23 القيمة يوم القبض؛ لأن الصانع والمرتهن قبضاه 


(ح) : اتبعها هذا النص» وفي, هامشها اتبع هذا النص. 

(ح) : إذا. 

(ح): الهدي. وهو تحریف. 

(آ) و (ب): قال وهو تحریف. 

(ح): قال محمد في المدونة. وكلمة محمد هنا مقحمة. أنظر المدونة 4/ 187. 
(آ) و (ب): آجر. 

(أ) و (ب) : بغرمه . 


(أ) و رب): في البیان ويصبغ. وهو تحریف. 


(10) الزيادة من (ح). 

(11) غير مقروءة في (ح). 

(12) (ح): الغاصب وهو تحریف. 
(13) (ح): لضمان. 
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علی الضمان( قلما غیاه انهما علی آنهما ززم © قیضاء لیستهلکاه» 
فأشبه المتعدي» بخلاف المشتري» فانه نما قبضه علی أنه ملک فلم 


5 


يتهم . 


1 وإنما قال ابن القاسم) : إذا قتل الغاصب الشيء المغصوب لا يلزمه إلا 


القيمة یوم الغصب» وإذا جنى عليه جناية دون التلف يخير المغصوب منه بين 
أن يأخذه بفيمته يوم الغصب أو يأخذه بالتعدي» فيأخذ سلعته وأرش الجناية ؛ 
لأن القتل اتلاف لجمیع الذات» وذلك موجب للتضمین» فيضمن قيمة 
المغصوب يوم وضع يده عليه» وأما قطع اليد وشبهه فإن عين المغصوب 
باقية» وإذا بقيت عینه. فقد يكون لربه غرض فى عين مثله #) 


2 وإنما قال أشهب فيمن فتح باباً على دواب مسرحة فهربة يضمن وقال في 


السارق يدع الباب مفتوحاً وأهل الدار فيها نيام أو غير نيام فذهب من الدار 
بعد ذلك شيء أنه لا ضمان على السارق وكل من الفاتحين سبب في التلف 
والضياع» لأن الذي فتح الباب على الدواب لولم تضمنه © لزم ذهاب 
الدواب بغير غرم لأحد بخلاف مسألة السارق فإنا إذا لم نغرم السارق الأول 
غرمنا (السارق) 60 الثاني » وتغريمه أولى لمباشرته. قاله في التوضيح. 


3 وانما كان ما أفسدته الماشية غير العادية من الحوائط والزرع بالليل على 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 


ا 


آربابها وان جاوز قيمتهاء وجناية العبيد في رقابها(© (لا)© على أربابها الا أن 
يشاؤوا). لأن الماشية لا تعقل فكأن أربابها هم المفسدون والمتلفون (لما 


(ب): من الضمان. 
ساقطة في (ح). 

أنظر المدونة 176/4. 
(ح): شيئه . 

(ح) يضمنه . 

ساقطة في (أ) و(ب). 
(ح) رقبتها. 

(ح): يشاء. 
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أصابت إذ لم یمسکوها والعبید یعقلون فهم المفسدون والمتلفون) ‏ حقيقة 
فکان ذلك في رقابهم, لان الأصل كان انتفاء ضمان جناية العبيد» لأن العبد 
یقصد الفساد فیتضرر السید وهولم يجن ولا يتألم ۵ العبد وهو قد جنی 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» لکن جاءت به السنة © فوجب التسلیم . 


(1) ساقطة في (أ). 

(2) (د) ولم. ۱ 

(3) ففي الموطاً 659 آخر كتاب الأقضية «قال یحبی سمعت مالکا يقول: السنة عندنا في جناية العبيد أن 
کل ما آصاب العبد من جرح جرح به إنساناًء أوشيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه 
أو أفسده» أو سرقه سرقها لا قطع عليه فیها إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك أو کثر» 
فان شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء أن 
يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار. 
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فرر وق کتاب الاستحقاق 


84 _ الما قالوا فیمن ابتاع أمة فوطئها بط ثم استحقت من يذه أنه )0 


ار ره > وإذا ابتاع ثوباً فلبسه ثم 
استحق من يله يرده» ویرد معه ما نقصه لبسه E LE‏ ي ۳ قد 
انتفع المشتري ؛ لأن لبس الثوب یتلف عینه اوق شوم الك ولیس 
الاقتضاض © مثل ذلك. إذ عين الأمة باق والله أعلم . 


5 وإنما أوجبوا على مبتاع الأمة إذا طعن فيها بعيب» وهو قد اقتضها©. أن 


يردها ويرد معها ما نقصها الاقتضاض2©2. ولم يوجبوا على من ابتاعها 
واقتضها ثم استحقت من يده شین مع أنه اقتضاض(3) في الوجهين 
جمیعا, والأصل واحد؛ لأن الذي طعن فيها بعيب) هويختار ردهاء إذ 
لو شاء آمسکها فلما اختار ردها حکم عليه برد ما نقص اقتضاضه(؟ لهاء 
وفي الاستحقاق تؤخذ منه بالجبر فیعذر لذلك ؛ إذ© لم تخرج من يده عن 
مراده فلذلك افترق الحکم, والله أعلم. 


(ح) أو افتضها (أ): أو اقتضها. والاقتضاض والافتضاض بمعنی واحد وهو إزالة البکارة. 


(آ) و (ب): لانه. 

(ح): الافتضاض. 

(أ) و (ب): الوجهین . 

(ح): افتضها. 

(ب) : فهو. 

(ح) : افتضاضه. 

(ح): في ذلك. 

ساقطة في (ح)» وفي هامشها: لأنها. 
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6 - وانما قا 0 ٠‏ ابتاع أمة فأولدها ثم استحقت [من يده] ° فذهب المستحو 
فیمن ابتاع نم [من یده] 


بذلك ورجع a‏ على بائعها منه ‏ وقالوا فيمن فدی زوحته من العدو أنه 
لا يرجع علیها یما فداها به؟ لأنه فدی ما له فيه منفعف وهذا 2 اشا مثله 
نما فدى ما له فيها من المنافع ؛ لأن المبتاع للامة قد يجبر على دفع القيمة» 
ودافع الفدية في زوجته متطوع فلذلك افترقا. أشنا ات الأمة إنما دفع 
الثمن فيها علی آنها (2 ملك له (فلما) 4 انتقض (5) ذلك الملك رجح 
بالشمن الذي دفع» والذي فدی زوجته نما فدی المنافع التي له فیها فافترقا. 


7 وانما قال ابن القاسم 9 فیمن استحق أرضاً ممن أكراها للحرث سنين 


4 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 
(10) 


للمستحق أن يفسخ [أ] و٩‏ يمضيء فان أمضى فکراء ما مضى للمستحق 
من يده وما بقي فللمستحق › ولا یکون له الکراء على عدد السنين» بل على 
حساب (© ما يقدره أهل المعرفة. وهو مجهول فصار بمنزلة جمع © 
ذلك؛ لأن الغرر في جمع الرجلين سلعتيهما““ في البيع واقع في أصل 
العقدة( » بخلاف (مسألة)02 الاستحقاق» فانه ا بعد صحتها. 

تنبیه : قال بعض الشیوخ: هذا الفرق وان كان ظاهراً إلا أنه قد يقال : 


() و (ب): وهو. 


ح): أنه . 


ساقطة في (أ). 

(ح): انتقص . 

أنظر المدونة 4/ 192. 

(ح): حسب. 

(ح) فصار جمع» وفي هامشها بمنزلة. وفي (أ) و (ب) فصار كبيع . وفي (م) فصار کجمع. 
آنظر المدونة ۰219/3 220. 


() و «ب): سلعيهماء وهو تحریف. 


(11) (أ) و (ب): العدة» وهو تحریف. 
(12) الزيادة من (ح). 
(13) (أً) و (ب): لانه. 
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(إنهم © لا نسلم أن الغرر الطارىء مغتفر عند ابن القاسم» فقد منع من 
التمسك بباقي الصفقة إذا استحق جلها للجهالة» والله أعلم . 


-وانما قال المغیرة: |ذا استحقت الأمة بحرية بعد الوطء لها الصداق كام 


وان استحقت برق فلا شيء ©) لسيدها وان وطئت» و في كلا المسألتین 

قد حصل ۵ الوطء قبل الاستحقاق؛ لأن الوطء في الحرة© انتفاع بغير 
مملوكة» ولا ضمان فيها» بخللاف المستحقة بملك» ٠‏ فان الوطء يجري مجری 
(غلات)(1) المضمون. 

تنبيه : نظیر هذه المسألة. آعنی إذا استحقت الأمة بحرية ما إذا استحق 
الأصل بحبس. فانه لا ضمان فيه کالحرية ۲۹ فقيل غلته للمستحق منه؛ لأنه 
ضامن للثمن الذي دفع عند عدم البائع » وهي رواية عيسى عن ابن القاسم 
في العتبية» وقيل © يرد الغلة ؛ لأن مااث شتراه لوتلف رجع بالثمن, (وهو)3) 
ظاهر *) مذهب ابن القاسم في المدونة؛ لأنه علق الغلة بالضمان. قال 
ابن رشد. وبالأول جرى العمل عندنا © . 


9 وإنما قالوا إذا استحقت الأرض بملك. وقد بنى فيها المستحق من يده 


أو غرس» فللمستحق دفع قيمته قائماً. وليس للباني حمل أنقاضه. وإذا 
استحقت بحبس فليس للباني إلا حمل أنقاضه؛ لأن البقعة إذا استحقت 
بحبس فیس ثم من يعطيه قيمة البناء أو الغرس (قائماً) ©: وليس للمستحق 
من يده أن يعطي قيمة البقعة براحاً؛ لانه بیع للحبس. قاله ® الشیخ 
أبو محمد صالح . 


(1) ساقطة في (ح). 

2) (ح): لا شيء. 

(3) الزيادة من (ح). 

(4) (ح): حمل. 

(5) (ب): الحرث. 

(6) (ح): كالحرة. 

(7) (): وقيل لأنه یود. و(ب): وقيل لأنه يرد» والذي في المقدمات: وقيل إنه يرد. 


(8) 


(أ) و(ب): ضامن» وهو تحريف. 


(9) أنظر المقدمات 507/2 كتاب الاستحقاق. 
0 (أ) و(ب): قال. 
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0 و انما قال ابن --- في الأخ يكري ويحابي » ثم يطرأ أخ له أنه يبدأ ۵ 


(1) 
(2) 
(3) 


بالرجوع على أخيه بالمحاباة» وقال © في دازا من رجل 
فهدمها المكتري فوهب له قيمة الهدم ثم استحقها ربها أن للمستحق طلب 
الجاني دون الواهب. وكذلك من اشتری عبداً فسرقه رجل فهلك بیده. 
فوهب له قيمته» ثم استحقه ربه. فانما یتبع ربه السارق خاصة دون © 
الواهب؛ لأن الأخ 9 المحاباة دفع حقاً كان بيده للمستحق إلى هذا 
اكيم (فوجب) ) أن يبد أ بالرجوع على متلف شيئه؛ لأن العمد والخطاً 

فى آموال الناس سواء وفي تركه القيمة للهادم والسارق ولم يتلف له شيعا 
كان بیده » إنما ظن 6) أنه وجب له شی ۶ قبل هذا المتعدي 0 فتر ك آخذه من 
فان كان ذلك لك أيها المستحق فخذه أنت من يده بما أتلف لك من یده 
بخلاف ما ترك آخوه © ولك 90" فهذا مفترق. قاله ابن یونس. واأیضا 
المكتري لم يجب" عليه شيء فاسقطه عنه الأخ؛ لأنه نما اكترى على 
ذلك المسمی الذي فيه المحاباة وبه رضي وفي المسألتين الأخیرتین 2" قد 
وجب علی الهادم والسارق شی ۶ )13( وتعلق به حقه (14) ؛ فأسقطه (15) عنه من 


أنظر المدونة 192/4. 


(ح): يبتدأ. 
(آ) و (ب): وقيل. 


(ح) : دون هذا. 

ساقطة في (ح)» وفي هامشها فکان للمستحق. 
(): ضمن. 

(أ) و (ب): التعدي. 

() و رب) : آخذه 

سافطة في (أ). 


(10) (أ) و(ب): يجد. 

(11) (): اكترء وفي (ب): أكثر. 

(12) (أ): الأخريين وفي (ب): الأخرايين 
(13) () و (ب): بشيء. 

(14) (ح) و(): منه. 

(15) (خ): فأسقط . 
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ليس ذلك له ۳» فلایتم ما ترکه له وأسقطه له مما وجب ۵ . قاله 
عبد الحق © . 

تنبيه : هذه الفروق نما هي علی ظاهر المدونة عند من أطلقها کعبد 
الحق وابن يونس وعياض وغيرهم من المشائخ في محاباة الأخ وأما على 
تقييدها بما إذا علم أن له أخاء وهو تأويل (الشیخ)) أبي محمد. فالمسائل 
الثلاث من باب واحدء فلا معارضة ولا مناقضة. 

1 وانما قالوا إذا اشترى دارا فهدمها ثم استحقت أنه لا شيء عليه مما©) 
نقصها الهدم. وإذا اشترى ثوباً فلبسه فنقصه اللبس أن لربه مطالبته بما 
نقصه اللبس؛ لأن الهدم © لا منفعة فيه للهادم» بخلاف اللبس فإنه قد 
انتفع به (اللابس)© . قاله عبد الحق © . 


(1) الذي في النکت: ذلك بیده. 

(2) الذي في النكت وأسقطه عنه مما تعلق به منه لغيره. 
(3) أنظر النتكت ص 230. 

(5) () و(ب): ولا. 

0) (ب): فيما. 

7) () و(ب): العدم» وهو تحریف. 

(8) ساقطة في (ح). 

(9) أنظر النکت ص 231. 


فروق کتاب الشفعة والقسمة 


2 وانما وجبت الشفعة في الثمار على مذهب ابن القاسم في المدونة. ولم 


تجب في الکراء والسکنی. مع أن الجمیم غلة ما( فيه الشفعة؛ لأن الثمار 
لما تقرر لها وجود في الأعيان ونمو في الأبدان من الأشجار صارت کالجزء 
منها» فاعطیت حکم الأصل. ولا کذلك السکنی . قاله ابن العربي . 


993 - وإنما قال في المدونة وغيرها في الشقص ©) إذا بیع قار فالخیار (3) للشفیع › 


وإذا بي بیع بیعا فاسداً ثم صحيحاً أن الشفعة لا تكون إلا بالئمن » ولا خيار له 

في الثمن أو القيمة 29 مع أنه قد تقرر آن البیع الصحیح يفيت الفاسد» 
والقيمة بمنزلة الثمن» فصار بمنزلة عقدين حصلا في الشقص فيلزم خيار 
الشفیم في الأخذ بالقيمة التي یژدیها المشتري؛ لأنها بمنزلة الثمن أو© 
الثمن في البيع الصحيح» واللازم باطل» لأنهم لم يجيزوهء بل آلزموه الأخذ 
بالشمن في البيع الصحيح؛ لأن ثبوت التخيير هنا يؤدي إلى نفي التخيير» 
ويلزم منه رفع أسباب الشفعة؛ لأنه إذا اختار الأخذ بالقيمة [لزم] رفع البيع 


(ح): غلتها فیه» وهو تحریف. 


(أ) و «ب): وفي الشفای وهو تحریف. 

(ح) : الخیار. 

في هامش (ح): أي الثاني الذي دفع في البیع الصحیح. 
(أ) و (ب): والقيمة. 

(أ) و(ب): والثمن. 

(أ) و(ب): منهاء وهوتحريف. 

ساقطة من (ح). 
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الصحیح بعده. روکلما ارتفع ارتفع () البیع الفاسد؛ لأنه قائم لم یفت) 2 
وکلما ارتفع البیع الفاسد ارتفعت قیمته. فارتفعت الشفعة والخرض ثبوتها. 
وقد آشار في المدونة إلى هذه النكتة إشارة لطيفة. قاله بعض حذاق 
المشائخ . 


تبيه : قد تقرر فى المعقولات أن کل ما آدی إثباته إلى نفیه فنفیه أولى » 
وقد حصلت من جزئیات هذا النمط وفروع القاعدة في آخر كتابي )03 
المسمی (بإيضاح) © المسالك إلى قواعد الامام أبي عبد الله مالك ما ينتفع 
به الحاذق في تلك المدارك» ومن طمحت ٩‏ عيناه للوقوف عليها فلياتمسها 
فيه ۴ ۰ والتوفيق بالله . 
4 وإنما قالوا فيمن اث كر ريما : ثم طاع بالثنيا إلى أجل فبنی قبل 
الأجل. له قيمة البنيان منقوضاً9) وقالوا فيمن اشترى شقصا فشفع من يده 
بعد أن بنا (ه) ( أن له قيمة البنيان قائماً؛ لأن المتطوع بالثنيا متعد» لأجل 


الشرط الذي التزمه للبائع إذ لیس له أن یفوته کبنیان المشتري أ و البائع ® 
والخيار لهماء بخلاف مسألة الشفعة؛ لأن المعنى فيها“ أن الشفيع 2 


فقاسم الشريك شرکاو ه. وقاسم السلطان عن الشفيع الغائب» وهولا يعلم 
فيبقى على حقه في الشفعة» ولم يتعد المشتري في البنيان؛ لأنه إنما بنى 


(1) المثبت من (م)» وفي (ح): كلما ارتفع (ثم بياض) البيع الفاسد إلخ. . . وقد جاء في هامشها: 
بياض بنسخة الأصل» ولعله وكلما ارتفع ارتفع البيع الفاسد» يعني كلما ارتفع البيع الصحيح ارتفع 
البیع الفاسد . مصححه. 

(2) ساقطة في (أ) و (ب). 

(3) () و (ب): کتاب. 

)4( (ح): صحت . 

(5) آنظر القاعدة الثامنة عشرة والمائة من إيضاح المسالك للمؤلف ص 405 وما بعدها. 

(6) (أ): منقوصاء وهو تحریف. 

7 الزيادة من (ح). 

(8) (خ): والبائع . 

(9) (ب): فيهما. 

(10) (ب) لم. 


> 
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في () حقه. وظن أن قسم السلطان على الغائب يقطع شفعته. 

تنبيه: المسائل التي تؤخذ فيها قيمة البناء مقلوعاً: (للنیا) 
والخصب. والعارية. والکراء 226 ومن بنی في آرض زوجته والورثة. 
والشرکاء» وسواء بني بأمرك أو بغير أمرك في الجميع عند ابن القاسم وقال 
المدنیون: إن بنی بأمرك فقیمته قائماً. 


5 وإنما قالوا بأخذ© الانقاض في العرصة المعارة لربها الخائب. ولا تؤخذ 


الشفعة للغائب؛ لان آنقاض ١‏ العرصة المعارة إن لم یأخذها © له فات 
بالنقض» ولا يقدر علی آحذه والشفعة هويأخذها حتی قدم فهو آمر 
لا يفوت. ولو انهدم ما اشترى هو له أخذهء فافترقا. قاله عبد الحق (© 1 


6 وانما آوجبوا الشفعة علی قدر الأنصبای ولم يوجبوها على عدد الروْ وس 


(1) 
9 
3 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 


فص 


وأوجبوا التقویم على المعتقین في بعض الأقوال» وحصصهم متفاوتة على 
الرژ وس كثلاثة لأحدهم ثلث العبد ولآخر© نصفه ولاخر (*) سدسه؛ 
فاعتق صاحب الثلث والسدس نصیبهما فى صفقة © واحدة أن نصيب 
صاحب النصف يقوم علیهما نصفین؛ لأن الحرية یدخل الضرر بقلیلها كما 
یدخل بكثيرهاء فوجب أن یستویا في القيمة لاستوائهما في الضررء ولیس 
كذلك الشفعة؛ لأن صاحب النصیب الکثیر یدخل عليه من الضرر آکثر 
مما“ یدخل على صاحب النصیب القلیل. فوجب لهذا أن لا ترد الشفعة 


(أ): ينافي» وهو تحریف. 

بیاض في (ب). 

(أ) و (ب): الكرام» وهو تحریف. 
(): يأخذ. وفي (ب): یژخذ. 


() و (ب): نقض. 

في كافة النسخ يأخذه مصوبه في هامش 9 بما آثبتنای وهو الذي في النکت . 
أنظر النكت كتاب القسم ص 247. 

(خ): والآخر. 

() و(ب): صفة» وهو تحريف. 


(10) (ح): أكثر ما يدخل» وهو تحريف. 
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إلى الحرية ولا تکون الا على قدر سهام © الورئة لما ذکرناه. قاله ابن بشیر 
في شرح الجلاب . 

7 - وانما آوجبوا الشفعة بالقيمة (© إذا صالح عن دم عمد بشقص من دار أو آرض 
مشتركة» وأوجبوها بالدية إن كانت عن دم خطأ؛ لأن دم © العمد غير مقدر 
فقد يقع الصلح فيه على القلیل والکثیر؛ لأن الرجل قد ری أن يفادي نفسه 
بجمیع ماله ولا یقتل ولا یقتص منه في الجراح وقطع الاأعضاء ما لجزعه 
أو لمروءة © حاله. أولأنه رأی أن دم المجروح © لا یکافیء دمه بالنسبة إلى 
الخنزوانية 29 وقد یصالح على القلیل. ولکون المجروح له حاجة إلى الدیت 
والجارح لا يحب أن يؤخذ منه غير القصاص إما لقوة نفسه أو لبخله على 
ماله» فیصالح على أقل (من) ۳ الدية. فلم يكن طريق العدل الا باخذ 
الشفعة9) بالقيمت ودية الخطأ مقدرق والخائف فيه آمن؛ لانه إذا كانت الدية 
أقل من الثلث ففي ماله. وقد أمن من القصاص. وان كانت آکثر من الثلث 
فهي على العاقلةء وقد أمن أيضاً من القصاص. فاشبه البیع وما آخذته المرأة 
في الصداق المسمى . قاله ابن بشير في شرحه أيضا. 

8 وإنما لزم الطلاق29 في قول الرجل (إذا) ۳ تزوجت فلانة فهي طالق» ولم 
يلزمه إسقاط الشفعة في قوله إن اشترى فلان فقد أسقطت عنه (الشفعة) 62 ؛ 


(1) (ح): تساهم. 

(2) في (ح) كلمة غير واضحة. 

(3) (ح): عدمء وهو تحریف. 

(4) (أ): لثوره. وفي (ب): لثورة وفي (م): لمنزوه. 

(5) (ب): المحرور وهو تحريف. 

(6) (ح) الحسروانية وفي (م) الخزونیت. وهو تحريف والخنزوانية بضم الخاء وسكون النون وضم الزاي 
هي الكبر بإسكان الباء. أنظر القاموس. يعني أن الکبر والعياذ بالله يجعله يرى فرقا بين دمه ودم 
صاحبه . 

(7) (): لا یجب. وهو تحريف. 

(8) الزيادة من (ح). 

(9) (ح): طریق العدل أن لا يأخذ إلا الشفعة» وفي هامشها تصویب بما یوافق بقية النسخ. 

(10) (أ) : الطلاق المرأة. وهذا الفرق لابن قاله في الأجوبة (الفتاوى) 220/1 221. 

(11) ساقطة في (أ) و(ب). 
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لأن الطلاق حق لله تعالى » ولا يملك المطلق رده إذا وفع ولا یستطیع 
الرجوع فيه برضى المرأة المطلقة؛ إذ ليس ذلك بحق لها فيلزم بعد النكاح 
كما آلزمه نفسه قبل النكاح. وإسقاط الشفعة ليس بحق لله تعالى» وإنما 
هوحق له قبل المشتري. فيصح له الرجوع فيه برضاه. فلا يلزم إلا بعد 

9 وانما() قال مالك©: إذا اشترى أحد شقصاً بعبد فهلك العبدء ثم قام 
الشفيع يطلب الشفعة. فالقول قول المشتري في قيمة العبدء وإذا غاب 
الرهن© الذي (يغاب)© عليه (عند) ) المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن 
في صفته. فإذا وصفه9» حلف على تلك الصفة ثم لزمته قیمته(۰۲ وفي كلا 
الموضعين المستحق قيمة؛ لأن الشفيع مدع على المشتري» فكان القول قول 
المشتري في قيمة العبد فإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك ولیس كذلك 
الرهن؛ لأن القيمة إنما تجب عند ثبوت©) صفته؛ لأن الاختلاف إنما هو في 
الصفت فلهذا9») لم يكن بد من ) وصفه والله أعلم . 

0 - وانما قال ابن القاسم 22 إذا بيعت الرحى مع 2" الأرض أو البيت“ التي 


(1) هذا الفرق مكرر في (ح) و(أ) و(ب) فقد ذكره المصنف في باب الرهون رقم 934 ويسبب تكراره 
سها ناسخ الأصل فأسقط عدة فروق. 

)0 أنظر المدونة ۰218/4 219. 

(3) (ب): الزهن. وهو تحریف. 

(4) ساقطة في (ب). 

(و) ساقطة في (ح). 

(6) (ح): وصف. 

(7) المثبت من (ح). وفي ساثر النسخ: لزمه قیمتها. 

(8) المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ «موت» وهو تحریف. 

(و) (ح): فهذا. 

(10) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ (عن). 

(11) أنظر المدونة ۰224/4 ومن هذا الفرق انتهی السقط الذي بالأصل . 

(12) في الاصل و (): إذا بيعت إلى جامع الأرض إلخ» وهو تحریف. 

(13) (ح): والبيت. 
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نصبت فيهاء فالشفعة ۷۵ دون الرحی بحصة ذلك وقال في رقیق الحائط 
يباعون مع الحائط بالشفعة 0 في الجمیع › والجميع قل بيع مع الأصل الذي 
فيه الشفعة؛ لأن الحائط محتاج لرقيقة فرقيقه تبع © له فصار ٩‏ كجزء 
من ولا كذلك آرض الرحی فانها بالعکس . قأله ابن عرفة . 


1 - وانما قال ابن القاسم ۲9 بوجوب الشفعة في الثمرة إذا اشتریت مع الأصل 


مالم تجذ. وان اشتراها بغیر أصل ففیها الشفعة مالم تیبس؛ لأن بقاء‌ها في 
الأصل ولو يبست آوجب تبعیتها 0) له باتصالها به . قاله ابن عرفة. 


2 - وانما قالوا إذا أخذ الشقص عوضاً عن دية خطأء وهی ذهب أوورق أنه 


يأخذ الشفيع الشقص بالديةء وان أخذ الشقص عن الدية» وهي ابل إنما 
يأخذ بقيمة الإبل» وان اشترى شقصاً بعروض مضمونة إنما يأخذ الشفيع 
بمثل تلك العروض المضمونة؛ لأن الإبل في الدية غير محصلة في الصفة 
والقدر وإنما هي أسنان, فلذلك أخذ بقيمتهاء وكان الغرر عنده في القيمة 
أيسر من الغرر في الممائلة» وأما العروض إبل أو غیرها إذا لم تكن دية فهي 
محصلة الصفة والقدر مضبوطت والدنانير والدراهم كانت © دية أو غيرها 
هي ۲٩‏ معلومة محصلت فيأخذ في ذلك بالمثل فافترقا. قاله عبد الحق © . 


03 وإنما يقسم التمر"" والعنب بالخرص. ولا يقسم غيرهما به؛ لأن ثمرة 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 


النخل والعنب متميزة عن الشجر وورقه یری ويعاين» ولیس كذلك سائر 


المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ الشفعة . وعلى كل فالعبارة غير مستقيمة وربما صوابها فالشفعة 
في الأرض أو البيت دون الروحى . 


(ح): فالشفعة. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ بیع وهو تحریف. 
المثبت من (ح) وفي سائر النسخ فصارت. 

أنظر المدونة ۰221/4 222. 

المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ تبقيتها. 

(ح): كان. 

(ب) : فهي . 

آنظر النکت کتاب الشفعة ص 243. 


(10) المثبت من الاصل. وفي (ح) و (): الثمرء وفي (ب): الشمار. 
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الثمار؛ لأنها مختلطة بالورق كلها ولا تتمیز منه. قاله الأبهري . 


4 وانما قالوا إذا كانت الثمرة مزهية من دعا من الشرکاء © إلى قسمها 
بالخرص يجاب ويقضي له على أصحابه ٩‏ وإذا كانت بلحا فالقول 
قول من دعا إلى إبقائها © , ولا یقسم بالخرص إلا عند التراضي ؛ لأن 
الثمرة إذا كانت [مزهية فالداعی منهم إلى إبقائها© یقرر © على ذلك 
إذا وقع القسی وإذا کانت] 0 بلحا لا یقرر" الذي آراد البقاء على 
ما آراد؛ لأن بقاء‌ها إلى الطیاب يفسد القسم. قاله عبد الحق 2 عن 
بعض القرویین . 

5 - وإنما قالوا إذا باع الورثة التركة يمضي بیعهم ثم |ذا(13 طرأ غریم استوفی 
دينه مما وجد» ولم يجعلوا له (14) نمض البيع كالمستحق. لأن الغریم 
لیس مستحقاً حقيقة؛ لأن المستحق يتعلق حقه بعين الشيء المستحق 
وحق الغریم إنما یتعلق بالتركة من حيث هي ألا تری أنه لو تطوع أحد 
بالدین لما كان 5 لصاحبه مقال فافترقا. 


(1) في الأصل و (ا): كله. 

(0 المثبت من الأصل . وفي سائر النسخ : الإشراك. 
(3) (ب): ویجاب. 

(4) المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ: صاحبه . 
(5) (ب): ود . 

(6) (ح): (یقافها. وهو تحریف. 

(7) (ح): ولا عند التراضي. وهو تحریف. 

(8) (ح): بقائها. 

(9) في الأصل و(ا): یقدر. 

(10) ساقطة في (ب). 

(11) المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ: يقدر. 
(12) آنظر النکت کتاب القسمة ص 245. 

(13) (ح): ثم آن. 

(14) في الأصل: ان وفي (أ): لأنه. 

(15) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ: لكان. 
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فروق کتاب الوصایا 


6 - وإنما قالوا إذا أوصى أن یباع عبده من رجل سماه» فإنه يجعلٍ في الثلث 
قيمة رقبة العبد. فاذا حملها الثلث جازت الوصية. ولو باع عبداً في مرضه 
وحابی فیی لم یجعل ها هن © فى الثلث إلا المحاباة خاصة؛ لأن هذا 
اك البيع على نفسه وعلى الورثة. والذي أوصى أن يباع إنما ألزم ذلك 
الورئة. ولم يلزم نفسه ذلك؛ لأنه لو عاش لم يلزمه من ذلك شيء . 

۶ - وانما قالوا0» ]ذا اوصی بعتق جارية فایت لم يقال منها» کانت من جوار 
الوطء أم لا وإذا أوصى ببیعها ممن یعتقها فلها الخيار؛ لأن الموصي 
بعتقها إنما أراد نفسه فلا بد من نفاذ وصيته» والذي أوصى ببیعها نما 
أراد الثمن لورثته ونفع الجارية بالبيع» فلها أن تكره ذلك» إذا كانت من 
جواري الوطء . 

8 وانما قالوا إذا آوصی لعبد نفسه بجزء() من نفسه يعتق © فيما بيده من 
مال» وإذا أوصى أن يعتق جزء من عبده» لا يعتق فيما بيده من المال؛ 
لأن الذي وصی © له ببعض نفسه ملك بعض نفسه. فعتق ذلك البعض 


(1) (ح): هنا. 

(2) في الأصل: قبل. 
(3) أنظر المدونة 282/4. 
)4( في الأصل : يجري . 
(5) () و(ب): بعتق. 
(6) (ح): أوصى . 


بعتق ذلك البعض)() فاشبه المعتق لشقص (أبى) © أن یستکمل فيه 
5 الباقي» وإذا كان المیت هو الموصي أن یعتق جزء من العبد بما ملك 
العبد من نفسه شیت فلم يكن (كمبتدىء) © عتق) شقص. فلم يعتق 
فیما بيده إذ ذلك () فعل غیره. 

9 - وانما قالوا إذا أوصى الرجل بخدمة عبده مدة معلومة. وأوصی لآخر © 
برقبته فجنی العبد جنايت فافتکه المخدم لم برجع بذلك علی الموصي 
له بالرقبت ولم يكن له( (الی العبد)9) سبیل بعد الخدمت واذا آخدم 
عبده(9) رجلا فجنی العبد جناية» فان آفتکه 09 المولی ثبت على خدمته» 
وإلا قيل للمخدم افتكه. فإن فعل رجع ذلك على اليد فان دفع إليه 
ما افتكه به أخذه والا لم یکن" إليه سبیل. والكل لا يستحق إلا خدمة 
معلومة؛ لأن الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآخر لا يدخل في ملك 
امرض له بالرقبة إلا بعد استيفاء الخدمة. فإذا دفع المخدم الجناية لم 
يرجع بها عليه؛ لأن وقت دخولها في ملكه ليس تتعلق به جناية» وليس 
كذلك العبد المخدم 02 في حیاة(13) السيد؛ (لأن الجناية التي جناها في 
ملك السيد) © فلزمه دفعها إلى أخذ العبد وهذا على القول بأن نفقة 
الموصي بخدمته ورقبته تکون على صاحب الخدمة. 


(1) ساقطة في الأصل و (ح). 

(2) ساقطة في (ب). 

(3) بياض في (ح). 

4) (ح): أعتق. 

(5) (ب): ذاك. 

(6) (ح): الاخر. 

(0 (ح): لها. 

(8) ساقطة في (ح). 

(9) (ح): عبد رجلاء وهو سقط . 

(10) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ: فان افتك . 
(11) في الاصل و(أ): وإذا لم يطر إليهء وفي (ب): وإذا لم يكن إلخ. . 
(12) (ح): والمخدم . 

(13) (ح): جناية» وهو تحريف. 

(14) (ح) : وبرقبته . 
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0 - وانما قال مالك(“ تجوز الوصية للصدیق الملاطف. ولا يجوز الاقرار له 


بالدین (و) ‏ في كلا الموضعین فهو إخراج مال عن الورثة؛ لأن المیت 
غير متهم في الوصية للصديق الملاطف. لأنها تخرج من الشلث, والثلث 
له التصرف3) فيه» ولا فرق بين الصديق وغیره؛ لأن التهمة (لا) ) 
تتوجه إليه في ذلك. والاقرار بالدين الظنة متوجهة إليه في ذلك أن يكون 
(آراد) 2 الاضرار بالورثة ؛ لأنه يخرج من رأس المال فلم يجر. 


1 - وإنما قال مالك من أسكن رجلا مسكناً إلى أجل (فمات)*) الساکن © 


قبل الأجل فذلك سکنی لورئته إلى تمام أجله» وان لم يكن له وارث 
عاد © المسکن إلى ربه» ومن آوصی بنفقة على رجل مدة فمات 
الموصي له قبل تمامها لم يكن لورئته شيء من نفقته؛ لأن السکنی © لما 
اقتت"*) باجل فقد ملکه ذلك فى زمن الأجل. فصار بمنزلة العارية» وأما 
التفقة فة بها اتسجلاتت مردته وادغال لمیر عليه و کف المه ونه هة 
فى ذلك الأجلء فان مات قبله عادت إليه کالتعمیر. 


2 - وانما لم یجعلوا الرهن 00 وتزويج07 الرقیق وتعلیمه والوطء مع العزل دليلا 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 


على الرجوع في الوصية» وجعلوها دليلا على الرضى في بيع الخيار وفي 
العيب؛ لأن الموصى به على ملك الموصي قبل الموت فله التصرف فیه, 
وإنما يتعلق 12) (حق) 213 الموصى له بالموت» بخلاف الخيار والعيب. 


أنظر المدونة 296/4. 
ساقطة في (أ) و(ب). 
(أ) و(ب): التصريف. 
ساقطة في الأصل» وفي (أ): له. 
(ب): فماء وفي (أ) ساقطة. 
في الأصل: الستاکن وفي (أ) و (ب): تستاكن» وهو تحریف. 
(أ): عداء وهو تحریف. 


(8) في الأصل: الساکن. 

(9) (ح): لما كانت بأجل. 

(10) في الأصل: الرمزء وفي (أ) و(ب): الزمن. وهو تحريف. 
(11) في الأصل: وتخريج. وهو تحريف. 

(12) (ح): تعلق . 

(13) الزيادة من (ح). 
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3 - وإنما يدخل (1) المدبر في الصحة فيما علم به الموصي وفیما لم یعلم به » 


ولا یدخحل المدبر في المرض إلا فیما علم به ‏ كالوصية علی المعروف؛ 
لأن الصحيح قصد عتقه من مجهول» إذ قل د ن بين تدبیره وبين موته 
السنون © الكثيرة» بخلاف المدبر في المرض فإنه يتوقع الموت من 


4 وإنما قال ابن القاسم © : إذا أوصى أن يشتري (عبد) © فلان لفلان زيد 


ثلثه» فان أبى الزيادة دفع المبذول كله للموصى له؛ لأن ذلك عوضه. 
وقال إذا أوصى أن يباع من فلان ينقص9) ثلثه. فإن أبى أن يشتريه 
بوضيعة ”© الثلث دفع ثلثه له» وكان الواجب على هذا في المشترى منه 
إذا امتنع من بیعه بمثل ثمنه [وثلث ثمنه أن یدفع ثلث ثمنه له؛ لأنه 
لو باعه بمثل ثمنه وثلثه] لم يكن للمشتري له غير العبد والزيادة نما 
زيدت للمشترى منه. فلا وجه لدفع ذلك للمشترى له. فإما أن يكون 
للمشتري منه أو يكون © ميراثا؛ لأن الأولى 19 فيها وصیتان : وصية للبائع 
ووصية للمشترى له» فجعل المقصود الأعظم وصية الموصي له بشراء 
عبد. ووصية البائع في حكم التبع. ولا كذلك الأخرى؛ إذ ليس فيها إلا 
وصية واحدة. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. 


5 - وإنما قال ابن القاسم إذا امتنع لزيداد ثمناً يدفع للموصى له ثمنه» وإذا امتنع 


(1) (ح): دخل. 
(2) في الأصل: السنين» وهو خطأ. 
(3) في الأصل: المیت. وهو تحريف. 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


(9) 


أنظر المدونة 281/4. 

الزيادة من (ح) . 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: بنقص. 

في الأصل : بوصيعة. 

ساقطة في الأصل و (آ) و (ب). وفي (م) إذا امتنع من بيعه بمثل ثمنه أن يدفع ثلث ثمنه له؛ لأنه 
لوباعه بمثل ثلثه لم يكن للمشتري إلخ. . . 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ أن يكون. 


(10) () و(ب): الأولاد. 
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بخلا لا يدفع إليه شيء. وبطلت(۲ (الوصية)© ؛ لأن السيد© إذا امتنع 
لیزداد ثمناً فقد ملك الورثة ثة شراءه فیکون علیهم دفع عوضه وإذا امتنع 
بخ فلم يملكوا شيئاً فبطلت الوصية . وانضا إذا كان © لیزداد متا فقد 
سمى هناك (الثمن فيه فيدفع إلى الموصى (له)2». وفيها (إذا) 9) 
امتنع أصلاً وبخلا لم يسم ثمناء فما الذي يدفع إليه؟ فبطلت الوصية 
لذلك. قاله الشيخ أبو الحسن الصغير. 


6-وإنما قال في المدونة لا يعجز المكاتب نفسه ليكون رقيقاًء وإذا أوصى 


ببيع عبده ممن أحب فان محبة العبد تعمل فيباع ممن أحب دون عتق 
ثلثه جا لرقه؛ لأن عقد الكتابة لما تضمن حریته ©©2. ليس له 
نقضه وفي الوصية ببيعه ممن أحب لو أعتقنا ©) ثلثه لزم عدم [ إعمال 
الوصية فهو كالمخير في رقه وحريته. 


7 وإنما قال ابن القاسم إذا أوصى لرجل من غلة داره بدنانیر0 كل سنة 


أو" من غلة حائطة بخمسة أوسق كل سنة إن لم يحمل 22 الثلث داره 
أو حائطه يخير الورثة بين إنفاذ ذلك أو القطع بثلث التركة من كل شيءء 
وإذا أوصى ا للا ولم يحملها الثلث فالخيار للورثة إما أن يجيزوا 
أو يقطعوا 2 لهم بالئلث بتلا في ذلك الشيء بعينه؛ لأن الوصية إذا 


(أ) و(ب): ویطلب. وهو تحریف. 
الزيادة من (ح). 
(ب): الیسیر. وهو تحريف. 
المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ: كانت. 
الزيادة من (ب). 
أنظر ج 11/3 وهذا إذا كان له مال ظاهر. 
المثبت من (ح). وفي سائر النسخ ترجيح . 
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ ديته. 
(ح): أعتق. 


(10) (ح): بدینار. 

(11) المشت من (ح)۰ وفي بقية النسخ «و) . 
(12) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «تحمل» . 
(13) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «يعطوا». 
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كانت للمساکین لا يرجى مرجعها إلى الورثة» وفي رجل بعینه أو قوم 
بأعيانهم يرجى مرجعها إذا هلكواء وكذلك الحبس المعقب حكمه حكم 
الوصية للمساکین . قاله ابن يونس . 


8 - وانما لم يجز للوصي ۵ آن يشتري بالدين على أيتامه 2 ۰ ويشتري لهم 


بالنقد. مع أن الجمیع شراء؛ لأن ما اث شتراه لهم بالدین قد يهلك فیطلبون 
بالثمن عند حلوله» وتباع عليهم فيه أموالهم إن كانت لهم آموال» ونتبع به 
ذمتهم إن لم يكن لهم مال تاش ما اشتری (3) بالدين يزاد فيه على 
القیمة ولا يجوز أن يشتري لليتيم شيء بأكثر من القيمة. فإن فعل نظر 
السلطان في ذلك. فان رأى أن يمضيه على الیتیم أمضاه والا رده . قال 

فى الرواية: فإن رده ولم يمضه علی الیتیم لزم الوصي . ولم يكن له آن 
يرد[ إلا أن يكون البائع قد صدقه فيما زعم على أنه (إنما) ) اشتراه©) 
اله لي بتصريح أو إقرار» فلا يلزم الوصي الشراء إذا رده 


الإمام على اليتيم . 


9 وإنما جاز للوصي أن يوصي إلى غيره بما أوصى به إليه» ولا يجوز للوكيل 


ولا لمقدم القاضي أن يوصي لغيره؛ لأن القاضي والموكل ° حیان © 
فهما ينظران لأنفسهما ولا يمكن ذلك في الموصي © . 

تنبيه : قال الشيخ أبو القاسم بن محرز كل من ملك حقاً على وجه 
لا يملك مع القيام به عزله فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة 
والموصي والمخيرة على مذهب ابن القاسم. (وإمام الصلاة» وكل 


المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «للموصي». 
في الأصل «إنفاقه» وفي (أ) و(ب): إتمامه. وكلتاهما تحريف. 
(ح): ما اشتراه . 
الزيادة من (ح). 
المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ «اشتری». 
(ح): الوکیل. 
في الأصل : جبان وهو تحریف وفي (ح) «حاضران». 
في الأصل: الوصي . 
ساقطة في (ح). 
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من ملك حقاً (علی وجه) () يملك مع القیام عزله عنه فليس له أن يوصي 
به» كالقاضي والوکیل. ولو كان مفوضاً إليه أو خليفة القاضي . 

0 وانما قال مالك لا تجوز الوصية إلى غير الأمین وتجوز الوديعة الیه؛ لان 
الوصية الحق فیها للورئة دون الموصي. فلم تجز إلى غير الأمين؛ لان 
كل ملك لمن هوفي غير يده ليس له دفعه إلى غير“ أمين الا في 
الموضع الذي يجوز له دفعه © (فیها) ۰۲3 ولا كذلك الوديعت فان الحق 
فیها للمودع فکان له دفعها إلى من شاء فافترقا لذلك © . 

1 - وانما قال مالك لا یقبل قول الوصي © في دفع مال اليتيم بلا إشهاد ۲٩‏ 
ویقبل*) قوله في النفقةء وفي الجميع فهو مدع لاخراج مال عن 
یده؛ لأن النفقة لا يمكنه الاشهاد علیها. لانه(:1» لو کلف ذلك لأضر بهء 
فیقبل قوله فيه من غير شهود. ولا كذلك الدفع فانه یمکن الاشهاد عليه 
بلا مضرة بخلاف النفقة. 

2 - وانما قال بعض الشیوخ فيمن أوصى وقال جعلت النظر على ولدي فلان 
وفلان (وفلان) (1) وفي أولاده من لم يسم أنه یدخل في الا یصاء من سمي 
ومن لم يسم » وإذا حبس علی ولده وقال فلان وفلان وفلان ولم یسم 
الآخرين أنه لا یدخل في الحبس الا من سمي؛ لأن الوصية بالأولاد قد 


)1( ساقطة في (ح). 

2 (ج) و(م): كل مال لغير من هو في يده. 
(3) (ح): إلى غيره. 

(4) في الأصل و(م): دفعهاء وفي (ح): دفعها» مصوبة في هامشها بما أثبتناه . 
(5) الزيادة من (ح). 

۵ (): كذلك. 

(7) (ب): الصبي. وهو تحریف. 

(8) في الأصل و (): إلا بالإشهاد. 

(9) (ح): وقبل. 

(10) (ب): مودع» وهو تحريف. 

(11) (أ) و(ب): لأنها. 


س 
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علم المقصود بهاء وهوالقيام بهم» وهومظنة التعمیم فالتسمية 
(لیست)() للتخصیص. ولا کذلك الوقف. فانه قد علم أن المقصود فيه 
إنما هو صرف المنافع» ویجوز قصرها على بعض دون بعض فیصح أن 
يقال ) للتسمية فيه أثر. 

3 وإنما قدمت كفارة قتل الخطأ على كفارة الظهار عند الضیق. ولم تقدم كفارة 
الظهار عليها؛ لأن كفارة القتل لا عوض لها في المال وعتق الظهار منه 
عوض في المال. وهو الإطعام» فكان آوسع . 

4 - وانما (قالوا) © فيمن تکفل ۲٩‏ باکثر من ثلث ماله في مرضه فرده الورثة 
أن © الوصايا تدخل فیه» وإذا أوصى لوارث فلم يجيزوها لم تدخل في © 
الوصاياء لأن الميت قد علم في الكفالة أنه يرجع على المكفول. بخلاف 
الوصية للوارث فإنهم لما لم يجيزوها صارت كمال لم يعلم به الميت إذ 
يمكن أن يجيز الورثة ذلك (والله أعلم)7 . 

5 . وإنما قال آشهب إذا قال أوصيت لفلان بثلثي © أي أخبرته بما يصنع 
فصدقوه أنه یصدق. وان قال الوصي لابني © » وإذا أوصى أن يجعل 
فلان ثلثه حيث يراهء فانه إن أعطاه لولد نفسه أو لوارثه لا يجوز إلا أن 
يظهر لذلك وجه يظهر صوابه؛ لأن المسألة الثانية أحال الموصي 09 فيها 
على نظر الوصي. وصواب ٠‏ ذلك النظر وخطؤه بظهر للناس» نذا 


)1( ساقطة في (ح). 

(2) (ح): يقال فيه. 

(3) بياض في (أ) و(ب)» وفي (م): قال. 
(4) (ح) تکلف» وهو تحریف. 

(5) (ب): إلى» وهو تحريف. 

(6) (ح): فيها. 

(7) ساقطة في الأصل . 

(8) (ح): أوصيته بثلثي . 

(9) (ح): لا شيء. وهو تحريف. 

(10) المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ الوصي . 
(11) (ح): وعیب. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


أعطى لولد نفسه وشبهه ظهر (0 خطوّه وتهمته فیرد» بخلاف الأولى » فان 
الميت قد أحال فيها على اختيار الوصي . وذلك الأمر لا يعلم © إلا من 
جهة الوصى . ولا يظهر (فيه) (3) صواب (4) ولا خطأ (والله أعلم) 9) : 


(ح): يظهر. 

ساقطة في (ب). 

في الأصل: تهمة. وهي ساقطة في (ا) و(ب). 
زيادة في الأصل . 
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فروق کتاب العطایا 


6 -_وانما قال في العتبية إذا حبس دارأ على فقراء بني فلان فاستخنوا آنها تنزع 
منهم وترجع إلى عصبة المحبس ولوعین المحبس علیهم وسماهم» وقال 
هذه الدار حبس على () فلان وفلان (وفلان) 00 الفقراء (من بني فلان 
فاستغنوا لم ينزع © منهم. وكانوا أحق بها طول حياتهم. وان استغنوا؛ 
لأن قوله الفقراء) إذا سماهم إنما هوزيادة في بیان التعيين لهم بما 
وصفهم (به) )٩‏ كما لوقال الجهال أو العلماء أو الحكماء لم يسقط حقهم 
بانتقالهم عن تلك الصفة إلى غيرها. 


1027 - وإنما قال في الجلاب ” » من حبس عقاراً فخرب لم يجز بیعه ومن حبس 
حيواناً فکبر وهرم فلا بأس سیعه واستبدال مثله؛ لأن العقار إذا جرب فقد 
ينتفع به بوجه بأن یکری ویو خذ کراو ه وتعمر © به أو ل (فأولاً) ©) 
حتى (© يعود إلى حالتی فلا پبطل الانتفاع به ‏ والفرس إذا (حطم) 0 

() في الأصل: على بني فلان. 

(2) ساقطة في الأصل . 

(3) (ح): ينتزع. 

(4) ساقطة في الأصل و (أ). 

(5) في الأصل : على وفي (ح): من. 

(6) أنظر التفريع ورقة 133 (و). 

7) المثبت من الأصلء وفي سائر النسخ: تعمر. 

(8) سافطة في (ح) و (م). 

(9) (أ) و (ب): وحتی . 

)10( بياض في (ح)» وفي هامشها كلمة غير واضحة لعلها «هرم» . وحطمت الدابة من باب تعب : هرمت . 
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فلا ينتفع به» فجاز نقله إلى غيره لزوال الانتفاع به. ولم يجز نقل الدار 
والأرض إلى غیرها؛ لأن المنفعة توجد فيها بوجه ما وقد تعود إلى ما كانت 
عليه من العمارة والمنفعة» فلهذه العلة رقال) ” لا تباع فافترقا. 

8 - وانما قال في المدونة © : إذا كان الموقوف لم يحز عن © الواقف. ولکنه 
يصرفه في مصارفه. فان كان ذا غلة فليس بحوز © كالديار ونحوها. وان 
(لم) ‏ يكن ذا غلة كالسلاح والكتب والخيل فدفعها لمن يقاتل بها 
أو ينظر () فيها ثم يعيدها إلى المحبس فذلك حوز؛ لأن خروج الكتب 
والسلاح والخيل © من يده حوز لهاء وعودها إلى يده © نما كان بعد 
صحة الحوزء بخلاف ما إذا كان بيده» وهويصرف الغلة فإنه لم يحز © 


عنه . 


9 وإنما يكون نقض ما بنى فى الروضات والمقابر لصاحبه لا يلحق بالحبس 
اتفاقأء واختلف في نقض ما بني في الحبس؛ لأن نقض الروضات وان 
وضع موضع الحبس فهو ممنوع في الشرع (غير مأذون فيه لكراهة البناء 
عليهاء کمن حبس حبسا لا یوجبه 0 الشر ع) 17 فإنه مردود منتقض . قاله 
عياض (في سؤالاته لابن رشد) 2 

0 وإنما قالوا ليس في شيء من الانحال التي ينعقد النكاح عليها حیازت 


(1) ساقطة في الاصل وفي (أ) و(ب) «قد». 

(2) أنظر التهذیب ص 187. 

(3) (ح) و(ب): على. 

(4) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «یجوزه وهو تحريف. 

(5) ساقطة في (أ) و(ب). 

(6) المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ وينظر. 

7( في الاصل : والخیل والسلاح . 

)8( (ب) : یداه. 

(9) في الأصل و(أ): لم «يجز». 

(10) کذا في (م) و (ح) وفي هامش الاخيرة تصويب غير واضح لعله «لا یجیزه» . 

(11) ساقطة في الاصل و(أ) و (ب). وثابتة في (ح) و (م). 

)12( ساقطة في الاصل . وانظر سژال عیاض وجواب ابن رشد في فتاوي ابن رشد 1222/2 والمعیار 
467/7 468. 
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وتجب في الهبة والصدقة ولا یتمان إلا بها؛ لأن محمل النحل محمل”" 
البيوع من أجل البضع . 

1 - وإنما قالوا إذا فسخ النكاح الذي وقعت النحلة فيه» ومن أجله تم © 
فالنحلة ثابتة للمنحول لهء وقالوا©) فى الذي تحمل بصداق ابنه وطلق 
الابن قبل البناء أن باقي الصداق برجم للوالد؛ لأن الصداق في النکاح 
نحلة للبضع ۰۲٩‏ فلما زال حکم البضع بزوال عصمة الزوج عنه. زال 
باقي الصداق عنه؛ لأنه 9» من سبب البضع» والعطايا في الانحال بخلاف 
ذلك إذ ليس لها عوض. وانما٩)‏ هي عطية لتمام النکاح. وال شهاد 
على ذلك يكفي والله أعلم. 

2 وانما قال ابن القاسم إذا وهبت الزوجة زوجها دارها() » وسکنتها معه 
إلى ©) الفلس أو الموت لا يبطل الحوزء وإذا وهبها الزوج دار سكناه 
ولم ينتقل عنها إلى أن مات أو فلس يبطل الحوز؛ لأن اليد في السكنى 
للزوج» فسكناها تابعة لسكناه. فلذلك صحت الهبة في دار وهبتها 
لزوجهاء وسكنت فيها معه. بخلاف العكس . 

3 وإنما قال ابن القاسم إذا وهب رب الوديعة الوديعة للمودع ولم يقل المودع 
قبلت إلى أن مات الواهب أن الهبة باطلةء وإذا قبض الموهوب له الهبة 
لیتروی» ثم مات الواهب أن الهبة صحيحة؛ لأن إنشاء القبض في 
الموهوب له في التروي قوي في الدلالة على الرضی. بخلاف الوديعة 
فإنه ليس فیها ذلك فافترقا. 0 

(1) (ح): لأن النحل محل البيوع» وهو سقط وتحريف. 

(2) (أ) و(ب): ثم وهوتحريف. 


3 (ح): قال. 

4 (ح): نحلة البضع . 

(5) (ب): لأن. 

(6) (ح): إنما. 

(7) في (ح): الزوجة دارهاء ثم سقط مضاف في هامشهاء لكنه غير واضح» وفي الأصل: الزوج 
زوجها. 

)8( (ح): أن. 
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4 وانما قال ابن القاسم إذا وهب الودیعة() ربها لغیر المودع ومات الواهب 


وعلم المودع» أن الهبة تصح. وحوز المودع حوز للموهوب له وإذا 
وهب ما تحت يد وكيلهء ولم يقبضه الموهوب له إلى أن مات الواهب 
بطلت الهبة؛ لأن يد الوكيل (كيد الموكل)©2. بخلاف الوديعة. 


5 وإنما اشترط ابن القاسم في صحة حوز المودع علمه للموهوب له 


ولا يشترطه فيما تحت يد المخدم والمستعير؛ لأن المودع لما كان قادرا 
على رد ما تحت يده إلى من دفعه له. صار كالوكيل لمن استحفظه على 
ذلك. والموهوب له هو المالك الآن. فلابد من علم المودع پمن © 
هو حافظ (به) 2 والمخدم والمستعير غير قادرين على رد ما قبلاه من 
المعطي. فليسا 69 بوكيلين لأحد. فلا يشترط علمهما لذلك. قاله الشيخ 
بواسحاق 0 اون 


6 وانما لم یجعل ابن القاسم (ما تحت ید المرتهن والمستاجر حوزا 


(9) 


(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


للموهوب (8) له) فل وجعل ما تحت ید المخدم )10( والمستعير خا لأن 
المخدم والمستعار ٥2‏ محوز12) عن ربه» والمستأجر والمرهون 03 


محوز له 04 . 


(ح) : للوديعة» وهو تحریف . 
الزيادة من (ح). 
المثبت من (ح) وفي بقية النسه «الموهوب له علمه». 
(ح): ولم. 
(ح): لمن. 
() و (ب): فلیس. 
(ح) : آبو الحسن . 
(ح): حوز الموهوب. وفي (ب): حوز للموهوب . 
مكررة في (أ) و (ب). 
(ح): المستخدم . 
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: والمستعیر. 
في الأصل : یحوز. 
المثبت من (ح) و(م)» وفي ساثر النسخ: الموهوب. 
في الأصل : یحوز له. 
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7 - وانما قالوا إذا حصل التزویج أو الدین ثم ارتفعا لم يعد الاعتصار للاب في 
فهو بخلاف 2) النکاح والمداینة . 


8 وإنما قالوا إذا رد العبد الهبة ولم يقبلها أنه لا يكون للسيد قبولهاء وإذا رد 
الشفعت. للسيد أن يأخذ؛ لأن الشفعة تسليم حق واجب. وليست الهبة 
حقاً واجباً؛ لأن الشفعة أوجبها للعبد السّنة © لاهبة أحدء. والهبة 
بخلاف (ذلك) ٩‏ . قاله آبوعمران. 


9 - وانما آوجبوا النفقة على الغنم والاماء التي وهب مافي بطونها على 
الواهب. وأوجبوا السقي والعلاج في الثمرة والزرع الموهوبین على 
الموهوب له؛ لان المراد (في) © الا (نفاق) 4٩‏ على الغنم والاماء © 
رقابها لا آولادها؛ إذ لو ترك ذلك لماتت©. ولا كذلك الثمرة والزرع 
فان المصلحة في سقیها(؟ نما هو لصاحبها لا لغیره. قاله آبو عمران. 

0 - وانما قالوا إذا باع الهبة» ثم اشتراها فقد لزمه الثواب. وإذا ابتاع السلعة 
ابتياعاً فاسدل ثم باعهاء (ثم عادت) 6٩‏ الیه, أنه لا یفیتها؛ لأن بیعه في 
الهبة وبسط يده فيها يعد رضى بالثواب» فله أن يلتزم الهبة ويوجب على 


)1( الزيادة من (ح) . 

(2) (ب): خلاف. 

(3) لم أستطع العثور على أثر يوجب للعبد الشفعة فيما اطلعت عليه من كتب السن وإنما جاء في 
المدونة 208/4 «قلت: هل للعبيد شفعة في قول مالك؟ قال: نعم لهم شفعة عند مالك». 1 

(4) ساقطة في (أ) و (ب). 

(5) ساقطة في (ح). 

(6) بياض في (ح). 

(7) (): والایلاد. وهو تحریف. 

(8) (ح): لما تبت» وهو تحریف. 

(9) (أ) و (ب): سعیهما. 
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نفسه الشواب ولا( کذلك البيع. فانه فاسد لعينه لا یقدر على 
بقائه. فإذا (باع)© ثم © رجعت الیه. فقد (عادت) © إلى ملكه 9ك 
فردت إلى بائعها لهذاء والله أعلم. قاله عبد الحق © . وأيضا حكم البيع 
الفاسد [الفسخ لولا اليد الحائلة۱۱) فإذا زالت اليد الحائلة9» فسخ. 

وأيضاً البيع الفاسد]2» حق لله تعالى. فلم يعتبر الرضا بالتزام القيمة 
بالبیع» ولا كذلك 0 فإنها حق آدمي فينظر هل فعل مايفهم منه 
الرضی أم لا. قاله اللخمي. (رحمه الله) © . 


1 وانما قال في المدونة © إذا وهبه عبدین متکافئین» فباع آحدهما أنه 


لا يفوت بذلك العبدان نیا ولا يخير الواهب في إلزامه جميعها 
واغرامه ایام قيمتهماء وانما ذلك فوت في البیع خاصة. وإذا وهبه 
دارا وباع الموهوب له نصفها أن الواهب ها هنا 9 بالخیار بين أن یتبعه 
بقيمة جمیع الدار, أويأخذ نصفها ویتبع بنصف قیمتها؛ لأن الموهوب لو 
رد إلى الواهب نصف الدار الذي لم يبع حصل له ضرر بشركة مبتاع 
التصف. ولا كذلك مسألة العبدین فافترقا 02 , 


72 - وانما قال ابن القاسم في الهبة لا يفوت العبدان جميعاً ببیع الأدنى منهما 


[ولا ببيع 09 آحدهما" إذا کانا متکافئین. وفي الخیار إذا باع الأدنی 


في الأصل : وليس . 


ساقطة في الأصل . 
في الأصل «تم». 
بياض في (أ) و (ب). وفي الأصل «فقدر الی». وهو تحريف. 
المثبت من الأصل وفي بقية النسخ «الملك». 
أنظر النکت كتاب الهبات ص 260. 

(ح): الحابلة . 

ساقطة في الأصل و (ح). 

آنظر التهذیب ص 190. 

الزيادة من (ح). 

هذا الفرق لعبد الحق. آنظر النکت ص 260. 
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منهما] 0 يلزمه البیع فیهما؛ لان هبة الثواب طريقها المعروف. والبیع 
طريقه المکايسة فکان حکمه آغلظ على المشتري في الزامه ثمن 
العبدین . قاله عبد الحق © . 


3 - وانما جاز أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزء من ماله» ویکره 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 


(له) ‏ أن يهب له ماله كله أو جله؛ لان هبة الكل أو الجل 9» تؤدي 
إلى العقوق وترك البر وتوريث ۲9 الحسد والظعن © . ولا كذلك الأقل 
فإنه لا يوجب من العداوة والبغضاء ما يوجبه الكل والاکش ولا يتولد عنه 
من الحسد (والطعن)(۲) ما يتولد عنهما. والله أعلم . 


ساقطة في (ب). 

أنظر التكت ص 260. 

الزيادة من (ح) . 

المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ: والجل. 

(ح) وتورت. وهو تحریف. 

کذا في (أ) و (ب). وفي الأصل و(ح): الطعن. وکلاهما تحریف. والصواب الضغن . 

كذا في كل النسخ إلا في (م) الضعن وفي (ح) ساقطة وصوابها الضغن كما في التعلیق السابق . 
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فروق کتاب الوديعة 


4 - وانما لا یقبل قول المودع أنه رد الوديعة إذا قبضها ببینف وإذا ادعی التلف 
(قبل قوله) 2 بکل حال؛ لأن (في)() التلف قد آمنه على غیبته ؛ فلا یلزم 
المودع إقامة البينة [علی التلف. لأنه لو کلف قامة البينة] © عليه لأدى 
إلى الحرج ‏ علیه. وفي الرد (لا) © ضرورة عليه في إقامة البينة» ولانه 
لم يأمنه» حين أشهد عليه عند الدفع (إليه) 7 . قاله ابن بشير. 

5 وإنما قال مالك ۲٩‏ فيمن حمل الوديعة فى سفر فعنت له إقامة فبعث بهاء 
والطریق مأمونة. أنه لا ضمان علیه. ویر له ذلك. وإذا استودع في 
الحضر وعنْ له السفر فلا یحملها. وان حملها ضمن؛ لأن الأول قد أذن 
له في السفر بها إلى ذلك البلد. فلم یتعد بالدفع إلى غيره مع الضرورة 
(هناك)5). والحاضر المبتدیء 27 للسفر بخلافه 8 قاله ابن بشير© . 


56 - وإنما لا يجوز للمودع أن يودع الوديعة عند غيره الا من ضرورة [ویجوز له 


(2) في هامش (ح): إذ لو کلف ذلك لأدى إلى الحرج. 
(3) ساقطة في (ب). 

(4) المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ: يومنه. 

(5) الزيادة من (ح). 

(6) أنظر المدونة 352/4. 

(7) المشت من (ح)۰ وفي سائر النسخ «المبدي». 

(8) (أ) و (ب): بخلفه. 

(9) (ح): ابن رشد. 


أن يودع اللقطة من غير ضرورة إلى غيرهء إذا كان في مثل آمانته. 
والجامع أن الجميع مال الغير ( ؛ لأن المودع إنما رضي بالمودع نفسه 
فلم يكن له أن يدفعها من غيره إلا من ضرورة] واللقطة لم يرض 
صاحبها أن تكون عند الملتقط ولا اختاره. وإنما الغرض منها الحفظ 
فكان له دفعها إلى غيره© . 

7 - وإنما قالوا إذا تعدى المودع على الوديعة فاشتری بها تجارة فربح فيها أن 
الربح له. وإذا تعدى المقارض في مال القراض فاشترى غير الذي أمره 
بشرائه أن الخيار لرب المال بين أن يضمنه وبين أن يقره على القراض 
ويقاسمه الربح مع أن التعدي في كلا الموضعين موجود؛ لأن الوديعة لم 
يقصد بها ربها التنمية» وإنما قصد بها الحفظ فلم يزل غرضه © 
بتعدي © المودع عليها © ؛ لأن الحفظ موجود فيها على كل حال» 
وليس كذلك القراض؛ لأن رب المال قصد به“ التنمية فلو لم يكن 
(له)© الخيار لكان العامل قد منعه غرضه. وليس له ذلك فافترقا. 


8 وإنما قالوا في المودع عنده إذا دل على الوديعة التي عنده یضمنها وإذا 
دل المحرم الحلال على صيد فلا ضمان؛ لأن المحرم دل على ما لا يلزمه 
حفظه. فإذا أتلفه المدلول لم يلزم الدال ضمان كما لودله على ادمي» 
ولا كذلك المودع. لانه قد كلف حفظ الوديعة والذب(** عنها فتكلف(02) 


(1) فى الاصل : لغیره. 

(م) ساقطة في (ح). 

(3) في الأصل: إلى الغير. 

(4) (أ) و(ب): واشتراها. 

(5) () و(ب): عرضه» وهو تحريف. 

(6) في الأصل و(أ): يتعدى. 

(7) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «عليه». 

(8) (ح): بذلك. 

(9) (ح): وليس ذلك. ثم سقط مضاف في الهامش غير واضح . 
(10) (ح) : دل لها على الوديعة. وكلمة «لها» مقحمة. 
(11) (ح) و (ب) : والدب وهو تصحیف. 

(12) المثیت من (ح) و (م)» وفي بقية النسه «فتکلم». 
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والتز > فلما ناقض 7) ما التزم (به) 2 وخالف مقتضی (3) العقد الذي 
عفد وأبرم 4 وجب عليه الضمان. 


(وإنما قالوا إذا دفع رجل لرجل مالا وأمره بدفعه إلى زيد فادعی أنه دفعه 
إليهء وأنكر ذلك المبعوث إليه لم یقبل قول المأمور الا أن يقيم بينة على 
الدفع. وان ادعی تلف المال صدق. وفي كلا المسألتین هو مدع )6 
لاخراج المال عن يده؛ لأن المأمور في التلف مؤتمن فلذلك صدق. 
وليس كذلك الاعطاء؛ لانه یحتاج إلى توثق (من) ‏ القابض إذ لم یژمر 
بتضییع المال. فإذا دفعه بغیر بينة كان مفرطا فلزمه ذلك. وأقيس منه أن 
يقال إنه مدع لاشغال © ذمة غيره (وبراءة ذمته فلم() یقبل قولهء ولیس 
كذلك في التلف لأنه غير مدع لإشغال ® ذمة غيره) © . 


9 - وإنما قالوا إذا اشترط 27 الرسول (ترك) 047 الإشهاد على من يدفع إليه أنه 
ينفعه ذلك. وإذا اشترط أن لا يمين عليه لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين إنما 
ينظر فيها حين وجوب تعلقهاء فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن 02 بعد 
بخلاف شرطه ترك الإشهاد المخاطب به والمأخوذ عليه فيه أن يدفع 
بالبينة» فالأمر في ذلك مفترق. قاله ابن حبيب. 


0 - وإنما قالوا إذا أودع الوديعة رجلین. ولم يكن فيهما عدل. ليس للسلطان أن 


(1) (ح): نقض. 

(2) الزيادة من (ح). 

(3) (ح): مقتضى ما نقض» وفي هامشها: قوله ما نقض كذا بالاصل. والصواب حذفها. 

(4) (ح): والتزم . 

(5) (ح) و (ب): مودع. 

(6) في الاصل و(أ) و (ب): لاشتغال. 

(7) (ب): له وهو تحریف. 

(8) (ح): لانتقال غير ذمته» وهو تحریف. 

(9) مابين القوسين ساقط من الأصل و(أ) و(م). والفرق كله مکرر في جمیع النسخ فهو إعادة للفرق 
رقم 808 في كتاب الوكالات. 

(10) (ح) و(م): شرط. 

)11( الزيادة من هامش (ح) فهي ساقطة في كافة النسخ. 

(12) (ح): یمکن. 
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یخلعهمال . بل يبقى المال بایدیهما (أو بيد أحدهما) كما جعلها 
ربهاء واذا أوصى إلى وصیین ولم يكن فیهما عدل فان السلطان 
یعزلهما ویجعله عند غیرهما؛ لأن المیت إذا مات صار ماله لغیره 
فلا يجوز أن يوصي به الا إلى ثقة» والحي يختار لودیعته من أحب. 

1 - وإنما قالوا إذا ادعى (المودع) رد٩)‏ الوديعة إلى ربها فإنه يحلف كان 
متها( أم لاء وإذا ادعى الضياع فإنه يصدق ولا یمین ؛ لأن الذي يدعي 
الرد قد قابله رب الوديعة بدعواه اليقين أنه كاذب لم يردء ولا كذلك 
الضياع» فإنه لا علم له على الحقيقة29, وإنما يعلم من جهة المودع 
فلا یمین عليه فيه إلا أن يكون متهماً. 

32 وإنما قال فى المدونة“. إذا أودعك دابة وغاب فأنفقت عليها بغير أمر 
السلطان فان الإمام يبيعها ويعطيك ما ادعیت من النفقة إذا لم تدع 
شططاء فقبل قوله إنه أنفق © من غير دفع إلى الحاكم» وقال في الزوجة 
تدعي الانفاق لا یقبل قولها الا بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم؛ لأن من 
أنفق يقول إنما أودعني دابة ولم يودعني (معها)(© شعيراً آنفقه عليهاء 
فالقول قوله أنه لم يدفع إليه إلا شيئا واحداء والزوجة إذا غاب عنها 
(زوجها) 00 فقد تركها في داره وموضع نفقته. فسكوتها يدل أنها 
أنفقت 02 من ماله لا من مالها. 


(1) (أ) و(ب): يجعلهاء وهوتحريف. 

(2) ساقطة من (ح). 

)3( (ح): ان. 

)4( الزيادة من (ح). 

(5) (ح): ادعی رب الوديعة وقد صوب في الهامش بما آثبتناه» وهذا التصويب مناسب لما في بقية 
النسخ . 

)6( في الأصل : متهما کان» وفي 9 كان ممن یتهم . 

(7) (ح): على حقيقته. 

(8) أنظر ج 358/4. 

(9) في الأصل: نفق. 

(10) ساقطة في الاصل. 

(11) (ح): آنفقته. 
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فروق کتاب اللقطة 


3 - وانما قال مالك 7 إذا استهلك العبد اللقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته» 
وإذا استهلکها بعد السنة كانت فى ذمته. وان استهلکها الحر كانت فى 
ذمته(۳) استهلکها قبل السنة أو بعدها والجمیع استهلاك؛ لأن العبد إذا 
استهلکها قبل السنة كان متعدياً. وإذا تعدی العبد على مال الغیر كان 
ذلك في رقبته. (وإن كان بعد السنة لم يكن متعدياً؛ لأنه مأذون له في 
إنفاقهاء فكانت في ذمته دون رقبته)(» كما لوأذن له رجل في إنفاق 
شيء من ماله» ولا كذلك الحر فان أفعاله متساوية (فى)©» التعدي 
وغیره. فکان(* ذلك فى ذمته دون رقبته. فلذلك استوى استهلاكه قبل 
السنة وبعدها فافترق ©) حكم الحر والعبد (لهذا) © . 

4 - وانما قال فى المدونة(7): إذا اعترف ابقا © فأثبته (عند)9» السلطان بشاهد 
أنه يحلف معه ویأخذه» وإذا ادعاه ولا شاهد لی وصدقه العبد فانه 
يأخذه بلا یمین ؛ لأن الذي یفیم شاهدا (© ويحلف يأخذه على جهة 

(1) أنظر المدونة 366/4. 

(2) (ب): في ذمته من استهلکها. «ومن» مقحمة هنا. 

)3( الزيادة من (ح). 

(5) المثبت من هامش (ح). وفي كل النسخ «آن ذلك». 

(6) (ح): فافترقا. 

(7) أنظر ج ۰369/4 وانظر تهذيب البراذعي ورقة 179 «وجه». 

(8) المثبت من (ح). وفي بقية النسه «آبق». واعترف بمعنى عرف وآبقاً مفعوله. 

(9) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «شهيداً». 


668 


الملك. آلاتری إن جاء غیره یدعیه وآقام شاهداً ینظر أي الشاهدین 
اعدل, وإذا أخذ بدعواه كان صاحب الشاهد آولی منه. وأيضا فإن الذي 
اقام شامدا" فحلف واعنم, لو هلك عنده بأمر من الله لم 
يضمنهء وإذا أخذ بدعواه ضمنه. وأيضاً فالذي يقيم شاهدا يحلف 
ويستحقه في الوقت من غير استيناء» والذي يأخذه بالدعوی» لا يأخذه إلا 
بعد الاستيناء والتلوم باجتهاد الحاكم فافترقا. 

5 وإنما قال ابن القاسم إن لرب اللقطة نقض بيع المساكين» وليس له نقض 
بيع ملتقطها ؛ لان الملتقط باعها خوفاً من ضياعها وأوقف ثمنها فلم 
ینقض بیعه(٩)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : «شانك بها» ۰۲۹ والمساكين 
إنما باعوها على آنها ملك لهمء فلمستحقها نقض بیعهم کنقضه بیع 
المشتري في الاستحقاق, قاله ابن يونس . 

6 .وإنما قال ابن القاسم© إذا باع الإمام العبد الآبق ثم أتى سیده بعد ذلك فقال 
كنت أعتقته© أنه لا يصدق» وإن© كانت أمة فقال (قد) 29 كنت أولدتها 
أنه يصدق إن لم يتهم ؛ لان العتق شأنه أن يتوثق فيه ويشهد, هذا عادة 02 
(الناس)12) فيه فلمًا 03 (لم) ۳ يثبت ذلك اتهم في مقاله وولادة الأمة 


(1) (ح): شاهدان. وهو تحریف. 

() المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «أو» وهو تحريف. 

(3) (ح): عبده» وهو تحريف. 

(4) أنظر المدونة 368/4. 

(5) في الأصل و(أ): معه. وهوتحريف. 

(6) هذا جزء من حديث رواه زيد بن خالد رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يله فسأله عن 
اللقطة, فقال اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنةء فان جاء صاحبهاء والا شانك بها إلى آخر 
الحدیث وهو متفق عليه . أنظر فتح الباري 61/5 مسلم بشرح النووي 20/12. 

7) أنظر المدونة 370/4. 

(8) في الاصل : أعتقه. وهو تحریف. 

(9) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «فإذا». 

(10) ساقطة في (ح). 

(11) (): عادات . 

(12) الزيادة من (ح). 

(13) (ح): فإذا . 
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ليس (من)() شأن الناس الاشهاد عليه والاشهار © لهء فلذا() انتفت 
التهمة عن السید. وصدق ) فى ذلك. قاله عبد الحق © . 


7 - وانما قال فى الجلاب )٩‏ من وجد بعیرآفی الصحراء فلا يأخذه ولیترکه, 


(10) 
11) 
(12) 
(13) 


ومن وجد شاة في الصحراء فليضمها إلى غنمه إن كانت معه. أوإلى 
قرية (© إن كانت بالقرب منهاء فان لم يجد ما يضمها إليه فلا باس أن 
يأكلها ويضمنها ‏ ؛ لأن الإبل تحفظ نفسها وتمتنع من الوحش وتعيش 
بنفسها وتقدر على الشرب من الخدر والأكل من الشجرء وتقدر على 
مصابرة الجوع والعطش (فبعد خوف الهلاك عنهاء وليس كذلك ضالة 
الغنم» فإنها لاتحفظ نفسهاء ولا تقدر على مصابرة الجوع 
ولا العطش) © ۰ فهي في عين الهلاك والتلف. (وإذا كانت في عين 
الهلاك والتلف)7. فله أن يأكلهاء وهل عليه الضمان أو 0" لا قولان. 
وانضا قد ورد في ضالة 2 الابل قوله عليه الصلاة والسلام» جواباً لمن 
سأله. «مالك ولها معها حذاو ها وسقاژ ها ترد الماء وتأکل الشجر حتی 
یلقاها ربها,02 . وقال في ضالة الغنم: «هي لك آولاخيك 
أو للذب»(3 > والأول آولی 


ساقطة في (ح). 

في الأصل : والإشهاد. 

المثبت من الأصل. وفي سائر النسخ «فاذا». 

المثبت من الاصل. وفي سائر النسخ «صدق». 

أنظر النكت ص 234. ' 

آنظر التفریع ورقة 124 «وجه» . 

(ح): قربه» وهو تحریف. 

المثبت من الاصل: وفي سائر النسخ «ویضمهاء. 

ساقطة في الاصل وبدلها «بخلاف الغنم فإنها لا قدرة لها على الجوع ولا العطش» وهو سقط 
ونحریف . 

المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «أم». 

(ح) : صالة» وهو تصحیف. 

متفق عليه . أنظر فتح الباري 5 ومسلم بشرح النووي 21/12. 
متفق علیه أنظر فتح الباري ۰61/5 ومسلم بشرح النووي 20/12. 
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فروق کتاب الحدود (في الزنى)'" 


1058 - وإنما قالوا فيمن وطىء ميتة أنه يحد ؟؛ ولم يوجبوا لها عليه (2) صدافاً؛ لأن 
الصداق من حقوق الادمیین فلما وجدناه لو قطع لها عضوا 3 :قصاص 
فيه ولا دية فکذلك هناء وأما الحد فمن حقوق الله تعالی فیجب عليه لعظم 
ما انتهك وفعل» قاله عبد الحق . اشا الصداق إنما لم يجب لأنه 
لا یخلوا (إما) ) أن يجب لها أو لورئتها وقد بطل أن يجب لها شيء بعد 
موتها لأنها ممن لا يتصور لها ملك شيء کالجنین٩)‏ يوهب له أو )٩‏ يوصي 
إذا 0 لم يملكه الجنين» وبطل أيضاً أن يجب لورثتها لأنهم لو کانوا 
يملكون (هذا) © العوض عن البضع لوجب أن يكونوا مالكين للبضع 
الذي وجب عن © استهلاكه هذا العوض ولما ثبت أن ملك البضع 

لم یثبت لهم عوضه والله أعلم. قاله الشيخ أبو القاسم بن 

(1) ساقطة في الأصل . 

(2) (ح): عليه لھاء وفي (ب): لم يوجبوا عليه صداقاً. 

(© (ح). . عضواً. . اقتصاص فيه» وفي هامشها «فلا» إضافة في محل السقط . 

(4) الزيادة من الأصل . 

(5) (ح): کالجبین؛ وهو تحریف. 

(6) في الأصل و(أ): أن يوصي . 

(7) كذا في ج جميع النسخ. والصواب «إذ».. 

(8) ساقطة في (ح). 

(9) في الأصل: على . 
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9 نما آوجبوا الحد على من وطىء الميتة ولم یوجبوا القطع على من قطع 


منها عضوا(؛ لأن حد الزنی يجب للزنی وهو زنی بها على وجه لا شبهة 
له ©» فيه فكان الول واا خلت والقطع إنما يجب في العضو إذا كانت 
منفعته قائمة وأما مالا منفعة فيه من الأعضاء فلا قصاص فيه كاليد 
الشلاءء وأما لواقتصصنا من يد حية ليد ميتة لم يكن قصاصاً في 
الحقيقة؛ لأن الذي أخذ منه أكثر من الذي أتلف. والقصاص موضوع 
على المساواة بين العضو المتلف والعضو المقتص منه. قاله الشيخ 


آبو القاسم ابن محرز. (رحمه اش © . 


0 - وإنما قالوا إذا وضعت الحمل من وجب عليها الحد فان كانت ثيباً رجمت 


ولم تؤخر وان كانت بكراً لم تحد حتی تخرج من نفاسها. وفي كلا 
الموضعین حد وجب عن زنى» لأن البکر حدها الجلد وکل من كان حده 
الجلد فلا یحد في وقت يخشى عليه فيه التلف. وذلك موجود في 
النفاس؛ لأنه ا والثيب حدها الرجم فلا فائدة في تأخیرها؛ لأن 
المعنى الذي أخرت من أجله موجود وهو التلف؛ لأن الرجم يأتي على 
ذلك كله فافترقا. 


1 وإنما قالوا إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قبل إقراره ووجب عليه الحد وإن 


أكذبه السید. وإذا ‏ آقر بدين لانسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه 
السید. والجميع إقرارء لأن إقراره بالسرقة (والزنی)() لا يتهم فيه أن 
يكون (آراد) ۲٩‏ الإضرار © بسيده لأنها9» عقوبة تحل به. وليس كذلك 
إقراره بدين ارق لأن الظنة تلحقه فيه أن يكون أراد إخراج شيء مما 


(ب): عضو. 
المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «لها». 
ساقطة في الأصل و (ح). 
(ح): وإن. 
ساقطة في (ح). 
الزيادة من (ح). 
بياض في (ح)۰ وفي الأصل الاضرار. 
المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ «لأنهما». 
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في يذه ۳ عن سیده فلم یقبل اقراره بتکذیب سیده فافترقا. 

1062 - وانما قال مالك © ية يقيم الرجل علی عبده وأمته جل الزنى » ولا يقيم حل 
السرقة» وكلاهما حد؛ لأن حد الزنى لا يتهم فيه السيد إذا أقامه بخلاف 
حد السرقة؛ لأنه قطع عضو وذلك مثلة يعتق عليه بها فلو مكن من ذلك 
لكان كل من مثل بعبده مثله يدعي أنه (قد) 9 قطعه في السرقة فيصير 
ذريعة إلى انتفاء العتق بالمثلة . 

تنبيه : قال الشيخ أبو محمد إنما يقيم الرجل على أمته حد الزنى إذا 
كانت لا زوج لها أو كان (© زوجها عبدا له وأما ©) إذا كان زوجها ا 
أوعبداً لغيره فلا يقيم سيدها عليها الحد لما (في) © ذلك من التصرف 
فى حقى الغير وإبطال فراشه. ولايد للسيد على ملك غيره» وهذا إذا ظهر 
حمل أو قامت بينة أو إقرارء وأما برؤية السيد أو علمه © فعلى قولين. 

1063 - وانما قال ابن الجلاب )9( لا یحکم الحاكم بعلمه في حل الزنى ولا غيره 
ویحکم السید بعلمه في حد أمته وعبده إذا زنیا على |حدی ۳ الروایتین؛ 
لأن السيد لا يتهم علی عبده وأمته. والإمام يتهم علی رعیته . 

4 . وإنما قال في المدونة" في الكافر الكتابي إذا سرق يقطع وإذا زنى 
لا (یحد) 12 مع أن العكس كان أولى“ ؛ لأن السرقة راجعة9" إلى التظلم 

(0 المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ «يديه» . 

(2) آنظر المدونة 408/4. 

)3( 4 و (ب) : مثله» وهو تصحیف. 

(4) سافطة في (ح). 

(5) (ح): وکان» وهو سقط . 

(6) (المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «فأما» . 

(7) ساقطة في (أ) و (ب). 

(8) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «وعلمه». 

(9) أنظر التفريع ورقة 112 «وجه». 

(10) (ح): أحد. 

(11) أنظر ج ۰384/4 219/3. 

(12) بياض في (أ)» وفي (ب): ولا يجوز وهو تحريف. 

(13) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «ومع أن العكس كان يكون أولى». 

(14) ساقطة في (ح)» وفي هامشها «تودي» . 

013 2 


بينهم والفساد في الأرض فیحکم بینهم)() فیها © وفیها حق آدمي وحق 
الله (تعالى) 0 والزنی مجرد حق الله فقط فوکلهم ‏ فيه إلى شرعهم 
ولا حق في الزنى للآدمي ؛ لأن غالب الأمر في المزني بها آن تکون طائعة 
وان كانت مكرهة فلا نسميه9© زنى. وأيضا السرقة من الفساد في الأرض 
فيقطع لينكل9) عن أموال الناس التي جعلها اله قوامال بینهم 
ولا كذلك الزنى فإنه ليس فيه ما في الضرر في الأموال؛ لأنه إن كان زنى 
بكافرة © مثلی فماهم عليه من الكفر بالله أعظم من زناهم» ومع ذلك 
ونكل وإن أكرهها قتل. 


5 وإنما قال مالك 00 إذا وطىء أحد الشريكين (جارية) ‏ بينه وبين غيره 


فلا حد (علیه)() وإذا سرق أحدهما من مال الشركة مما قد أحرز عنه 
فوق حقه بثلاثة دراهم قطع. وفي (کلا) ۲2 الموضعين فهو حد تجب 
إقامته وله شبهة فى المالين؛ لأن الوطء (لا) 2 يتبعض وله شبهة في 
الجارية إذ هر مالك( لنصف بضعها 04 فدرأ عنه الحد للشبهة وليس 
كذلك السرقة؛ لأن الحد يجب إذا وجد المقدار المحدود وذلك موجود 


(1) الزيادة من (ح). 

(2) في الأصل : «فيه» . 

(3) الزيادة من الأصل . 

(4) () و(ب): فيكلهمء وفي (ح): فتظلهم . 

(5) (ح): تسمية. 

(6) (ح): يتكل وقبلها إشارة إلى سقط مضاف في الهامش غير واضح ولا يوجد ذلك في بقية النسخ. 


0) 
(8) 
(9) 


(ب): الله تعالی . 
المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ: قوما. 
في الأصل: فکفارة. 


(10) أنظر المدونة ۰381/4 418. 


(11) 
(12) 
(13) 
(14) 


ساقطة في الأصل . 

سافطة في (ح). 

) و(ب): ملك. 

المثبت من الأاصل. وفي بقية النسخ «مالك لبضعها . 
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إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلالة() دراهم . 

6 - وانما قالوا إذا سرق من مال آهل الحرب فلا قطع عليه» وإذا وطیء الحربية 
فعلیه الحد وفي كلا الموضعین هو © انتفاع بمال الحربي لأن آموال هل 
الحرب مباحة فجاز الانتفاع بها. ولا حد في سرقتها. ولا کذلك الوطء 
قانه لا يحل الا بنکاح) أو ملك یمین وان وطیء الحربية قبل حصول 
هذین الوجهین فقد زنى وعلیه الحد. 


7 - وانما قالوا إذا آوصی بجارية فوطتها) قبل موت الموصي يحد وإذا وطئها 
بعد موته فلا حد علیه» سواء كان له مال أو لم يكن وفي كلا الموضعین 
فقد وطیء من أوصى له بها؛ لأن الوصية نما یثبت حکمها بالموت؛ إذ 
للموصي )٩‏ أن برجم فيهاء فإذا وطیء قبل الموت فقد وطیء من لا شبهة 
له في ملكه» ولیس( کذلك بعد الموت بل الشبهة قائمة فلم يكن عليه حد 
وإن جاز ألا ©) یکون (له) © . 


8 - وإنما قالوا إذا شهد على المرأة بالزنى لا تمهل للاستبراء حتى يكون حملا 
ظاهرا فحينئذ يتوقف عن 00 رجمها حتى تضع. وإذا زنت من لها زوج 
مرسل عليها فانها تستبرأ ها هنا ثم بعد ذلك ترجم(0؛ لأن طالب النطفة 


(0 (ح): بثلاث. 

)2( (ح): فهو . 

(3) المشت من (ح)۰ وفي بقية النسخ «بالنکاح» . 
(4) في هامش (ح) «أي الموصي له». 

(5) المثبت من (ح). وفي سائر النسخ «وسواء». 
(6) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «للوصي». 
(7) في الأصل : «ولا». 

(8) (ح): لا ۰ وهو سقط. 

(9) ساقطة في الأصل. 

(10) (ح): على . 

(11) (ح): ترجع» وهو تحریف. 
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ها هنا قائم وهو الزوج الذي له الحجة في نسبة ولا طالب في المزني © 
بها فلذلك رجمت إلا أن یکون الحمل ظاهراً. 

9 - وانما قالوا إذا وطیء أمة وادعی أن سیدها باعها له ووجبت على ربها اليمين 
فنکل عنهاء أن الحد ساقط عن الواطیء 2 إذا حلف وقضی له بهاء 
وإذا سرق متاعاً من دار رجل ثم قال أحلفوا رب المتاع أنه ليس لي فنکل 

عن اليمين رب الدار أن القطع لا بد منه وان حلف السارق واستوجب 
المتاع؛ لان الوطء مباحاً كان آو محظورا © إنما شأن الناس 
الاستسرار“ به لا إعلانه» فإذا وطیء هذا مستسراً فقد فعل الفعل 
المعروف به فلا حجة علیه. والآخر الذي أخذ المتاع مستسراً فقد 9) 
فعل فعل السارق فوجب قطعه إذ لو كان (له) ©) لكان يأخذه إظهار” . 


0 - وإنما قال في المدونة (8) إذا زنی مسلم بكافرة يحد ولا تحد هي ونرد إلى 
أهل © دینها؛ لأن الحد تطهیر للمسلمین والکافر لا بطهره الحد . 
تنبيه: قال عبد الحق © عن بعض القرويين إنما ترد الذمية إلى أهل 
دینها إذا لم تكن لمسلم وان ۲ كانت لمسلم فلا ترد إلى أهل دينها؛ لأن 
هذا حرمة تمنع (من) 2 ردها إلى أهل الكفر. 


(1) (ح): الزنی . 

(2) المثبت من (ح)» وفي بقية ة النسخ «الوطء». 

(3) في الأصل و(أ): محضوراًء وفي (ح): مورا 
(4) (ب): الاسرار. 

(5) () و(ب): قد. 

(6) ساقطة في (ح). 

(7) في الأصل: ظاهرأًء وفي (ح): إظهار» وفي هامشها إظهاراً أي إعلاناً. 
(8) انظر ج 384/4 . 

(9) (ح): أصل» وهو تحريف. 

(10) أنظر النكت کتاب الحدود في الزنی ص 272. 
(11) (ح): فإن. 

(12) ساقطة في الأصل. 
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1 - وانما قال فى المدونة) إذا زنت المرأة وقالت إني حامل ینظر إليها 
النساء فان صدتنها لم یعجل علیها بالحد وإلا حدت وإذا زنت وشهد 
(علیها) © وقالت آنا عذراء أو رتقاء ونظر إليها النساء وصدقنها لم بلتفت 
إلى قولهن*) والجمیع شهادة النساء فیما يدفع © الحد؛ لأن شهادة النساء 

في الحمل لم ترفع الحد وإنما أخرته ثم تحد بعد ذلك» ولا كذلك في 
شهادتهن أنها عذراء أو رتقاء فإنهن أردن أن يدفعن عق قد وجب وکذین 
البينة في شهادتها أنها زنت فلم تقبل منهن. 

72 - وإنما قال في المدونة ۹ إذا زنی بامرأة فأفضاها © فلا شيء لها ذا أمكنته ©) 
من نفسها وإذا تزوجها فأفضاها؟ فلها ما شانها؛ لأن الزوجة واجب 
عليها ركه يطؤها ولا تستطيع الامتناع من ذلك» فلذلك كان عليه ما شانهاء 
والأجنبية الواجب عليها منعه فلما طاعت 209 له لم يكن عليه لها شيء 
كما لوأذنت له أن يوضحها. 

73 وإنما قالوا باعتبار الاحصان في الزانيين ولم يقولوا باعتباره في 
اللوطيين ء لان اللوطي 22 أشد تمرداً وأعظم جرماً من الزاني 42 ؛ 
لأنه وطىء 24 في موضع لا يجوز أن يستبيحه مستبيح» والمزني بها يجوز 


(1) أنظر ج 4/ 405 . 

(2) (ب): فإذا. 

(3) الزيادة من (ح). 

(4) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «قولها». 
(5) في الأصل شهادة النها فیما يدرأ الحد: وهو تحریف. 
(6) أنظر ج ۰406/4 407. 

(7) في الاصل: فأفضلهاء وهو تحريف . 

)8( (ح): مکنته . 

(9) فى الأصل : «فأفصاها» وهو تصحيف . 
(10) (ح): آطاعت. 

(11) (ح). اللواطبین؛ وفي الأصل: اللوطین . 
)12( (ح): اللواط . 

(13) (ح): الزنی . 

)14( في الاصل و (ح) ولأنه وطء». 
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أن يستباح وطؤها بعد النكاح. ا الإحصان لايقع من جهة الدبرء 
وإنما يقع من جهة القبل فكيف يجوز أن يقال حتى يحصن؛ لأن الحصانة 
إنما هي ليعف بالحلال في الموضع المباح» وهذا لا يجوز أن يباح الوطء 
فيه» فلهذه العلة لم تراع الحصانة فيه. 


4 وانما لم یوجبوا الحد علی من تزوج معتده على المشهور وأوجبوه على من 


نكح خامسة أو مطلقة ثلاثاً مع أن كلا منهما محرمة في وقت دون وقت بل 
تحريم المعتدة أشد ؟؛ لأن عدتها تمنعه() من نكاح كل أحد وتحريم 
الخامسة مقصور على (كل) © من (في) © عصمته أربع وكذا © 
المطلقة تلا ا إنما تحرم على مطلقها لا غير؛ لأن نكاح 0 
الحرمة بينها © ' وبين ابائه وآبنائه لشبهة العم ولا كذلك المطلقة ثلاثا 
والخامسة فإنه (لا)0) ينشر فیها() تحریما البتة. قاله بعض الشیوخ. 
تنبيه : تعقب بعض الشيوخ في هذا الفرق بأن نشر الحرمة (مبني) © 
علی ثبوت الشبهة (8) المسقطة للحد فلا( ر يحسن التفريق به . وهوكما 
قال . 


5 - وانما لم يحد من جمع بين المرأة وعمتها أوخالتها 0 ومن جمع بين 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


الأختين من الرضاع ويحد من جمع بين الأختين من النسب والجميع 


(ح): تمنع. 
ساقطة في (ح). 
الزيادة من (ح). 
(ح): وكذلك. 
(ح): بينهما. 


(6) ساقطة في (ب). 

(7) في الأصل : فيهما. 

(8) (ح): على ثبوته للشبهة وهو تحريف. 

© (ب): ولا. 

(10) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ وخالتها. 
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جمع حرام ¢ لأن الأول تحريم بالسنة 0 ولیس رن بالكتاب والثاني 
تحريم © بالکتاب. قال © عبد الحق © : وهذا أصل © یا 
عليه : : أن ما كان محرماً بالكتاب فهو الذي يحد فيه وما كان من تحريم © 
السنة فلا يحد فيه. 


1076 وانما قال في المدونة (8) إذا ارتدت 1 أم ولده فوطئها وهو عالم أنها لا تحل له 


في حال ردتها لم © يحدء وكذلك من وطىء مجوسية عالماً 09 
بالتحريمء فإنه لا یحد. وإذا تزوج مجوسية فوطئها عالماً 0 بالتحريم 
فانه یحد؛ لان ارتداد أم الولد لا يسقط ملكه عنهاء ولا تعتق (* علیه, 
بلا خلاف. ولا حد ۳ هات او وا2 ال 
مجوسية لقوة شبهة الملك. ولا كذلك (من تزوج)3) مجوسية فوطئها 
عالماً بالتحریم إذ لا شبهة ملك له فیها. 


7 وانما آوجب فى المدونة٩)‏ قيمة الأمة المحللة إذا وطئها من أحلت له 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


حملت آولم تحمل» ولم يوجب على الشريك الواطىء قيمتها إلا إذا 


يعني قول النبي َة : «لا یجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه آنظر فتح الباري 
09 139 والنووي على مسلم 190/9. 
في الأصل : تحریمه وفي (ح) : محرم . 
(ح) : قاله . 
أنظر النكت والفروق کتاب النکاح الثالث ص 97 وقد نقل الم لف کلامه ببعض زيادة ونقصان . 
(ح): آمر . 
(ب): يتعمد وهو تحريف. 
في الأصل : محرما بالسنة . 
أنظر ج 382/4. 
(ح): ولم. 
(ح): عالم . 
(ح)» ولا تعتق (بیاض) عليه . 


(12) كذا في كل النسخ أي : وإن كانت الموطوءة . 5 إلخ. 
)14( أنظر ج / 384. 
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حملت؛ لأن الشريك يذب 2 عن هذه الأمة ویمنع شریکه من وطثه إياها 
ويرفعه إلى الحاكم ولا كذلك في المحلل لأنه هوالذي أباح له ذلك 
وكذلك في الأب يطأ أمة ابنه؛ لأن الابن يقضي على الأب ولا يقدر على 
منعه منها. وایضاً وطء الشريك وطء عداء والمحلل قد أذن له فإذا تمسك 
بها صح ما قصداه من عارية الفروج وإذا 2 لم يؤمن أن بحللها له © 
او له اة 


8 وإنما آوجبوا الحد على المکره ۲ على الزنی ولم یوجبوه على المکرهة مع 


(1) 
9 
(3 
(4) 
(5) 
(6) 
0) 


أن الاکراه حاصل فیهما؛ لأن المکره 5) على أن يطأ صدر منه الفعل 
والانتشار والنطفة٩)‏ الظاهرق ولیس ذلك من المکرهة على الوطء 
(والله آعلم) )0 


(ح): يدب» وهو تصحيف. 

المثبت من الاصل. وفي بقية النسخ «وإذ». 

(ح): وإذ لا يؤمن آویحللها. وفي هامشها تصویب غير واضح . 
(ح) : الکراء» وهو تحریف. 

(أ) و (ب): من أكره. 

المثت من (ح)» وفي بقية النسخ «والتهمة» وهو تحریف. 
الزيادة من الأصل . 
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فروق کتاب القطع في السرقة 


9 - وانما قال مالك : إذا سرق أحد الشریکین من مال الشركة فوق حقه بثلاثة 
دراهم قطع وان سرق أقل لم یقطع وإذا سرق من المغنم 2) أحد الغانمین 
قطع (وسواع)) سرق فوق حقه بنصاب أو لا والجمیع شريك؛ لأن الذي 
سرق من مال الشركة حقه معلوم فلذلك راعاه» ولا کذلك الذي سرق من 
الغنيمة فإن حقه غير معلوم فلذلك لم يراعه. 

0 وإنما قالوا إذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوباً أن ربه أحق بالثوب حتى يستوفي 
حق الزعفران. وإذا أخذ الثوب من الصباغ قبل أن يدفع أجرته فباعه 
فلا سبيل للصباغ الیه(۲. وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق 
قيمة الصبغ. لأن السارق متعد في صبغه غير مأذون له في ذلك فكان رب 
الزعفران أحق بالثوب حتى يأخذ منه حقه» وليس كذلك الصباغ إذا دفع 
الثوب قبل آخذه() الأجرة؛ لأنه قد سلطه وأذن له في الانتفاع بهء فلم 
يكن له إلى الثوب سبيل . 

1 وانما قال مالك © في الذي لقي في جوف الليل ومعه متاع فقال فلان 


(1) أنظر المدونة 418/4. 

(2) (ح): الغنم وهو تحريف. 

)3( ساقطة في (ح). 

(4) في الاصل و (ا): إلى الصباغ عليه» وفي (ب) إلى الصباغ إليه. 
(5) (ح) و (ب): أخذ الأجرة. وفي (أ): آخذه للاجرة. 

(6) أنظر المدونة 412/4 413. 
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آرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع أنه لا قطع عليه () و (قال) 2 في 
الذي سرق متاعاً لرجل © وقال فلان آرسلني أنه يقطع. لان ‏ الذي 
سرق وقال فلان أرسلني قد عاينت البينة سرقته واستسراره ‏ بدخوله )٩‏ 
منزل المسروق منه كمثل أن يتسور أوينقب ونحو ذلك» والذي لقي © 
في جوف الليل لم تعاين البينة سرقته ولا علمت استسراره © فافترقا. 

تنبيه: قال بعض شیوخ © القرويين الأصل في هذا إذا فعل فعل 
الرسول من فتح الباب ونحو ذلك مما يشبه © فلا قطع(10 صدقه رب 
المتاع أم لا110؛ فان فعل فعل السارق من النقب والتسور ونحو ذلك 
(قطع)2) صدقه رب المتاع أم لا. 


2 - وانما قالوا إذا سرق نحاساً فصاغه فليس لربه أن يجبر السارق (على) 22 أن 


يأخذه ويدفع إليه أجر ة الصیاغت وإذا سرق الثوب فصبغه( له أن يعطيه 
قيمة الصبغ مع أن كلا منهما سارق (فلم يبع على أحدهما صنعته بغير 
رضاه)2؛ لأن الذي سرق النحاس فصاغه نغرمه29) المثل وذلك المثل 
هومثل عين المسروق فلا يظلم المسروق منه شيئاً فلذلك لم تبع عليه 


:(1) مع تفصيل ذكرته المدونة 412/4 413. 
(2) ساقطة في الأصل . 


23) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8 
(9) 


المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «إلى رجل». 
(ب): کان» وهو تحریف. 

(ح): استراره . 

في الأصل و(أ): لدخوله. 

(ح): لقي فيه في. 

() و(ب): الشيوخ. 

في الأصل : «مما شبه صدقه». 


(10) (ح): يقطع . 

(11) (ح): أو لا. 

(12) الزيادة من (ح). 

(13) (ح): وصبغه. 

(14) المثبت من الأصلء وفي سائر النسخ «تغرمه». 
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صنعته و (لا)) كذلك مسألة الصبغ فإنه لولم يبح له أن یعطیه قيمة 
الصبغ لم یعط © المسروق منه قيمة ثوبه نما يعطيه قيمة الثوب فيصير قد 
باع عليه ثوبه فلما كان كل واحد منهما يباع عليه شيئه كان أولاهما 
بالحمل عليه السارق فلذلك جاز لصاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ . 
وأيضاً الصبغ ) عين قائمة فهو كسلعة مختلطة بأخرى لا يمكن 
انفصال ۵) إحداهما )5( عن الأخرى )6( فهو 2 بمثابة 8( مالو غصب 
طعاماً فخلطه ۲9 بر فأما ضرب 0# التحاس قمقماً آو غیره فهو بمثابة 
خياطة الثوب وغیره مما ليس سلعة قائمة. 


3 - وانما آوجبوا الحد على شارب قلیل الخمر وکثیرها ۰۲۳ ولم یوجبوا قطع ید 
سارق 22 قلیل 1 المال ککثیره؛ لأن الخمر لا يقدم على مرارتها لعينهاء 
وإنما تراد لما لا بحصل إلا عند الإكثار منها 0٩‏ فهو لا يقصد إلا 
كثيرها 5 فوجب أن يترتب 029 الحد على التعاطي المطلق. وأيضا 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) في الأصل «یعطه» وفي (): «یعطف». 

(3) (ح): المصبغ . 

4) (ح): فصل. وفي (أ) و (ب) فصار. 

(5) في الاصل و(ح): أحدهما. 

9) (ح): الآخر. 

(7) في الأصل: فصار. 

(8) (ب): بمثابة خياطة الثوب ما لو. . إلخ. 
(9) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «فاخلطه». 
(10) (ب): شرب. وهو تحریف. 

(11) في الأصل: وکثیره. 

(12) في الأصل : السارق. 

(13) (أ) و(ب)» قليل المتاع المال. 

(14) المثبت من (ح)۰ وفي ساثر النسخ «إنما تراد لما يحصل عنده الإكثار. 
(15) في الأصل «حمرها»» و(أ) و (ب): کبرها. 
(16) (ح): يرتب. 
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الخمر() لا حائل يحول © بين الناس والكثير © منها٩)‏ فکان تناول 
الةليل منها داعياً قویاً في تعاطي الکثیر والفوس تشح على الأموال 
وتصونهاء والمقدار القليل تتوقف النفس عن“ الإقدام عليه ولا يكون 
الاقدام عليه وسيلة إلى لکیر بحال 2 لم يقطع سارق القليل وحد 
شارب ا من اليد والكثير. قاله بعض المتأخرین. 


4-وإنما لا يقطع العبد والأمة إذا سرقا من مال سيدهماء ویقطعان إذا سرقا 


من مال غير السيد مع أن الجميع حق الله (تعالى) ؛ لأن القطع إنما© 
شرع صيانة 7 وحفظا لها وللا تتناول بغير حق فلو قطع العبد إذا 
سرق ۳ من مال سيده لكنا قد أتلفنا عليه ماله لحفظ 1723 ماله فلا معنی 
لذلك. وقد قال عمربن الخطاب رضي الله (عنه)9) (خادمكم سرق 
متاعكم)”". وقد روي أن علياً رضي الله عنه قال (إذا سرق عبدي من 
مالي لم أقطعه)(14) . 


5 - وانما جعلوا نفقة الأب شبهة تدرأ عنه القطم 09) ولم یجعلوا نفقة الزوجة 


(9) 


في الأصل و (أ) «الحمر» وهو تصحیف. 

في الأصل : محمول. 

في الأصل بين الناس (ثم بياض) والكثير منها وفي (أ) و(ب) بين الباس (ثم بياض) والكثير منهاء 
وفي (ح) بين القليل والكثير منها؛ والمثبت من (م). 

(ب): منها معها. 

في الأصل و(أ) «علی». 

المشت من (ح) ۰ وفي ساثر النسخ «متاع) . 

الزيادة من الأصل . 
(ح) : لها. 
في الأصل : أو لثلا 


(10) (ح): سرق العبد . 

(11) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ بحفظ. 

(12) ساقطة في (ح). 

)13 و مالك ' في اعد رضي 0 0 0 فيه ص 27 


: )( )15( 
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شبهة تدرأ القطع عنها إذا سرقت من مال زوجها المحجور علیها؛ لأن 
نفقة الزوجة معاوضة فأشبهت (نفقة) © الأجیر بخلاف نفقة الأب فانها 
مواساة وأيضاً نفقة الزوجة دخل فیها باختیاره ولو شاء لأسقطها بالطلاق 
ولا كذلك نفقة الأب إذ ليست باختیاره. 


6 - وانما قال في الكتاب 2) يقطع كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال 


صاحبه من بيت حجر عليه ولا یقطم الضیف. مع أن كل منهما مأذون 
له فی دخول الدار؛ لأن آحد الزوجین قد حجر على صاحبه ذلك البیت 
خاصة وخصه © بالتحجیر (علیه فقوي الأمر فى قطعه ولا کذلك الضیف 
فانه ٩‏ لم يخصه بالتحجير) 22 ولا من اجله كان الغلق فکانه © لم 
يحجر عليه فلذلك لم يقطع © . 


7 وإنما قال في المدونة9) إذا سرق) رجل مع صبي صغير م 


ما قيمته ثلاثة دراهم يقطع الرجل وحده» وإذا سرق مع الأب أوا 

لا یقطع ؛ + لأن العبد والأب آذنا للسارق وهما ممن يصح إذنهما ۳1 
والمجنون [(ممن) 29 لا يصح إذنهما. قاله ابن يونس وایضا دوا ال 
عن ٠2‏ الصبي وال لم تكن لشبهة له في المال (ولا)() لأن 
إذنه إذن وإنما كانت لكونه غير مخاطب بالشرع وكان حكم الاخر حكم 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) أنظر المدونة ۰415/4 416 418. 

(و) المثبت من الأصل وفي بقية النسخ: کل واحد. 
(4) في الاصل: فخصه. 

(5) () ورب) : فلانه. 

0 (ح): فلانه. 

(7) المثبت من الاصل. وفي بقیة‌النسخ لم یقطعه . 
(8) آنظر ج 418/4. 

(9) (ح): سروق» وهو تحریف. 


(10) الزيادة من (ح). 
(11) (ح): من وهو تحریف. 
(12) ساقطة في (أ) و(ب). 
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من © سرق بانفراده أوأمر © صبياً أو مجنوناً بحملها (© أوخرجا بها 
جميعاً وقيمتها ثلاثة دراه ولوسرق العبد من موضع حجبه ۲0 عنه 
سيده فقال مالك لا یقطع . وقال في مختصر الوقار يقطع. والأول أشبهه ؛ 
لأن للعبد شبهة في المال بالانفاق © قاله اللخمي . 

5 - وإنما سقط حد الردة والحرابة بالتوبة ولم یسقط حد الزنی والزندقة والسحر 
والشرب بالتوبة إذا اه © البينة؛ لأن کل واحد من الزاني والزندیق 
والساحر والشارب يتهم أن يكون ذلك منهم تحال لا سقاط الحد عنه 
لاستتاره بذلك . قال (تعالى) ©: «فلما رأوا تا قالوا امنا بالله 
وحده» © . وقال تعالی : «(حتى إذا) © أدركه الغرق قال آمنت 4 0 

9 وإنما قال في المدونة() فيمن سرق لرجلين وأحدهما غائب أنه يقطع 
ويقضي للحاضر(؟ بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة ثم إن قدم الغائب 
والسارق عديم فان كان يوم القطع ملياً بجميع القيمة رجع على شريكه 
بنصف ما آخذ. وقال إذا اقتضى أحد الغريمين نصيبه والغريم ملي ثم قدم 
الغائب أنه لا یدخل على المقتضي فيما أخذ؛ لأن السارق لم يأمنه(ة© 
المسروق منه على بقاء ما وجب له في ذمته فكان يجب أن يوقف القاضي 
نصيب الآخر فلما جهل وغلط صارت قسمة 9©)غير جائز ة فلم يتم للقابض 


(1) في الأصل: ما انسرق. 

© (ح): وأمر. 

(3) في الأصل: فحملهاء وفي (ح): يحملها. 
(4) في الأصل: يحله وفي (أ) و(ب) حجله. 
(5) (ح): باتفاق. 

(6) (ح): آسرته. 

(7) ساقطة في (أ) و(ب). 

(8) غافر/ 84. 

(9) المثبت من (م) وهو التلاوت والذي في بقية النسخ (فلما أدركه الغرق). 
(10) يونس/ 90. 

(11) أنظر 428/4. 

(12) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «للآخر». 
(13) (ح): يأتمنه . 

(14) (ح): قیمته. وهو تحریف. 
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ما قبض ولا كذلك في المسألة الأخرى لأنه هو الذي ائتمن الغریم على 


بقاء ديه 00 في ذمته فالقسمة جائزة فلا 


فلا رجوع للغائب على القابض | إذا 


حكم له القاضي بقبض نصيبه. قاله ابن يونس . 

0 وانما قال ابن القاسم 2 إذا هدد السارق وسجن فأقر بالسرقة أن إقراره 
بوعيد أو سجن لا يلزمه» وإذا قام عليه شاهد واحد أ أنه طلق امرأته 

1 0 ی و و و ا 


السجن آن ن اقراره یلزمه . والکل إقرار فى 


شاهد واحد بطلاق أو عتق ^ is‏ 0( 
مضطر إلى ذلك لا اختیار له © فيه بل الحاكم هو الذي يجتهد في سجنه 


وضربه حسبما يراه فیه . 


1 - وانما اختص القطع بأخذ المال على وجه السرقة دون أخذه على وجه 
الغصب والاختلاس مع أن الجمیع آخذ مال الغیر بغیر طیب نفس 
صاحبه» لأن مفسدة السرقة أشد لامتناع الدفع عن © المال عندها 
بخلاف الغصب والخلسة فاختص القطع بالسرقة دون غيرها لهذا السر. 
2 وانما لم يقوم الذهب والفضة بغيرهما ويقوم غيرهما بهما؛ لأن الذهب 
والفضة أصول الأثمان وقيم © المتلفات فلا يقومان بغيرهما. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 


(ح): دیته» وهو تحریف . 
أنظر المدونة 426/4. 
(ح): عتق. 

(ح): عتاق . 

مکررة في (ح). 

في الأصل و(أ): على . 


المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «قیام». 
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فروق کتاب القذف 


3 - وانما قال في المدونة () إذا قال لأجنبية زنیت (وأنت) © صغيرة أو زنیت 
وأنت نصرانية عليه الحد وان أقام بينة آنها زنت) في حال الصبا لم 
ينفعه ذلك؛ لأن هذا لا یقع عليه اسم زنى» وإذا قال لزوجته زنيت وأنت 
في هذا ببينة لم يحد ون لم يلحقها بالاستكراه اسم الزنی ؛ لأن الذي 
قال زنيت وأنت مستكرهة قد علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها وطئت ©) 

۱ غصبا فهذا (حادث) (7) جليل عظيم يتحدث به فيحمل على الأخبار مع 
قيام البينة (لا) ‏ على الانشاء والقذف ولا کذلك في الأخرى إذ 
لا یتحدث بزنی الصبية. و (لا)©2 النصرانية . 
4 وانما لم ^ یحد قاذف الصبی وان كان مثله يط 6 ویحد قاذف الصبية إن 


(1) أنظر ج 388/4 وانظر التهذیب ورقة 196 (ظ). 
(2) ساقطة في (ح). 

(3) (ح): آنهما زنياء وفي (أ) و (ب): آنهما زنت. 
(4) في (أ) و (ب): لم - بیاض - ینفعه . 

© (ح): وقال. 

(6) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «بأنهما وطثتاء . 
(7) بیاض في (ح). 

(8) الزيادة من (ح). 

(9) (ح): لا بحد. 

(10) في الأصل و(ب): يوطاً. 
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كان مثلها يوطأ ) لأن الصبي لا عار یلحقه ولا كذلك الصبية. 

5 وإنما قال في المدونة © إذا (قال)9» سمعت فلانا يشهد أنك زان أو يقول 
لك فلان يا زان فإنه يحد إلا أن يقيم بينة على قول فلان. وقال إذا نقل 
اثنان أو ثلاثة عن أربعة لم يجز ذلك ويحد الشهود إلا أن يقيموا أربعة 
حد ٩‏ القذف فجعله فى هذه لايخرجه من (حد)© القذف إلا 
أربعة © وفي الأولى يخرجه من حد القذف اثنان؛ لأن الذي يخبر عن 
فلان نما يخبر عنه من غير تصدیق له وفي مسألة النقل إنما نقلوا عنهم 
على وجه ا ی لهم اقلا وكان تلم تعديلا ترا هم لقن" 
قاله أبو إسحا وشا النقلة (© عن أربعة إنما شهدوا ليوجبوا حد الزنی 
ولا كذلك في 2 إذ لم يشهد هذا لیوجب حد الزنی . 

6 وإنما قالوا إذا لاعن زوجته ثم قال ماكنت إلا صادقاً (لا)) یحد. 
والقاذف © إذا قال بعد ماحد ماكنت إلا صادقاً عليه الحد؛ لأن 
المتلاعنين أحدهما صادق فلم يحدء إذ لعله كان صادقً00 والقاذف إنما 
حد تكذيباً له فإذا قال كنت صادقاً فهو كالقذف المبتدأ فوجب حده. قاله 
ابن الكاتب. 

7 - وإنما (قال) 07 في المدونة 02 من“ قال في زوجته وجدتها مع رجل في 

(1) أنظر التهذيب ورقة 197 «و». 

(3) أنظر التهذيب ورقة 197 (و). 


(4) الزيادة من (ح). 
)5( في الأصل : وإلا حد للقذف». 


)6( في الأصل : الأربعة . 

() في الأصل: وقال أيضا النقل. وفي (ح): وأيضا النقل. 
)8( ساقطة في (ح). وفي (ب): وقالا يحد. وهو تحريف. 

(9) (ح): والمقذوف. 

)10( (ح) : وقالوا القاذف . 

(11) ساقطة في (ب). 

(12) أنظر ج 341/2 . 

(13) (ح): ومن . 
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لحاف واحد وتجردت © له أو ضاجعته لم یلتعن الا أن يدعي رو ية الفرج 
في الفرج. وقالوا لو قال (ذلك) © لاجنبية لحد؛ لأن الزوجة لم یقل لها 
ذلك مشاتمة» فيظن به التعریض ©2. وانما قاله خبراء وهو مضطر إلى 
الخبر» کشاهد ۵ شهد به لم یحد » وهو كقوله لابن (5) الملاعنة 
لست ابن فلان. وأيضا الزوج لو آراد ذکر غير ذلك ذکره ۲٩‏ إذ 
له مندوحة باللعان وأنه لورأى غير ذلك لم يملك نفسه عن ذکره بحکم 
الغيرة وطباع البشرء فإذا ذكر هذا دل أنه صادق غير معرض ^ . ويدل 
عليه أنه قال في كتاب محمد: ولو أنه لما قيم عليه بالتعريض قال رأيتها 
تزني للاعن. قاله عياض. 

8 وإنما قال في المدونة9© إن ثبت ماذكر الزوج من التجرد بشاهدين 
لا یعاقبان. وإذا ۳“ شهد الشهود وأكمل ثلاثة الصفت وقال الرابع 
رأيته 2 بين فخذيها يحد 3 الثلائة ويعاقب الرابع؛ لأن الشهود في 
الرجم جاؤوا ليشهدوا على الزنی والشاهد ٠‏ في هذه المسألة إنما جاء 

(1) في الأصل: وتخددت له. 

)2( (ح): قاله» وفي أ( و(ب): ساقطة. 

(3) في الأصل: بهاء وفي (ح) لتعريض» مصوبة في الهامش. 

(4) في الأصل: كشا لو شهد. وفي (أ) كشاهد أو. 

(5) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «لأن». 

(6) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ ليست. 

(7) () و(ب): غيرك. 

(8) (ح): لذكره. 

(9) (ح) مفرد» مصوبة في الهامش. 

(10) أنظر 402/4. 

(11) (ح): وقال إذا. 

(12) في الأصل: رأيتها. 

(13) في الأصل : تحد. 

من (ح): والشاهدان. 

(15) (ح): جاءا ليشهدا. 

(6) (ح): رأوا. 

(17) (ح): عليهم. 
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9 - وانما قالوا إذا شهد المقذوف على حقه في القذف لیقوم به متی أحب ۳ 
أنه يجوز له ذلك. ویکون له ولورئته القيام به» فان طالت المدة ولم يتقدم 
من المقذوف إشهاد كان للمقذوف نفسه القيام بعد 2 يمينه أنه لم 
يسكت تلك المدة على الترك وأنه كان ذلك منه على أن يقوم إن أحب 
ولا قيام لورثته» وقالوا إذا سكت عن طلب دينه ما أحب فله ولوارثه القيام 
وإن طال الأمد والجميع حق من الحقوق؛ لان © الشأن في الدين أن 
لا يترك. ولا كذلك فى الأعراض©» فان كثيرا من الناس لا يطلبها 
ولا یستحسن ذکرها ولا يحب أن یتحدث (عنه)9) أنه شتم فإذا لم يذكر 
ذلك حتی مات حمل فيه على العادة الجارية من کثیر من الناس . قاله 
اللخمي . 

0 وانما قال فى المدونة © فيمن قال لعربی لست من العرب (يحد) ‏ ون 
قال لفارسي يا رومي أويا حبشي آو نحو هذا لم يحد؛ لأن غير العرب 
لا یحفظون آنسابهم . قاله بعض الشیوخ . 

1 - وانما قالوا إذا قال لابن الأسود يا بن الأبيض لا يحد وإذا قال لابن الأبيض 
يابن الأسود يحد» مع أن كلا منهما قد أضيف إلى غير أبيه؛ لآن الأسود 
قد يقال له أبيض على سبيل التفاژ ل كما يسمى اللذيغ سليما ویسمی 
الأعمى أبو بصير © فلذلك لم يحد بخلاف الآخر. 

2 وإنما قال في المدونة © إذا قذف رجلا ثم ارتد المقذوف أو قذفه 09 


(1) (ح) حتى أحبه. 

(2) (ح): بعمد» وهو تحريف. 

(3) () و(ب): ولأن. 

(4) في الأصل: الاغراض وهو تحريف. 

(5) ساقطة فى الأصل . 

(6) أنظر ج 393/4. 

(7) ساقطة في (ح). 

(8) كذا في كل النسخ التي لدي والصواب أبا بصير. 
(9) أنظر ج 396/4 وانظر التهذيب ورقة 198 «و». 
(10) (ح): قذف. 
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وهو مرتد أنه لا يحد قاذفه وإذا قتل ذمي تا ثم أسلم القاتل أ نه یقتل به» 
والأشبه كان أن يراعي یوم الجناية فیقتل ا الذي أسلم ويحد القاذف 
لهذا الذي ارتد أو يراعي يوم القيام فلا يقتل الذي أسلم كما لا يحد 
القاذف لهذا (الذي ارتد) ©©؛ لأن المقذوف لما ارتد حبط عمله بنفس 
الارتداد فكان كالكافر الأصلي فقد كشف الغيب أنه لم يزل (مرتداء 
ولا يصح أن يقال في الذي أسلم لما أسلم كشف الغيب أنه لم يزل) © 
مسلا واا الحق في (القذف)© للمقذوف فلما ارتد سقطت © 
حرمته» ولا كذلك في القاتل الذي أسلم فان ذلك حق عليه لغيره 
ولا بسقط اسلامه حق الغير فافترقا لذلك. 
تنبيه : ومذا في الذمي وأما الحربي إذا قذف مسلماًفي بلد الحرب أو قتله 
ثم أسلم فإن ذلك كله موضوع عنه. والذمي بخلافه 


(1) الزيادة من الأصل . 

(2) سافطة في (ب). 

(3) سافطة في الأصل . 

)4( المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ «سقط» . 
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فروق کتاب الجنایات 


3 - وانما قالوا إذا سب الله تعالی أو رسوله و (مسلم) © يقتل ولا یستتاب 
باتفاق واختلف إذا سب الله (تعالی) © أو رسوله© کافر بغير ما به کفر ثم 
اسلم هل یقتل أم لاء والجمیع سب. لأن الکافر یعلم منه اعتقاد ذلك» 
وانما یقتل على إظهاره وافشائه ولا کذلك المسلم. فانه یعلم منه اعتقاد 
تعظیمه (لةِ)9© فسبه له دلالة على ردته فلذلك افترقا. 


4 - وانما قالوا فيمن قتل له ولي في الحرابة لا يجوز له العفو عن قاتله ©» وإذا 
قتل له في غیر حراية فله العفو آو القود 9؛ لآن الحرابة صار حدها عقا لله 
عز وجل (© لا لآدمي ۵ بعينه من قبل أن المحارب نما قصد الجملة 
لا الأعيان فصار الحق بسبب ذلك لا لواحد بعينه؛ لأنه إنما يريد القتل من 
أجل أخذ المال لا لعداوة فصار ضرره © أعظم من ضرر (من) ۳ قصد 


(1) الزيادة من (ح). 

(2) الزيادة من الأصل . 

(3) (ح): ورسوله. 

(4) ساقطة في الأصل. 

(5) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ: قتاله. 
(6) (ح): والقود. 

(7) في الأصل: حقاً لله تعالى . 

8( (ح): : الآدمي . 

(9) (ح): ضرورة. 

(10) ساقطة في (ب). 
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قتل واحد بعیته فيكون أمر هذا از وليه وأمر المحارب إلى الإمام» لأنه 
لم یقصد واحداً (بعینه) ‏ فیقوم وليه به . 


5 وإنما يقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ۵) ويسر الكفر ولا يستتاب 


ولا يقتل المرتد إلا بعد الاستتابة 3 والجميع ردة لأن توبة المرتد تعلم 
ترك الظاهر» ولا كذلك الزنديق فإنا لا نتوصل إلى العلم بتوبته؛ لأنه لم 
يزل على ذلك وهكذا 9 الحكم في كل مسر بفعله إذا أخذ فان توبته 
لا تضع عنه الحد كالسارق والزانی بخلاف المرتد والمحارب إذا تاب عن 
محاربته قبل القدرة عليه. 


6 وإنما أباحوا كفر اللسان بالإكراه حفظاً 9) للدماء (مع كونه من أعظم 


(1) 
0) 
(3) 
(4) 
(65) 
(6) 
(20 
(8 
(9) 
(10 


المفاسد ولم یبیحوا القتل والزنی واللواط بالاکراه)( مع کون © 
مفاسدها 9 دونه لأن المترتب عن كلمة الکفر حق لله (تعالی) (8) وحده 
والمترتب عن ©" الزنی والقتل واللواط حق لله ولعباده فشدد 29 الأمر 
فيه . وأيضاً یمکن أن يقال مفسدة القتل والزنی واللواط تتحقق ومفسدة 
کفر الأقوال والاعمال لا تتحقق؛ لأن مفسدتها(*0 هي الاستهزاء والاحتقار 
والمکره غير مستهزیء ولا محتقر إذ لا یتحقق ذلك مع الاکراه. وأيضاً 


الزيادة من (ح) . 

(ح): الایمان . 

(ح): الاستتاب . 

(ح): وهذا. 

(ح): حفظ. 

(ح) : كونها. 

المثبت من (ح)2 وفي بقية النسخ : مقاسدهما. 
سافطة من الأصل . 

في الأصل: على . 


(ب) : فسد» وهو تحريف. 


(11) المثبت من (ح)۰ وفي سائر النسخ مفسدتهما. 
(12) (ب) : غیره. 
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الا کراه على الکفر أمر غالب والاکراه على غيره من القتل والزنی واللواط 


نادر 1 


7 وإنما قال بعض شیوخ اللخمي في أم الولد تجني جنايات وكانت قيمتها مثل 


أقل الجنایات أن القيمة تکون بين المجني علیهم بالسواء (لأنه) () 
لو انفرد آحدهم كان له جميعها ‏ فلا يزيد الأكثر على الأقل وقال في 
المفلس یتحاصص غرماژه فیما یوجد له وان كان آقل الدیون یغترق 
ما يوجد له وفي كلا الموضعین لو انفرد صاحب الأقل ٩‏ لكان الجمیع له؛ 
لان معاملة المفلس یکثر ما فى يده ویقل من أجل ما أسلمه إليه كل واحد 
من الغرماء. وأيضاً الغریم له ذمة تتبع بعد ذلك ولا کذلك أم الولد. 
قالهما اللخمي رحمه الله . 


8 - وانما قال سحنون في أم الولد تقتل سيدها عمداً آنها تقتل به فإن عفا عنها 


أولياء القتیل عتقت ولیس ما جنت بالذي يحل منها ما عقد لها من العتق 
القوي » وقال فى المدبرة تقتل سیدها عمداً وعفا الأولیاء عنها (لا تعتق) ٩‏ 
والجمیم جناية عمد ممن فيه عقد حرية؛ لأن المدبرة تعتق من الثلث 
ویلحقها الدین ويتسلط ^ علیها الغرماء. قاله ابن رشد رحمه الله . 


09 - وانما قال في المدونة۹ إذا جنت أمة ثم وطثها السید فحملت إن لم یعلم 


(1) 
9 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


بالجناية أدى (7) الأقل من قیمتها یوم حملت والارش 8 » وقال في أم 
الولد (إذا جنت) © يؤدي الأقل من قيمتها أو الأرش يوم الحكم؛ لأن 
الأمة كانت يوم الجناية ممن تسلم ولا كذلك أم الولد فإنها لم تكن يوم 
الجناية ممن تسلم فلذلك اعتبر يوم الحكم فيها. 

ساقطة في (ب). 

(ح): جميعا. 

في الأصل : ويسلط. 

أنظر ج 464/4. 

المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ «ودي». 

المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ أو الأرش. 
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0 - وانما قال (في المدونة) © إذا جنت (أمة) 7 فوطتها فحملت إن لم یعلم 


بالجناية ودي الأقل من قيمتها والأرش )23 فإن لم يكن له مال آتبع به وقال 
إذا لم يعلم بالجناية وأعتقها وهوعديم يرد العتق مع أن الإيلاد )٩‏ يجر 
إلى العتق. لأن الایلاد٩)‏ عنده أقوى لأنه 9) تتعلق به أحكام منها حق 
الولد. ألا ترى كيف اختلف قوله في الأمة المستحقة على ثلاثة أقوال 
فجعل في القولین الأولين القيمة وفي الثالث یأخذها وقيمة الولد. ولم 
یختلف قوله ©) في العتق إن مستحقه يأخذه. قاله الشیخ أبو الحسن . 


1 - وإنما اتفق ابن القاسم وغیره في هذه الأمة الموطوءة بعد الجناية ثم حملت 


أنها تقوم بمالها إن كان لها مال واختلفوا في تقويم أم الولد بمالها لأن 
هذه الامة تعلقت الجناية برقبتها ومالهاء والوطء الذي حملت منه حادث 
منع من رقبتها فلا بد أن يقال كم قيمتها بمالها لأن الرقبة والمال (كان) © 
قد وجب أن يسلما وأم الولد الجانية © ولها مال من حيث جنت ممنوع© 
من رقبتها فوقع الاضطراب في تقويمها بمالها لذلك29. قاله 
عبد الح (10. 


2 - وانما قال في المدونة إذا وطىء بعد علمه بالجناية يلزمه الأرش بالغاً ما بلغ 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(0) 
(0) 
(8) 
(9) 


ولم يقل يحلف أنه لم يقصد التزام ٠2‏ الأرش وقال إذا أعتق العبد بعد 
الجناية فيحلف ما قصد تحمل الأرش ثم لا يلزمه؛ لأن العبد إذا أعتقه 


الزيادة من الأصل . أنظر المدونة ج 464/4. 


ساقطة في الأصل . 
(ح) أو الارش. 
(ح): الإيلاءء وهو تحریف. 
(ح): ولا تتعلق . 
في (ب): قود. وهو تحريف. 
ساقطة في (ح). 
المشت من الاصل. وفي ساثر النسخ «الجنایة» . 
(ح) : ممنوعة . 


(10) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: بذلك. 
(11) آنظر النكت والفروق کتاب الجنایات ص ۰279 280. 
(12) (ب) : الزام . 
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بعد الجناية يحتج بان یقول آردت أن تکون متبوعاً بالارش() في ذمتك 
ولا کذلك في هذه لأن ©) بعد حملها هو مخاطب بما يطرأ من جنایتها 
فلا مقال له . قاله عبد الحق 2١‏ رحمه الله (تعالى) © . 


تنبيه : قال ابن يونس إنما ألزمناه ‏ جميع الأرش (لأنه منع بوطئه من 
إسلامها فكأنه رضي بافتكاكها بالأرش)* . 


3 وإنما قال في المدونة © إذا وجب تسليم الأمة وقد حملت بکون ® 
الواطىء عديماً وعلمه ٩‏ بالجناية لاشيء عليه في قيمة الولدء وإذا 
وطیء الابن من تركة: آبیه آمة فحملت ف رال ماه فانه بلزمه قيمة الولد؛ 
لأن الأمة الجانية وجدناها في الأصل لا تسلم في الجناية بولدها وان (10) 
كان حادثا بعد جنايتها وتباع في الدين مع ولدها فلذلك افترقا. قاله 
عبد الحق 02 

4 وإنما قال فى المدونة 2© فى الذي وطىء الأمة من تركة أبيه فحملت نما 
عليه 3 الأقل من قيمتها أو الدين وان وطتها عالماً (بالدين ولا يلزم 04 
الدين كله وقال في الأمة الجانية يطؤها سيدها عالما] 7" بالجناية يلزمه 


(1) في الأصل::. في الأرش وفي (أ) و(ب): فالارش. 
6 (ح): لأنها. 

ری أنظر النكت ص 280. 

(4) ساقطة في الأصل . 

(و) (ح): التزمناه. 

و) مكررة في (أ) و(ب). 

() أنظر ج 464/4. 

(8) (ح) و (ب): يكون. 

(9) (ح): وعدمه. 

(10) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «وإذا» 
(11) أنظر النكت ص 280 . 

(12) أنظر ج 464/4 والتهذيب ورقة 200 «ظ» . 
(13) في النكت «إنما يكون علیه». 

(14) في النکت : ولا یلزمه . 

(15) الزيادة من (ح). 
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الارش کله؛ لآن الدین لا يتعلق بعينها خاصة. وانما حکم ذلك أن 
يباع. فیدفع للغرماء ثمنها. فاذا كان ثمنها آقل من الدین فهو الذي 
آتلف على الغرمای فلا يلزمه غيره» وإذا كان دينهم© أقل فلا حجة 
لهی وأما الجناية فهي متعلقة بالرقبة ولوهلكت الرقبة بطلت 
(الجناية) ۲3. فإذا وطىء عالما بجنايتها عد ذلك منه رضى بتحمل ® 
ما تعلق بعينها من الأرش» قاله عبد الحق ( . 

5 - وإنما قال في المدونة) إذا عفی عن الحر القاتل عمداً على أن تؤخذ منه الدية 
لا يجبرء وإذا عفى عن العبد© القاتل عمداً على أن يؤخذ كان ذلك 
للعافي» وخير السيد بين إسلامه وافتكاكه بالارش مع أنه في كلا 
المسألتين إنما وجب (له)) الدم؛ لأن العبد سلعة تملك فلما جاز 
قتله وإتلافه على سيده جاز استرقاقه وخروجه عن ملك سیده والحر 
لا یتملك. فلا يجوز أخذ ماله إلا بطوعه. وأيضاً فإنه يقول أودي © 
قصاصي وأبقي مالي لورئتي والعبد لا حكم له في نفسه. فلا حجة 
لسيده» لأن قتله (وأخذه) 229 عليه سوای الا أن يدفع الأرش فلا حجة 
لورثة المقتول. لأنهم 03 رفعوا عنه القود» فصار2) فعله كالخطأء 
ولا يستقيم ذلك في الحر؛ لأنه كان تكون الدية على عاقلته» وهي 


(1) کذا في جمیع النسخ» والذي في النکت تباع, وهو الصواب . 
(2) (ح) : الدین. 

(3) ساقطة: في (ح). 

(4) (ح): لتحمل وفي (أ) و (ب) یتحمل . 

(5) آنظر النکت والفروق (ص : 280). 

(6) أنظر ج 460/4. 

(0 (ح): لا یجرژ إذا عفي من العمد. 

(8) الزيادة من (ح) . 

9) (ح): آود. 

(10) المثبت من (ح)» وفي الأصل بياض وفي (أ) و(ب): وازره. 
(11) (ح) لأنهم لو. 

(12) (ح) صار. 
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لا تحمل شيئاً من عمده فأمرها مفترق» قاله عبد الحق () 5 


6 وانما قال فى المدونة © لیس لغرماء المكاتب والعبد في قيمتهما إذا قتلا 


شيء» وقال في الحر يقتل ويعفو أولياؤه على الدية أنها تورث على 
الفرائض. ويقضي منها دینه. مع أن الدية عوض عن الغريم المطلوب 
فیها؛ لأن الحر يقدر أنه ملك الدية في آخر جزء من أجزاء © حياته ؛ 
لأنه ‏ ممن يصح منه الملك ولا كذلك © العبد والمكاتب فإنهما 
ممن لا يصح أن يقدر ذلك فيهما. 


7 إنما قال في المدونة ٩‏ إذا عجل عتق مكاتبه أو عبده على مال يكون عليهما 


(1) 
9 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


ديناً ثم فلسا[فإنه] لا یدخل السيد مع الخرماءء وهوشيء لزم الذمت 
وقال فيمن عليه دين عن أرش جناية لا يحاص المجني عليه بجنايته 
الغرماء» وهذا ليس أصله من بيع ولا قرض؛ لأن دين الجاني إنما وجب 
بسبب() جنایته التی هی فعل فاشبه مااستحدثه من دیون © 
المبایعات؛ وماعجل عليه عتق عبده ومکاتبه مال *آجبر السید العبد 
عليه» وأوجبه في ذمته» م فیه. ففارق حکم الجناية لهذا 
المعنى» قاله عبد الحق2*. وأيضاً عتق عبده على مال یکون عليه ککتابته 
إياه» فکما لایحاص (بالكتابة الغرماء فكذلك لا يحاص) © بهذا قاله 


ابن يونس . 


أنظر النكت ص ۰280 وقد نقل المصنف هذا التفريق بتصرف . 


أنظر ج 473/4. 
(أ) و (ب) آجزائه. 
في الأصل: مما. 
9ك ولأن ملك العبد. 
أنظر ج 124/4. 
ساقطة في (ح). 
(ح) إنما هو سبب . 
(أ) و (ب): دیوان. وهو تحریف. 


(10) في الأصل و(أ): قال. وهو تصحیف. 
(11) کذا في جمیع النسخ» والذي في النكت لا صنع «وهو الصواب» . 
(12) أنظر النکت والفروق ص 282. 
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تنبيه : تعقب الشیخ آبو الحسن. رحمه الله. فرق ابن يونس قائلا: وفي 
هذا نظر؛ لان هذا ابت في الذمة لما عجل عتقه» والکتابة ليست 
يثابتة © في الذمة» ألا تری أن الحمالة لا تجوز بها؛ لأن ذلك یصیرها في 
الذمت فإذا عجل عتق المكاتب جازت الحمالة وصار ديناً ثابتاً والله 


أل . 


8 - وانما قال في أول کتاب الجنایات © : وإذا قتل العبد رجلا له ولیان فعفا 


أحدهماء ثم قال: عفوت ليكون ۵) د نصف العبد» لم یصدق الا 
أن يأتي بدليل» وقال في آخر كتاب العارية ۲٩‏ : ومن ركب دابة رجل إلى 
بلد وادعی أنه نما أعاره إياهاء وقال ربها: أكريتها (© منه. فالقول قول 
ا إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره» والجامع آنه في 
كلا المساألتین ادعی عليه المعروف وهو ينكره ؛ لأن الحق في مسألة 
الجنايات بالأصالة إنما هوالقصاص» ولما أسقطه. وهوليس 
(بمتمول) * فمدعي العفو“ على غير مال ادعى ما يشبه من رسال 
ما لیس (بمتمول) 00 على غير مال» ولا كذلك مسألة العارية إذ هي 
مال . 
اس المسالة العمد تفا وظاهر ا عمداً e‏ وقد تقرر 
أن الخطأ مال» فمدعي (01) المعاوضة فيه مدع للأصل والله (تعالى )8) أعلم : 


(1) (ح): ليست ثابتة . 
(2) (أ) و(ب): وال المستعان. 


3) 
(4) 
(65) 
(0 
(0) 
(8) 
(9) 
(10) 


أنظر المدونة 4/ 448. 
(ح): فکان. 

أنظر المدونة 365/4. 
(ح): أكتريتها. 
ساقطة في (ح). 
(ح): بمدعي العبد. 
بياض في (ح). 


(11) (أ) و(ب): بمدعي . 
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واستقریء من تعلیله للکتاب مثل ما في رسم العارية من سماع عیسی من 
کتاب الدعوی والصلح فیمن آتی إلى رجل فقال: آعطني ثمن جاريتي 
التي بعت منك وقد ولدت من المشتري. وقال المشتري : بل زوجتني 
إياهاء قال ابن القاسم: إن كان مثله لا يتزوج الاماء لشرفه وحسبه 
فالقول قول ربهاء ويقضي له بالشمن» وان كان مثله يتزوج الإماء لم يلزمه 
الشمن . 


9 وإنما قال فى المدونة (6: من جنی عبده جناية فقال آبیعه وأدفع الأرش 


من ثمنه فليس له ذلك الا أن یضمر وهو ثقة مأمون أويأتي بضامن ثقة. 
وقالوا لو اشتری رجل سلعت ولم یدفع ثمنهاء وهو ملي له بیعها بغير 
رضی البائم » وان خیف فلس المشتري؛ لأن الجناية تعلقت بعین العبد» 
ولذا©) سقطت بموته, ولا کذلك الثمن فان متعلقه الذمت فلما اختلف 
المتعلق اختلف الحکم لذلك, قاله ابن عرفة. 

تنبيه: ولما لم يقو هذا الفرق عند الشیخ الفاضل القاضي الجلیل 
أبي عبد الله محمد بن عبد السلام التونسي رحمه الله (تعالى) © آجری 
إن كان على خلاف ذلك وال [تعالى]© أعلم . 


0 - وانما قال في المدونة(0: ومن أخدم رجلا عبد سنين معلومة أوحياة 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8) 
(9) 


الرجل فجنى العبد خير مالك رقبته» فان فداه بقي في خدمته ۳ وان أبى 
خير المخدم» فان فداه خدمه فإذا تمت خدمته فإن دفع إليه السيد 


أنظر ج 4/ 448. 

(ج): ومن. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ: «لم». 
(ح) وإذا. 

ساقطة في (ح). 

ساقطة في (ح) و(أ). 

أنظر ج 453/4. 

في الأصل: عبداً. وفي (أ) و(ب): عبد. 
(ح) ذمته. 
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ما فداه به أخذه. والا أسلمه إلى المخدم رقاء وقال بأثرها: وأما الموصي 
بخدمته لرجل سنة وبرقبته لآخر والثلث یحمله إذا جنی فان صاحب 
الخدمة یبد وفي كلا المسألتین العبد الجاني رقبته (لرجل وخدمته) © 
لآخرء فاما أن يبدأ بصاحب الرقبة فيهما© و لا فيهما©/)©؛ لان 
صاحب الرقبة نما قدم في الأولى لسبقية حقه. وهو أصالة ملکه له 
وهو سابق عن الخدمة. وصاحب(؟ الرقبة فى الثانية سبب حقه لا حق 
فلا یلزم من تقدیم ذي الرقبة في الأولی کونه کذلك في الثنية. 

تنبيه : ولأجل ظهور هذا الفرق رد بعض حذاق المشائخ على © القاضي 
أبي الولید بن رشد رحمه الله (تعالی) () تخریجه تخیر ذي الرقبة من 
الثانية في الأولى » وتخریج وتقدیم ذي الرقبة في الثانية من الأولى . 


1 - وانما قال في کتاب الجنایات(): إذا جنی المدبر في حياة سیده» وعلی 


(9) 


سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقهاء فأهل الجناية أحق بخدمته إلا 
أن يدفع إليهم الغرماء الأرش فيأخذوه ویو اجروه حتى يستوفوا دینهم فان 
لم يأخذه الغرماء وأسلم للمجني © عليه بخدمته ثم مات السيد» وعلیه 
دين» وفي قيمة © المدبر0 کفاف الدين والجناية وفضلة بیع منه 
لذلك ۰۳۲ وبدیء 2 بالبیع للجناية ثم للدین ثم عتق ثلث ما بقي, وان 


في الاصل : یفیهما و(أ) و (ب) ففیهما. 

سافطة في (ب). 

في الأصل: على . 

في الأصل : وعین . 

المثبت من (ح) وفي بقية النسخ (قول). 

آنظر المدونة 454/4 455. 

المثبت من (ح) وفي سائر النسخ «المجني علیه» . 
المثبت من (ح) وفي ساثر النسخ «رقبة». 


(10) في الأصل: المکفر. وهو تحریف. 
(11) (ح): وف فضلت بیع منه ذلك. 
(12) (ح) ويولي» مصوبة في الهامش. 
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كان لا فضل ‏ في قيمته عنها أو قيمة ی من أهل الجناية 
أحق به منکم إ لا أن تزیدوا 2) على قيمة قيمة الجناية فتأحذوه © ۰ ویحط عن 
الميت بقدر الذي زدتم» فذلك لكم. د ثم إن باعوه بنقص ) كان منهم 
لا من السید على ما فسرت به ۳۹ وقال في كتاب العیوب؛ وإذا 
وجد أمته التي ين الماع ات ی اح بها إلا آن جل © 
له الغرماء ©» جميع جميع الثمن فان © فعلوا ڈ ثم هلكت الأمة قبل أن © تباع 
كانت من المديان © . وعليه خسارتها ربحهاء مع أن في كل منهما 
ا ل 0 
عليهم ؛ لأن الغرماء ذ فى العيوب آدواعنه ما لزمی ولا كذلك 0 هنا 20 إذ لم 
يؤدوا عنه شیثاً لزمه؛ لانها متعلقة برقبة العبد قاله بعض حذاق المتأخرين. 


2 وإنما لم یجعل في المدونة للغرماء فى مسألة الجنایات المتقدمة مقلا 


(إلا) 02 بزيادة على قيمة الجناية 22 [وبحط عن المیت]*" بقدرهاء وفي 
مسألة التفليس لم يشترط الزيادة على الثمن» مع أن الغرماء في كلا 
المسألتين استلزم(7 دفعهم, فك ما٩۲‏ تعلق به حق لغيرهم؛ لأن الجناية 


(1) () ورب): الأفضل. 

(2) في الأصل «یزیدوا». 

(3) المثبت من (ب). وفي بقية النسخ فيأخذوه. 
(4) في الاصل: فنقضي. (): بمنقصء (ب) لمنقص. 
(3) المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ (بجعل). 
)6( (ح): : بقيمة الغرمای (ب): قسمة الغرماء. 
(7) في الأصل: ففعلوا. 

(8) في الأصل : قبل ارتفاع, وهو تحریف . 

(9) في الأصل: العديان» وهو تحریف. 

(10) في الاصل : وليس كذلك. 

(11) في الأصل: هذا. 


(12) الزيادة في (ح). 
(13) بعد هذه الكلمة بياض في (ب). 
(14) ساقطة في (ح). 
(15) (ح): استلزام. 
(16) في الأصل : فكماء وهو تحريف . 
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تعلقت بعین( الرقبت ولذا(2 لم يخير المجني عليه ولا کذلك الثمن 
في مسألة التفلیس فإنه تعلق بالذمت ولذا لو اختار صاحب السلعة 
المحاصة لكان مختاراً لما دخل عليه بالأصالة» قاله ابن عرفة رحمه الله . 
تنبيه : تعقب القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام رحمه الله 
(تعالى) ۲٩‏ هذا الفرق بأن الزيادة هنا ينتفع بها المدبرء فيكون التعلق 
بالعين وصفاً طردياً فالمدبر هنا بمنزلة المشتري والاستخ[ لاص هو] © 
لهما مع النفع ©) > وأجاب ابن عرفة رحمه الله (تعالی) 292 بأن المشتري 
لما خرج من يده ثمن لم يكن ضرر في دفعه له من غير زيادة عليه 
ولم تحصل هنا معاوضة بين المدبر والمجني عليه فلا بد من زيادة على 
أرش جنايته يترجح بها الذي زاد علیه وانظر لم © قال ابن القاسم في 
فرع مسألة المدبر هذه. لو أسقط الغرماء دينهم كان السيد كمن لم يكن 
عليه دين ويعتق ثلث المدبر» وقال في الزكاة: لا زكاة على الموهوب له 
الدین حتی يتم له حول من (یوم) 7 الهبة» > فلم يجعله كاشفاً لملكه (10) 
آول الحول. وجعله هنا كأنه لم یکن» وفي كلا الفرعین 0472© آسقاط حق 
مال“ تقرر وجوبه, فناقض اصله. ولعل الفرق قوة تشوف الشرع09 


إلى العتق بخلاف الزکاف (والله أعلم) 04 1 


(1) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «بغير». 


(2) (ح): ولذلك. 
(3) (ح): وإذاء وفي هامشها تصويب «وأيضاء». 
(4) الزيادة في (ح). 


(5) بياض في (ح). 

)6( (ح): : معا لنفع » وفي هامشها مقابل هذا: «والمحاصة جرت»» ولم يجعل إشارة تدل على أن في 
الصلب سقطا أوخطأ. 

)0( ساقطة في (ح). 

(8) (ب): أما. 

(9) في الأصل: «لما». 

(10) (ب): في أول. 

(11) في الأصل: الموضعين. 

(12) (ح) لله وهو تحریف. 

(13) في الأصل : الشارع. 

(14) الزيادة من الأصل . 
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فروق کتاب الحر احات [والدیات]) 


3 - وانما قال مالك إذا أقر بقتل الخطاً ثم رجع عن اقراره یقبل منهء وإذا أقر 
بقتل العمد (ثم رجع)2) لم یقبل منه. وفي كلا الموضعین هو" رجوع 
عن إقراره؛ لأن المستحق فى قتل الخطأ الديةء والدية نما تجب على 

غير المقرء وهم العصبة. فكأن إقراره إنما هوعلى غیره. فكان كالشاهد 
على الغيرء فإذا رجع قبل منه لأنه كالشهادة إذا رجع عنها الشاهد وقتل 
العمد فيه القود. والقود إنما يستحق على القاتل فإذا أقر به كان إقراراً©) 
على نفسه فلم يقبل منه الرجوع (عنه لأنه إقرار على نفسه فلا يقبل 
منه الرجوع) إلا أن يكون له وجه في ذلك. 

4 . وانما قال مالك الواجب في شجاج العبد الأربع قيمتها بقدر ما في الحر 
من ديته» وفیما عداها من الجراح ما نقص من قيمته» وفي كلا الموضعین 
فهو جراح العبد؛ لأن هذه الجراح الاربع لما كان فیها شيء مسمی في 
الحر وجب أن يكون ذلك فيها في 0 انها فاذا لولم نعتبر ذلك 
بالحر لأدى إلى هدرها؛ لأنهاتبرأ وتزول حتى كأن لم تكن» وليس كذلك 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) ثابتة في الأصل› وساقطة في بقية النسخ. 
(3) (ح) فهو. 

(4) و(آ) و (ب) اقرار. 

(5) سافطة في (ب). 

(6) أنظر المدونة 466/4. 


705 


ما عداها من الجراح؛ لأنها لا بد ما“ تؤثر تأثيراً ماء وان برئت» فافترقا 
لذلك . 


5 وانما أوجب مالك الدية في الأنف وان بقي الشم ولم يوجبها في الأذنين 


والعمامة والقلنسوق ولا كذلك الأنف فان شين الوجه به أشد 
وآفحش ۲ ۰ ولا يواريه 7 شيء. 


1126 - وإنما قال مالك ©) الواجب 2( فى عين الأعور الدية كاملة والواجب فى دية 


اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة أو شلاء ۲۲ نصف الدية وفي الجمیع 
تجب ‏ في کل واحد من العضوین 0 مع سلامة العضو الآخر؛ لأن 
المنفعة توجد باحدی العینین کوجودها بالجمیع فاذا تلف(" عليه 
منفعتها فکانه تلف منفعة کاملة توجد بالعینین» فوجبت الدية كاملة. لأن 
المنفعة کاملة ولیس كذلك الیدان02؛ لأن المنفعة لا توجد(13) بأحدهما14) 
کوجودها(۳ (بهما)0» فلذلك لم يجب فيه إلا نصف الدیت بخلاف 
آحدهم14)؛ لانه لم يتلف عليه إلا نصف المنفعة دون المنفعة الکاملة. 


رن المثبت من الاأصل. وفي بقية النسخ «مما». 
رم أنظر المدونة 33/4 436. 


(و) (ح) الاربع وهو تحريف. 


(4) 
(65) 
(6) 
0) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


في الأصل «فیحشا» . 

(أ) يوازيه. وهو تصحيف. 

أنظر المدونة 486/4 487. 

(ح): والواجب. 

(ب) شلاه» وهو تحریف . 

(ح): یجب . 

المثبت من الأصل » وفي بقية النسخ (من) . 
| - لمشت من (۰)2 وفي بقية النسخ «تلف». 


(12) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «الیدین». 
(13) (ب) كما توجد. 
(14) کذا في جمیع النسخ » والصواب إحداهما. 
(15) (أ) کوجودهما. 
(16) ساقطة في (). 


706 


7 وانما (6() تحمل العاقلة أقل من الثلث. وتحمل الثلث فصاعداً إذا © 


كان خطأ؛ لان الجراحات اليسيرة مما تکثر ولا يتأتى الانکفاف عنهاء 
فلو جعلت على العاقلة لأضر بهم ذلك فیما یرجم إلى كثرة المنازعات 
عند توقع هذه الجراحات وهذا ینظر إلى ما قالوه في أن قلیل الجوائح 
لا توضع إذ لا ينفك الجنان من سقوط بعض الثمارء فلا یلیق بالمصالح 
وضع القلیل من ذلك . 


128 وإنما قال مالك © إذا اختلف أولياء المقتول فقال 0 قتل خطأء وقال 


بعضهم لا علم لناء كان لمن ادعى قتل الخطاً أن يقسم ويستحق نصيبه 
الي وإذا قال بعضهم قتل عمداًء وقال بعضهم لا علم لنا لم يكن 
لمن ادعى القتل (عمدا)() أن يحلف ويستحق الدم» وفي كلا الموضعين 
الاختلاف موجود. لأن قتل الخطأ أخفض رتبة من قتل العمد. لأن 
المستحق به مال» والمستحق بالعمد نفس» فجاز في الخطأ مالم يجز 
في العمد؛ لأن العمد إنما يراد لأخذ القود» وهو لایتبعض. والخطأ إنما 
يراد لأخذ الدية» وهي مال. ويصح *) تبعيضهاء فكان لكل واحد من 


الأولياء أن يحلف ویستحق. نصيبه من الدية؛ لأنه إنما يحلف على مال» 
ل رد سد فتوجهت عليهم الیمین» > فلمن (© 
لم ينكل أن يحلف ويستحق © نصيبه» وليس كذلك العمد؛ لأن 


الواجب فيه القود. (والقود) 7 لا يستحق إلا باجتماع الأولياء. 


9 وانما قال مالك © : يقبل قول الميت دمي عند فلان» ويكون لوا يوجب 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


القسامة. ولا يقبل قوله عند موته لين عند فلان مال © . ولا يحلف 


الزيادة من (ح). 

(آ) و(ب): وإذا. 

أنظر المدونة 4/ 489 . 

(ح): مال يصح . 

(ح): فان لم» وفي هامشها زيادة «من» بين: فان ولم. 
أنظر المدونة 492/4. 

(ب) أني» وهو تحریف. 

(ح) : قال وهو تحریف . 
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(1) 
(2) 


الورثة بقوله. مع أنه في كلا الموضعين دعوى مجردة» لأن ذلك حراسة 
للدماء من أن يتطرق الاجتراء عليهاء وقود الميت أقوى من قود الشاهد؛ 
لأنه عند الموت أخوف وأكثر اجتهاداً في التخلص من المظالم فيبعد © 
أن يدعي على غيره دماء تسفك. وهومن أعظم الإجرام فقوي قوله 
بالقسامة التي هي أغلظ الأیمان. ولا يشبه ذلك دعوى المال؛ لأنه يمكنه 
أن يدعيه ليؤخذ منه الآن لخرض") له فيه . 


تنبيهان: الأول قال ابن العطار رحمه الله (تعالی) ۰۲٩‏ وقد استطال 
بمذهب مالك رحمه الله (تعالی) ۲٩‏ أهل الشر والبطالة على أهل العافية 
والانقباض والصیانت وجعلوا التدمية جنة لهم وربما9» بطلت" بها 
الحقوق. فإذا طلب الرجل منهم بدين أو بوجه من الوجوه(۲. تراقد 
وتمارض وتثاقل» وقال دمي عند فلان حتى يفتدي الطالب بالدين (منه)) 
بماله عنده؛ لأنه يصدق وهو بهذا الحال في تلف مهجة آخرء ولو قال أورع 
الناس في مرضه وخلال نزعه لي عند فلان درهم واحد لم يصدق ولم 
يؤخذ بقوله وانما تجب عليه اليمين في إنكاره (دعواه) 29. ولو أن قائلا 
قال © لا يصدق في مثل هذا إلا أهل الفضل المشهور والورع المعروف 


إذا ادعوا على من تأخذه(. الظنة أو تقرب مه( التهمة لكان حسنا( 


(ج): يبعد. 
في الأصل : «لأن الغرض له فیه» . 


(3) آنظر الوثائق والسجلات ص 294. 


ساقط في (ح). 

(ح): ولریما. 

(أ) بطلب. وهو تحريف. 

(ح) من وجوه الحق . 

ساقطة في (ح)2 وفي الأصل ودعواه. 

المثبت (ح) وفي الاصل : ولو قال قائل وفي (أ) و(ب) ولو قال قائلاً قال. 


(10) (ح) تأخذ. 
(11) في الاصل : أو تقربه التهمة. 
(12) (): جنساً» وهوتحريف. 
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من القول. الثاني : قال شهاب الدین القرافي رحمه الله (تعالی) 2 في 
التنبيه الثالث من الفرق الثاني © والثلائین والمائتين © : خولفت قاعدة 
الدعاوي في خمس مواطن یقبل 6۵ فیها قول الطالب: أحدها اللعان 
يقبل فيه قول الزوج؛ لان العادة أن الرجل ينفي عن زوجته الفواحش؛ 
فحيث أقدم > على رميها بالفاحشة مع أيمائه أيضاً قدمه © الشرع» 
وثانيها القسامة يقبل فيها قول الطالب لترجحه باللوث. وثالثها قبول 
(قول) 27 الأمناء في التلف. لثلا يزهد الناس في قبول الأمانات فتفوت 
مصالحها © المترتبة على حفظ الأمانات ورابعها يقبل قول الحاكم في 
التجریح والتعديل وغيرهما من الأحكام» لثلا تفوت المصالح المترتبة 3 
الولاية للأحكام. وخامسها قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه 
لضرورة الحاجة © , لثلا یخلد في الحبس. ثم الأمين قد یکون أميناً من 
جهة مستحق الاأمانة ومن جهة الشر ع والملتقط ٠©‏ ومن ألقت الریح 
في بیته . 


0 - وانما قالوا لا يقسم الأولياء في قول الميت قتلني ٩1‏ فلان خطأ الا بشاهدین» 


(9) 
(10) 


ساقطة في الأصل و (ح). 

في الأصل و(أ): الثالث وهو تحريف . 

أنظر الفروق ج 76/4. 

المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ «فقبل». 

(ح): بحیث أقدم» وفي هامشها بحيث لو أقدم. وفي الأصل بحیث قدم . 
في الأصل : قدم . 

سافطة في (ب). 

في الأصل: فتفوت منها مصالحها. 

(ح): للضرورة الحاجية. 

کذا في جمیع النسخ والذي في فروق القرافي : من جهة مستحق الأمانة ومن قبل الشر ع كالوصي 
واللتقط وفي القت إلخ. . وهکذا یظهر المعنی . 


(11) (أ) و (ب) ختلني» وهو تحریف. 
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وفي العمد یقسمون بشاهد واحد؛ لأن قول الميت في الخطأ يجري 
عندهم مجری الشهادة؛ لانه شاهد على العاقلت والشاهد لا ینقل عنه الا 
اثنان» بخلاف العمد. فإن المقتول إنما يطلب بثبوت الحکم. 
ولو شهد على إقراره بذلك شاهد واحد كان كالمقتول© ولله 


(تعالی)۵) أعلم . 


1 وإنما لم يجعلوا للولي إلزام الحر الدية وجعل له استحياء العبد القاتل 


وتملكه. وان كره السيد إلا أن يفتكه بالدية؛ لأن الحر الجانى يمكن أن 
تعمر ذمته فلا يجوز إلزامه ذلك لخلو الذمة عما يشغلها وإذا (عفا/©) 
على أخذ العبد فإنه لا يشغل ذمة العبد بشیء ولا ضرر فى ذلك أيضاً 
على سيده27, فان الولي”© لوأراد قتله لم يبق للسيد حجة في بقاء عينه 
واستضرار ملكه. فإذا عفا على استرقاقه لم يتضرر السيد 
(بذلك) 29, فوجب أن لايتمكن من منع () الولي من استحيائه 
لاسترقاقه . 

تنبيه : وهذا إذا ثبت القتل ببينة» وأما إذا لم يكن إلا إقرار ٠2‏ العبد لم 
يلزم العفو على الاسترقاق لتطرق التهمة في الإقرار حذارا 03 من أن 


الميت من (ح)» وفي بقية النسخ: ولوشاهد. 
(ح): المقتول. 
ساقطة في (ح). 
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «وإنما يجعل». 
في الأصل و(أ): شغلها. 
المثبت من (ح)۰ وفي بقية النسخ بياض. 
المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «یده». وهو تحریف. 
(ب) الوالي» وهو تحریف. 
(ح) عفی . 
الزيادة من (ح). 
المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «صنع». 
(ح): الإقرار» وهو تحریف. 
في الأصل: جدا وفي (أ) حدا وفي (ب) حدار. 
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یکون العبد طلب الفرار من السیدء فلیس للولي سيل الا آن یقتل 


2 - وانما قالوا إذا نكل مدعو الدم عن القسامة مع قول المیت دمي عند فلان 


آومع () شاهد واحد على القتل. وردت © الأيمان على المدعي 
علیهم © > فنکلوا وسجنوا © » ثم أقروا بالقتل أنهم یقتلون. وإذا كانت 
القسامة بجرح أو ضرب ثم مات یحلف ما من ضربي ولا (5) من جرحي 
مات فان نكل حبس حتی یحلف فان حلف ضرب مائة وحبس عم 
وإن لم يحلف واعترف أنه من ضربه مات لم يقتل ولا بد أن یحلف؛ لأن 
الموت في الإقرار مع قول الميت قتلني أو مع شاهد واحد على القتل 
محقق ۲٩‏ منهء ولا كذلك في الثاني ؛ لأنه إنما حقق فيه الجرح والضرب 
مع احتمال أن يكون مات من غيره. 

تنبيه: يجب على هذا التعليل ان :قوت از وسن 0 عاماء 
ولا يطلب اعترافه؛ إذ لا يقتل به ولا تشرع أيمانه لان اعترافه ٠‏ لا يتفم ۵ 
فكيف بنكوله عن الأيمان» ولذا قال أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ 
لا يمين» لأنها غموس (فتأمله) . 


3 وانما قالوا إذا قيل بأنه لا يقتل بالقسامة (أكثر من رجل واحدء فان 


(1) 
9 
03) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 


القسامة) 092 لا تكون إلا على معين » وهوالذي يريد الأولياء قتله وإذا 


0( ردت . 

(ح) عليه . 

في الأصل «ومحنوا» وفي (ح) «أو سجنوا». 
(ح) وما. 

المثبت من (ح)» وفي بقية النسخ «فحقق». 
(ح): ويحبس . 


(8) في الأصل : لا تنفع . 
(9) سافطة في الأصل . 
(10)ساقطة في (ح). 
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كان اللوث على جماعة في الخطأء فلا يقسم الاولیاء الا على 
جماعتهم( وتوزع الدية على عواقل جميعهم؛ لأن من حق كل واحد 
منهم في الخطأ أن يقول الضرب منا آجمعین. فلا تخصوا عاقلتي 
بالدية» ولا حجة لمن عينوه في العمد؛ لأن الواجب دم القسامة لضعفها 
عن البينة والإقرار لا يستحق بها القتل() أكثر من واحد فافترقا لذلك. 
والله (تعالی)٩)‏ أعلم . 

4 وإنما قال ابن القاسم 0 في الجنين» إذا استهل صارخاًء ولم (يتراخ) © 
الموت. فالدية بقسامة. وفي الكبير إذا لم یتراخ فالقود في العمد 
والدية فى الخطأ بغير قسامة؛ لأن المولود لضعفه يخشى عليه الموت 
بأدنى الآسباب ولا كذلك الكبير. 


5 - وانما أوجبوا في جنين الأمة عشر قيمة أمه27. ولم يوجبوا في جنين البهائم 
إلا مانقص من قيمة أمه؛ لأن للآدميات مزيد حرمة على غيرهاء 
ولذلك © كان في جنین صید الحرم والاحرام 6 عشر جزاء أمه لأجل 
الحرمة. والله (تعالى) ۵ أعلم . 

6 - وانما وجبت الدية أو الحکومة على الزوج» إذا أفضى زوجته. ولا تجب 
على الزاني بها طوعا منها؛ لأن المزني بها قد أسقطت حقها بتمکینها من 
نفسهك بخلاف ذات الزوج فانها مجبورة علی التمكين شرعا» ولا كذلك 
الأجنبية › فإنه يجب علیها منعه فلذلك افترقا . 


(1) (ح): جمیعهم. 

(2) كذا في (ح)» وفي الأصل «من هؤلاء»» وفي (أ) و(ب): من هذا. 

(3) المثبت من الأصل» وفي بقية النسخ «للقتل» . 

(4) ساقطة في (ح) . 

(5) أنظر المدونة 483/4. 

(6) المثبت من (ح)» وفي الأصل و (أ) بياض» وفي (ب) «یدخل». 

() (ح) الاأم. 

® (ح): وإذا. 

(9) المشت من ( وفي بقية النسخ «قال في جنين صید المحرم والاحرام إلخ. Us‏ 
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7 وانما لا یندرج آرش الافضاء تحت المهر» ویندرج آرش البكارة ؛ لأن 
البکارة لا یمکن 0 الوطء الا بازالتها ولا كذلك الافضای واللّه سبحانه 
أعلم . 

8 وانما آوجبوا اليمین على ولي الدم إذا ادعی عليه القاتل العفو بمجرد 
الدعوی» ولم يوجبوها في دعوى المرأة الطلاق علی زوجها والعید علی 
سيده الحرية» وفي کل منهما دعوی تبرع؛ لأن القتل( أمر نادر 
ولا کذلك الطلاق والعتق فانهما یتکرران. فلو آلزمنا اليمين للزوج والسید 
كلما ادعت المرأة الطلاق والعبد الحریة۳) لأدى ذلك إلى عموم 
الحرج. ۱ 

9 - وانما تؤخر الموالاة في قطع الأطراف للقصاص» ولا تژخر في قطعها 
للحرابة؛ لأن حد المحارب إما القطع واما القتل ولا كذلك غیره؛ لأن 
حده |نما هو القطع فقط . 

0 وانما یفوض السلطان القتل لمستحق النفس على المشهور. ولا یفوضه 
لمستحق الطرف اتفاقاء مع أن الجميع قصاص؟؛ لأن المجني عليه 
لوتولى القصاص لحمله الغيظ9» وشدة الحنق © والحرص على 
التشفي 29 على الزيادة في المثلة» ولا كذلك الفتل . 

1 - وإنما قالوا إذا جنى صاحب اللسان الأبكم والأعمى على صحيح© أنه 
لايكون للصحيح ”^ عليهما إلا العقل على الصحيح من القول. ولذا 


(1) (ح): ويندرج أرش البكارة لأنه يكون الوطی وهو تحریف. 
(2) في الأصل: القاتل. 

(3) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «لما». 

(4) (ب) العتق. 

(5) الأصل: الغيض وفي (أ) و(ب) القبض. 

(6) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ الخنق. 

(7) (ح): المنشىء» وهو تحريف. 

(8) في الأصل: الصحیح. 

(9) (أ) و(ب): الصحيح. 
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جنی صاحب اليد الشلاء على اليد الصحيحة لم يكن للصحیح على ذي 
اليد (الشلای (1) إلا العقل اتفاقا؛ لأن (في) )2( العين العمياء جمالا وفي 
لسان الأبكم الا حساس والذوق. ولا كذلك اليد الشلاء فافترقا 8 


2 - وانما قال مالك باعتبار جراح العبد بعد البرء بقيمته ۳ ولم 2 ذلك 


في موضحته ومنقلته ومأمومته وجائفته ؛ لأن سائر الجراحات إذا بر 
نقصها ثابت قائم » وهذه الأشياء إذا برئت عادت لهینتها ولم من 
العبد شیا فلو روعي برؤها27., لأدى © ذلك إلى ذهاب جناية 
الجاني» ولم یتعلق عليه من اجلها شيب فلم يكن بد من عقل 
المقدار الذي ذكرء قاله عبد الحق © . 


3 - وإنما يقتص للحر من العبد والكافر في النفس» ولا يقتص له منهما في 


الطرف؛ لأن آطراف العبد والكافر بالاضافة إلى طرف الحر المسلم بمثابة 
اليد الشلاء أو الناقصة نقصاناً كثيراً فانها لا تستوفي في اليد الكاملةء 
وان رضي المجروح بذلك. فان ذلك لا يكون في معنى القصاص» بل 
في معنى العذاب» وأما النفوس فلا يتصور فيها الناقص والكامل لاستواء 
المريض والصحيح والمزمن ‏ وغيره» فلم يكن قتل الكافر بالمسلم 
ولا العبد بالحر من أبواب المثل والعذاب. بل جار على أبواب القودء 


(1) الزيادة من (ح). 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(0) 
(8 
(9) 


ساقطة في (أ) و (ب). 

(ح): فلذلك افترقا. 

أنظر المدونة 4/ 463. 

في الأصل: رعي بدوهاء وفي (أ) رعى بدءهاء وفي (ب) رعي بدنهاء والمثبت من (ح). 
(أ): آدنی» (ب): آدی. 

المثبت من (ح)» وفي ساثر النسخ «به» وهو تحریف. 

أنظر النکت والفروق کتاب الدیات ص 285. 

المثبت من (ح)» وفي سائر النسخ «والناقصة». 


(10) (ح) : وألزمنا غیره. وفي الهامش : والزمن . 
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ولا ینعکس()(ذلك)۵ حتی يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالکافر نظراً©) 
إلى التفاوت في الدین. وهوغاية ان الحسن . 

تنبيه: قد صار جماعة من أصحابنا المالكية إلى ترجيح قول 
ابن الماجشون وابن عبد الحکم. وقالوا لا فرق بين النفس والطرف. وإذا 
كان العبد يقتل بالحرء والكافر بالمسلمء فكذلك ينبغي أن يكون في 
الأطراف فیخیر() الحر بين أن يقتص منه٩‏ أو يأخذه بدية الجرح إلا أن 
يفيديه سيده وكلامهم قوي جداء ولكن الفرق لمالك ما قدمنا. 


4 وإنما قال ابن القاسم (۲7: في السن تطرح خطأ ثم ترد فتثبت 0 یغرم الجاني 
عقلها تاماً. وقال فى الاذن إذا ردت فى الخطأ فتثبت© لا دية فيها؛ لأن 
الاذن إذا ردث استمكنت © وعادت لهيثتها وجرى فيها الدم» والسن 
لا يجري فيها دمها. ولا ترجع كما كانت وإنما ترد 1 للجمال ۷ . 

45 وانما قالوا فى العين إذا زال بیاضها وقد أخذ لها الدية قبل (السنق 
أو بعدها أن عليه ردهاء وإذا رد السن في الخطأ كان له العقل. لأن السن 
لا يكاد يعود2© إلى هيئته ولا يرجع إلى قوته. وهوقد سقط وزال عن 
موضعه حقيقة. وأما البياض فلم يذهب عنه النظرء ولوذهب لم يعد 


(1) في الأصل: ولا بعکس . 

(2) ساقطة في (ح). 

(3) (ح) ونطروا (أ) و(ب): ونظر. 

(4) ساقطة في الأصل . 

(5) المثبت من (ح) وفي الأصل: فأمر الحربین. وفي (): فيحر الحربين» وفي (ب) فيجر الحريين 
وكله تحريف. 

(6) في الأصل : منهم ويأخذه. 

(7) أنظر المدونة 436/4. 

(8) (ح) و (ب) فتنبت. 

(10) کذا في الاصل و (ح)» وفي هامش (ح) وبقية النسخ «تراد» . 

(11) هذا الفرق لعبد الحق آنظر التكت ص 283. 

(12) المثبت من (ح)۰ وفي (أ) و (ب) یعد . 
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وإنما كان ساتراً فزال الساتر ورجع إلى حاله في النظرء فهذا مفترق. 

6 - وإنما قال ابن القاسم لا ينتظر بالعين الدامعة انقضاء السنةء وينتظر © 
انقضاژ ها بالعين المنخسفة 2 لأن انخسافها جرح ولا بد من برئه» 
فینتظر ذلك. وأما العين الدامعة فقد تبقى على حالها تدمع أبداً 
وهو موجود في الناس من لا يرقى دمعه( البتةء فلم ينتظر فيها شيء (بعد 
مرور الفصول الأربع عليها)© . 

7 وانما قال ابن القاسم في العين يؤخذ عقلها ثم يذهب البياض أنه يرد 
العقل. وقال في الدابة تضل فيغرم المتعدي قيمتها ثم توجد أنها تكون 
له ؛ لأن رب الدابة لوشاء لم يعجل بقيمتها. 


8 - (وانما) 0) قال فى المدونة © : إذا قطع یمین رجل. ولا يمين له أوله 
یمین شلاعی ديتها في ماله لا على عاقلته. وقال في المأمومة 9 
والجائفة ۷ دیتها على عاقلته""» والجامع آن کل واحد منهما جراحة 


(0 (ح) وینظر. 

(2) انظر التهذیب ورقة 203 «وجه» کتاب الجراحات. 

(3) (ح): فینتظر في ذلك. 

(4) (ح): مع عینه . 

(5) ما بين القوسين ثابت في كل النسخ. ولا معنى له؛ إذ أنه خلاف الحكم الذي قدمه ليفرق بين 
المنخسفة والدامعة فالصواب إسقاطه. والله أعلم. 

(6) كذا في الأصل» وفي بقية النسخ «لك». 

(7) الزيادة من (ح). 

(8) أنظر ج 4/ 486. 

(9) المأمومة : هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ ولا يبقى عليه إلا جلدة رقيقة» ولا تكون إلا في الرأس 
أو الجبهة. 

(10) الجائفة: هي الجراحة التي تفضي إلى الجوف ولا تكون إلا في الظهر أو البطن . 

(11) عاقلة الرجل هم آقاربه الذين یتحملون عنه الدية في قتل الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وقد احتلف 
فيمن هم وفي عددهم. فانظر حاشية العدوى على شرح أبي الحسن للرسالة ج ۰280/2 281 ط . دار 
إحياء الكتب العربية بمصر. وانظر أيضاً القاموس الفقهي ص 259 مادة عقل» والتهذيب ورقة 204 
«وجه» وظهر. 
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عمداً ) ارتفع فیها القصاص. فوجب أن تکون © في مال الجاني ؛ لأن 
الجائفة (والمأمومة)©) موضعها قائم ولا قود (4) فيها ولا كذلك اليد. 


9 وإنما قال فى المدونة © : إذا طرحت من صبي ثم عادت لهيئتها أنه يرد 


العقل» وإذا طرحت من الكبير ثم عادت لم يرد؛ لأن سن الصبي لا بد أن 
يسقط عند الإثغار غالباًء فكأنه لم يسقط له شيی بخلاف الكبير. 


0 - وانما قال فى المدونة ©» فى سن الصبى إذا قلعت عمداً لا قصاص © فيها 
و في في سن الصبي ص 


حتى بيئس من نباتهاء وفي سن الكبير يقتص من غير استيناء؛ (لأن سن 
الصبي لایمائل سن الكبير) © ؛ لأن سن الصبي تنبت وسن الكبير 

تنبت إذا نزعت» فإذا لم تنبت (سن الصبي) © . فقد صار مثل سن 
الكبير فوجب القصاص . 


1 - وإنما قبلت تدمية المرأة والمسخوط. ولم تقبل تدمية الصبي والعبد 


(010 
9 
(3) 
(4) 
)5( 
(6) 
(0) 


(8 
(9) 


والنصراني ؛ لأن المسخوط له أهلية الشهادة» ومن جنس من © تجوز 
شهادته. وقد يعد له قوم آخرون» وكذلك المرأة تجوز شهادتها في بعض 
الأحوال» فلذلك قبلت تدمیتها» والصبی والعید والنصراني بخلاف ذلك . 


تنبيه: فرق في المدونة(1) بين الصبي والمرأة والمسخوط بأن الصبي 
إذا اقام“ شاهداً واحداً على حقه لم يحلف مع شاهده. قال: ولو أن 


(أ) و(ب) جراحة عمد. 

المثبت من (ح) وفي بقية النسخ «يكون». 

ساقطة في (ح). 

(أ) قعود. وهو تحریف. 

أنظر ج 4/ 443 . 

أنظر ج 4/ 443 . 

(ح) الاقتصاص فيها يايس من قبلتها وفي هامشها «لا قصاص فيها لأنه مالم يايس من نباتها وفي 
ساقطة في (ب). 

المثبت من (ب). وفي بقية النسخ «ما». 


(10) أنظر ج 492/4 493. 
(11) (أ): قام . 
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امرأة أو مسخوطاً آقاما شاهداً واحدا على حقهما لحلفا مع شاهدهما وثبت 
حقهماء وهذا الفرق منكسر كما تراه بالعبد والنصراني فانهما یحلفان مع 
شاهدهما ولا تصح تدميتهما والله (تعالى) أعلم . 

2 وإنما قال في المدونة0 : إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقل 
ولا قصاص © له. وإذا قطع يمين رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث 
أصابع ۲٩‏ منها أنه مخير في القصاص أو أخذ العقل؛ لأن اليد الشلاء 
كالميت لا يقتص منه ولیس (فیه)٩)‏ حق للمقطوع يده وأما الذي قطعت 
أصابعه وكفه فبقي ساعده (هى)) نقص حق المقطوعة یده. فان شاء 
أخذه. فلذلك افترقا. قاله أبو عمران. 


3 وانما قال المغيرة يقتل بالقسامة أزيد من واحد. ولم يقل بوجوب © الدية 
الکاملة على عاقلة کل واحد من الجماعة بالقسامة؛ لأن قتل الجماعة 


بالواحد مشروع. وعقل الواحد بازید من الدية لم يرد به شرع فافترقا 
لذلك . 


تبيه : قال ابن عرفة رحمه الله (تعالى )0 : وقفت في کتاب 
الااستشفاء (7) لابن العربى : أن إمام الحرمين (8) نقل عن مالك أنه 


(1) ساقطة في (ح). 

(2) أنظر ج 4/ 498. 

(3) (أ) و (ب) خصاص. وهو تحریف. 

(4) في الأصل و (ح): ثلائة آصابع . 

(5) ساقطة في (ب). 

(6) (ب) وجوبه. 

() كذا في (ح) و(ب). وفي الأصل و(أ): الاستسقاء. ولم أر من ذکر - من كتب التراجم ‏ هذا الكتاب 
لابن العربي . وقد ذكره الأستاذ سعيد عراب في کتابه مع القاضي أبي بكر بن العربي ص 173 باسم 
الاستيفاء ناسباً ذلك لعدة البروق. 

(8) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المعروف بإمام الحرمين» جاور بمكة أربع سنين وبذلك 
لقب بإمام الحرمين. ولما عاد إلى نيسابور بنى له نظام الملك المدرسة النظامية. له تاليف كثيرة 
منها: البرهان والنهاية. توفي سنة 478ه. ممن ترجم له : ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى 
5 ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص ۰278 ابن خلكان: وفيات الأعيان 167/3 -170. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


لا يقتل من الجماعة إلا واحد بالقرعة» قلت: يعني في صورة التمالي» 
قال: وهو وهی قال ابن عرفة : لولا قوله بالقرعة لحمل قوله على ثبوت 
القتل بقسامة. المازري: إن ©) قيل في شرعية القود على الجماعة 
خروج عن القاعدة فإنه يقتل من ليس قاتلاً على الکمال © ۰ وقد قال الله 
تعالى : طوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» 1 ۰ وقتل غير القاتل 
خروج عن الاصل. فلا سبيل إليه. قلنا قد تخيل هذا بعض الناس؛ 
وقال: قتل 0 عي خارج عن القياس» وإنما قلنا إن الجماعة 
تقتل لما رواه عمر ' رضي الله عنه(۲۳» وليس هذا المسلك رقنا عند 
المحققین بل الجماعة تقتل بمقتضى القاعدة التي نبه على مصلحتها“ 
بقوله (تعالى)): طولكم في القصاص حیاة۰4 فمعناه أن 
بمشروعية 09 القود يقع الا (نزجار)() عن الدماءء فلولم يشرع القود على 
القاعدة لا (تخذ) 02 الظلمة الاستعانة ذريعة إلى إسفاك 03 الدماءء فوجب 
القصاص بمقتضى حكمة القاعدة الضرورية. وقال أيضاً: قاعدة (الدماء 
مبنية على الاحتياط حرصاً على الحياة روزجرای"* للجناة وهي *“ على 


في الأصل: إلا واحد قلت بالقرعة إلخ. . 


(ح): وإن. 
في الأصل: الکامل . 
المائدة/ 45. 


ع ای ES E‏ 
ی قال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جمیعا» 


(6) في الاصل وقال لیس. 

(7) في الأصل: مصطلحها. 

(8) الزيادة من الأصل . 

(9) البقرة/179. 

(10) المثبت من الأصل. وفي (ح) شرعية وفي (ب) يسترعيه . 
)11( بیاض في (ح)۰ وفي هامشها: الانكفاف. 

(12) ساقطة في (ح). 

(13) (ح) فساد و (آ) و(ب) افساد. 

(14) (ح): وهو. 
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خلاف قاعدة) 27 الحدود؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات. والقصاص يثبت 
مع الشبهة. ولذلك تقتل الجماعة بالواحد © تغليباً لأمر الصون. فإنه 
لا يتصور أن يكون كل واحد قاتلا على الكمال؛ إذ المقتول واحد وتعدد 
القاتل واتحاد المقتول لا يصح. ولكن© تغليب أمر الدم اقتضى أن ينزل 
كل واحد كالمنفرد بالقتل» هذه قاعدة الشريعة”» في صيانة الدماء. 


4 - وانما قال ابن القاسم فيمن تردی في بثر فصاح برجل يدلي [له] )5( عل 


فدلاه ورفعه. فلما خاف على نفسه من رفعه خلاه فمات أنه یضمنه وقال 
إذا طلب غريقاً فأخذه» ثم خاف الموت فترکه أنه لاشيء علیه؛ 
(لأنه) 9» في مسألة الغريق نما هوبنفس ماکان عليه دون شركة 
الطالب بفعل 17 ورافعه من البثر مشارك بسقوطه من فعل رفي قال 
ابن عرفة (رحمه الله تعالی) © . 


5 - وانما استحب (9) في المدونة للأب والوصي إذا قتل عبد الصغیر أن یختار 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


(12) 


أخذ المال» ولم يستحب ذلك إذا قتل وليه أو جنى على أطرافه؛ لأن 09 
العبد مال. ولا نفع له في القصاص. إذ ليس بمال. ولا كذلك الجناية 
على وليه أوعلى آطرافه. فإنها ليست بمال. وفى أخذ المال عنها (معرة 
عليه ووصم) ۰۲۳۲ والله تعالى 22 أعلم وبه التوفيق . 


سقط في (ب). 
() و(ب): بالواحدة. 
في الأصل: لکن. 
(ح): شرعية. 
الزيادة من (ح). 
ثابتة في الأصل وساقطة في (أ) و(ب). وفي (ح) «لا». 
(ح) و (ب): ففعل. 
ساقطة في الأصل و(ح). 
() و (ب): استخف. 
(ح( «ولأن». 
ما بين المعقوفين بياض في الأصلء وفي (ح) وفي أخذ المال عنها معرة و. . . ثم بياض وفي (أ) 
و (ب) وفي أخذ المال عنها مع حر وصح ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(ح): والله سبحانه أعلم . 
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وقال(مؤلفه أحمد بن یحی (الونشريسى) 22 › لطف الله تعالی به (3) 
فى الممات والمحیا*): هذا آخر ماتوجهت إليه العناي والحمد لله 


واهب ۲3 العقل بلا نهاية» والشکر له على ما آولي من الفضل والهداية 
والصلاة والسلام الأتمان على سیدنا ومولانا محمد المنقذ من غمرة 


الجهل وظلم الغوایق وعلی آله وأصحابه روآزواجه)٩)‏ المثني علیهم في 
غير ما اية» صلاة وسلاما نجدهما خير وقاية» ووافق [الفراغ] "۲ من جمعه 
وتقییده واعادته وتجدیده بفضل الله تعالی وتأييده (وتوفیقه وتسدیده) 8) 
خامس عشر [شهر] ربیع الثاني عام خمسة9" وئمانین وثمانمائة عرفنا الله 
(تعالی 9 خيره ووقانا بمنه وفضله شره ٩‏ (ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل) 12) وصلى الله علی سیدنا 
(ومولانا) ۷12 محمد و (علی) 22 اله وصحبه وسلم تسليما 23 . 


(1) المثبت من (ح) و (م)» وفي بقية النسخ: «قال». 

(2) الزيادة من الأصل والأنسب إسقاطها للسجع . 

(3) (ح) لطف الله له. 

(4) في الأصل: في المحيا والممات و (ا) و(ب): في الممات وفي المحيا. 

(5) (ح): والحمد لواهب العقل. ۱ ١‏ 

(6) ساقطة من (ح) و (). 

7) ساقطة في (ب). 

(8) الزيادة من الاصل . 

(9) ساقطة في (ح). 

(10) (ح): خمس. 

(11) () و (ب) : غیره. 

(12) زيادة من (ح). 

(13) (أ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

وفي نهاية (ح): الملازم ۲۲ الأول بتصحیح الفقیه العلامة سيدي آحمد الرسموكي والملازم 

الخمس بتصحیح الشریف العلامة مولاي الطاهر بن الحسن الكتاني الحسني, والشریف العلامة 
مولاي أحمد الشبيهي كان الله له محمد بن الطالب بن سودة مصحح الملازم العشر الأخيرة من هذا 
الكتاب» وفق ما بالاصل المنتسخ منه لعدم وجود غیره» ومحمد بن سعید الدكالي المكناسي. كان 
الله لهما بمنه امین . 
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المصادر والمراجع 
القران والتفسیر 


(1) القران الکریم. 

(2) أحكام القرآن لابن العربي تحقیق علي محمد البجاوي: مطبعة عیسی البابي 
الحلبي ۱۳۹4 هم - ۱۹۷ م. 

(3) المحرر الوجیز لابن عطية» طبعة المغرب (تحقیق المجلس العلمي بفاس). 

الحدیث 

(1) الاستذکار لابن عبد البر تحقیق على النجدي الناصف. نشر المجلس الأعلى 
للشو ون الا سلامية القاهرة 1970 ۳ 

(2) التمهید لابن عبد البر نشر وزارة الأوقاف المغربية. 

٠‏ (3) تمییز الطیب من الخبیث لابن الديبع دار الکتب العلمية بیروت ط/الثانية 
3 ه- 1984 م بیروت . 

(4) جامع الأصول لابن الأثير تحقیق محمد حامد الفقي/دار إحياء التراث العربي 
بيروت ط/الثانية 1400 ه ‏ 1980 م. 

(5) سنن أبي داوودء الطبعة الأولى 1371 ه ‏ 1952م . 

(6) سنن ابن ماجة: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت 
5 ه ‏ 1975م . ۱ 

(7) سنن الدارقطني تحقیق السید عبد الله هاشم يماني /دار المحاسن - القاهرة 
8 ھ__ 1966م (وبهامشه التعليق المغني لمحمد شمس الحق العظيم 
ابادي) . 


(8) السنن الکبری - للبيهقي دار الفکر بيروت . 
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(9) شرح الابي لصحیح مسام (اکمال إكمال المعلم) مطبعة السعادة الطبعة الأولی 
8 ها. 

(10) شرح الزرقاني للموطأ: دار المعرفة بيروت 1398 ه ‏ 1978 م. 

(11) صحيح مسلم (بشرح النووي) المطبعة المصرية. 

(12) عارضة الأحوذي (بشرح صحيح الترمذي) لابن العربي دار الكتاب العربي . 

(13) فتح الباري (شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني - الطبعة الأولى 
(بولاق) 1301ه. 

(14) المسند (الفتح الرباني) للامام أحمد مطبعة الاخوان المسلمین - الطبعة 
الأولى . 

(15) المنتقی (شرح الموطا) للباجي مطبعة السعادة مصر ط. الأولی 1331ه. 

(16) الموطأ رللامام مالك بن أنس) دار الافاق الجديدة - بیروت ط/ الأولى 1979م . 

(17) الوصية النبوية للامة الإسلامية» شرح وتخریج د. فاروق حمادة. دار الثقافة 
المغرب 1404 ه ‏ 1983م . 


الفقه وأصوله 


)1( أحكام الشعبي تحقیق الصادق - الحلوي مطبوع على الالة الكاتبة الكلية 
الزيتونية - تونس 

(2) الأحكام في آصول الأحكام لابن حزم دار الافاق الجديدة بیروت: ط/ 
الأو لى 1400 ه ‏ 1980م . 

(3) أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي . تحقيق د.عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الاسلامي بيروت 1407 ه ‏ 1986م . 
الإسلامية . 

)5( الاعلام بحدود وقواعد الاسلام للقاضي عیاض . تحقیق محمد بن تاویت 
الطنجى وزارة الأوقاف المغربية - ط ‏ الرابعة 1403 ه__ 1983م . 

)6( إيضاح المسالك. للونشريسي -تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي - الرباط - 
0 ه ‏ 1980م . 
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(7) بدائع الصنائع للكاساني دار الکتاب العربي - ط - الثانية 1402 ه / 1982م . 
(8) تنبیه الحکام على ماخذ الأحكام. لابن المناصف. تحقیق عبد الحفیظ منصور 
دار التركي للنشر تونس 1988م . 
بداية المجتهد ‏ لابن رشد الحفید - دار الفکر - بيروت» 
(10)البیان والتحصیل لابن رشد. تحقیق جماعة من العلماءء دار الغرب الاسلامي 
- بيروت . 
(11)(التاج والإكليل (شرح المواق لمختصر خليل) مطبوع بهامش مواهب الجليل 
(12) التفريع لابن الجلاب مخطوط مكتبة الأوقاف بطرابلس رقم (603)4. 
(13)التنبيه لابن نشير مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ق 397 . 
(14)التفريع لابن الجلابء تحقيق حسين السدهماني, دار الغرب الإسلامي - 
بيروث . 
(15) الجامع لابن يونس مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس - رقم 12923 
(16)جامع الأمهات لابن الحاجب مخطوط مكتبة الأوقاف ‏ طرابلس ليبيا رقم 590. 
(17) حاشية البناني على جمع الجوامع - مطبعة الحلبي ‏ ط/ الثانية 1356ه 1937م . 
(18) حاشية البنانيی على شرح الزرفاني (بهامش شرح الزرقاني لمختصر خلیل) . 
(19) حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر - مطبعة الحلبي . 
(20) رد المختار (حاشية ابن عابدین) دار حیاء التراث العربي - بیروت . 
(21) شرح ابن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب - مخطوط بالمکتبة الوطنية بتونس 
رقم 12242 12243 012244 12245. 
(22) شرح التلقین للمازري - مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس 12206. 
(23) شرح الزرقاني لمختصر خلیل دار الفکر - بیروت . 
(24) فتاوي ابن رشد. تحقیق المختار التليلي دار الغرب الاسلامي - بیروت 
7ص - 1987م . 
(25) فتح العلي المالك - لمحمد علیش - مطبعة الحلبي 1378 ه 1958 م . 
(26) الطرق الحكمية لابن القیم . دار الکتب العلمية بیروت . 
(27) الفروق - للقرافی - دار المعرفة بیروت . 
(28) الكافي لابن عبد البر - تحقیق د/محمد ولد ماديك - مكتبة الریاض الحديثة 
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ط - الثانية 1400 ه ‏ 1980 م . 

(29) لباب اللباب لابن راشد - المطبعة التونسية 1346 ه. 

(30) محاسن الشريعة - للشاشي - مصورة خاصة في مكتبة الأستاذ محمد ابراهیم 
الکتانی . 

(31) مختصر ابن عرفة الفقهي مخطوط بالمکتبة الوطنية بتونس 10844 10846 
3 . 

(32) مختصر المنتهى لابن الحاجب- مكتبة الكليات الإسلامية 
3 هه - 1973م . 

(33) المدونة (للإمام مالك بن أنس) دار الفکر. ط . الثانية 1400 ه ‏ 1980م . 

(35) المعيار المعرب للونشريسي - دشر وزارة الأوقاف المغربية - اشراف ونقدیم 
محمد حجى - 1401 ه 1981م . 

(36) المعيار المعرب للونشريسي - الطبعة الحجرية (تقديم البوعزاوي) فاس 
4 هر 1315ه. 
منتخب الأحكام لابن أبي زمنین مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 
رقم د 1730. 

(38) المقدمات لابن رشد (بهامش المدونة) . 


ليبيا. 

(41) نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله العلوي الشنقیطی - مطبعة فضالة 
المغرب . 

(42) نوازل ابن رشد تحقيق محمد بن الحبيب التجكاني - مطبوع على الآلة 
الکاتبة - دار الحدیث الحسنية - الرباط - المغرب . 

(43)وثائق في شؤون العمران في الأندلس (من أحكام ابن سهل) تحقیق د. عبد 
الوهاب خلاف المركز العربي الدولي للإعلام القاهرة 1983م . 

(44) الوثائق والسجلات لابن العطار تحقيق شالميتا وكورينطي - المعهد الأسباني 
العربي للثقافة مدريد 1983. 
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التاریخ والتراجم والسیر 


(1) آزمار الریاض للمقري (تحقیق مجموعة من الأساتذة) مطبعة فضالة ‏ المغرب. 

)2( الاستقصاء : للناصري - تحقیق جعفر الناصري ومحمد الناصري دار الکتاب 
الدار البیضاء 1954م . 

)4( الا صابة لابن حجر - دار صادر بيروت (إعادة للطبعة الأولى مطبعة السعادة 
8ص . 

(5) الاعلام - للزركلي - دار العلم للملایین - بیروت الطبعة الخامسة 1980م . 

(6) آلف سنة من الوفیات - تحقیق محمد حجي - دار المغرب ‏ الرباط 1976م . 

)7( الانتقاء : لابن عبد البر دار الکتب العلمية بیروت . 

(8) آهم مصادر التاريخ : لأحمد المكناسي -المطبعة المهدية تطوان المغرب 
3م . 

)9( إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي مكتبة المثنی ببغداد (إعادة لطبعة 
المعارف العثمانية 1947م) . 

(10) البستان لابن مریم -نشرة محمد بن آبي شنب المطبعة الثعالبية بالجزاثر 
6 ه ‏ 1908م . 

(11) تاريخ الأدب العربي : لبروکلمان - ترجمة عبد الحلیم النجار - دار المعارف 
بمصر _اط - الرابعة . 

(12) تاريخ ابن خلدون : مؤسسة جمال للطباعة - بیروت 1399 ه 1979م . 

(13) تاريخ التراث العربي - لفژاد سزکین - ترجمة فهمي أبو الفضل - الهيئة المصرية 
العامة للتألیف والنشر. 

(14) تاريخ الجزاثر العام : لعبد الرحمن الجيلاني - دار الثقافة بیروت ۸1980 . 

(15) تبيين کذب المفتري : لابن عساکر دار الفکر بدمشق . ط. الثانية 1399ه. 

(16) ترتیب المدارك: للقاضي عیاض - تحقیق مجموعة من الأساتذة - نشر وزارة 
الأوقاف المغربية. 

(17) تعریف الخلف: للحفناوي - مؤسسة الرسالة والمكتبة العتيقة ط. الأولى 
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2 ه ‏ 1982م . 

(18) تهذیب التهذیب: لابن حجر دار صادر بیروت (إعادة للطبعة الأولى بحیدر 
آباد الدکن 1325ه). 

)19 جامع القرویین : د/عبد الهادي التازي دار الکتاب اللبناني - بیروت ط - 
الأولی 3 المجلد الثاني . 

(20) جذوة الاقتباس: لابن القاضي دار المنصور - الرباط 1973م. 

(21) الجرح والتعدیل /للرازي - دار الکتب العلمية بیروت (عن الطبعة الأولى بالهند 
71 هه 1952 م . 

(22) حلية الاولیاء: للاصفهانی دار الکتاب العربی بیروت - ط ‏ الشالشة 
0 ه - 1980 م . ۱ ۱ 

(23) درة الحجال: لابن القاضي - تحقیق محمد الأحمدي أبو النور - دار التراث 
القاهرة - المكتبة العتيقة وي ط الأولى 1970 م 1972م . 

(24) دليل مؤرخ المغرب الأقصى - لعبد السلام بن سودة ‏ دار الكتاب الدار 
البیضاء ط الثانية 1960م . 

(25) دوحة الناشر لابن عسکر- تحقيق محمد حجى دار المغرب الرباط 
7 ه ‏ 1977م . 

(36) الدیباج المذهب: لابن فرحون دار الکتب العلمية بیروت . 

(27) سلوة الأنفاس: لمحمد بن جعفر الكتاني - الطبعة الحجرية بفاس . 

(28) شجرة النور لمحمد بن مخلوف/دار الکتاب العربي بیروت (عن الطبعة الأولى 
9ه المطبعة السلفية . 

شرف الطالب: لابن قنفذ (ألف سنة من الوفیات). 

(29) طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسینی - تحقیق عادل نویهض - دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط الثالثة 1402 ها 1982م . 

(30) طبقات الشافعية الكبرى: لابن السبكي تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو - مطبعة الحلبى . 

(31) الفکر السامی للحجوي : المکتبة العلمية بالمدينة المنورة ط الأولی 1396ه. 

(32) فهرس ابن غازي: تحقيق محمد الزاهي دار المغرب - الدار البیضاء 
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9 - 1979م . 

(33) الفهرست: لابن الندیم دار المعرفة بیروت . 

(34) فهرس الفهارس لعبد الحى الكتاني ‏ تحقیق إحسان عباس - دار الغرب 
الاسلامي بیروت الطبعة الثانية 1402 ه - 1982 م . 

(35) فهرس أحمد المنجور: تحقیق محمد حجی دار المغرب ‏ الرباط 
6 هه - 1976م . ۱ 

(36) كفاية المحتاج لأحمد بابا مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 14597. 

(37) المرقبة العلیا (تاریخ قضاة الأندلس) لأبي الحسن النباهي دار الافاق الجديدة 
بیروت 1400 ه ‏ 1980م . 

(38) معجم آعلام الجزائر: لعادل نویهض المکتبة التجارية بیروت ط/الأولی 
1 . 

(39) معجم البلدان : لیاقوت الحموي دار صادر بیروت 1399 ه- 1979م . 

(40) معجم المطبوعات العربية لیوسف سرکیس مطبعة سرکیس بمصر 
6 ه - 1328ه. 

(41) معجم المؤلفين لعمر رضا کحالة مكتبة المثنی ودار إحياء التراث العربي 
بیروت . 

(42) الموسوعة المغربية لعبد العزیز بن عبد الله طبع وزارة الأوقاف المغربية. 

(43) نفح الطیب للمقري - تحقیق إحسان عباس دار صادر بيروت 
8 هه - 1968م . 

(44) نيل الابتهاج لأحمد بابا (بهامش الدیباج) . 

(45) هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي مکتبة المثنی ببغداد (اعادة لطبعة 
استنبول 1951 - 1955 وكالة المعارف العثمانية . 

(46) الوافى بالوفيات: للصفدي نشر لبنان. 

(47) وفیات الاعیان + لاین لكان تسفيق إعسان عبامی داز ضادر بابیرونت: 

(48) الوفیات : للونشريسي (ألف سنة من الوفیات). 

اللغة 
(1) القاموس المحیط للفیروز آبادي - مطبعة الحلبي ط الثانية 1371 ه ‏ 1952م . 
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(2) المصباح المنیر: لأحمد الفیومی : المطبعة البهية المصرية. 
المحلات 
(1) الأصالة: ملحق خاص بالملتقی الرابع عشر للفکر الإسلامي : السنة التاسعة 
شعبان رمضان 1400 ه عدد 83 /84. 
(2) حوليات الجامعة التونسية (كلية الآداب) العدد 16 سنة 8م . 
(3) صحيفة الدراسات الا سلامية مدريد المجلد الخامس 1377 ه ‏ 1357م العدد 
1« 2 
)4( الفکر التربوي الاسلامي . بیروت 981م . 
(5) المناهل . السنة الثانية ذو القعدة 1395ه نوفمبر 5م عدد (4) وزارة الثقافة 
(المغرب) . 
مراجع بلغة أجنبية 
۰ رن Geschte der Arabischen Litteratur, von Prof. Dr.‏ )1 
Zweiter supplementband.‏ 
Leiden, E.J. Brill, 1938.‏ 


2) Consultations juridiques des Faquihs du Maghrib (Archives Maro- 
caines V.XII Paris 1908. 
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الفهارس العامة 


فهرس الایات . 

فهرس الأحاديث وال ثار . 
فهرس الکتب . 

فهرس الأماكن والأمم والقبائل . 
فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس الموضوعات . 
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النص القرآني 


«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» 


«إنما الصدقات للفقراء» 
تلك حدود الله # 


لثم محلها إلى ابیت العتيق» 


«حتی إذا أدركه الغرق» 
«فاما من أعطى واتقى » 
«إفجزاء مثل ما قتل» 


تصیم ثلاثة أيام في الحج» 


«فعدة من أيام أخر» 
«فلما رأوا بأسنا قالوا امنا» 
«فمن لم يجد» 

فمن لم يستطع» 

«ما ترك» 

«وأتموا الحج والعمرة لله # 
«واتوا حقه يوم حصاده» 
«واتوا النساء صدقاتهن 4 
«وأعدوا لهم ما استطعتم » 
«وقل للمؤمنات يغضضن» 
«وكتبنا عليهم فيها» 
«ولكم في القصاص حياة» 


فهرس الآيات القرانية 


" السورة/ الآية 


[المائدة /7] 
[التوبة /6] 
[البقرة /229] 
[الحج/33] 
[يونس /90] 
[الليل /5] 
[المائدة/95] 
[البقرة /196] 
[البقرة /۰183 184] 
[غافر /84] 
[المجادلة /4] 
[ المجادلة /4] 
[النساء /11] 
[البقرة /196] 
[الأنعام / 141] 
[النساء /4] 
[الأنفال /60] 
[النور/31] 
[المائدة /45] 
[البقرة /179] 
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النص القرآني 

وما شهدنا إلا بما علمناه 

إومنهم من عاهد الله # 

«ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» 


السورة/ الآية 


[یوسف /81] 
[المائدة / 95] 
[التوبة /75] 
[الحج/28] 
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فهرس الأحادیث النبوية والاثار 


الحدیث أو الأثر 


«الإسلام يجب ما قبله. . .» 

«أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون. . .» 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . . .» 
«إذا رأيتني في هذه الحال فلا تسلم علي . . .» 
«إذا زادت الدراهم على مائتي درهم. . .» 
«آغنوهم عن سؤال هذا الیوم . . .» 

«أكثركم ثواباً أجهدكم عملاً. ..» 

«ألا لا توطأ حامل حتی تضع . . .» 

«إنما التصفیق للنساء. . .» 

«أيما رجل باع فافلس الذي ابتاعه . . .» 
«آیما رجل فلس وأدرك ماله بعینه . ..» 

«تنكح المرأة لمالها. . .» 

«حبك الشي» يعمي ويصم. ۰۰ 

«حتی تذوق العسيلة. . .» 

«خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم . ..» 
«الخراج بالضمان. . .» 

«خير صفوف النساء اخرها. . .» 

«ساعتان تفتح لهما آبواب السماء. . .» 
«شأنك بها. . .» 

«لا نذر في معصية ولا فیما لا يملك ابن ادم . . .» 
دلا یقبل الله صلاة أحدكم إذا آحدث حتی يتوضاً. . .» 
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الصفحة 
92 
58 195 
123 
110 
145 
160 
165 
328 
481 
5/1 
469 
566 
224 
266 
308 
556 
481 
108 
669 
207 
92 


فهرس الأعلام*) 


رآ 


الأبهري (أبو بكر): (129) - 425. 

الآجمى (أبو محمد): (489). 

الأو زاعی : (125) - 545. 

إبراهيم (عليه السلام): 207. 

إبراهيم (بن الإمام مالك): 478. 

إبراهيم بن مخلد: 37. 

ابن الإمام (أبو الفضل): 30. 

ابن الإمام (أبو زيد عبد الرحمن): 20. 

ابن الإمام (عيسى بن محمد): 20 - (31). 

ابن أبى زمنین : 413 (459) -473. 

ابن أبى زيد (أبو محمد) :(214) - 255 - 263- 
5 -333 342 393 435 - 528 - 
4 628 - 629 - 630 - 640 - 673 . 

ابن أبي الغمر (أبوزيد): (368). 

ابن أبى لیلی : (508). 

ابن أي هشام :  )155(‏ 350. 

ابن إدريس (البجائی):  )101(‏ 148 . 

ابن بشکوال = الفخار (محمد بن عمر) . 


ابن بشیر :(84) -141 - 147 214 232 
0 - 263 - 307 391 - 397- 539 _ 644 , 

ابن بكير: (329). 

ابن التبان: (113). 

ابن جابر (الغساني): 29. 

ابن جرير = (الطبري). 

ابن الجلاب = الجلاب. 

ابن جلال (عبدالله): 37. 

ابن جماعة (أبوبكر): (120) -121. 

ابن الحاج : (216). 

ابن الحاجب: (214). 

ابن حارث : (265) - 490. 

ابن الحباب : (488). 

ابن حبیب:(83) 121 -130 - 137 151- 
0 - 193 255 -295 -319 -404- 
6 - 407 -460 - 461 -505 - 544 - 
5 - 547 - 667. 

ابن حرزورة: (30). 

ابن حزم (آبو محمد): 51  )544(‏ 545. 

ابن حمو (أبو عبدالله): 511. 


)¥( لا يشمل هذا الفهرس إلا الأعلام التي وردت في القسم الدراسي والتحقيقي (أي متن الکتاب)» ولا 
یشمل ما ورد في الهوامش والأرقام التي بين قوسين تشير إلى صفحة الترجمة . 


ابن الخطیب: 47. 

ابن خلدون: 20. 

ابن دحون: (337) -567. 

ابن دينار (عيسى): (544) - 638 -701. 

ابن دينار (محمد بن إبراهيم):  )158(‏ 195. 

ابن راشد (القفصي): (88) -117 -127. 

ابن رشد (الجد):(81) -86 119 -134 - 
5 - 195 244 - 265 - 278 - 290 - 
4 321 -327 -331 332 334 - 
2 348 -350 - 367 391 404 - 
6 _ 420 - 450 - 457 - 470 - 475 - 477 - 
7 _ 510 - 548 - 560 - 570 - 578 - 600 - 
8 - 629 - 631 -638 - 645 _ 695 - 702 . 

ابن رشید (السبتی):  )158(‏ 159. 

ابن رضوان: 21 

ابن زرب: (367) - 368 - 560 . 

ابن زرقون: (321) _ 426 . 

ابن زكري : 29 -(30). 

ابن زياد (علي) : (326). 

ابن سحنون (محمد) :(289) -536 - 544 - 
6 . 

ابن سلمة (أبو عبدالله بن سلامة): (510). 

ابن سلمة - فضل بن سلمة. 

ابن سهل: (367) -438 -628 -629. 

ابن سودة (محمد الطالب): 57. 

ابن شاس (نجم الدین): (157) - 195. 

ابن الشاط : 52. 

ابن شبلون : (606). 

ابن شعبان (آبو إسحاق) : (264) -288 - 370 - 
3 494 - 622 . 
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ابن الشقاق: (337). 

ابن شهاب (الزهري): (571). 

ابن الصائغ = عبد الحمید. 

ابن صعد : (477). 

ابن عباس (عبدالله): 323. 

ابن العیاس (محمد): (29) -30. 

ابن عبد البر (أبو عمر): (93) . 

ابن عبد الجبار (محمد الورتد غيري):27 - 
(36) - 46. 

ابن عبد الرفیع (آبو اسحاق): (488). 

ابن عبد الحکم :(113) -304 - 319 -513- 
4 _ 529 - 711 - 715 . 

ابن عبد الرژوف: (337). 

ابن عبد السلام :(90) - 94 - 119 - 120 - 122- 


8 169 -193 225 -279 -332- 
0 343 385 386 - 387 390- 
1 401 - 415 -424 -450 -467- 
9 482 488 -514 - 315 -517- 
3 542 543 -548 5692 م 575- 

.704- 701 - 9 


ابن عبد الغفور: (230). 

ابن عبدوس (براهیم الورتدغيري) : (36). 

ابن عبدوس(محمد بن إبراهيم) : (44ج) . 

ابن عتاب:  )438(‏ 456. 

ابن العربي (أبوبكر):47 -(126) -145- 
1 -209 -229 -323 -340 -341- 
18 

ابن عرفة :(91) - 94 - 100 - 119 - 121 - 123- 
3 -198 -219 -223 -234 - 235 - 
3 245 - 248-247 - 250 - 253 - 260 - 


09 297- 306 - 331 - 332 333- 335- | 410- 411 414- 416 _ 417 _ 427 _ 428 _ 
6- 340 - 342 - 343 - 353- 369- 384 - | 430 431 432 _ 433 _ كوه _ 447 _ 449 _ 
5- 386 - 387- 398 _ 399 _ 404 _ 406 _ 
7 - 410 - 416 - 432 _ 450 _ 498 - 510 _ 
3- 514 - 517 - 521 - 530 535 _ 541 _ 
6- 579 - 595 - 633- 646 - 701- 704 - 


_ 504 _ 497 _ 478 - 468 - 465 - 456 -3 
_ 574 _ 567 -562 543 - 537 - 533 -5 


_ 612 -611 -603 - 601 - 600 - 597 _ 4 


8- 719- 720. 0 - 624 - 627 - 631- 634- 637- 638 _ 
ابن عسکر (محمد) : 35. 9- 641 - 643 - 645 - 651 - 652 _ 653 _ 
ابن العطار: (457) - 493 - 708. 9- 660 - 662 - 669 - 687 - 701- 704 _ 
ابن عقاب (أبو عبداش: (101). 2 715- 716- 720. 
ابن علال : (512). ابن القاضي (محمد بن محمد): 31 -35. 
ابن العواد: (511). ابن قداح: (386) - 387. 
ابن عياش: 366. ابن القصار: (98) - 442 _ 494 615. 
ابن غازي :21 -25 -29 -31 35 36 | ابن القطان: (456). 
38 ابن قيم الجوزیة : (457). 
ابن الغردیس (محمد بن محمد التغلبي):36- | ابن الکاتب (آبو القاسم) :(310) - 314 - 330- 
(37) - 41 -42. 0 - 417 - 689. 


أبن الفخار (محمد بن عمر الحافظ): (632). | ابن کنانة: (265). 

ا ابن لبابة (محمد بن عمر): (319). 

ابن فرحون (إبراهيم): (548). 

ابن القاسم (عبد الرحمن) :50 -51 _ (102) - 
8 -115 -121 -125 -126 144 _ 
8 -169 -180 -185 -188 197 _ | ابن الماجشون (عبد الملك): (120) -121- 


ابن لب (أبو سعید): 58 - (294). 


ابن اللباد: (448) . 


715 - 505 - 314 - 245 - 2 - 216 215 212- 204- 201- 0 

0 -245 -254 -260 - 261 -264 - | ابن مجبر: 25 - 37. 
4 -276 -285 -290 -312 -319 - | ابن محرز (آبو القاسم) :(168) -206 - 229- 
6 -329 -330 -331 -333 335 _ 4 - 235 -239 -270 -271 -273- 
6- 348- 350 - 361 - 368 - 370- 372 _ 0 282 -284 - 285 - 289 - 297- 
1 - 382 - 392 - 404-395 408 409 | 298۰ - 299 -300 - 301 -316 - 332 - 
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-437- 427- 416- 415- 390 6 
.672 - 671 - 653 - 606 6 

ابن مخلد = (إبراهيم بن مخلد). 

ابن مرزوق (الحفید) :20 -29 -30 -(92)- 
5 - 385 - 386. 

ابن مرزوق (حفید الحفید): 30. 

ابن مرزوق (الخطیب): 20 - 47. 

ابن مرزوق (الکفیف): 20 -28  )30(‏ 36. 

ابن المعلم ‏ یعقوب التسولي . 

ابن مناس (أبو موسی) : (379) - 606 . 

ابن المناصف : (321) - 498 _ 499. 

ابن المنیر = زين الدین. 

ابن المواز (محمد):(154) - 259 - 285 - 
4 325 - 340 - 409 - 410 -427 - 
5 - 532 -535 544 -605 609 - 
2 - 633. 

ابن نافع : (290) - 365 - 399. 

ابن هارون (المطغري): 26 - (38). 

ابن الهندي : (490). 

ابن وهب: (83) -121 - 326. 

ابن يجيش (التازي) : 21. 

ابن يونس : (99) _ 119 - 142 - 143 - 150 - 


- 200 191 189 184 157- 2 
- 243 - 238 237 207- 206- 2 
- 334 291 - 290 286- 258- 6 
- 363 - 359- 358- 357- 350- 7 


- 381 379 376 375- 372. 0 
- 434 431 417 412 391 9 
- 537 535 - 833- 469 . 464 6 
- 600 - 598 591 589 578 5 
- 632 - 628 627 - 624 604 2 


- 697 - 687 - 685- 653- 640- 9 
9 

أبو إبراهيم (الأعرج): (278). 

أبو إسحاق - ابن شعبان. 

أبو إسحاق - التونسي . 

أبو إسحاق = ابن عبد الرفيع . 

أبو بكر (الصديق): 497. 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث: (572). 

أبو بكر بن عبد الرحمن (الخولاني) :(252) - 
8 - 324 -333. 

آبو ثابت = الزياني . 

أبو الحسن - اب 

أبو الحسن - القابسي . 

أبو حمو: 19. 

أبو حنيفة (الامام):88 -135 144 183- 
9 -491. 

أبو خلدة: (572). 

أبو زكريا (یحیی بن المولى مسعود): 15. 

أبو الزناد: (541). 

أبو زيان (المستعین بالله): 14. 

أبو الطاهر - ابن بشير. 

أبو عثمان: 28. 

أبو عمران = الفاسي . 

أبو قرة: (325). 

أبو لبابة: 208. 

أبو محمد - ابن أبي زيد. 

أبو محمد صالح:  )261(‏ 369. 

أبو المعتمر: (572). 

أبو موسى = ابن مناس . 

أبو الوليد = ابن رشد. 
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أبو الوليد = الباجي . 

أبو يحبى = الزياني . 

أبو يعقوب = الرازي . 

أحمد بن حنبل: 323. 

أحمد بن خالد:  )246(‏ 404. 

أحمد بن المعذل = العبدي . 

آخت 7 الحجاج: 18. 

ادم (علیه السلام): 84 -103 - 504 . 

إسحاق بن راهوية: (323). 

أسد بن الفرات: (542). 

أسماء بنت عميس: (497). 

إسماعيل (عليه السلام): 207. 

إسماعيل (القاضى): (91) - 533 . 

آشهب :(124) - 125 - 147 - 188 - 196 201 - 
5 - 241 -276 -290 -296 - 320 - 
4 - 347 -399 -430 431 435 - 
2 -538 -583 - 584 - 597 -620 - 
0 - 632 - 634 - 655 - 711. 

أصبغ :(185) - 309 - 311 313 _ 319 338 - 
 544- 520 - 494 486 - 5‏ 567 - 
او 

إمام الحرمین : (718). 

أم الشفاء (الشفاء): (482). 


رب ) 
الباجی (سلیمان بن خلف آبو الولید): 87 - 
0 - 127 - 177 - 390 - 464 - 495 - 520 - 
8 _ 555 - 562 - 596. 
البراذعی : 51. 
البرزلي : 42 


البرتغالی (محمد): 18. 
البرقي يق بن عبدالله): (223). 
البصري (الجعل): (457). 
البصري = الحسن البصري . 
البغدادي (إسماعيل باشا): 23 422 46. 
البقوري : 52. 
البوعبدلي (المهدي): 17. 
البوعزاوي : 46. 
رج 
التادلي (عبدالله بن محمد): (171) -369. 
التازي = ابن یجیش. 
التسولي = یعقوب آبو یوسف (ابن المعلم) . 
التلمسانی (محمد بن أحمد الشریف): 20. 
التنسى : 29 
التونسى (أبوإسحاق):(142) -174 206 
242 -340 - 423 -452 464 - 467 - 
7 _ 594 _ 597 _ 660 - 689. 


التونسي الكبير: (117). 


رټ 
الثعالبي (عبد الرحمن): 30. 


(ج) 
الجاناتی (أبو موسى عمران): 29. 
الجزنائي (عمر) : 47. 
الجزولي (حسن بن عثمان): (37). 
الجزيري (أبو القاسم):  )294(‏ 295. 
الجلاب (أبو القاسم بن الجلاب):(147) - 
 491- 5‏ 509 - 552 -673. 
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الجلاب (محمد بن أحمد بن عیسی ) : (30) . 


الجوهري : 47 


(ح) 
الحاج عزوز (أبو عبدالله): 29. 
الحارث بن مسكين: (543). 
الحباك : 25 -477. 
الحجاج بن المنهال: (145). 
حجي (محمد) : 16. 
ال 2109 
الحسن (البصري) (135) - 323 . 
الحفصي (أبو عمرو عثمان) : 15. 
الحفصي (أبو فارس): 14. 
حواء : 84 - 103 -504. 


رخ( 
الخطابي (أحمد بو طاهر): 16 - 24. 


خلیل بن اسحاق: (292). 
الخولاني (محمد بن عبد الملك): (616). 


رد) 
الديمي (عثمان بن محمد المصري) : 31. 


(ر) 


راشد (أبو الفضل): (261). 
الرازي (أبويعقوب): (91). 
الرازي (فخر الدين): (124). 


ربيعة : (242). 
الرسموكي (أحمد): 57. 


(2) 
زاغو (أحمد): 30. 
زروق (أحمد البرنسی): 21 -30 -38. 
الزقاق (علي بن قاسم): 21 29. 
الزواوي (أبو محمد): 386. 
زياد بن أبي زیاد: 368). 
الزياني (أبوثابت محمد):14 15 -16- 
13 
الزياني (آبویحیی) : 14 
الزياني (أحمد المعتصم بالله): 14. 


زين الدين بن المنیر : (115). 


(س ) 


سحنون :50 -51 -(83) -87 94 -118 - 
9 125 -134 -150 -155 -211 - 
3 240 264 -265 -310 - 321 - 
6 339 -348 -352 369 394 - 
6 - 472 - 483 - 487 - 510 -521 - 
3 _ 695. 

سركيس (يوسف): 43. 

السطى (أبو عبدالله): (499) . 

ا المسيب: (545). 

سليمان القطان: (156) . 

السمسار: 39. 

سند (أبو الدعائم): (126) -173. 

السنوسي (محمد بن يوسف): 30 -36. 
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السنوسي (يحيى بن مخلوف): (37). (ع) 


سیبویه : 34. عبادة بن قيس: 145. 
السيوري (أبو القاسم) : (223) -398. عبد الحق بن أبى سعید: 18. 
عبد الحق (الصقلى) :52 - (81) -85 -96 - 
(ش) 1 114 -118 -138 149 150 


- 250 - 249- 209- 208- 179- 8 
- 271- 267 - 258 - 253- 252 - 1 
- 336 - 330- 328- 325 306- 6 
- 396 - 364- 360 352 350- 9 


الشاشي (أبو بكر القفال): (93) . 
الشاشي (فخر الإسلام): (230). 
الشافعي (محمد بن إدريس): 120‏ 229- 


0 8 -406 411 - 415 436 464 
الشبيهي (مولاي أحمد): 57. 0 -549 564 - 592 595 598 - 
الشرمساحي : (515). 4 - 627 640 643 646 - 647 - 
الشعبي (عبد الرحمن بن قاسم): (616). 2 -663 -670 - 671 -676 -679- 
6 - 697 - 698 - 699 - 714 

( ص ) عبد الحمید (بن الصائغ) :(219) - 235 - 287 - 

الصاغاني (أبوعلي): (229). 9 
ل اا عبدالرحمن بن أحمد بن بشير 


ا ف): (7 
الصغیر (الشیخ أبو الحسن):(151) -158- (أبو المطرف): (337). 
0 - 257 -261 262 -281 -286- 2 7 
عبدالله بر ۰ 455 
9 293 297 -300 - 311 -350- ۰ بن هو » ۰ 
عبد ا القاضی : 52 -  )242(‏ 579 
2 411 _جيه موه _ موه ين | عبد الوعاب (القاضي) (242) - 579. 


عبد الواحد: 488. 
١ .700 _ 696 - 651 - 7‏ 
العبدوسی (أبو محمد عبدالله): (540). 


بعد ود كن العبدي (أحمد بن المعذل): (466). 
1 عز الدين بن عبد السلام: (106) -530. 

ر( عزوز (الحاج أبو عبدالله): 36. 
الطاوسي : 111 . العضوني (سالم): 37. 
طاووس (اليماني) : (388). العطار (أبو حفص): (488). 
الطبري (ابن جریر) : (481) . العقباني (ابراهیم بن قاسم): (28). 
الطرطوشي (آبوبکی):  )111(‏ 195. العقباني (قاسم):(28) -29 -30 -36- 
طموم (محمد): 52. 85. 
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العقباني (محمد بن أحمد بن قاسم): (29). 

على بن أبى طالب: 557 - 684. 

علیش اش 5 

عمار (إميل): 23. 

عمر بن الخطاب :122 - 218 -227 -322 - 
8 456 - 684 - 719 . 

عمر بن عبد العزيز: 367. 

عياض (القاضى):47 -(227) -248 -271- 
1 361 - 414 433 - 487 -543- 


0 - 690. 
#2 
الغامدية : 582 . 
الغبريني (أحمد بن أحمد): (543). 
الغرابلي : (1. 


الغزالي (أبو حامد) : (547) -570. 


رف ) 

الفاسی (آبوعمران):(155) -157 -183- 
1 -207 -258 -308 -310 -320 - 
4 _ 327 _ 331 339 400-383 _ 415- 
4 624 _ 627 - 661 - 718. 

الفخار (محمد بن عمر) = ابن الفخار. 

الفشتالی (محمد) : 1 - 44 , 

فضل بن سلمة: (240) - 336. 


(3) 
القابسي (أبو الحسن) :(114) -333 -362 - 
5 448 - 604 628. 


القاضى (وداد): 16. 

قدا 5 

القرافى (أحمد بن إدريس):52 - (101)- 
63 219 229 234 515 -518- 
709 

القشيري : 93. 

القصار (آحمد بن قاسم): 24 -39. 

القوري (محمد بن قاسم):(29) -30 - 45- 
50 . 


(رك) 


الكتاني (محمد بن جعفر) : 47. 

الكتاني (مولاي الطاهر بن الحسن): 57. 
کحالة (عمر): 23. 

الكراسي (محمد): (31). 


(ل) 
اللخمي (أبو الحسن):(85) -124 - 143- 


-232- 222- 200- 182- 166 0 
- 325 - 323 - 319- 265 _ 264-243 2-4 


- 414 - 410 _ 406-397 _ 391 - 386 7 
- 633 - 567-- 535- 520 - 435 - 428 1 
.695 _ 691 - 686 - 2 


اللمطي (آبو عياد بن فلیح) : (37). 


رم 

المازري (محمد بن علی) :(118) -124- 
1 -267 -406 4072 414 -421- 
2 446 448 _ 455 -458 - 459- 


- 487 _ 484 - 480 - 479 - 464 3 
-520- 519 - 515 - 509 - 495 4 
-581- 576- 575- 542- 541 6 
- 598_ 596- 594- 591 587 - 4 

.719 - 615 - 612 - 1 


المازوني (آبوزکریا يحبى): 29 - 32 - 42. 
مالك بن أنس (الامام):35 -43 -82 -83- 
4 - 85 - 86 - 88 - 89 99 - 100 - 102 - 
4 105 -109 -112 -113 -118- 
1 .122 -125 -128 -152 -154- 
6 - 167 -178 -205 -232 - 236 - 
8 239 244 - 245 - 246 - 254 - 
5 -256 264 -303 -307 - 319 - 
2 329 -334 -342 -345 - 354 - 
5 -356 -358 -368 -380 399 - 
2 406 -409 - 417 -420 - 421 - 
3 428 432 - 434 -438 -445 - 
9 - 451 -456 - 467 - 469 - 487 - 
1 498 -500 -502 -504 - 509 - 
8 528 -529 -543 - 547 548 - 
9 -554 -555 -556 -558 -559 - 
0 -561 -565 -569 -571 -573 - 
5 -578 -589 -593 -598 600 - 
4 -609 -613 -618 -619 -623- 
8 645 - 650 654 664 - 668 - 
3 -674 -681 -686 -705 -706- 

7 - 714 - 718. 
المتیطی : (230) - 437 - 493. 
1 الحسن : (481). 
محمد الشیخ السعدي : 26. 


محمد بن عمر = ابن الفخار. 

محمد بن عياد: 39. 

محمد بن مالك بن أنس: 487. 

المدرع (الشيخ): 39. 

المري (محمد بن علي): (29). 

المريني (أبو الحسن): (498). 

المشدالي (محمد بن قاسم): 30. 

المصمودي (عبد المسیح): 38). 

مطرف: (121). 

معاوية: 219. 

المغیرة: (219) - 264 - 566 - 567 - 638 . 

المغیلی : (38). 

المقري : 27 

مکحول: (545). 

المكناسي (أحمد): 47. ۱ 

المکناسی (محمد بن أحمد الیفرنی 
القاضى) : 21 - 29-27 - (30) - 31 - 34 

المکناسی (محمد بن سعيد الدوكالى): 57. 

التتجرر «ا یز 25 - 34 - 35 - 38 - 47. 

المنقیر (احمد بن سلام شنوشنان): 
۳ 

المواق: 38. 

مؤنس (حسین): 45. 

ميارة (محمد) : 46. 


رد ) 


الناصري : 23. 
النعالي (أبو بكر): (97). 
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( ه ) الونشريسي (عبد الواحد): 21 (25)- 26 - 


لبط : 25. 7- 38. 
0 ري) 
(و ) ھی پن عمر: (520). 
الوادي آشي (محمد بن الحداد): 39. یحیی بن يحبى الليثي : 324- (456) - 478. 
الوطاسي (محمد بن الشيخ) : 8 اليدري (یعقوب) : 38. 
الوقار : (428). پدونة: 39. 
الولید بن مسلم : (163) . ۱ يزيد: 219. 


الونشريسي (أحمد بن یحیی) : ورد في معظم يزيد بن عياض بن جعدبة: (545) . 
صفحات القسم الدراسي وصفحة 721 من اليستيني : 25 - 37. 
القسم التحقيقي . یعقوب التسولي (ابن المعلم): (512). 
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فهرس الکتب*) 


الاجوبة > نوازل ابن رشد. 
الاستشفاء : 718 
الاستذكار: 0 
الاستغناء : 0 
الاعراب : 4 . 


ابن الحاجب (جامع الأمهات): 214 -263. 


اجوبة ابن رشد = نوازل ابن رشد. 
اجوبة ابن أبى زید: 628. 

أحكام ابن سهل: 8 . 

أحكام الشعبي : 616. 

أحكام القران: 323. 

إضاءة الحلك: 241 - 541. 

إيضاح المسالك: 106- 241- 642. 
البيان و التحصیل : 122 - 188 -264. 
التحصیل : 286 - 350 . 

التحفة: 343. 

تعلیق القابسی : 628. 

التفریع = الجلاب . 

التنبيهات: 323. 

تنبيه الحكام إلى ماخذ الأحكام: 498. 
تنبيه الطالب الدراك: 477. 


التهذيب (تهذيب الطالب): 406. 
التوضيح :294 _ 302 _ 309 310 314 - 331 _ 
6 - 632 634. 


الجلاب (التفریع): 147 _ 234 -266 - 527 - 
9 550 _ 553 - 629 - 657 - 670. 

الذخيرة: 210 - 227 -229. 

السليمانية : 156. 

شرح التلقین : 222 - 421 - 463 -526. 

شرح الجلاب : 232 - 644 . 

عارضة الأحوذي : 111 269. 

العتبية :184 - 264 - 333 - 337 - 385 - 631 - 
8 - 657. 

عشرة يحيى : 265. 

القبس : 103 - 229. 

الکافی : 39 - 94. 

الکتاب ك المدونة. 

کتاب ابن سحنون: 513. 

کتاب ابن المواز = الموازية. 

کتاب محمد = الموازية . 

کتاب المدنیین : 264. 
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كنز الیواقیت: 93. 5 - 428 436 - 437 - 439 - 443 - 


محاسن الشریعة: 93. 4 -461 -465 -472 475 -515 - 
المحصول : 124. 7 -519 -526 -534 -536 -541 - 
مختصر ابن شعبان: 420 -421. 2 - 549 -554 -562 -573 581 - 
مختصر ما لیس في المختصر: 265. 8 -590 595 599 -603 604 - 
مختصر الوقار: 428 - 686. 6 - 607 -608 -611 -612 -626 - 
المدارك : 524. 0 -631 -689 -690 691 -695 - 
المدونة (الکتاب):90 -108 -113 -123- 6 - 697 698 699 -700 - 701 - 
1 - 155 - 175 - 183 -188 - 193 - 194 - 3 - 716 - 718 - 720. 


4 _ 207 214 222 224 228 | المقدمات: 152 -348. 
1 234 236 239 246 247 | منتخب الافادة: 141. 


8 249 250 - 253 264 256 | الموازیة :178 - 325-184 - 331 - 340 - 342- 
9 263 - 266 - 267 - 270 -280 - 8 - 411 473 517 519 -520- 
1 284 - 285 -288 -299 - 301 - 5 _ 590 - 611 _ 631 _ 690. 


5 315 -321 323 325 2330 | نظاثر العبدي: 466. 

1 333 338 339 350 351 .| النکت والفروق: 110 -312 -471. 

2 -361 362 -363 365 369 _ | النوادر: 544. 

5 - 37 378 379 380 381 _ | نوازل ابن رشد (اجوبة ابن رشد) :254 -278 
3 384 387 - 388 -396 - 401 - 8 - 477 478 - 570 - 628 - 645. 
42 409 - 407 _ 410 412 413 أ الواضحة: 473 - 497. 
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همرس الأماکن والأمم والقبائل 
وطبقات الفقهاء 


الأسبان (سبانیا): 15 -19. 
الاسکندرية : 117 - 559 . 
الأندلس: 15 -42-17. 
أصيلا: 18. 

إفريقية : 41. 

آنفا: 18. 

باب الفتوح: 39. 

باجة : 22. 

بجاية : 22. 

البرتخالیون (البرتغال): 15 -18 19. 
البخدادیون : 141 -219. 
بیت. المقدس : 205. 

بنو البسطی : 489. 

ی 22 

تازا: 512. 


تطوان : 31. 


تلمسان :13 -14 - 15 -16 -17 -19 -20- 
1 24 25 _ 29 312 -33 36 -42- 


.429 _ 385 - 5 


التنعيم : 180 


تون :14 15 2.51 511 


الجزائر: 13 -14 -33 -37. 
الجعرانة : 180. 

الحجاز: 558. 

الحديبية : 184. 
الحفصیون : 14 15 -16. 
الحنابلة : 547. 

خیبر: 455. 

دیدو: 313. 

درن : 38. 

دمشق : 111. 

الرباط : 54 -56. 

الزيانية رالدولة). بنوزیان: 14 -15 -16. 
سبتة: 18. 

السعدية (الدولة): 18. 
سمورة: 37. 

السودان : 36. 

الشراطین : 34. 

الصفا: 180 - 184. 
طنجة: 18. 

الظاهرية (المدرسة): 88. 
العباد: 14. 
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عبد الواد (بن): 14. 

عرفة: 180 - 184 - 206 . 

العقبة الزرقاء: 27. 

عنابة (بونة): 15. 

غرناطة : 38. 

فاس :15 -16 - 17 -18 - 21-19 - 24 - 26 - 
7 29 31 -32 -34 -38 -42 44- 
9 55 - 57 448 - 512. 


فيك : 36. 

الفسطاط : 298 299. 

القرویون :331 - 387 -414 -435 -676- 
2 . 

القرويين (جامع): 21 -26 -34 - 35. 

قسطنطينة : 22. 

قصر المجاز: 18. 

كاف عمار: 23. 


المدنيون: 151. 

المدينة (المنورة): 155 -181 -205. 
المصريون: 151. 

المروة: 180 -184. 

مرين (بنو), الدولة المرينية: 14 -21. 
المصباحية (المدرسة): 34. 

المسجد الحرام: 180 206 207. 
السلام (مدينة): 210. 

المغرب: 13 -14 -18 -37 -559. 

مكة: 133 -180 -181 - 187 189 206. 


منى : 0 . 

الهبط (بلاد): 18. 

الوطاسية (الدولة)» بنو وطاس : 38-1. 
ونشریس : 23-22 -24. 

وهران: 4 15 39. 


الیمن : 319. 
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فهرس الأبيات الشعرية 


النظم 

فلو أن أهل العلم صانوه صانهم 
نكاح وخلع واعتمار قطاعة 
ورجعة الزوج تعيد كل ما 
يدونة بدت مع السمسار 
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القائل 


القاضي الجرحاني 
مجهول 
آبو سعید بن لب 


للشیخ المدرع 


الصفحة 
159 
266 


295 
39 


فهرس موضوعات الکتاب 


تمهید ESASA SSE AAS eae‏ 
القسم الدراسى وام ا لل ان تسم يها NSE‏ لمي ناه وا سايم 
رمور الكتاب ipa Te o Rh RASS e‏ 
المقدمة PES DR A Seo Raa eS Aaa.‏ 
الحالة السياسية في المغرب الأوسط والأقصى SEES es SES‏ 
رحلته إلى فاس وسببها E O OER U TOON EE‏ ا ا ل ل ل لق 
الحالة السياسية بالمغرب الأقصى سد جر لاون لوز فا اه و و و 
الحالة الاجتماعية والثقافية فى تلمسان وفاس SGA ESSE Sa‏ 
الفصل الأول: في بیان نسبه ونشأته مره نما كسم RSE‏ 
مولده امم نت الم اليد جا دوه تمقو مضي دل خط مين الف سات لا E SES‏ 

صفته الخلقية والجسمية او لان امال سخب ب كع لف وا عمف مفو ERR‏ 

الفصل الثاني : شيوخه مجه لمح ققد ماح LES‏ و محم امم E‏ ا 
الفصل الثالث : مكانته العلمية وتلاميذه الا ی یک سدس ا وا 
تلاميذه ات امون لوا ا 

وفاته و بج سج تج انس تحنم و طم EEE OEE ER LORE SAA‏ 


فروق كتاب الصلاة A‏ 
فروق كتاب الزكاة 0000 
فروق كتاب الصيام 00006 
فروق كتاب الاعتكاف 50908 


فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا ا ا 


فروق کتاب الأيمان ا 


فروق کتاب الایلاء و 2 
فروق کتاب الظهار 


فروق کتاب اللعان 


فروق کتاب الولاء 
فروق کتاب آمهات الاأولاد 
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فروق کتاب الوصایا 9۳۳ 
فروق كتاب العطايا E‏ 


فروق كتاب الوديعة 00006 


فروق كتاب الحدود في الزنى . 
فروق كتاب القطع في السرقة 


فروق کتاب القذف EE‏ 


فروق كتاب الجنايات و 1 1 1 1 1 ی و 


فروق کتاب الجراحات والدیات A Ar‏ کت هر مره اوه و کج 
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- أي 
وزرب رت وی 
سيروت ۔ شمان 
لصّاحبها: لحيل اللمسيى 
شارع الصوراتي ( المعماري ) - الحمراء - بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبنان 
DAR AL- 61888 AL-ISLAMI - 8۰2۰:113۰ 5787 - Beyrouth - Liban‏ 
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